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عنوان الدراسة 


إعداد الباحث 


المتشرف 


الجهة الإشرافية : 


خطة البحث 


منهج التحقيق : 


النْهَآية فرح الهداية 


مستخلص الدراسة 


كتاب النهاية شرح الحداية. من أول قوله فصل في الفضة من كتاب الرّكاة 
وحن نماية كتاب الصيام (تحقيقاً ودراسة). 

خالد إن رقي بن خليف الوحدابي العنزي. 

د. غازي بن سعيد المطرق. 

مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القركل. 

ل يا 5 

ينقسم البحث إك مقدمة وقسمينء المقدمة» وتشتمل على أهمية 
المخطوط؛ وأسباب اختياره » ثم القسم الأول وفيه الدراسة» وتشتمل على 
أربعة مباحثء المبحث الأول عن المؤلف حسام الدين السغناقي ونبذه عن 
عصره وحياته والمبحث الثاني نبذه عن مؤلف المتن الإمام المرغيناني رحمه الله 
والمبحث الثالث نبذه عن كتاب الحداية والمبحث الرابع نبذة عن كتاب 
النهاية ثم النص امحقق ويبدأ من بداية قوله فصل في الفضة من كتاب 
الركاة وحن نماية كتاب الصيام ثم الخاتمة وتشمل الفهارس والمراجع. 
الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماجد» ونسخ النص 
بالرسم الإملائي الحديثء مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج 
إلى ضبط والمقابلة بين النسخة الأصل» ونسخة مكتبة يوسف آغا واثبات 
الفروق بينها مشياً إلى أي تغيير في الحاشية وعزو الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق المسائل الفقهية وأقوال 
العلماء وشرح المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة الإعلام والتعريف 
بالمدن والبلدان. 


بسسسسصب حيمر 
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لاس لما 


النْهَآية فَرحالهداية 


إن الشهد إل هذه افق وتتسفونة وتقر 3 بكسي ارون الفينا ويزة وتات أعمالنا 
مَنّْ يَهدِه اللَهُ قلا مَُضِك لَهُ وَمَنْ يُضلِلَ فَلَا هَادِي لَه وَأَمبِهَدُ أن لا إِلَه إلا الَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 


- 


لذوان يدا عتذة ا » أمَا بعد: 
إن العلم نعتٌ يَعَظُّمُْ به منعوتة وصف الله به نفسة» وبعث به رسله؛ وامتن به على 
إنسه» وشَرَفُ كل عِلَْمِ يِشَرَِ معلومة» وعِلمُ الفقهِ في دين الله من أشرفي علومه, فَشْرِفَ على 
سائر العلوم قدراء والمتفقةٌ فيه قد أراد اللهُ به خيراء جاءت بفضله أحاديثٌ صحيحة؛ وصٌّئفت 
وصار الفقه علماً بالغلبة على 0 الشرعية العملية» التي تَلَمَى المسلمون عِلمّها من 
القرآنٍ العظيم» ومن الرسول محمد © النبي الكريم: وتعلّم علئ يديه أصحابّه الكرام 
- فين -- وأخذ عنهم تابِعُوهم بإحسان, ولا زال العلمُ موروثاًء يأخذة خلفٌُ عن سلف» حقى 
بَرَرَ فيه أئمةٌ أربعة» كتب الله للم القبولٌ» ورزقهم التلاميذ البَرَرَة فَدَوَّنُوا فقههم, وحفظوا 
علمهم» ونشروه في الأمّةِ في دروس مشهودة» وكتب مقروءة» وهي كَنرٌ عظيم, وميراث تفيس» 
حرص من قَبَلَنَا على نَسَخهاء حت وصلت إليناء وسَعَى أَهلٌ العلم وطّلابه في هذا الزمان إلى 
تحقيقها ونشرها. 
َلِما للْمَخْطُوطَاتٍ من َع في عام الْمَعْرفة لجلالَةِ مُصِيفِيهاه وَعَرَارة لَه وَسَدَةٍ 
اذكه يهنا أبنت انا لضفه بكسن هذا العلو السوويةه كييك أنه ل اللشه: 
في مَرَعَلَةٍ الواستمفير في مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية» وَوْقَعَ الحكواء عَلَى عَخْطُوطٍ ايفو وَهُوَ (النْهَايَةُ 2 شَيْعٌ الْدَايَة) ِلْمَقيه: الْإِمَامُ 


ص بَنُ عَلِيَ المَعْنَاقَيَ الحنفي(ت 7١١‏ ه). 


سم 


النْهَآية فَرحالهداية 


اوة: اهمية الموضوع: 
تبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية 
-١‏ م نَُ المُوَلِفٍِ العلميّة وحرصة وصور عَلَى طلت العلم» وَل صِيلة وَإِقَبالهُ عَلَى 
ا لحان والفتياء 11 على ذلك ما ذكره لياه 


؟- أَعَهيّةُ الكتاب 99 وَفمْلك العلوةة 1 بَيَانُهَا في التْمَاطٍ الثَالِيَة: 


12138 يلي: 

أولا اعايتحة بمتن الممكايكة 3 ة وَإِحْتِمَاؤُهُ به؛ فَهُوَ يرويه بِالْسَّنَدِ د لِمُوَلْفهِ فَعَدُ أَخْذَهُ عَنّ حافظ 
الدّينٍ الْكبِيرِ وَعَنَ فخر الدَّينٍ تحَمَدٌ رن تمد الماهرغي وَهْمَا عَنَ تمس الْأَئِمَة 
حَمّدٌ بَنُ عَبَدالِسَتَارٍ الكردري وَهْوَ يرويه عَنْ شَيحهِ أبي بكر ع بن عَبَدالَْلِيلٍ الْمرَغِينَاقي7'". 

ثانياً: قَالٌّ عَنَهُ اللكنوي: هُوَ أبسط شرُوح اُدَايَة وَأَشَْلّهَاء وَقَدُ إشتوئ مَسَائل كثيرة"7". 

ثالثاً: قال عنه أكمل الدين البابر (المنوق: 8/اه)(":"تصّدَئ الشَّيّحَ الْإِمَامُ الُمَام 
جَامَعْ الأصّل وَالْفرَع مه مُقَرّرُ مَبَاقٍ أَحَكَام الشّرعء حسام الْمِلَة ة وَالِدِينٍ المَِعْنَاقَيَ َعَم الله كرا 
وَجَعَلَ الجَنَةَ منواةُ ؛لإيَرَازٍ دَلِكَ وَالتَّتْقِيرٍ عَمَا هُتَالِكَء فَسَرَحهُ شَرحاً وَافِيَا وَبَيْنَ مَا أَشْكلَ مِيْه 
َيَان شَافِيَاء وَسَمَّاهُ البَهَايَةَ لوْقُوعِهِ في تَمَايَةِ النَحْقِيقء وَإِشْْتِمالِهِ عَلَى مَا هُوَ الْعَايَةُ في النَّذَقِيق 
َكِن وَقَعَ فيه بَعْضُ إِطْنابٍ» لايك أن نوق ولع الكناب» ولكن يت ضار ونيف 


إِلَقَاءِ الدرس عَلَى الطّادّب.. : 


(01) يُنْظر: الوافي (0/1ه)» الهاي (/1). 
() يُنْظر: الفوائد البهية (ص55). 
(0) يُنظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة .)6//١(‏ 
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رابع 


نه َمل في مَعْرفَةٍ المذكب, حَيْتْ إنني مَنْ خِلَالَ تَمَبْع بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ وَحَدَّتْ 
عِنَايَة الْموََفِ بهت بِبَيَانِ قَولٍ الْإِمَام أبي حنيفة وَصَاحِرِيه. 
نانيا: أسباب اختيار الموضوع. 
تتَلَخّص أَسْبَابُ إِخْبيَارٍ تحَقِيق هذا الكتاب» في الأمور الكزية: 
مَنَُِْ الْمُوَلَفِ الْعَِمِيةُ لَدَى عْلَمَاءِ عَصْره فَقَدْ أَنَى عَلَيهِ مَنْ تَرْجَمَ له ووصفه بالبراعة 
في الْفِقَّه كُمَا ان في تَرْجمتِه الْمُوجَرَةء وَيَسْهَدُ لِذَلِكَ هَذَا الشَرَحُ التَفِيسْ. 
- الَعْبَةُ في إِحَيَاءِ الثرَاثِ الْقِقّهِيء الّذِي يكلم مه هذا الْمَخْطُوطُ مُنزَلةُ كُبيرةً. 
أن هَذًا الْمَخطُوط يُعْمَدُ مَنّ كُْبٍ الْفِقّهِ الحنفي التي كَبِيرا مَا يجي إِليهَا عُلَمَاءْ 
العامة 
ثالنا: الدراسات السابقة: 
بَعِدَ البَحِثٍ َ أَجِدْ مَنْ قَامَ بدَراسَةٍ الكِتَابء سو مَنْ سَبَقِئ مَنِ الرّملاءِ الّذِينَ َدّمُوا 
خططاً لِتَحْقِيقٍ مَا سَبَقَ مَنْ أَبْوَابٍ في هَذَا الْكِتَابٍ النّفيس. 
رابعا: خطة لحت 
يتكون الْبَحتْ من مُقَدِمَةٍ وَقِسَمِينَ: 
« المقدمة: وَتَسْتَمِل عَلَى أَميّةِ المَخطْوطء وَأَسْبَابُ اخْتَمارِ. 
« القسم الآول: الدَرَاسَة وَيَسْعَمِلْ عَلَى خمسة مَبا 


المبحث الأول: كيد : الحتصيرة 2 تائفل 5007 فِيه تَمُهيد: وده 


و 5 


مطائلب: 
التَمْهِيدُ: عَصُرُ الْمُوََفِه وسيكونٌ الْكَلهَمُ فِيهِ مُقْتَصِرًا عَلَى مَا لَّهُ أئَرْ في شَدّْصِيَةِ 
المُتَرَجَم له. 


النْهَآية فرح الهداية 


الْمَطْلَتْ الغّاني: شيو ا 
الْمَطْلَبُ 05 خكانة ركان العليكة ونا الملماو هاه 
الْمَطْلَبُ الرَابعُ: مَذَمَبْهُ وَعَقِيدَتُهُ. 
الْمَطْلَبُ الخامين: وَقَانُهُ. 
المنْحَث الثَّانِي: د ضير ذا كتاب ء (الهدايّة)؛ ود وفِيه فِيهِ تَمهيدٌ 
وكلاكّة مطائِب: 
التّمَهِيدُ: وَيَشْتَمِلْ عَلَى أهمية الكتاب ومنزلته ومنهجه من خلال المطالب الآتية 
الْمَطْلَبُ الْأَوْلَ: أمَِيّهُ هَذَا الكتاب. 
الْمَطْلَبُ الثّان: 57 الْمذّهبٍ الحنفي. 
الْمَطَلَبْ الَالِتُ: مَنْهَجُ الْمُوَلِفٍ في الكتاب. 
المَبْحَثُ الثَّالِتُ: ُبّْدّة عَنْ عَصر رالشارح (السَعْتَاقِي) وَفِيه قَلاكَةَ مَطائِب: 
الْمَطَلَبُ الْأَولَ: الْالةُ الستِياسِيّةُ في عَصّره. 
الْمَطْلَبُ القَات: الحالهُ الْإجتِمَاءِيةُ في عَصّره. 
الْمَطَلَبُ القَالِتُ: الحالهُ الْعلْمبةُ في عَصره. 


مه مداو 


المَبْحَثُ الرابع ُ: التّعْرِيفٌ بصاحب التُّهَايَةِ فِى يي شرج الهِدَايَةِ وَفِيهِ كَمهيت: 


الم لمَطلبُ الثاق: و دن 00 وَرحلاثة. 
0 022 5 و 2 لم 
الْمَطَلَبُ الثَالِتُ: شْيْوحْهُ وتَلدَمِيدٌة. 


النْهَآية فرح الهداية 


الْمَطْلَبٌ السَادمنٌ: وَمَائُ وَأَقْوَالُ العلماء فيه. 

الْمَبْحَتُ الخامس: التَّعْرِيفُ بالكتاب الْمُحَقَقٍ: وَفِيه سِئّةَ مَطَالِب: 
الْمَطْلَتْ الْأوَل: واه عُنْوَانِ الكتّاب. 

الْمَطْلَبْ الثَّالِتُ: أَمبَيّةُ الْكَاب. 

الْمَطْلَّبُ الرَابِعٌ: الْحْْب التَّقِلهُ عَنّه. 

الْمَطْلَبُ الخامسن: موار الْكتَاب وَمُْصْطَلَحَائُه. 


ال و 3 الشادسن؛ ف مَرَايًا الْكِتَابِ والمااخذ عليه 


6 


00 5 و 


المطلب الأول: وصف النسخ. 
المطلب الثاني: نماذج من المخطوط. 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق. 

٠‏ الفهارس العامة: 

وَتَسْتَمِلٌ عَلَى الْمهَارِسٍ الثَالَِ: 

- فهرس الآياتٍ القرآنية. 

- فهرس الْأَحَادِيثِ التَبَويّة. 


00 الْأَعَادَم الْوَارِدةٍ يُ الْبَحْثِ. 


4 


- فهرس الأمَاكِنٍ وَالبْلدانٍ. 


سبحي 


النْهَآية فرح الهداية 


- فهرس الْمُصَّادِرٍ وَالْمَرَاجِع 
هري الْمَوْضُوعَات. 
خامسا: الصعوبات التى واجهت الباحث: 
إِنَّ من أَهَمَ المجُعُوبات الي وَاجَهِْن في دِرَاسَةٍ هَذَا ال جمْكِنْ تَلْخِيِصُهَا في هَذٍ 
التقاط: 
- كَرْرَةُ قُولَاتٍ الشَارح مَنَ كُمُبٍ الأخناف وَالَّي كَبِيرٌ مِنْهَا لا يرَالُ في عدادٍ 
الْمَخَطُوطّات. 
- رَدَاءةٌ الح في مُسكة الْمَكْتَبَة السُلَيمانيّة 
- قِلهُ المِصّادِرٍ في تَرْجّمَةِ الشّارِحء بَلَ إِنَّ التَراحِمَ كُلّهَا َكَرَت التَرْجَة مُكَرَرد 
- منهج الْمُصَيِْفِ يهل ف تقل تعض الأحاديث والنُصُوصٍ بمعناها ينا يصع تخريجها 
وتوثيقها. 


النْهَآية فَرحالهداية 


شكر وتقد ير 


أَحدُ الله : الَّذِي أن علي نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِتَد حمّداً كثيراً طيباً مُبَارَكَا فيه كُمَا يحب رَبُنَا 
وَيَرَضَىء أَحَمَدُهُ كُمَا ينبغي لجَلالٍ وَجْهِهِ وَعَظِيم سُلْطَانه. 
نه أشكر وَالِدِي وَوَالِدَتِ الْلَذَيْنِ قَدَما بي النْصّح وَالنَشْحِيعَ وَالدّعَاءِ مَلَمِسْتُ ذَلِكَ جلياً 
0 جَرَاهمًا الله عي خبر الجَرَاءءوأعَائِي على برعا اد مَانِ إِلَيهِمَا. 
تي بالشكر لفَضيلة الْهُشْرفٍ الشّيّخ الدكتور/ غَا بن سَعِيدٍ المطرفي, لِمَا لمسئة 


مِنْ حِرّصٍ أحويء وَتَوْجِيهِ مَعْنَوِيء وَدَعِمٍ نَفْسِيء فَوْقَ مَا 0 ني بِهِ مِنْ نَقِدٍ بَناءٍ» وَتَصُوِيبٍ 


ُُ لِمَسِيرةٍ ١‏ رَسَالَّة فقدكَانٌ كٍِ ١‏ بَعَدَ الله تَعَااً 
خَيْرَ عولد 
كنت مخفاء ولكن أسأل لل لي يتوق شن 


ردت أو أُنْصِفَهُ كحَذْهِ و الْكَلِمَهِ ات 
أ 


نَ يُسْبعٌ عَلَيهِ نِعَمَهُ وَيُوفِمَهُ لكل خَيْر 


وَيَزِيدَهُ من فضله 4 وَلى دل 9 وَالْقَادِرٌ عليه 
نه أشكر هذ الجَامِعَةَ اَي سَرْفُتُ بِالْإلْتَحَاقٍِ باء ممثلةً بمَرَكَرْ الدِرّاسَاتٍ الْإِسْلاميّة في كُلَيَةٍ 


1 


نْ يُوَيِقَ الْمَائِمِينَ عَلَيهَا لكل در ع 
م 3 والتقديرٌ لِمَن تَمَضَلَ بِنَبُولٍ مُنَاقَسَةٍ هَذِه الرِسَالَةه مَنِ أصحاب الْمَضِيلَة 
أن يُبَارِكَ ْم بأَعْمَارِجِمَ وَأَعْمَاهُمْ وَأَنْ يَزيَدَهُمَ تَوْفِيهَا وَسِدَادًا. 

وَالشُّكُرُ مَوَصُولُ لكل مَنْ سَاعِدَ في إِخْرَاجٍ هَذِه الرَسَالَة أَوَمَنَ أهدّئ إِلَ 0 أو 


كتابًا إسْتَقَدتُ مِنْه وأدعو الله بالتحمة وَالْمَغْفِرَ لِمَنْ سَاهَمَ مَعَي في ف الْبِدَايَةِ تَشُحِيعًا وَمُشَاركَةٌ 


الْمَشَايِحَ وَأَدْعُو اله 


وَقَدْ تَوَيْ :8 قَبَلَ أَنْ َنْهَىَ هَذِهٍ السَالّة أخي زامِل» رَحمَهُ اللَهُ وأسكنة فَسِيحَ جِنَّاتِهِ وجمَعَنَا به 


فَجَرَى اللَهُ الجميع خَيْرا وَوَفْمَنَا لِطَاعَتِهِ وخدمة كِتَابِه وَسُنَةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَْمَ 


وَآخْرُ ذَعَوَانَ ان أن القدا العالمية: 


2---ه-ههههمتت ” 


المبحث الاول: 
نبدَة مختصرة عن صاحب ١‏ الهداية ). 
نَبَدَة مختصرة عن كتاب(الهداية ). 


وه نعبى د ها شاه سََ هم 2 
نبدة عن عصر الشارح (السغنافى ). 


المبحث الرايع: 
المبحث الخامس: 
التَهريف بالكتاب المحفق. 


المبحث الاآول: 


وى نعى برو هم 


نبدّة مختصرة عن صاحب ( الهداية ): 


قنور عل قهيد رنهبية نظالت: 
عَصْرٌ الْمُؤَلفِ وسيكونٌ الكلامُ فِيهِ 
مُقَتَصرًا عَلَى ما لَهُ أكَرّفِي شَحَصِيةٍ 
المُتَرْجَم له. 

المَطلَبُ الأول: إسمه 4 وَيِسبَه ومولده وَنشأته. 

المَطلَبُ التَّانِي: شَيُوحُه وَتلامِيدة. 

المَطلب الكَالِتُ: ‏ حََاتُهُوَآكَارُهُ العلمِيّة وَكَناءُ الْعُلَمَاءِ 


المطلب الرابع: 
الْمَطلب الخامت”: 


النْهَآية فَرحالهداية 


التمهيد 
عصر المؤلف 0١١1‏ ه إلى ”057 ها: 

الحياة السياسية في هذا العصر: 

إن المتأمل لحال الدولة العباسية يجد أتما بدأت بالتجزؤ منذ السنوات الأوك لقيامهاء 
حيث استقلت الدولة الأموية الثانية بالأندلس في عام ١ه‏ وقامت دولة الأدارسة في 
المغرب7١'‏ عام 7١١هه‏ وف تونس قامت دولة الأغالبة عام 4/١هء‏ والطولونية في مصرا" عام 
؛ ه ؟هء أعقبتها الدولة الفاطمية عام 901١ه»‏ تلتهما الدولة الأيوبية /17"ده»ء وف بلاد فارس 
قامت الدولة الصفارية عام ١51"١هء‏ والدولة السامانية في بلاد ما وراء تمر جيحون وامتدت 
حجن ملت معظم البلاد الفارسية والتركستانية عام 4 ١٠هء‏ والدولة الحمدانية في حلب7) 
والموصل/1). 

من هذا يتضح مدى الانقسام والتجزؤٌ الذي أصاب الدولة العباسية» والذي لحق بما بعد 
حوالي ست سنوات من قيامها عام 75١ه»ء‏ ومنذ بدء النصف الثاني للقرن الخامس الهمجري 
أصبح العالم الإسلامي وكأنه صرح تَقَوَّضٍ بناؤه وأصبح آيلاً للسقوط» ففي المشرق الإسلامي 
يوجد صراع عنيف بين الخلافة العباسية -- سنية المذهب - والخلافة الفاطمية -- شيعية 
المذهب- وأصبحت كل خلافة تعاني من الضعف حتى عجزت عن حماية حدودها الخارجية 


وال كانت غُرضَنْةٌ لغاراك الدولة البيرنظية :وشيحة لسقوط الخلافة الأموية بالأدرل 3/1 


)١(‏ بلاد واسعة كثيراًء ووعثاء شاسعة حدها من مدينة مليانة وهي أخر حدود أفريقيا إلى آخر جبال السوسء وراؤها 
البحر المحيط» وهي دولة عربية معروفة الآن. يُنْظَر: معجم البلدان .)١188/5(‏ 

(؟) مصر الآن دولة في شمال القارة الأفريقية وعاصمتها القاهرة. يُنْظَر: معجم البلدان .)١50/5(‏ 

(*) مديئة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة المواء»وهي الآن مدينة من مدن الجمهورية العربية السورية. يُنَظَر: معجم 
البلدان (؟54/5 857). 

(4) يُنَظر : تاريخ الفكر العربي إلى إمام ابن خلدونء لعمر فروخ, المكتب التجاري» بيروت» ص .158-١77‏ 

(5) الأندلس: جزيرة كبيرة» وهي الدولة الأسبانية حالياً. يُنَظَر: معجم البلدان (811/1). 


لاا _ با 


النْهَآية فَرحالهداية 


وتفككها إِك دويلات متنازعة عرفت باسم الطوائف أو الفرق» انتهزت أسبانيا ذلك الحال 
وقامت.بغارات على تلك الدؤيلات نقصد طردها من الأندلير07", 
الحياة الاجتماعية في هذا الختصر: 
مالت طبقات اجتمع في مطلع الخلافة العباسية لصالح الفرس؛ بسبب اعتماد الخلفاء 
عليهم في البدءء حيث توازت طبقات العرب والفرس في السلّم الاجتماعي, ولا يعني هذا أنه ل 
توجد أجناسنٌ أخرئ؛ فقد وجد الجنس التركي وَشَكُلَ طبقةٌ ثالثة من طبقات المجتمع» وصلت 
إلى الحكم بدخول الأتراك السلاجقة إلى بغداد» وكان أول تواجد لحم في الجيش - وهم 
من الأتراك الذين قدموا من التركستان - ثم إلى بلاط الحكم حت سيطر الأتراك على مصائر 
الخلافة» وقد ساعد على صهر الأجناس داخل المجتمع التطور الاقتصادي خاصة في العراق7", 
حيث وجد مجتمعاً مدنياً جديداً يقوم على معيار المال وسلطة الحكم للتميز بين أفراده» وبذلك 
ظهر في المجتمع الطبقات التالية(): 
- طبقة الخاصة: تشمل أفراد البيت الحاكمء وكبار القواد» ورجال الدولة» وكبار التجارء 
والقضاة» والإقطاعيون, والموسرون» وكل من يتبع أفراد هذه الطبقة من 
جند وخدم وعبيد وشعراء. 
- طبقة العامة: وتشمل بقية أفراد اجتمع وطبقاته من صغار التجار» والصناع, 


والمزارعون» والباعة» وأصحاب الفن والغناء. 


.179 يُنَظر: التاريخ العباسي والأندلسيء لأحمد مختار: دار النهضة العربية» بيروت» ص‎ )١( 

(؟) العراق: بلد معروف» سمي بذلك لأنه دنا من البحر وفي حده اختلاف كبير» وهي أعدل أرض الله هواء وأصحها 
مزاجاً وماءً» تقع في جنوب وشرق العراق دولة إيران» وفي شماللها دولة تركياء وفي شمال غربما الجمهورية العربية 
السورية» وق غربحا دولة الكويت. يُنَظر: معجم البلدان .)٠١5/5(‏ 

(9) يُنظر: الإسلام في حضارته ونظمه؛ لأنور الرفاعي: دار الفكرء» ص58 7. 


النْهَآية فَرحالهداية 


ونتيجة لهذا الفساد الاجتماعي والتمايز الطبقي ظهرت فئة ثالثة ثائرة من الفقراء سكت 
نفسها بالعيارين أو الشطار» والتي كانت تمدِدُ أمن طبقات المجتمع خاصة الأغنياء, ونجدُ 
صدكى هذه الفئة في التاريخ العباسي . 

- ومن الطبقات الأخرئ التي وجدت في امجتمع: 

طبقة أهل الذمة - وهم النصارئ واليهود- وقد تمتعت هذه الطبقة بتسامح الدين 
الإسلامي» ويقيمون شعائرهم في اطمئنان» وكان يطلقٌ على رئيس اليهود ببغداد رأس الجالوت. 

وقد تمثل في الجند جنس يطلق عليه المغاربة» ويقصدٌ بمم المصريون والأكراد والفراعنة, 
وترئ بين الجند: العربي» والكرديء والخراساني» والتركي أو السلجوقي - وهم أغلبية - 
والديلمي» والرومي» والأرمني» والعراقي/"". 
الحياة الاقتصاديه في هذا العصر: 

لقد ازدهرت الحياة الاقتصادية في العصر العباسي» واتسمت بالتأنق والتفنن في المطعم, 
والملبس» والمسكن» وجادت الصناعات الضرورية والكمالية؛ وتعاظمت الثروات وانتشر العلم. 

وتعددت موارد بيت المال ثما كان له كبير الأثر على ازدهار الحياة الاقتصادية ومن الموارد: 
الرّكاة» والخراج» والجزية» والفيءء والغنيمة» وعشور التجارة (الجمارك)؛ والضرائب والأوقاف!". 

وقد إزُدَهَرَ في هذا العصر العديد من العلماء في شي امجالات؛ وكان لهم العديد من 
المصنفات في أنواع العلوم وخاصة العلوم التربوية وبيان سبل تحصيل العلمء والعلاقة بين العالم 
والمتعلم» والتطرق للعديد من أساليب التربية وبيان أثرهاء ما ينفي الجور والركود ف الفكر 


التربوي عن القرن السادس ا مجري. 


.7/5 يُنَظر: تاريخ الإسلام:‎ )١1( 
(؟) يُنْظر: تاريخ العراق في العصر الحديث الأخير» لبدري عد مطبعة الإرشاد» بغداد» ص59"5.‎ 


سلس ا ل___ بي 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الأول 
اسم مؤلف الهداية ونسبه ومولده ونشأته 


أولة: المعه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الفرغاك(0) الْمَغِيئَاق0". 

وذكر اللكنوي في مقدمته على "الدَايّة" أن نسبة ينتهي إلى أبي بكر الصديق 780" . 
ثانياً: مولده ونشأته: 

ولد الإمام الْمَرْغِينَاقِ عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر رجب سنة 
إحدئ عشرة وخمسمائة (11هه). 

ولم تزد كتب التراجم في ذكر أفراد أسرته عن أبيه وجده لأمه وأولاده وحفيده. 

فأما أبوه وجده لأمه عمر بن حبيب أبو حفص القاضي فقد كان لما أكبر الأثر في 
حياته العلمية وتربيته الدينية» حيث هيئا له النشأة العلمية» وحثّاه على طلب العلم في باكورة 
شبابه» وكانا من مشايخه الأول. 


وكان جده لأمه من جُلَّةِ العلماء المتبحرين في الفقه والخلاف» وبدأ يُلَقِنَهُ مسائل الفقه 


(1) الفرغاني: نسبة إلى فرغانة» ناحية بالمشرق» وهي إقليم واسع مشهور باسم "وادي فرغانة"» وتضم عددًا من المدن 
العريقة خمسة: منها في أوزبكستان» وبعضها الآخر في قرغيزستان وطاجيكستان. يُنَظَر: معجم البلدان: 517/1 235 
والأنساب: 51//54”. 

(؟) الْمَرْغِينَايي: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة» وتسمئ حاليًا بمرغيلان» وهي إحدئ المدن الشهيرة في أوزبكستان. 
يُنْظر: معجم البلدان: ه/م 3١‏ والأنساب: ووه ؟. 

(0) يُنَظَر: سير أعلام النبلاء: ١؟/‏ 585, والجواهر المضية: ؟/5717, وتاج التراجم: ص 705: 25017 والفوائد 
البهية: ص 7+٠.‏ -78050ء ومقدمة الحدّايّة للكنوي: 7/9. 


لا _ٍ_ يا 


النْهَآية فرح الهداية 


والخلاف في عُمرٍ مُبَكّر وأوصاه بالميد والمثابرة والاجتهادٍ في الطلب وأن يكون ذا همة عالية. 
وقد أثرت فيه وصيةٌ جدوء فثابر واجتها ولم يَفْثْرْ عن الطلبء نَمل عنه تلميذةٌ الزرنوجي 


أنه قال: "إغا عَلَبِتُ شركائي بأ 1 تقع لي الفترةٌ في التحصيا ا 


)١(‏ يُنَظر: الجواهر المضية: 5717/9, وتاج التراجم: ص 2705 27017 وتعليم المتعلم طريق التعلم: ص 2٠١١‏ والفوائد 
البهية: ص 5*٠.‏ - 2585 ومقدمة الدَّايّة للكنوي: 7/7. 


لاسا ا__ بي 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الثاني 


شيوخه وتلاميده 


أولاً: شيوخ الإمام الْمَرَغِيئَان: 
جمع الْمَرْغِينَانٍ لنفسه مشيخة: وسماها "مشيخة الفقهاء". وقد وقف عليها القرشي وكتبها 
من مشاهير علماء الحنفية(')) ومنهم: 
-١‏ والدهٌ يهت#, وهو أبو بكر بن عبد الجليل: درس عنده» وكان يوقفُ بداية الدرس 
3 مَكان الْئتغتاة 000 ع و 5 ٠‏ همكذاكاة” 5 7 إفة6 
على يوم الأربعاء, و ن المَرَغِينَان يقفو اثرة ويقول: | ن يفعل أبي 5 
0-5 جله لأمه: عمر بن حبيب بن لمكيء الزرندرامشي» أبو حفص القاضي الإمام 
من جُلَةِ العلماء المتبحرين في فن الفقه والخنلاف» صاحب النظر في دقائق الفتوئ 
00 
والقضايا/". 
0-٠‏ أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه» الصدر السعيد» تاج الدين» أخو الصدر 
الشهيد» تفقه علئ يد أبيه برهان الدين الكبير عبدالعزيز» وعلى يد نمس الأئمة 
بكر بن عد الزرنجري» وتفقه عليه ابنه محمود صاحب الذخيره وصاحب اليِدَايَة 


الكنا 


.557 - ”*٠6 والفوائد البهية: ص‎ 23٠17 27١5 يُنْظَر: الجواهر المضية: 5717/7» وتاج التراجم: ص‎ )١( 
.571//١ (؟) يُنْظَر: تعليم المتعلم طريقة التعلم (ص 30 )» الجواهر المضية:‎ 

(9) يُنَظر: الجواهر المضية (555-7547/5).» طبقات الحنفية (57١5؟)»‏ التعليقات السنية (ص١١؟)‏ 

(:) يُنظر: الجواهر الحمضية »)١40-1١/3/1١(‏ طبقات الحنفية (ص »))5١3-577/‏ الطبقات السنية (ص 9؟١).‏ 
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00 


1 1 1 1 1 1 
000 00 00 00 00 ل 
ماما 55 455 0455 55 455 


أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاريء الملقب بقوام الدين» والد الإمام طاهر 
ضاعطي"للدللاضية"؛ ألغة العل هن أبنه وله العيه لجاع لضي 101 

أحمد بن عمر بن هد بن أحمد, أبو الليث؛ ابن شيخ الإسلام أبي حفص عمر 
النسفي» يعرف بالمجد من أهل سمرقند, تَقَقّه على يد والدو» وقد صئف التصانيف 
الحسان في الفقه. والتفسير والحديث والآداب والفتاوئ والنوازل» وغيرها". 

أبو بكر بن حاتم الرشداني» ويعرف بالحكيم» ذكره الْمَرْغِينَان في معجم شيوخها". 
أبو بكر بن زياد الْمَرْغِينَاقِء الإمام» الزاهد» الخطيب» خطب برغينان مدة» كان 
ختهداً ف العبادة ذكره الْمَرْغِيئَانِ ف معجم شيوكه). 

الحسن بن علي بن عبدالعزيز الْمَرَغِينَانيِ» أبو المحاسن؛ ظهير الدين» كان فقيها 
محدثا نشر العلم إملاء وتصنيفاء تَمََّه على برهان الدين الكبير عبدالعزيز بن 
عمر بن مازه» ومس الأئمة محمود الأوزجندي» وروئ عنه صاحب الِْدَايّة كتاب 
الجامع للإمام الترمذي بالإجازة0". 

زياد بن إلياس» أبو المعالي» ظهير الدين» تلميذ الإمام أبو الحسن البزدوي» وكان 
من كبار المشايخ بفرغانة» وكان متواضعاًء جواداً» حسن الخلق» ملاطفاً لأصحابه 


قال صاحب الدَايَة (اختلفت إليه بعد وفاة جديء وقرأت أشياء من الفقه 


اا 

الجواهر المضية »)١834-1١/8/١(‏ طبقات الحنفية (ص 5 ١؟١),‏ كشف الظنون (5157/1). 
الجواهر المضية (١/55717-/؟5)»‏ الطبقات السنية (ص 77 )» الفوائد البهية (ص 5 ه). 
الجواهر المضية .)١٠١5/5(‏ 

الجواهر المضية .)١١1-5١٠١5/5(‏ 

الجواهر المضية (74/5)» الفوائد البهية (/1 .)١١ 8-1١‏ 

الجواهر المضية (7/7١؟):‏ طبقات الحنفية (4-5755؟5). 


لج|اَتحتتتبب00 


النهَآية فرح الهداية 


00 


ا 


-١ 


سعيد بن يوسف الحنفيء القاضيء نزيل بلخ, سمعَ الحديث ببخارئ؛ ذكره 
الْمَرْغِينَاقِ في معجم شيوخه. وله مِنّهُ إجازةٌ مطلقة"". 

صاعد بن أسعد بن إسحاق بن عد بن أميرك الْمَرْغِيئَانء الملقب بضياء الدين؛ 
كان أبوه وجده من مشايخ أصحاب أ حنيفة بمرغينان» وكان من بيت العلم) 
والفضل والفتوئ» والزهد والورع(". 

غبد الله بن أي الففح الخاتقاهي7". المرغيتانق» رو عنه المرغيتاق وذكره في 
متيكة رصق الانامة و الرهد والسادة» والكر ملو وال نار الاق سيا 
عبد الله بن د بن الفضل الصاعديء الفراوي» أبو البركات» المقلب بصفي 
الدين» أمامٌ فاضل» ثقة» صدوقء حَسَنٌ الخُلّق له باع طويل في الشروط وكتب 
اناا لذ خرف ألعل راد دا ال 0 

عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي7", الأستاذء أحد مشايخ فرغانة» تفقه 
ببخارئ علئ برهان الأئمة عبدالعزيز بن عمرء قرأ عليه صاحب الدَايّة الْمَرْغِينَانٍ 
0 


أشباء من الفقه وغيره» وذكره في مشيخته 


عََمَانَ بن علي بن عد بن علي» أبو عمرو, البيكددي البخاري» هو من أهل 


يُنَظَر: الجواهر المضية (؟5-5758/5؟5). 

يُنَظَر: الجواهر المضية .)"/01/1١(‏ 

الخانقاهم : بفتح الخناء المعجمة والنون بينهماء وفتح القافء وفى آخرها الماء» هذه النسبة إلى خانقاه. بُنظ 
هي: بفتح وأ وفتح وي آخره إ 


الأنساب للسمعاني (؟/١3)»‏ اللباب في تحذيب الأنساب .)1١5/١(‏ 

يُنَظَر: الجواهر المضية (578/5). 

يُنَظر: سير أعلام النبلاء (8-5751//90؟5). 

الخواقندي : بضم الخاء المعجمة» والقاف المفتوحة» بينهما الواو والألف ثم النون الساكنة وفي آخرها الدال. هذه 
النسبة إلى خواقند» بلدة من بلاد فرغانه. يُنَظَر: الأنساب للسمعاني (؟/7١1).‏ 

يُنْظر: طبقات الحنفية (9؟55-.58). 


000/١١ لل‎ 


1 


/اا- 


-1 


النْهَآية فَرحالهداية 


بخارئ» ووالده من بيكند( ا كان أماما فاضيلة زاهداً ا عفيفاً كثير العبادة 


تن 


والخير» سليم الجانب» متواضعاً نَِهُ النفس» قانعاً باليُسرء روئ عنه صاحب الْيدَايَة 
وذكره في مشيختها". 

علي بن مد بن إسماعيل الْإِسْبيِجَابي السمرقنديء المعروف بشيخ الإسلام» سكن 
سمرقند» وصار المفتي» ولم يكن فيما وراء النهر في زمانه أحفظ بمذهب أي حنيفة 
منه» عاش طويلاً في نشر العلم» وكان له تلاميذ كثيرون منهم السمعاني صاحب 
الأنساب» وله شَرْعُ مختصر الطحاوي7". 

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة» أبو د حسام الدين 
المعروف بالصدر الشهيدء إمام الفروع والأصولء الرّرَ في المعقول والمنقول؛ له اليد 
الطويل في الخلاف والمذهب» وهو أستاذ صاحب المحيط الرضوي» وتفقه عليه أبو 
د العقيلي» له مؤلفات كثيرة منها الفتاوئ الصغرئ؛ والكبرئ» وَشَرّحٌ أدب 
القاضي للخصافء ذكره الْمَرْغِينَانِ في مشيختهل. 

عمر بن عبد الله البسطامي» أبو شجاع. ضياء الإسلام» قال السمعاني (هو 
مجموع حسن, وجملة مليحةٌ مفتٍ مناظرٌ محدثٌ؛ شاعرء كثير الفوائد» لا يعرف 
أجمع منه للفضائل مع الورع التام) '* ذكره الْمَرْغِيَانِ في مشيخته» وقال: هو من 
كبراء مشايخ بلخ0. 


بيكند بالكسر وفتح الكاف وسكون النون بلدة بين بخارئ وجيحون على مرحلة من بخارئ لما ذكر في الفتوح 
وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء. يُنَظَر: معجم البلدان /١(‏ 788ه). 

ُنَظر: سير أعلام النبلاء ( ١‏ 9/+ مم باسم)ء شذرات الذهب .)١159/4(‏ 

يُنَظَر: تاج التراجم (51١8-77١5؟)»‏ كشف الظنون (1571/1). 

يُنَظر: سير أعلام النبلاء »)91/5٠(‏ مفتاح السعادة (911/9). 

يُنَظَر: الأنساب للسمعاني .)7557/١(‏ 

يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٠؟/457)»‏ شذرات الذهب »)5١5/4(‏ الفوائد البهية (ص4 4 545-5). 


الاسسُُ11كك تك 007 
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00 
00 
000 


0 


0 


18 


-١ 


1 


فضل الله بن عمران» أبو الفضلء الأشفورقاني(", الإمام والزاهد, قال الْمَرْغِينَان: 
قدم علينا مرغينان» وأجاز لي ما له فيه حق الرواية» من مسموع ومجاز إجازة 
نظلقة وكين مل ينو 

د بن أحمد بن عبدالله الخطيبيا" الجادكي, الإمامء الخطيبء الزاهد؛ قال 
اْمَرْغِينَانٍ: رأيقه برشدان 7 وقرأت عليه أحاديث وأجاز لي وذكره في 
0000 

د بن أبي بكر بن عبدالله» أبو طاهر» الخطيبء البوشنجيء الإمام الزاهد» ذكره 
الْمَرْغِينَانِ في مشيخته. وقال: أجاز لي رواية جبيع مسموعاته مشافهة بمرو» وكتب 
بخط يده. 

هد بن الحسن بن مسعود بن الحسنء المعروف أبوه بإبن الوزير» ذكره الْمَرْغِينَان 
في مشيخته, وقد أجازه بمرو إجازة عامة لجميع مسموعاته ومستجازاته» من جملتها 


شَرَعُ الآثار للطحاوي7". 


أشفورقان: من قرئ مرو الروذ والطالقان فيما يحسب ياقوت. يُنَظَر : معجم البلدان .)١98/1(‏ 

يُنَظَر: الجواهر المضية (595-591/57). 

الخطيبي: بفتح الخاء الموحدة؛ وكسر الطاء المهلمة» وبعدها ياء وباء موحدة؛ هذه النسبة إلى النطيب؛ قال 
السمعاني: ولعل أحداً من أجداد المنتسب إليه كان يتولى الخطابة. يُنَظر: الأنساب للسمعاني (؟/885).» الجواهر 
المضية .)١9/5(‏ 

هكذا في كتب التراجم؛ والمذكور في معجم البلدان (45/7): رشتانء ولعله المقصود ؛ لأن التاء قريبة من الدال 
عند النقل إِم اللغة الأخرئ» ورشتان : بكسر الراء» وبعد الشين تاء مثناة من فوقهاء وآخره نون: من قرئ 
مرغينان» ومرغينان من قرئ فرغانة بما وراء النهر. 

يُنَظَر: الجواهر المضية (10//9؟). 

(5) يُنَظَر: الجواهر المضية .)١5/84(‏ 


اال ل_ مب 
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+- غد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخي(", الملقب بضياء الدين» تفقه 


عليه الْمَرْغِينَايِ وسمع منه كتاب الصحيح لمسلء7". 

84- شد بن عمر بن عبد الملك الصفار أبو ثابت,ء الْحِسْتَملِي» كان فقيهاً حسن 
السيرة» جميل الأمرء وكان يستملي لأبي الفضل بكر بن عد الزرنجري»وهو أحد 
شيوخ صاحب الدَايّة ويمن همع منه وأجاز له وقد ذكره في مشيختها". 

ه؟- هد بن محمود بن عليء العلآمة أبو الرضاء الطرازي» سديد الدين» أحد مشايخ 
بخارئ؛ فاضلاً مميزاً تفقه بما على عبدالعزيز بن عمر بن مازه» ذكره الْمَرَغِينَان في 


معجم بوي" ا: 


ثانياً: تلاميذ الإمام الْمَرَغِينَان: 

لقد تفقه على يد الإمام الْمَرَغِينَانِ جمٌ غفينٌ وتخرّج على يديه خلقٌ كثير ممن صار لهم 
شأن في المذهب درسًا وإفتاء فيما بعد(" » ولا غرابة فمن كان مثله في العلم والفضل لابد وأن 
يَكْثْرَ تلاميذه» فالمنهل العذب كثير الزحام دائماً ومن هؤلاء: 

-١‏ عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني» الْمَرْغِينَاقِء ابن صاحب 


الدَايَة» تفقه على أبيه وعلى القاضي ظهير الدين البخاريء وبَرَعَ في الفقه. حت 


( 


صار يُرجِعٌ إليه في الفتاوئءله كتاب أدب القاضي 7( وتفقه عليه ولدهُ عبدالرحيم أبو 


(1) التُوسُوخي: نسبة إلى نوسوخ, بلدة من بلاد فرغانة وذكر اللكنوي في الفوائد البهية (ص77؟) : أنه بَْدَنِِجِيَ) 
نسبة إلى بندنيج» بفتح الباء المنقوطة الموحدة» بلدة من بلاد فرغانة أيضاً. 

: الجواهر المضية ( 55/8 »)١ 57-١‏ الفوائد البهية (ص074-517؟). 

: الجواهر المضية (810-57/85/5؟). 

: طبقات الشافعية الكبرئ »))١85-1١7/5/5(‏ الجواهر المضية: (9// 95 554©). 

: الجواهر المضية (57//7)» الفوائد البهية (ص١58).‏ 

: الفوائد البهية (ص/؟75). 


السسانل1__ ببس 


5 5 5 5 5 
46 6 6 6 0 
كك ماماة ماماة صاماة ماماة 
ييصير 
حم 
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الفتح» مؤلف الفصول العِمَادِية أحد الكتب المشهورة المعتبرة في الفقه الحنفي(". 
عمر بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني» الْمَرْغِينَانيِه أبو حفص, الملقب 
بنظام الدين» ابن صاحب اليدَايَة» تفقه على أبيه حي برع في الفقه وأفيق» وصار 
مرجوعاً في الإفتاء» من آثاره: جواهر الفقه؛ الفوائد7". 

د بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغانيء الْمَرْغِينَايِء أبو الفتح جلال الدين 
تسا ف حجر أبيه وتفقه عليه وعُذِيَّ بالعلم والأدب» انتهت إليه رئاسة المذهب في 
عصره وأََرٌّ له بالفضل والتقدم أهل عصره 7". 

برهان الإسلام الزرنوجي» صاحب كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم" وأكثر فيه من 
ذكر شيخه برهان الدين الْمَرْغِينَان ونقل عنه في عدة مواضعا"". 

عمر بن محمود بن عد القاضيء الإمام. أحد أصحاب الْمَرْغِينَانقٍ وأحد من تفقه 
على يديه قال صاحب اليدَايّة: (قَدِم من رُشدان للتفقه علئّ» وواظب على وظائف 
درسي 0 

احبر بن نصرء أبو الفضائلء الإمام فخر الدينء الدّحِسْتَانَ تَمَقّهِ على يد الإمام 
الْمَرْغِينَاني؛ اك و 1 


- 


د بن عبدالستار بن م العِمَادِيّء الكْرْدَرِيء البَرَائَقِيُمَ المنعوت همس الدين أبو 


2 


الوَجّدء كان أستاذ الأئمة على الإطلاقء والموقودٍ إليه من الآفاق» وهو راوي كتاب 


كشف الظنون »)١17/57(‏ الفوائد البهية (ص9ه١1-.5١).‏ 
طبقات الحنفية (ص 07 ؟١))‏ هدية العارفين .)7857/1١(‏ 
الجواهر المضية (/70777)؛ طبقات الحنفية (ص517؟). 
الجواهر المضية 4)١5/9(‏ الفوائد البهية (ص37). 

الجواهر المضية .)57/١/5(‏ 

الجواهر المضية .)571١/*(‏ 


النْهَآية قرح الهداية 
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00 
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الا 


بار د بن علي بن عثمان» القاضي» السمرقندي» وهو جد قاضي مَرُو مد بن أبي بكر 


2 


لأمه. تفقه على يد الإمام الْمَرْغِينَانِء وقرأ عليه؛ وكان مُفْتِيا حافظاً للرواية» مُشاراً 
إليه"). 


و- هد بن محمود بن حسين» يحد الدين» ان ألخل عن أبينة وعن أستاذ أبيه 


الإمام الْمَرْغِينَانِء كان في طبقة أبيه» بل تقدم عليه» وكان في عصره من المجتهدين, 
له تصانيف منها: كتابُ الفصولء وكتاب جامع أحكام الصغارا؟ . 


٠‏ محمود بن حسين» شيخ الإسلام» الملقب بجلال الدين؛ وبرهان الدين» الأستروشبي؛ 
تفقه على يد الإمام الْمَرَغِينَاقِءوهو والد الفقيه مد بن محمود بن حسين/"". 

١-محمود‏ بن أبي الخير أسعد البَلَخِيء برهان الدين» الشيخ, الإمام؛ العالم» المشهور 
بالذكاء واليطنف ل يك .رمات اعلم ,مقه بالكو تواللحف والفقه والكتدرلكة تله 


عن بيد الإمام المتطيئان 7" صانحب اليناية1. 


يُنَظر: سير أعلام النبلاء (17-117/7١١)؛‏ تاج التراجم (ص558-57517). 

يُنَظَر: الجواهر المضية (*«/55؟). 

الأسْتَرُوشِني: نسبة إلى أستروشنة وهي مدينة عظيمة تقع في أقليم أستروشنة في شرق سمرقند. يُنْظر: بلدان الخلافة 
الشرقية (ص/١١1ه-8/١ه).‏ 

يُنْظَر: تاج التراجم (ص 779): كشف الظنون .)١7557/75(‏ 

يُنْظَر: الفوائد البهية (ص١4").‏ 

يُنَظَّر: الجواهر المضية: 2771/9 257/8 وطبقات الحنفية لابن الحنائي: ص 25١7 0757١١‏ وتاج التراجم: ص 
كت 25٠‏ وتعليم المتعلم طريق التعلم: ص »5.١8‏ ١١٠ك»‏ والفوائد البهية: ص 5*٠.‏ - 550”5, التعليقات السنية: 
ص 2581١ 7١94‏ ومقدمة الدّايّة للكنوي: */7. 

يُنَظر: الإعلام بما ف تاريخ الهند من الأعلام للشيخ : عبدالحي الحسني (07-111/1؟١).‏ 


بل لل لياح 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الثالث 
حياته» وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه 

أولاً: حياته: 

كان إمامّاء فقيهًاحافظًاء محدنًاء مفسراء جامعًا للعلوم» ضابطًا للفنون» متقاء محققّاء 
نظاراء مدققاء زاهدًاء ورعّاء بارعًاء فاضلاًء ماهرّاء أصوليّاء أديباء شاعرّاء وله اليدٌ الباسطة في 
الخلافء والباع الممتد في المذهب7". 
ثانياً: آثاره العلمية: 

قد خلّف الإمام الْمَرغِينَاق للأجيال اللاحقة ثروة علمية يُنتفع بحا بعد موته, كلها نافعةٌ, 
مفيدةٌ» تعدُ مراجع أصيلة في المذهب الحنفي. 

قال اللكنوي: (كل تصانيفه مقبولةٌ معتمدةٌ» لاسيما الدَايَة» فإنه لم يزل مرجعاً للفضلاء» 
ومُنظِراً للفقهاء)!''» وأشهر مؤلفاته التي أتَمَقَ عليها أصحاب التراجم: 

-١‏ بداية المبتدي: هو متن كتاب الدَايّة» كان الباعث له على تأليفه» هو تطلعة إن أن 
يجمع العلم الكثير في القول الوجيز» مع وضوح العبارة» وجودةٍ في الأسلوبء ورقةٍ في 
المعاني» جمع فيه مسائل الجامع الصغير للإمام مد بن الحسن الشيباني» والمختصر 
لأبي الحسين القدوري» وأختار فيه ترتيب الجامع الصغير» وهو مطبوع7". 

؟- اليدَايَة في شَرّح البداية: أشهر مؤلفات المرغيناني» وبما أشتهر. فصار يقال له: 


صاحب اليدَايّة. وسيأى الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء الله تعالل. 


)١(‏ يُنَظر: الجواهر المضية: 5717/9» وتاج التراجم: ص 2705 27017 وتعليم المتعلم طريق التعلم: ص 2٠١١‏ والفوائد 
البهية: ص 5*٠.‏ - 2585 ومقدمة الدَايّة للكنوي: 7/9. 

() بُنْظر: الفوائد البهية (ص 588 ). 

(9) يُنْظر: تاج التراجم (ص7١7)»‏ مفتاح السعادة (؟/7؟)؛ كشف الظنون (١/8-57571؟5).‏ 


لالب 


النْهَآية قَرحالهداية 


+- منتقى الفروع: عدّهُ الكفوي من تصانيف الإمام الْمرْغِينَاقِء وتابعة اللكنوي 7 قال 
الشيخ عبدالرشيد النعماني :#8: " أهل التراجم لا يذكرون هذا الكتاب في تصانيف 
الإمام الْمرَغِينَاقْء وإنما يذكرون في تصانيفه كفاية المنتهي» فالغالب على الظن أن 
أيدي النْسَاخَ قد تلاعبت به فصار كفاية المنتهي كتاب المنتقئ "7 وهو محتملء والله 
أعلم. 

4 - كتاب الفرائض أو فرائض العثماني: قال في كشف الظنون: " قال (أي: صاحب 
الِدّايَة) فيها بعد الحمد: "هذا مجموعٌ يلقب بالعثماني"... وكان المتن للشيخ 
العثماني» وأعرض (أي: الشيخ العثماني) عن ذكر الرد. وذوي الأرحام» وما عداه 
من تفريعات الأحكام, فأصلح ذلك الْمَرْغِينَاقِء وذكر بعد انتهائه زوائد وفوائد من 
عدة كتبء وذلك إكراماً له» تواضعاًء لا لاحتياجه إلى تصحيح كتاب غيره» مع 
غزارة علمه» وعدم مثله» وكثرة فضله» وقدرته على تصنيف كتاب من عنده' . 
وذكر من شروح الكتاب: شرح الشيخ منهاج الدين إبراهيم بن سليمان السراي7". 

ه- التجنيس والمزيد: الكتاب كما يظهر مما سماه به مؤلفه: "التجنيس والمزيد» وهو لأهل 
الفتوئ خير عتيد"؛ عبارة عن مجموعة أحكام فقهية متنوعة في فروع مذهب الإمام 
أبي حنيفة» التي استنبطها المتأخرون» ولم ينص عليها المتقدمون, إلا ما شل عنهم في 
الرواية. 
ذكر المؤلف في خطبة الكتاب أن تأليفه هذا تتمّة لما بدأ بجمعه. شيخهُ الصدر 
الشهيدء حسام الدين» عمر بن عبدالعزيز (ت 75ده) من كتب المتأخرين!؟)؛ وم 

.)5781١ص( الفوائد البهية‎ )١( 
.)٠١ص( يُنْظر: ما يتبغي به العا‎ )5( 


(6) يُنَظر: تاج التراجم (ص7١7)»‏ مفتاح السعادة (578/7)»: كشف الظنون .)١551-158-0/9(‏ 
(4) يُنَظر: التجنيس والمزيد .)35-/5/1١(‏ 


ب7بج تت تت7تحطبيز 


النْهَآية فَرحالهداية 


-/ 


يكتفي المرعيتان يجمع الأقوال فحسبء بل قام بتنظيمها تنظيماً جيداً مع بيان 
الحجج والأدلة العقلية والنقلية» هذا إلى جانب آراءه الخاصة» وأقواله السديدة التي 
أبرزت شخصيته الفقهية لترجيحاً معللاً لبعض الأقوال على الأخرى7"» وقد طبع 
جزء منه يمثل ربع الكتاب تقريب]!". 

"نشر المذاهب": وذكره اللكنوي باسم "نشر المذهب" 7, 

مختارات النوازل: جمع فيه مجموعةٌ من فتاوئ النوازل» ولا يزال الكتاب مخطوطاًء وقد 
حقق قسم العبادات منه بالجامعة الإسلامية. 

كفاية المنتهئى: وهو شَرّح للبداية» وفاءً بوعده. شَرّحاً مطولا في نحو ثمانين مجلدا 
وسماه كفاية المنتهي, قال في مقدمة الِدَايَة (وقد جرئ علىٌ الوعد» في مبدأ بداية 
المبتدئ» أن أشَرّحهاء بتوفيق الله تعالى» شرحاًء أرسمه بكفاية المنتهي» فشرعت فيه 
والوعدُ يُسوَعٌ بعض المساغ) 7*!» وهو كتابٌ مفقود. قال العيني: (وهو كتاب 
معدوم؛ لم يوجد في ديار العراق» والشامء ومصر) 7*). وقال علي القاري: (إنه فُقِد 


ثالثاً: ثناء العلماء عليه: 


أنئ على صاحب الدَايَة علماء فحول» من شيوخه» ومعاصريه» وتلامذته. وثمن جاء 


بعذه) فأطنبوا في وصفه» وأسهبوا في مدحه» وشهّروا مآثره» وشَيِّدوا فضائله؛ وقد كان تر 


00 
00 


يُنْظَر: مقدمة محقق التجنيس والمزيد (١/57ه-8ه).؛‏ كشف الظنون (١/9ه*ع-عوم).‏ 
يط تاج التراجم (ص5١٠)»‏ طبقات الحنفية (ص 57 .)١‏ 

يُنْظَر: كشف الظنون »)١957/7(‏ الفوائد البهية (ص ١81؟).‏ 

يُنَظر: الدَايّة .)١5-1١15/1١(‏ 

يُنَظَر: البناية .)١7/8/9(‏ 

يُنَظَر: مفتاح السعادة (؟/77)؛ كشف الظنون (97/1؟ ). 


النْهَآية فَرحالهداية 


حول الذكن يعقرقاء ون الوصنقف ليما . 
فمن شيوخه اللذين أذعنوا له: 
-١‏ شيخ الإسلام علي بن عد الْإِسْبِيِجَابي (ته8ده). قال صاحب اليدَايّة: (وشَّرفنيء 
تند بالإطلاق في الإفتاء» وكتب لي بذلك كتابأء بالغ فيه وأطنب)27". 
؟- الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز بن مازة (ت 7”5هه)؛ قال صاحب الِْدَايَة: 
(وكان يُكرمني غاية الإكرام؛ ويجعلني في خواصيٌ تلاميذه في الأسباق الخاصة) ولاشك 
أن مثل هذه العناية الزائدة من الشيخ لتلميذه لا يكون إلا لنباهة فيه وتفوق. 
ومن عاصره من كبار الفقهاء وأعيان العصر, واعترفوا بفضله وتقدمه: 
الفقيه المشهور الإمام فخر الدين قاضيخان (ت57هه)(", والإمام زين الدين العتابي 
(ت5مهه).؛ وصاحب المحيط والذخيرة برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز 
(ت515ه)("؛ وصاحب الفتاوئ الظهيرية القاضي ظهير الدين البخاري (ت9١5ه)(؟,‏ وأما 
المثنون عليه ممن جاء بعده: 
-١‏ وصفه العلامة جمال الدين بن مالك النحوي (ت5177ه) بأنه كان يعرف ثانية 
00 
؟- ووصفه الإمام الذهبي (ت6؛ لاه).» فقال: (عالم ما وراء النهر» برهان الدين؛ أبو 


الجواهر المضية (5957/5). 
الجواهر المضية (57177/7)» الفوائد البهية (ص١58).‏ 
الفوائد البهية (ص١١7).‏ 
تاج التراجم (ص777)» مفتاح السعادة (؟557/5). 
الجواهر المضية (57//57). 


سس 11 


1 1 1 1 1 
0 0 0 - 0 
كفد اخف لكا لكك دكا 

سير 

5 

الي 


اللَهَآبِةَشَرحٌالهدايّة 
رحمه الله تعالى) 00 
- قال الحافظ عبدالقادر القرشي» الحنفي (ت 5/الاه): (وهو علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغانفي» شيخ الإسلام» برهان الدين, الْمَرَغِينَاقِء العلآمة المحقّق, 
ضاحب ايدايق أف له أهل عصره بالفضل والتقثه)/. 
5- ووصفه الأمام أكمل الدين البابرق (ت85/ه) صاحب الْعِنَايَة شَرّح الدَايَة بقوله: 
(شيخٌ مشايخ الإسلام؛ حجَّةٌ الله على الأنام؛ مُرِشِد علماءٍ الدهر» ما تكرّرت 
الليالي والأيام» المخصوص بلْعِنَايَةه صاحب الهدَايّة)7". 
ه- وذكره الكمال ابن الُمام صاحب فتح القدير (إت١851ه)‏ بمثل ما ذكره البابرتٍ 
0000 
5- وقال الكفوي في وصفه: (وكان فارساً في البحثء عدي النظير, مُفرط الذّكاءء إذا 
حضر ف مجلس كان هو المشارٌ إليه» والفتاوئ تحمل من أقطار الأرض إِلك بين يديه 
وكان الطلبة ترحل إليه من البلاد للتفقه عليهء له في العلوم آثار ليس لغيره)7"". 
'"- ووصفه العلأمة خير الدين الزركلي قائلاً: (علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني» 
الْمَرْغِينَاقِء من أكابر فقهاء الحنفية» نسبته إلى مرغينان من نواحي فرغانة» كان 
حافظاء مفسرا محققاء أديياً )00 
/- ووصفه عمر رضا كحالة بقوله: (علي دو أن بكر بن عبدالجليل الفرغاني؛ 
)١(‏ يُنَظر: سير أعلام النبلاء (1؟5857/5). 
(؟) يُنَظَر: الجواهر المضية (5717/9). 
(6) يُنْظر: الْعَِايّة (1/1). 
(:) يُنظر: فتح القدير .)1/١(‏ 


(5) يُنَظر: أعلام الأخيار (ص١١3).‏ 
(5) يُنَظر: معجم المؤلفين (45/9). 


للا اج 


النْهَآية فَرحالهداية 


الْمَرْغِينَاقِء الحنفي» برهان الدين» أبو الحسن, فقي فَرَضِيْء محيّتٌ مفسرٌ مُشارك 
في أنواع العلوم)/"". 
رابعاً: مكانته بين علماء المذهب: 
الإمام الْمَرْغِيئَانِ أحد الأعلام الثّهقات من فقهاء الحنفية» وقد قال الإمام مد عبد الحي 
اللكنوي في "الفوائد البهية "0"): "واعلم أنحم قسّموا أصحابنا الحنفية على ست طبقات: 
الأولى: طبقة امجتهدين في المذهبء كأبي يوسف ود وغيرهما من أصحاب أني حنيفة 
القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام. 
والثانية: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهبء كالخصّاف» 
والطحاوي؛ والكرخي» والسرخسيء والحلواني» والبزدوي» وغيرهم» وهم لا يقدرون على مخالفة 
إتانه ونشو تدر سير بد جر لاقام ابي لاي كيلعا يديه 
الأصول. 
والغالثة: طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفصيل قولٍ مجمل» وتكميل قولٍ محتمل 
من دون قدرة على الاجتهاد. 
والرابعة: طبقةٌ أصحاب الترجيح, كالقدوري» وصاحب الِْدَايَة» القادرين على تفضيل 
بعض الروايات على بعض بحسن الدراية. 
والخامسة: طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين القويّ والضعيفء والمرجح والسخيف» 
كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة. 


والسادسة: من دوم ممن لا يفرّقون بين الغث والسمين» والشمال واليمين". ا.ه. 


41 اننا شمر شا 
(؟) بُنْظر: الفوائد البهية (ص +-/). 


بلاس ل_ مب 


النْهَآية فَرحالهداية 


وكتب أبو فراس الغسّاني- صاحب التعاليق على الفوائد البهية في ترجمة الإمام 
الْمَرْغِينَان: إن الإمام الْمَرْغِينَاق من طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفضيل بعض 
الروايات على بعض شأنه ليس أقل من قاضيخان.ء وله في نقد الدلائل واستخراج المسائل شأن 


كبير» فهو أحق بالاجتهاد في اذه 


)١(‏ يُنَظر: الجواهر المضية: 5737/9» وتاج التراجم: ص 2705 27017 وتعليم المتعلم طريق التعلم: ص 2٠١١‏ والفوائد 
البهية: ص 5*٠.‏ - 2585» ومقدمة الدَّايّة للكنوي: 7/7. 


ملس _._ يبس 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الرابع 


مذهبه وعفقيدته 


أولاً: مذهبه: 
الإمام المرغيناني من أئمة المذهب الحنفى» فهو الفقيه الحنفى صاحب البداية والدَايَةء ذو 
فضل وسعة علم وفقه, وقد كان مطلع على أنواع شى من الفنون» وصّنْف ودرّسء وأفقى وعلمء 
وحاجج وناظر» ومصنفاته تدل على سعة علمه وما بملكه من أفق واسع في شين العلوم. 
ثانياً: عقيدته: 
من خلال مطالعتي لعدد من المصادر الي ترجمت للمرغيناني؛ ١‏ ألاحظ أتما اهتمت بإبراز 
جانب الاعتقاد في حياته؛ أو توضيح معتقده كما أن المرغيناني لم يتعرض فيما وقع في يدي 
من كتبه إل مسألة عقدية يمكن من خلالها معرفة تفاصيل معتقده» غير أن من ترجم له كانوا 
يثنون عليه» ويصفونه بأنه إمام عصرهء وعالم بالمنقول والمعقول» وله باع في الكتابة والتصنيف» 
ولكن من خلال الإطلاع والبحث لاحظت أمور قد يستدل بما على عقيدته منها: 
-١‏ قوله رحمه الله: (في حديث عمار بن ياسر وليه حين ابتلى به وقد قال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: "كيف وجدت قلبك" قال: مطمئنا بالإبمان فقال عليه الصلاة 
الع 0 5 مم 2 2 لع رم 
والسلام: "فإن عادوا فعد" وفيه نزل قوله تعاكى: # إلا منْ أحكره وقلبَه. 
< سس يم 2 2 2 ع 5 
مَظمَينَ بالايمكن 4 الآية ولأن بمذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام 
التصديق وف الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه...) (0. 


)١(‏ يُنَظَر: الحداية (0/10//9؟). 


للا اج 


النْهَآية فَرحالهداية 


وفين المعلوم أن تهون الماتريدينة يقولوق أن لفان هنو التضيديق!' خلافاً للذهب أهل 
السنة والجماعة والذين يقولون أن الإيمان قول وعمل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن 
قال إن الإيمان قول وعمل فمرداه قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح)7". 
؟9- ما ذكره الألوسي رحمه الله: من سلسلة إسناده في إجازة كتب أبي منصور الماتريدي 
الاعتقادية وغيرهاء وفي سندها الإمام المرغيناي7". 
*- وجدت أنه نقل عن الإمام أبي منصور الماتريدي ورجح قوله في بعض المواضع مثل 
قوله: (وهذا قول الإمام أبي منصور وهو أظهر والله أعلم بالصواب)!*!» ومن المعلوم 
أن أبي منصور الماتريدي هو إمام الماتريدية. 
وهذا يظهر منه أنه على معتقد الماتريدية» هذا ما وصلت إليه بعد البحث, وأستغفر الله 
عن الخطأ. فهذا العالم بذل الكثير من جهده ووقته لنشر العلم »أسأل الموك له الرحمة والمغفرة 
وأن يجزيه بالحسناتٍ إحسانا وبالسيئاتٍ عفواً وغفرانا. 


.)١75/5( يُنَظر: شرح العقائد النسفية ص(١؟١)» شرح المقاصد‎ )١( 
.)15؟-١57ص( يُنْظَر: كتاب الإيمان‎ )١( 

(9) يُنْظَر: غرائب الاغتراب (ص: .)١7154‏ 

(4:) يُنظر: الحداية .)١55/9(‏ 


النْهَآية فرح الهداية 


توفي الإمام الْمَرْغِينَاقٍ ليلة الثلاثاء» الرابع عشر من ذي الحجة؛ سنة ثلاث وتسعين 
وخمسماثة (97دهء الموافق لسنة 517 ١١م)»‏ وذُفِن بسمرقند» إحدئ المدن العريقة ببلاد ما وراء 


النهر» وتقع حاليًا في جمهورية أوزبكستان7". 


)١(‏ يُنَظَر: سير أعلام النبلاء »)5787/71١(‏ الجواهر المضية /١(‏ 787)» تاج التراجم (ص: ».)7١5‏ الفوائد البهية 
(ص »)١ 5١‏ الأعلام للزركلي: (9/ 4 5"). 


لاا ل _مببسس ا 


ع 1 
المبحث الثانى: 
.5 م ©» 


به 


- يف بو هدم رهه ماه ك 0 
نبذة مختصرة عن كتاب (الهداية ): 


وَفِيه تَهِيدٌ وثَّلانّة مَطَالِب: 
وَيَشْكَمِلُ عَلَى أهمية الكتاب ومنزلة 
ومنهجه. 

المَطلَبُ الأولَ: ‏ أَهَميّةَ هَذَا الكِكَاب. 


النهَآبة شرح الهداية 


التمهيك: 

هذا الكتابث العظيم 'الدَايّة" كما سمّاه به مؤلفة» شَرّح لمتن» واختصار لكتاب في وقت 
واحد, وذلك أنه خَطْرٌ بِمَالٍ المؤلف في أول الأمر أن يؤلف كتابا في الفقهء جامعا لأنواع 
المسائل» صغيرا في الحجم كبيراً في الرسم» وكان من متون المذهب المشتهرة المتداولة إذ ذاك 
كتابان: 

الأول: "مختصر القدوري" للإمام أبي الحسين أحمد بن عد القدوري. 

الثاني: "الجامع الصغير" للإمام مد بن الحسن الشيباني. 

فوقع احتيار صاحب "الِدّايَة" على هذين الكتابين لمكانتهما عند العلماء» فجمع 
مسائلهما في كتاب هماه "بداية المبتدي"» اختار فيه ترتيب "الجامع الصغير"» ثم وَفِقَ لشَرّح هذا 
الكتاب» فَشَرَحهُ شرحاً طويلاً وسمّاه "كفاية المنتهي", ولما كاد أن يَفِرْعَ منهُ تبين له فيه 
الإطناب» وخشي أن يُهجَر لأجلهٍ الكتاب» فاختصره بكتابه هذا الذي سمّاه "الدّايّة"؛ جمع 
فيه بين الرواية والدراية؛ وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب7". 

ولعظم هذا الكتاب اهتمٌ العلماء به» حينما نرئ التزام بعض العلماء بقراءته وتدريسه طِوَالَ 
حياته حت عُرِفَ بقارئ الِدَايَة» ومنهم من انصرف إلى حفظه واستظهاره؛ واهتمامهم بتأليف 
شروح له. 

من أهم شروح كتاب الِدَايَة وأشهرها: 

-١‏ وقاية الرواية في مسائل الِدَايّة: (وهي مختصر للهداية) للعلامة تاج الشريعة أو برهان 

الشريعة أو برهان الدين صدر الشريعة الأول عبيد الله بن محمود بن مد ا نحبوبي من 


القرن السابع. 


.)١4/١( يُنْظر: مقدمة الدَايّة شرح البداية‎ )١( 


اماع 


النْهَآية فرح الهداية 


؟- النقاية شرح الوقاية للعلامة عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة الملقب بصدر 
الشريعة الأصغر م7541 ه. 

*- فتح باب الْعِنَايّة بشَرّح النقاية للعلامة علي بن سلطان القاري م5 ١١٠١ه.‏ 

- الْعِنَايّة في شَرّْح النقاية للعلامة صالح بن د بن عبدالله بن أحمد التُمْرْتَاشِي الغزي 
مهاه 

ه- السعاية في كشف ما في شَرّح الوقاية للعلامة اللكنوي, مع مقدمته دفع الغواية عمن 
يطالع شرح الوقاية. 

5- مذيلة الدراية لمقدمة الدَايَة للشيخ أي الحستات خن عبدالحي بن مد عبد الحليم 
اللكنوئ الحندي الحنفي الأنصاري المتوق سنة 5 ١١٠١‏ ه. 

1- عمدة الرعاية لحل ما في شَرّح الدَايَّة للعلامة اللكنوئ م 5 ١٠١ه.‏ 

- الْعِنَايّة للعلامة أكمل الدين عد بن محمود بن أحمد البابرتى م 85 ه. 

9- البناية للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني م 655 هء وعليه تعليقات للعلامة 
الولوي نخد عم الشهون يتامس الدين الرافوري: 

-٠‏ فتحالقدير للعاجز الفقير علئ الِدَايَة للعلامة د بن عبد الواحد المعروف 
بالكمال بن الحمام م١87‏ هه وعليه ذيل بعنوان(نتائج الأفكار في كشف الرموز 


والأسرار) للعلامة مس أحمد قاضى زاده م //98 هم وله تتمة للعلامة مُه بن 


عبدالرحمن الحنفى. 
-١‏ ترجيح الراجح بالرواية في مسائل الدَايَة (القول الراجح) للشيخ المفتي غلام قادر 
النعماني. 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الأول 


أهمية هذا الكتاب 


إن أقوئ ما يستدل به على أهمية أي كتاب هو اهتمام العلماء واعتناؤهم به ولا شك أن 
كتاب "الدَايّة" قد لَقِي من الخواص والعوام قبولاء ومن العلماء والفضلاء اعتناء لا يوجد له 
مثيل» فمن مظاهر ذلك الاعتناء: 

-١‏ أتحم رووه بالسند عن مؤلفه» وتداولوه رواية» وإجازة» وقراءة» فافتتح كثير من الشراح 
كالبابرتي!'' والعيني"'» وابن المُمام'"'» وغيرهم شروحاتهم بذكر أسانيدهم إلى صاحب 
"الدّايّة" وقد تقدم في ترجمة الإمام مد بن عبدالستار الكردري» تلميذ صاحب الِدَايَّة أنه راوي 
الكتاب عن مؤلفه. 

وليب الإمام سراج الدين عمر بن علي ب "قارئ الِدَايّة" لكثرة قراءته وعرضه له على 
مشايخه 2 بل كان لكتاب "الدَايَة" حَمَظةء حَفِظوه عن ظهر قلبء مع أنه ليس بصغير 
الحجم. كالشيخ شهاب الدين محمود بن أبي بكر بن عبد القاهر (ت 7)076), والإمام 
د بن الحسن الحلبي (ت 4 4 /اه) حفظه في صغره؛ وعَرَضْهُ على جماعة7". 

-١‏ أنحم تداولوه درساً وتدريساً في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد والجامعات» من 
عصر المؤلف إلى يومنا هذا. 
 )01(‏ يُنَظر: الْعتَايّة (١/؟).‏ 
(؟) يُنظر: البناية (١/5؟).‏ 

(5) يُنْظر: فتح القدير (5/1-/). 
(:) يُتظر: كشف الظنون (58*9/59). 


(5) يُنْظَر: الجواهر الحضية (/1707). 
(5) يُنَظَر: الجواهر المضية (9/ 5ه -/اه). 


اللَهَآبِةَشَرحٌالهدايّة 

قال العيني في خطبة كتابه البناية: (صار - أي: كتاب اليدَايَة- عمدةً المدرسين في 
مدارسهم» وفخر المصدرين في مجالسهم, فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان» ويتدارسونه في كل 
مكان)7". 

*- يُعتبر كتاب "الدَايَة"' من المصادر الأساسية» والمراجع اللازمة للمؤلفين في الفقه 
الحنفي فهذا الزيلعي في بين" وابن جيم في 0-86 وابن عابدين قي حاشيته”) وغيرهم 
أكثروا الإحالات عليه؛ واعتمدوا تخريجه للمسائلء وتقريره للدلائل» ونقله لمذاهب ائمة 
مدهي 

؛ - يعتبر كتاب "الحدَايّة" من كُتب المذهب التي عليها المعول في الفتوئ» قال البدر العيني 
في خطبة شَرّحه: (وذلك - أي: مالقي كتاب الحداية من القبول - لكونه... مشتملاً على 
مختار الفتوئ)27. 

ه- ترجمة كتاب "الدَايّة" إلى شين اللغات» منها: الأوردية» والفارسية» والتركية» والبنغالية 
والإنجليزية» حون يتس للجميع الاستفادة من هذا الكتاب» خاصة طلبة المدارس والمعاهد7" . 

- حظي كتاب "الدَايّة" بثناءٍ بالغ من علماء المذهبقإة مثله لكتاب آخرء كين وقد 
وَجد قبولاً منذٌ عهد مؤلفه» فذكر القرشي أنَّ مشايخ صاحب اليدَايّة وأقرائه أذعنوا له كلهم 
لاسيما بعد تصنيفه لكتاب الحداية وكفاية المنتهي 0" . 


: البناية (57/1؟). 
: تبيين الحقائق .)١87/1١(‏ 
: الأشباه والنظائر .)53/1١(‏ 


00 


: حاشية ابن عابدين .)60/1١(‏ 

: التنبيه على مشكلات الدَايّة (١//1؟-م؟3).‏ 
: البناية (57/1). 

(0) بُنْظر: مقدمة الحقق التجنيس والمزيد .)5/١(‏ 

(8) يُنَظَر: الجواهر المضية (578/5). 


7 ف 4 7 7 2 
0 4 4 8 8 ا 
مامه إماعاة إماعاة ماماة إصاماة إصاماة 

سي 

حم 

عبة 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الثاني 


منزلته 4 المذهب الحنضي 


يعتبر كتاب "الليدَايّة" من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين لمن بعده في الفقه 
الحنفي . 

قال اللكنوي: (كل تصانيفه مقبولة معتمدة» لاسيما كتاب "الحدَايّة"؛ فإنه ل يزل مرجعًا 
للفضلاء ومُنظرا للفقهاء)!". 

وقد أولاه علماء الحنفية عناية فائقة» وأثنوا عليه عِطراً فقالوا: هو أصل جليل في الفقه. 
وكتابٌ فيه نفع كبير» وخير كثير» يشتمل على أمهات مسائل أصحابنا وعيويهاء وأنواع النوازل 


.)557 يُنَظر: الفوائد البهية: (ص‎ )١( 
.)45 يُنْظر: النافع الكبير: (ص”©) » والمذهب الحنفي:(54/9‎ )0( 


لب بس حيمر 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الثالث 


قال الإمام الْمَرْغِينَانِ: قد جرئ علي الوعد في مبداأ بداية المبتدي أن أشَرّحها بتوفيق الله 
تعالك شَرّحا أرسمه ب كفاية المنتهئ فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ 
عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب» وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب»فصرفت 
العنان والْعَِايّة إلى شَرّح آخر موسوم ب اليدَايَة أجمع فيه بتوفيق الله تعالك بين عيون الرواية, 
ومتون الدراية» تاركا للزوائد في كل باب» معرضا عن هذا النوع من الإسهاب» مع أنه يشتمل 
على أصول ينسحب عليها فصولء, وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد 
اختتامها حت أن من سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر» ومن أعجله 
الرقكعبة تعر عل الأفصر: والأضعوه وللناين فعا فون حذاهي والق ة كزيا: 

وكما قلنا إن كتاب "الدَايّة' شَرّح لمتن واختصار لكتاب ف وقت واحد» وذلك أنه خطر 
ببال المؤلف في أول الأمر أن يؤلف كتابا في الفقه, جامعا لأنواع المسائل» صغيرا في الحجم كبيرا 
في الرسمء وكان من متون المذهب المشتهرة المتداولة إذ ذاك كتابان: "مختصر القدوري" للإمام 
أبي الحسين أحمد بن مد القدوريء و"الجامع الصغير" للإمام ثّد بن الحسن الشيباني. 

فكتاب "الدَايّة" شَرّح ل"البداية" واختصار ل"الكفاية"» وهو شرح موجز اللفظ؛. واضح 
المعئ» حسن السبكء» جامع لأحكام المسائل المذهبية وأدلتهاء مع التعريج على ذكر آراء 
المخالفين» دل فيه على علم غزير وذوق سليه(". 


.١4/١ يُنظر: مقدمة الدَايّة شرح البداية:‎ )١( 
يُنْظر: مقدمة بداية المبتدي.‎ 68 


ل ل ل اماس 


النْهَآية فَرحالهداية 


وإن من اصطلاحاته إذا قال: (الحديث محمول على المعنى الفلاني) يريد به أن أئمة 
الحديث قد حملوه على ذلك المعن. 

وإذا قال: (يحمل ما رواه فلان على كذا- بصيغة المجهول-) يريد به أن أئمة الحديث لم 
يحملوه على المعنى المذكور» كما قال في نواقض الوضوءء وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه 
الشافعي «*انك تعالى على القليل؛ فإنه أراد الحديث وهو أن النبي كَِِ: قاء فلم يتوضاً. 

ومنها: أن يقول: (لما تلونا) إذا كان ثابتا في الكتاب العزيز (ولما روينا) فيما إذا كان ثابتا 
بالسنة» و(لما بِينّا) إذا كان الدليل عقلياء وإذا قال: (وإنما كان كذا للأثر) فمراده الحكم الثابت 
بقول الصحابيء وقد لا يفرق بين الأثر والخبر ويقول فيهما: لما رويناء ولما ذكرنا. 

ومنها: أنه لا يذكر الفاء في جواب أماء قالوا: اعتمادا على ظهور المعئ» لكني أقول 
إقتداء بمن تقدم من بعض المشايخ من السلفء فإنه وقع في بعض عباراتهم كذلك. 

ومنها: أنه يعبر عن الدليل العقلي بالفقه فيقول: (والفقه فقه كذا) ويقيم الدليل العقلي. 

ومنها: أنه إذا قال عن فلان» يريد به أنه روئ عنه ذلكء وإذا قال: (عند فلان) يريد به 
مذهب ذلك الفلان. 

ومنها: اعتماده على المذهب الأخير كما إذا قال عند فلان كذاء وعند فلان كذاء وعند 
فلان كذاء إلا إذا صرح بالمفق به قبل ذلك. 

ومنها: أنه مجن وجد بعد قال: (رحمه الله أو العبد الضعيف) أو مثل ذلك في بعض 
التصرفات والأجوبة» فإنه يريد به نفسه؛ ولم يذكره بصيغة المتكلم تواضعاً كقوله: في باب المهر» 
قال رضي الله تعالى عنه: معنى هذه المسألة أن يعمي جنس الحيوان دون الوصف بأن يتزوجها 
على حمار أو فرس..إلخ, غير أن بعض تلامذته بعد وفاته صار يُعَيّرُ تارة برضي الله عنه كما 


هناء وتارة برحمةُ الله تعالى» والذي حرره هو قال: العبد الضعيف لا غير. 


بلاالنل_تمبس ا 


النهَآية فرح الهداية 


ومنها: أنه يذكر أولا مسائل القدوري ثم مسائل الجامع الصغير في أواخر الأبواب» ولا 
يصرح باسم الكتاب إلا إذا كان هناك مخالفة. 

ومنها: أنه أت بالجواب عن السؤال المقدر بلا تصريح به ولا بقول: فإن قيل كذاء إلا في 
مواضع قليلة. 

ومنها: إذا أراد النظر في مسألة أشار إليه بأماء الإشارة المستعملة في البعيد, وإِلم المسألة 


1 لل" 


المَبحث الثّالت: 


عوة دعغفىه م اه سمس 
فى 


بْدةْعَنْ عَصْرالشارح السَفْنَاقي) 


وَفيه ثَلانَةُ مَطّالب: 
المَطلب الأولَ: 2 الحالةالسيامييّة فِي عَصره. 
المَطلبُ النَّانِي: 2 الحالةالإجِيِمَاعِيّة فِي عصره. 


ها ب عه 6ه بي 2 


المَطلَبُ الثّانِتَ: الحالةالعلمِيّة فِي عَصره. 


يهم 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الأول 
الحالة السياسية 2 عصره 


عاش المَِغْنَاقِيَ :8 في النصف الخير من القرن السابع الحمجري», وعاصر أمورًا عظاماء 
وأطوالا عسافاء احاطف والكنة الانتلايزة تداك فسني قوط ذولة الجانتوة سقوط بغاداة 
على يد التئار سنة 555" هء وعاصر دولة المماليك بالشام وعاصر كثيرا من حروب الصليبيين 
ضد الإسلام, فالأحداث كانت تتوالى» والأحوال السياسية كانت مضطربة للغاية» وكان 
لسقوط بغداد الأثر الكبير في نفس كل إنسان في ذلك الوقتء وكان للوزير ابن العلقمي 
الشيعي الرافضي 07 ه ''' دور كبير في دخول التتار إى بلاد العراق» وقتل الخليفة العباسي 
المستعصم بالله (''» حيث دبر مكيدة مع أمير التتار هولاكو خان 7", أدت إن دخول التثار 
بغداد» وبذلوا السيفء واستمر القتل والسبي نيفا وثلاثين يومّاء فَقَدِر عددُ من قتل في تلك 
الأيام الكو زلبون شنيف 7 

بعد ذلك توالى الخلفاء على حكم الدولة» وخرجت بعض الأقطار عن حكم الدولة 


العباسية؛ ولم يستقر الأمر على خليفة واحد» بل تعددت الحكومات واختلفت الاتجاهات» 


)١(‏ ابن العلقمي: هو عد بن أحمد بن علي أبو طالبء الوزير مؤيد الدين» أبو طالب بن العلقميء الرافضيء وزير 
المستعصم البغدادي» وزير سوء على نفسه. وعلى الخليفة» وعلى المسلمينء دمّر العراق» مات ذليلاً سنة 505ه. 
يُنَظَر : البداية والنهاية »)١١8-51١5/11(‏ شذرات الذهب (5/؟7؟)) سير أعلام النبلاء (3117/9). 

(؟) هوالمستعصم بالله: الخليفة الشهيد أبو أحمد عبدالله بن المستنصر بالله منصور الظاهر الماشمي العباسي ولد سنة 
05 ”ه»ء كان فاضلاً تاياً لكتاب الله متديناً متمسكاً بالسنة كأبيه وجده؛ وقتل يوم الأربعاء سنة 555ه. يُنْظَر : 
تحذيب سير أعلام النبلاء (9/ 1170 -7071). 

(9) هولاكو بن بنتولي بن جنكيز خان من أعظم ملوك التتار ماهبة وخبرة بالحروب» وأفتتح المعاقل والحصون» وهلك 
بعرض الصرع (داء يشبه الجنون ) سنة 555ه. يُنْظَّر: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان .)١075/5(‏ 

(4) يُنَظر: البداية والنهاية لابن كثير:(15/٠٠7-‏ 585)., العبر للذهبي: (5ه/ 05775 .)١5١5‏ 


اسيل ملسا 


النْهَآية فَرحالهداية 


واضطربت الأحوال» فالدولة العباسية لم تعد حاكمةٌ لجميع الأقطار» كما كانت دولة الأمويين» 
وكما انفصلت بلاد الأندلس» وخرجت بلاد الشاء(") على يد الفاطميين؛ ثم جاء من بعدهم 
الأيوبيون» ولاقئ الأيوبيون في أخريات أيامهم كثيراً من العناء والضعف بسبب غارات 
الصليبيين المتكررة» فسقطت الدولة الأيوبية سنة /14" ه»ء وقامت على أنقاضها دولة 
الال 

أمنا لاط نكر اناق :وما وراد الديد ""؟كقه كذازلنها اللولة كول بعد دول كاك الاك ده 
الأتراك وهم الذين حكموا تلك المناطق في الفترة التي عاشها اليَِعْنَاقِنَ» وكان يتنقل من مكان 
إلى آخر في خضم تلك الأحداث. 

وقد استولى التتار على العراق وخراسان, وهموا للنحف علئ الشام ومصرء فدخل التتار 
حلبء وأعملوا السيف في أهلهاء وجرئ لحم قريب مما جرئ لأهل بغداد). 

وعندما علم الملك المظفر قطزل" أن التتار عازمون علئ القدوم إلى بلاد مصر تجهز لهم 


وحاريهم في موقعة عين جالوت 509 ها" وهزمهم. 


)١(‏ هي بأرض فلسطين وكانت متجر العرب؛ وكان اسمها الأول (سورئ )» وأما حدها فمن الفرات إل العريش المتاخم 
للديار المصرية؛ وأما عرضها فمن جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم. يُنَظر: معجم البلدان (9"04/9). 

(؟) يُنَظر: إعلام النبلاء بتاريخ حلب: 770/8. 

(5) هي بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي الحند ومن مدتما نيسابور» وهرات» ومرو. 
يُنَظر: معجم البلدان (؟501/5). 

(4) يُنْظر: إعلام النبلاء بتاريخ حلب:(9/ 391 89؟). 

(5) هو سيف الدين التركي قطز بن عبدالله» أخص مماليك المعز التركماني» بويع سنة 551 هه وكان شجاعاً بطلاً 
كثير الخير ناصحاً للإسلام وأهله. وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيراًقتل شهيداً يهن سنة 5517ه يُنْظَر : البداية 
والنهاية »)5١5-5755/1١(‏ ذيل مرآة الزمان (10/9/1؟)» (58/5)» شذرات الذهب (591/5). 

(5) قرية تقع على مسافة عشرة أكيال من مدينة بيسان إلى الشمال على نمر الجالوت بجوار عين ماء يطلق عليها 
الاسم نفسه» ويذكرها السكان باسم عين جالود» وهي بلدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين» 
ارتبطت باسم معركة عين جالوت الشهيرة بين المسلمين والتئار» وكانت القرية عامرة أيام صلاح الدين الأيوبي. 
يُنَظَر: معجم البلدان .)5١١/54(‏ 


لاس ل امبببسس ا 


النْهَآية فرح الهداية 


وبعد مقتل قطز تولك الملك الظاهر بيبرس» فبايع للخلافة في بغداد للمستنصر بالله أبي 
القاسمء فماكان من هذا الخليفة إلا أن قلّده حاكماً على مصرء ثم قتل الخليفة العباسي 
المستنصر بالله وبويع الحاكم بأمر لله. 

وفي سنة 571١‏ ه أسلم بركة خان ابن عم هولاكو وتحالف مع الظاهر بيبرس محاربة 
هولاكو فهزم الله تعالى هوكولا ومن معه. 

وفي سنة 7١١‏ ه توفي الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله وبويع لابنه المستكفي بالله» وفي 
هذه الفترة اجتمع التنار مرة أخرئ فخرج الشيخ ابن تيمية وحرّض المسلمين على قَنَايهُم 
فخرجت الجموع المسلمة من كل مكان وهزموهم شر هزمة وأعز الله الإسلام وأهله/"". 

هذا ولاشك أن لهذا الاضطراب السياسي الذي عاصهه العلامة المَِغْنَاقَِ نضته تأثيراً في 
حياته» ولكن رغم ذلك كله. نراه أقبل على العلم تدريساً وتأليفاً كغيره من العلماء المخلصين 


في هذا العصرء فقاموا على خفظ ما بقى من التراث» وتحديد ما بدده7" الغزاة. 


)١1(‏ يُنَظر: العبر: (©/558)» البداية والنهاية: (5 »)5١ /١‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب: (25155/9 417؟). 
(؟) بده يبده بداً: فرّقه» والتبديد: التفريق» وتبدد الشيء: تفرّق. يُنْظَر: الصحاح (؟/4415). 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الثاني 
الحالة الاجتماعية 2 عصره 


فقد ساءت الأوضاع الاجتماعية بكل نواحيها بعد سقوط بغداد, إذ استوك الغرباء 
الأجانب على موارد الدولة» كما فسدت الأخلاق» وكثر الأشرار» والمفسدونء الذين كانوا 
يُسَكُونَ (بالشُطار) الذين ابتزوا أموال الناس ظلما وعدواناء وخربوا البيوت» وحرقوا كلما يقع 
تحت أعينهم من أشياء» بينما كان المسئولون عن البلاد لا يستطيعون إيقاف مثل هذه الإعمال 
أو الحيلولة دون الجرائم الشيطانية» التي تَبْدُثْ وهذا ما يذكره لنا الدكتور بكري شيخ في كتابه 
مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني وكمذا فقد كثُر في المجتمع فساد الضمائر وتفشي 
الأمراض. 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحالة الاجتماعية في مصر والشام أفضل مما هي عليه في 
العراق لان المماليك حموا الديار في مصر من المغول والصليبيين» إذ بلغ الترف في أيامهم حداً 
بعيدأ» وتفنن بعض الناس في مأكلهم وملبسهم. 

وقد شاعت عادت تناول الحشيشء وفعل الموبقات» حتن اضطر أحد الحكام سنة 565"ه 
في القاهرة إلى إصدار أوامر لإبطال شرب الخمور وتدخين الحشيشء ومعاقبة المقبلين على 


الم ات» وإما التبغ فقد ظهر في مصر لأول مره سنة 7١١١ه7".‏ 


)١(‏ يُنْظر: إخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» للإسحاقي. 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الثالث 
الحالة العلمية 4 عصره 


ل بهد الكو الذق كلبد بالعيوء» وتمكر :صفوهه واشقداتة اعاصيره» حييك أتلقيها الكنب 
وهرّمت المكتبات» وأحرقت المساجد, وقُيِل العلماء» وهدّدوا بشي أنواع التعذيب» واستمرت 
ول القالة حصن وتشرو ننه د عع 0 

وفٍ عهد أحمد بن هولاكوء بدأت الحركة العلمية نشاطهاء وأخذت في صعودها وتقدمهاء 
وازدهرت بشكل ملموسء بلغ العلماء رسالتهم؛ وأدوا أمانتهم؛ واضطلعوا بما حملواء فأسست 
المدارس والمعاهد, وأنشئت دور المكتبات» وعمّرت المساجد والجوامع. 

فكان في الفترة التي عاشها السنغاقي كما قال الشيخ عد علي السايس: "نبغ كثير من 
كبار العلماء» وأساطين المفكرين» إلا أن تلك الظروف السيئة» وعوامل الاضطرابات القوية» 
أترك اق نشاظ الفركة العلمية ورتحيك نا القوقورقي» داندلنها مو القزة ضعفاء ومن البقلام 
تأخراء وأماتت ف العلماء روح الاستقلال الفكري؛ فلم نجد بعد مد بن جرير الطبري المتوفي 
سنة 5٠١‏ ها من سمت به نفسة إلى مرتبة الاجتهاد» يتخير لنفسه في الاستنباط والاستفتاء, 
ويأخذ أحكامه من الكتاب والسنة غير مقتدٍ برأي أحد من الأئمة... إخ"(". 

وفي عهد السّعْتَاتِي بدأ العلماء بحل رموزٍ في الكتب» وفك الألغاز» ووضع الحواشي 
والشروح» وفتح المغلقات» وإيضاح المبهمات» فانحصرت جهود العلماء في حل العبارات 
والتراكيب» واشتغل الناس بالألفاظ عن لب العلم وجوهره» وهو ما يكد الأذهان» ويفسد 


.)5351-971١8-5٠56/15( يُنَظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١١ص( (؟) يُنَظر: تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس‎ 


النْهَآية فرح الهداية 


الاستعداد» ويميت المواهب والملكات7"؛ ولعل هذا ما نراه جليا في مؤلفات شيخنا السَعْنَاقَيء 


فكتبه عامتها شروح مختصراتٍ لكتب قبله(". 


.) 85 يُنْظَر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه (ص‎ )١1( 
.)١١8ص( يُنظر: الفتح المبين: (57/7)» وتاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس‎ )١( 


المبحث الرايع: 


إن 


3 و - 00 مه ه سمه 
لتعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية. 


2 


وَفِيهِ عَهِيدٌ وسته مَطَالِبِ: 
المظلث الأول: 
المَطلَبُ التَّانِي: 
الْمَطْلَبُ الثَّائِت: 
المطلب الرابع: 
الْمَطْلَبُ الخامس: 


المَطلب السادس: وَفَاتُهُ وَأَقوَالُ العلماء فيه. 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الأول 


اسمه؛ ولقبه؛ ونسبته 


أولة: اعد ولقبه: 

حسين بن علي بن حجاج بن علي''!» حسام الدين الميَهْنَاتِي أو (الصغناقي)» الحنفي» 
الإمام العلّمة» القدوةٌ الفهّامة كان إمامّاء عالماء فقيهاء نْحُويَاه جدلياء كما قال عنه تقي الدين 
الغزي في الطبقات السنية(". 

- اختلف المترجمون في امه منهم من قال: هو الحسنء؛ ومنهم من قال: الحسين» والأصح 
ما ذكره يفتك في مقدمة كتابه الوائي" إذ قال: "قال العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج 
السَْنَاقِيء جعل الله يومه خيرا من أمسه. وآنسه في رمسه)...". 

وقال في خاتمته: "يقولٌ العبد المفتقر إلى الله المرشد إلى سواء المنهاج» والمنجيّ من وصمة 
الاتسام بسمة النفاج» المدعو بحسين بن علي بن حجاج". 

ولقد توقف المؤرخون والمترجمون لنسبه يه عند ذكر (علي) جده الأكبر كما توقف 
المنَعْنَاقي في ذكر نسبه عند ذكر جده (حجاج) ولم أجد أحداً ذكر سلسلة نسبة أكثر ما 


ذكرت. 


)١(‏ يُنَظَر: الطبقات السنية »)١57-1١50/8(‏ معجم المؤلفين (4/؟ )» الأعلام (؟/517١)؛‏ الدرر الكامنة 
.)١ 17/57١‏ 

(؟) يُنظر: الطبقات السنية (١554/1؟).‏ 

(0) يُنْظر: الوائي (58/1). 

(:) البّمّس: الثراب» والرّمس: القبّرء وهو المرادٌ هنا. يُنَظَّر: تمذيب اللغة »)477/١17(‏ معجم مقاييس اللغة 
(/559). المصباح المنير (ص/7؟). 


النْهَآية فَرحالهداية 


ثانياً: نسبته ولقبه: 

ليَغْنَاتِي أو الصغناقي» بإبدال السين صادًاء وكلاهما صحيح, وقد تقل حاجي خليفة في 
كشف الظنون هذين الاسمين» فمرةً يقول المغْنَاتِي ومرة يقول الصغناقي» نسبة إلى سغناق7", 
- بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف- بلدة في 
ةا 


وأما لقبدة ققد لقب بالاخشاه الدين)1". 


.)١8/5( معجم المؤلفين‎ »)١١5-115/1( كشف الظنون‎ »)١57-1١50/9( يُنَظَر: الطبقات السنية‎ )١( 

(؟) تركستان: أسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» ومدتهم المشهورة ستة عشرة مدينة» 
وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق. يُنَظَر: معجم البلدان (؟/07؟). 

(9) يُنَظَّر: الطبقات السنية (/50١5-1؟5١)»‏ الفتح المبين »)١١7/5(‏ الفوائد البهية (77): كشف الظنون 
(/لطط مالم 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الثاني 
ولادته. ونشأته, ورحلاته 


ولم يذكر من تَرجّم للسغناقي تاريخ ولادته؛ ولم يفصّلوا الحديث في نشأته» لكن خلال 
دراستي له وبحثني عن حياته وحياة مشايخه وتلاميذه, أستطيع أن أقول أن ولادته كانت في 
سغناق في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري. 

أما بالنسبة إلى نشأته فقد ذكروا أنه نشأ نجيبًا محبًا للعلم والعلماء» وقد لمح فيه شيخه هذا 


٠ 7 5‏ .4 سه َك ١‏ 3 00 
حسن النجابة والفطانة» وفوّض إليه الفتول وهو شاب '. 


وقد ذاع أمر السَعْنَاتّي في عواصم الشرق» فأخذ الناس يتطلعون إِى لقائه ويكتبون إليه» 


ل ال ل ميق ار ا 


ثم قدم حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين مد ابن القاضي كمال الدين", 
وكتب له نسخة من شد حه على "المدايّة 43 '؛ أولما وآخرها بخط يده وأجاز له روايتهاء وكان ذلك 


في غرة شهر رجب من سنة انا 


.)١١7/5( يُنظر: الفتح المبين‎ )١( 

(؟) يُنَظَر: الجواهر المضية (5/57 .)١١5-11١‏ 

(9) دمشق : هي دمشق الشام؛ جنة الأرض» وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حالياً. يُنَظَر : معجم البلدان 
(؟الاكه). 

(4:) يُنَظر: الجواهر المضية:(54/7 )١١5 21١‏ » الفتح المبين:(7/7١١)‏ » مفتاح السعادة:(757/7). 

(5) هو ته بن عمر بن عبدالعزيز بن تُهّد بن أحمد بن هبة الله بن تُهّد قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبدالله» أجتمع به 
الَعْنَاقّي بحلبء وأجاز له في سنة ١‏ الاه» وتو القضاء بحلب أكثر من إحدئ وثلاثين سنة» ولد سنة 5/85هء 
وتوف سنة 7ه/اه. يُنَظَر : الجواهر المضية (585-5/5/9). 

(5) يُنْظر: الطبقات السنية: ١57 ١٠.‏ الجواهر المضية:(؟5/5 .)١١5 41١‏ 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الثالث 

شيوخه وتلاميذده 
من المعلوم أن لكل عالم شيوخاً تلقى عنهم العلم» يلازمهم فترةً من حياته» ويستفيدٌ من 
فهمهمء ويستزيدٌ من علمهم. فالسَعْنَاقِي يه تفقه على عدد من العلماء ذكرهم رقم في خاتمة 

كتابه الوائي وأثئ عليهم وهم كما ذكرهم: 

-١‏ الإمام حافظ الدين الكبير مد بن مد بن نصر البخاري (191ه)1": اثى عليه 
بقوله: "فإني لما ظَمَرتُ بخدمة الإمام العالم» الحجاج الرباني» البارع الورع الصمداني» 
أستاذ العلماء» بقية الكبراء» المتفرد بإحياء سير السلفء المتوحد علئ وجه الغبراء» 
بأنه خير الخلف» مولانا حافظ الدين البخاري» شكر الله مساعيه» وزاد معاليه, 
قفوت اثره أينما انبعثء والتقطت فوائده كل ما نفثء» وهو أيضًا أكرم مثواي 

ومكنني في الخلد» ورباني تربية الوالد للولد..."(. 
؟- ومن شيوخه أيضًا: فخر الدين مد بن مد بن إلياس المايمرغي7"» قال عنه السغناقي 
نفِتم: " الإمام الزاهد البارع الورع, لدم في حلبة سباق التدقيق» ومضمار التحقيق» 
وهو العين الفوارة في الأحكام الشرعية» والينبوع المعين في الأصول الملية» وهو الذي 
شد عضدي وآزر أزري» وقوئ ظهريء وهو الأوحدي في درك دقائق فخر الإسلام 
ونشر مصنفاته فيما بين الأنام» والمخصوص بمصاحبة صاحب المختصرء وروايته 


000 8 (غ) 


طبقات الحنفية »)5891/1١(‏ الجواهر المضية (510//9؟). 
الواقي (ص5 .)١7١‏ 
الفوائد البهية (ص755)» مفتاح السعادة (557/7)» الجواهر المضية (5/7 .)١١5-11١‏ 


الواقي (ص5 .)١72١5-1١/١‏ 


1 1 1 1 
0 0 - 0 
شيف لكك لضا دكا 

وكير 

و 

سد 


النْهَآية فَرحالهداية 


“- ومن شيوخه: الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي قال صاحب 
تاج التراجم في ترجمة النسفي (وروئ الزيادات عن العتابي وسمع منه النسفي)[1". 

أما تلاميذه فهم: 

-١‏ قوام الدين مد بن مد بن أحمد الخجَنْدي الكاكي, فقيه حنفي؛ سكن القاهرة وتوفي 
فيها سنة (45/اه)ء وله معراج الدراية في شرح الهداية/". 

9- السيد جلال الدين بن همس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الكُرْلاي:» شرح كتاب 
اهذاية يكتاب معاو الكفاية وهو كتانب شه 0. 

- قاضي القضاة: ناصر الدين تُّد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن العديم 
(؟5/اه)» إذ اجتمع به في حلبء وكتب له نسخة من شَرّحه على الدَايّة أولها 
وآخرها بخط يده؛ وأجاز له روايتها ورواية جميع مجموعاته؛ ومؤلفاته خصوصاء وأن 
يروي ما كان له فيه حق الرواية من الأساتذة وكان ذلك في غرة شهر رجب سنة 


لماه 


.)١58/5( يُنَظر: تاج التراجم (ص 0"). الدرر الكامنة (5537/17)» مفتاح السعادة‎ )١( 

(؟) يُنَظَر: الفوائد البهية (ص8١)»‏ طبقات الحنفية (50/5؟)»: معجم المؤلفين (570/9). 

() الم يذكر أحدٌ ممن ترجم له أكثر من ذلكء يُنْظَر: كشف الظنون ».)١559/5(‏ الفوائد البهية (ص/ره- 
68 

(:) يُنْظر: تاج التراجم (ص 55).» الفتح المبين .)١١7/7(‏ 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الرابع 
مذهبه وعقيدته 

أولة: مذهبه: 

الإمام المَِعْتَاقي من أئمة المذهب الحنفيء فهو الفقيه الحنفي شارح الدَايَة» وكتابه 
"النهاية" شَرَحُ كتاب "الدَايّة" في الفقه الحنفي» جعل الجميع يشهد له بالتقدم العلمي والمكانة 
المرموقة» وهو كتاب جامع؛ أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية» وذكر الخلاف بينهم» مع نقل 
النقولات المهمة عن بعض الكتب التي تعد من الكتب المفقودة هذه الأيام. 
ثانياً: عقيدته: 

لاشك أنه ماتريدي7 المذهب في المسائل العقدية» ويدل على ذلك ما يلي: 

-١‏ أن الماتريدية كانوا يمثلون مذهب السلاطين والملوك في ذلك الوقت» وخاصة ملوك 
بلدان ما وراء النهر» فناصر هؤلاء الملوك علماءهم» وتوافرت لهم مناصب القضاءء 
والإفتاء» والرئاسة» والخطابة» والتأليف» وإنشاء المدارس والتدريس فيها؛ لتنشر 
أفكارهم؛ ويزداد نشاطهمء ولقي القبول من الناس» بالإضافة إِى أن الناس على دين 
ملوكهم. 


ا تأثره بكتب الماتريدية ك: "تأويلات أهل ليوا ع منصور لان 


)١(‏ الماتريدية: فرقة كلامية بدعية» تنسب على أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية في محاججة خصومها. يُنْظر: موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة .)57/1١(‏ 

(؟) كتاب: تاويلات أهل السنة محمد بن عد أبي منصور الماتريدي» الكتاب مطبوع في عشرة أجزاء » حققه الدكتور 
مجدي باسلوم وطبعته دار الكتب العلمية بلبنان. 

ف ًََ بن َ بن محمود, أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبة إل ما تريد» مدينةٌ بسمرقند» من كتبه 
(التوحيد)» (أوهام المعتزلة)» (الرد على القرامطة 3 (تأويلات أهل السنة) توي بسمرقند سنة 7ه ). يُنَظَر: 
الفوائد البهية (ص 5 »)١5‏ مفتاح السعادة »)5١/5(‏ الجواهر المضية .)١70/9(‏ 


00 


00 


النْهَآية فَرحالهداية 


بالإضافة إلى تأثره بكتب أي اليسر مد بن مد البزدوي المتوق سنة 4597ه شقيق 
فخر الإسلام البزدوي المتوق سنة 4ه وقد نقل عنهما كثيراً في كتابه النهاية كما 
في ص 8 حيث قال رحمه الله: (كذا في مبسوط أبي اليسر) وبقوله رحمه الله: في ص 
١؛‏ (كذا ذكره فَخْرُ الْإِسّلام) . 

- تفقهه علئ يد الأستاذ العلامة همس الأئمة الكردري» وهو تلميذ نور الدين 
الغا نو العلم المعروف في الاتريدية. 

- أن للسغناقي رحمه الله كتاب أسمه التسديد في شرح التمهيد وهو شرح لكتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ميمون بن مهد المكحولي النسفي(")) وهو من 
علماء الماتريدية. 

ويدل علئ عقيدته الماتريدية المسائل العقدية التي أوردها في كتابه "الكافي"2"7» ومنها: 

-١‏ عقيدته في مسألة خلق القرآن: قال المَِْتَاتي 8ه(؟): (أن من قال بخلق القرآن 
- أي القرآن الذي هو صفة قائمة بذات الله تعالى - فهو كافر؛ وأما القرآن الذي 
هو مكتوب في مصحفنا ومحفوظ في صدورناء ومقروء بألسنتناء فلا خلاف بيننا 


وين المكولة أنه عخلوق): 


أحمد بن محمود بن أبي بكرء نور الدين الصابوئ البخاري: من علماء الكلام» من الحنفية» والصابوي نسبة إن 
عمل الصابون أو بيعه, له كتاب (البداية من الكفاية ) توفي ببخارئ سنة 6٠١(‏ ده ) يُنَظَر: الفوائد البهية 
(ص؟؛)؛ كشف الظنون .)١599/5(‏ 

ميمون بن عد بن د بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفئ الحنفي: عالم بالأصول والكلام»كان بسمرقند 
وسكن بخارك» من كتبه (بحر الكلام ) و (تبصرة الأدلة)» (التمهيد لقواعد التوحيد). 

يُنْظر: كشف الظنون (810//1"). الجواهر المضية »)١5/5(‏ هدية العارفين (4810//9). 

يُنَظر: البداية من الكفاية: (ص8). 

يُنظر: الكافي .)19-9/4/١(‏ 


ل ل سه 


النْهَآية فَرحالهداية 


فقوله ؤهت: (فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة بأنه مخلوق) هذا مخالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة وسلف الأمة ؛ لأن القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله تعالى غير مخلوق 
منه» وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء بما شاءء» وأن كلامه يسمع ويتلى وأنه بحرف وصوت»ء ومن 
قال: أن المكتوب في المصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله» وليس فيها كلام 
لذ ققن خالت الكنانب :والنيطة للقت الذية 1" 
؟- عقيدته في أماء الله تعاللى وصفاته: قال السَِغْنَاتِي 28 (: (ليس له موجب سوئ 
اعتقاد الحقيقة فيه والتسليم كما قال تعالى : وما يكم تَأُويله: إَّ د 1#" نظير 
ذلك قوله تعالى هوي أ 40 فبالنظر إلى اليد يعلم ان المراد منها الجارحة» ثم هذا 
الموضع لا يحتمل ذلك» فكان علئ خلاف المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام ؛ لأن 
الله تعالمى منزةٌ عن الجارحة» فتشابه موجب السمع وموجب العقل» والسلف لم 
يشتغلوا بتأويل المتشابه ؛ بل قالوا: نؤمن بتنزيله ولا نشتغل بتأويله ونفوض أمره إلى 
الله» ونقول: ما أراد الله به فهو حق). 
والجواب عن هذا أن المؤلف يك جعل اليد في قوله تعالى 99 يد أهِ # من المتشابمات, 
لأن الماتريدية تجحعل الأسماء والصفات من المتشابمات خلافاً للسلف, وبالتاللي فوّض أمره من 
حيث المعنئ والكيف إِْ الله لأنه ما أخذ من اليد معناه المعلوم» وتنزه الله عن ذلكء» والتفويض 
عند الماتريدية هو التفويض في معانيها وكيفيتها وجهلهما معاًء ونفي ما تدل عليه نصوصهاء 


.)١89/1( يُنَظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ )١( 
.)١5.-1١41/( يُنَظر: الكافي‎ )0( 

(*) سورة آل عمران الآية (7). 

(4) سورة المائدة الآية (515). 


سد ال___ بد 


اللَهَآبِةَشَرحٌالهدايّة 
أما عند السلف فالتفويض للكيف دون المعئ» فالسلف كانوا يعرفون معانى الصفات 
ويفوضون علم كيفيتها إلى الله» فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعى, فكانوا مثبتين 
للصفات لا مفوضين لا. 
-٠‏ عقيدته في مسألة تكوين العالم. قال المَغْنَاتِي :7" (التكوين أزلي قائم بذات الله 
تعالى» وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده» لا انه يوجد عنده كاف 
ونون عند عامة المتكلمين من أصحابنا. 
فإن قيل: فإذا حصل وجود العالم بالتكوين فما الفائدة في خطاب 9 كُن # عند 
الإيجاد؟ 
قلنا: وردت الآيات في هذا في كثير من المواضع» منها ما ذكر ها هناء ومنها: قوله تعالل: 
إما أت يآ أن 00 7407 ومنها قوله تعال: ط يري 
موت وَالْأَرْضٍ وَإِذَا فَصهح آَم كسما يمول لَهُد كن فَيَكُْونٌ (04000", فقلنا بموجبهاء ولا 
نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات المتشابحمة» ولا نشتغل بسو ذلك علئ ما هو المختار 
عند كثير من السلف, مع اعتقاد أن ما يوجب نقيضه غير مراد بالآيات المتشابمات» وكذلك 
ها هنا نقول بوجود خطاب 95 كُن 4 عند الإيجاد من غير تشبيه ولا تعطيل ؛ ولأن فيه بيان 
إظهار عظمته وكمال قدرته, كما أن الله تعالى يبعث من في القبور» يبعثه ولكن بواسطة نفخ 


الصورء وكذلك ها هنا خلق الأشياء بواسطة الأمر). 


.)509/1١( يُنَظر: الكافي‎ )0١( 
اس عون اق‎ 


(9) سورة البقرة الآية .)١١1(‏ 


بالل ملسا 


النْهَآية فرح الهداية 


فقوله وهتم: هو عين عقيدة الماتريدية؛ لأن التكوين عند الماتريدية صفة أزلية". 


والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة:؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أفعاله 


تعالى صفات قائمة به تعالى تتعلق بما مشيئته تعالل وقدرته وتتجدد أحادهاء غير أن نوعها 


(01) بُنْظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاتي (ص 5 »)١١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص8١).‏ 
(؟) يُنْظر: لوامع الأنوار البهية .)571١ /١(‏ 


ال-«ب ل ملس 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الخامس 
مصنفاته 

لقد ترك المنغْنَاقِي زه كنبا قيّمة تشهدُ له بالفضل» ومصنفات جليلة تعتبر في الواقع ثروة 

جيدة في خدمة الإسلام عامة» والفقه الحنفي وأصوله خاصة:؛ فقد كان يه على قدم راسخة 
في التأليفء وبراعة فائقةً في التصنيف. والمتتبع لأثاره» والمتطلع على مصنفاته يجد أنه صئف في 
فنون شين منها: 

-١‏ الوافي: حققه الباحث في كلية الشريعة بيجامعة أم القرئ, أحمد بن غُّد بن حمود 
اليماني» لنيل درجة الدكتوراه عام 54101 ١هه‏ وهو شرح لكتاب معتمد في أصول 
الفقه الحنفي» وهو المنتتخب أو المختصر الحسامي» لحسام الدين عد بن عد بن عمر 
الاخسيكتي (5144ه).» انتخبه من كتاب "كنز الوصول إلى معرفة الأصول" أو ما 
يعرف بأصول فخر الإسلام البزدوي (4/87ه).» وذلك عندما رأئ الناس منكبين 
على تداول هذا الكتاب» فأراد أن يكون له شرف تمذييه. فحذف منه 
الاستدلالات المطولة» والمسائل المبسوطة, والفروع الفقهية المتكررة» واقتصره على 
خلاصة الأقوال في المسائل المعروضة؛ وذكر المذهب الحنفي» فكان عمدة فيه 
وأصبح تداول الناس له لا يقل عن تداوهم لكتاب البزدوي» قال السَِغْتَاقي زه 
واصمًا نسخة هذا الكتاب: "محذوفة الفضولء مبنية الفصولء متداخلة النقوض 
والنظائر» منسردة اللالئ والجواهر» فلذلك آض الناس متهالكين في تعلمها وتعليمها, 
ومكبين في تحديثها وتنقيرها". 
وقد ألف المَعْنَاتقِّي كتاب الوافي بطريقة الإملاء» إذ قال: "ثم مما شرفني الله تعالى 
واختصني بأفضاله وأكرمني بجلاله» أنه وفقني بإملاء الشَرّح في مسجد المؤلف» 


ومشهده» وبالختم على تبه المصنف ومرقده' . 


لمال__ن_ ببس 


النْهَآية فَرحالهداية 


-١‏ الكافي: حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققه الباحث: فخر الدين 
سيد مد قانت» في رسالته للدكتوراه» وطبعته مكتبة الرشد, طبعة أولى عام 
اهه وهو شَرْح لكتاب أصول البزدوي علي بن تُد بن حسين بن عبد الكريم 
(587ه)» الذي يعد من أهم المصادر في أصول الحنفية. 

*- النهاية شَرّح كتاب الدَايّة: لبرهان الدين علي بن أبي بكر الْمَرْغِينَاقي (595ه)» وهو 
هذا الشّرّح النفيس وسيأقٍ الكلام عنه. 

- النجاح التالي تلو المراح: وهو كتاب في علم الصرف» حقق في جامعة أم القرئ 
كرسالة ماجستير بكلية اللغة العربية للباحث: عبدالله عثمان عبدالرحمن سلطان» عام 
ود" 

ه- التسديد: محلد ضخم., وهو شَرّح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدين 
لأبي المعين ميمون بن مد بن مكحول النسفي (8 ١‏ ده)» ولايزال مخطوطاً ويوجد 
أصله في مكتبة عاطف افندي بتركيا برقم .)١785(‏ 

5- شَرّح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين: مؤلف الدامغة هو حسام الدين الحسن بن 
شرف الحسيني (5١/اه)»‏ وهي قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة/". 

1- شَيَّحَ مختصر الطحاوي: ذكره في الطبقات السنية إذ قال: "ورأيت بخط بعض 


الفضلاء أنه شَرّح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات". 


)١(‏ في فهرس معجم التاريخ التراث نسبت المنظومة لحسام الدين حسن بن شرف التبريزي - /94/اه وشرحها للسَغْتاقي» 
وذكر هذا حاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 779): وذلك أن دامغة المبتدعين» وناصرة المهتدين لحسام الدين 
التبريزي» وقيل: إنه للسغناقي» وهو مختصر» على قسمين: الأول: قُِ مشايخ الطريقة» والثاني: قِ أن أعمال هذه 
الطائفة مخالفة لشريعة الإسلام. والدامغة بالغين: الضربة الواصلة إِك الدماغ» والدامقة بالقاف: الضربة الى تكسر 
السن» ونظمها بعضهم. 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب السادس 
وفاة السغناقي, وأقوال العلماء فيه 


أولة: وفاته: 

اختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاته» ولكن الاختلاف الذي ذكروه ليس بالفارق 
الكبير» وهو محصور بين عامي 7١١‏ و 7١54‏ هء قال حاجي خليفة في كشف الظنون (أنه 
توي سنة عشر وسبعمائة) وهذا بعيد عن الحقيقة لأنه :#8 توجه إلى دمشق قاصداًء فدخلها 
ف سنة سبعمائة وعشرة للهجرة» و قيل: إنه توفي في سنة ١١/اه‏ ولعل ذلك يعارضه أنه كتب 
لابن العديم في دمشق كتاب النهاية بيده وهو كتاب ضخم في عدة مجلدات وكتابتها تحتاج إِلل 
صحة جيدة. 

ولعل الأقرب من الأقوال أنه توي في حلب سنة 4 ١/اه‏ للقرائن السابقة المذكورة ؛ ولأن 
المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجب سنة ١١/اه‏ شيئاً من نشاطه؛ فكأنه قد ضعف ومرض إِك 
أن توف يت سنة 4 الام (0. 
ثانياً: أقوال العلماء في السغناقي رحمه اللّه: 

قال فيه صاحب "الطبقات السنية": (الإمام العالم العلامة» القدوة الفهامة» كان إماما 


عالما فقيها نحويا جدليا) ("). 


(1) يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ )4 تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: )17١‏ الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية (ص: 554)» الفوائد البهية (ص 57) معجم الأصوليين(7/١/))‏ الوائي: 2171/١‏ تاج العروس 
(5؟/ 0.٠ه:)»‏ كشف الظنون (؟85/8/5١)»‏ مقدمة ابن خلدون »457/١‏ الكافي )»)١50/١(‏ ومقدمة محقق 
النجاح» (ص هه -ره). 

(1) بُنْظر: الطبقات السنية (190/5). 


لال ا لبس 


النْهَآية شر الهداية 
ا ل /(0) 
وقال السيوطي فيه: (... كان عالماً فقيهاء نحويأء جدلياً...) . 
)0( 
وقال عبدالقادر القرشي: (... الإمامء الفقيه...) . 
وقال اللكنوي فيه: زعب كان فقيهاء جدلياء أصوليا)7". 
١‏ ' 5 )0 
وقال عبدالله بن مصطفى المراغي: 81 الأصولي. النحوي...) 1 
قال ابن حجر العسقلاني: (... أهمله شيخنا على عادته في الحنفية مع تقدمه في 


لعلم) 6 


.)ه71//١( يُنْظَر: بغية الوعاة‎ )١( 


(؟) يُنْظر: الجواهر المضية (5/5 .)١١‏ 

(5) يُنْظر: الفوائد البهية (ص75). 

(4) يُنْظر: الفتح المبين .)١١7/59(‏ 
يُنْظر 


: الدرر الكامنة (517//97 .)١‏ 


ب ل لل لاا 


6م مده سس 


المْبحَث الخامس: 


٠ 


0 و 
٠‏ 


لتعريف بالكتاب المحقق. 


وَفيه سِنَّهُ مَطَالِبِ: 
ه. 2 22 و ين 2 و ٠.‏ 
المطلب الأول: دراسة عئوان الكِتّاب. 
٠‏ 8 22 و 6ه ٠ 5 ٠.‏ و 
المَطلبٌ الثّانِي: 2 نسبّة الكِتّابِ للمؤلف. 
10 04 و َه 2 5 04 
المطلب الثالِث: أهمية الكتاب. 
المطلب الرابع: 
المَطلبٌ الخامس: 
المطلب السادس: فى مَرَايَا الكِتّابِ والمآخن عليه. 


2 م2 
- 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الأول 
دراسة عنوان الكتاب 


قال كمال الدين بن الحمام صاحب كتاب: "فتح القدير على الِدَايّة": 


(سماه "النهاية" لوقوعه في نحاية التحقيق» واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق)("©. 


.5/١ يُنْظر: شرح فتح القدير:‎ )١1( 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الثاني 
نسبة الكتاب للمؤلف 


يُوَكد نسبة الكتاب للإمام السَعْنَاتِي ما قاله بعض العلماء في الثناء علئ هذا الكتاب» 
مئل: 

قال عنه اللكنوي: "هو أبسط شروح الدَايّة وأشملهاء وقد احتوئ مسائل كثيرة". 

وقال عنه أكمل الدين البابري (المتوق: 85/اه) صاحب الْعِنَايَة شَرّح الدَايَة: (تصدئ 
الشيخ الإمام والقرم الحمام» جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع» حسام الملة والدين 
السيَغْنَاتِي سقى الله ثراه» وجعل الجنة مثواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك» فشَّرَْحَهُ شرعاً 
وافياً» وبيّن ما أشكل منه بياناً شافياً» وسمّاةُ النهاية لوقوعه في تماية التحقيق» واشتماله على ما 
هو الغايةٌ في التدقيق» لكن وقع فيه بعض إطنابء لا بحيث أن يهجر لأجله الكتاب» ولكن 


يعس اسفخطاره وقت إلقاف الذرين عل الطلابه) 00 


.)5/١( يُنْظر: الْعَِايّة شرح الدَايّة‎  )١( 


للب 0 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الثالث 


أهمية الكتاب 


كتاب "النهاية" هو أول شروح الدَايَة قال ابن عابدين: قوله (وما قيل) قائله الإمام 
اليغْنَاتِي صاحب النهاية وهي أول شرح للهداية(' وأبسطها وأشملهاء وقد احتوئ على مسائل 
كثيرة» وفروع لطيفة» فرغ من تأليفه في سنة 7٠١(‏ ه). 

ويدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشرح والعكوف على قراته» ومن 
الأمثلة على ذلك ما فعله الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي حيث اختصرهء 
في كتابه المسمى "خلاصة النهاية في فوائد الحدَايّة". 

واستفاد الكثير من كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية» وخاصة شُرّاح الدَايَة منهم 
مثل: فتح القديرء والْعمَايّة. 


وكذلك أكثر النقل عنه في رد امحتار» والفتاوئ الهندية» وغير ذلك(". 


.)6١/1١( يُنَظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


(؟) يُنْظر: كشف الظنون: )5١*7/59(‏ ء الفوائد البهية: (ص؟17) » الطبقات السنية: ( .)١51/«*‏ 


بتتتلحلإز 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الرابع 
الكتب الناقلة عن النهاية 


وقد نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها: 

-١‏ الفتاوئ الهندية» المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي المتوق سنة 
(35ده) » وقد نقل عنه ما يزيد على مائتين وعشرين مرة» وللفتاوئ ميزة في 
النقل عن النهاية حيث أنه بعد إيراد المسألة يذكر (هكذا في النهاية) أو بلفظ 
(كذا في النهاية) فقط دون أي لفظ آخر. 

؟- افتح القدير على الدَايّة: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال 
الدين بن همام الحنفي ) المتوقل سنة (١/5ه)‏ وقد نقل عنه ما يقارب مائة وخمسين 
5 

2-3 تبيين الحقائق شَرَحٌ كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
المتول سنة (47/اه) وقد نقل عنه مائة وثمان وسبعين مرة. 

4- الْعِنَايّة شَرَحُ الدَايّة: لمحمد بن مد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ 
خمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي المتوق سنة (85/اه) وقد نقل 
عنه ما يزيد على ثلاثمائة مرة» بقوله: (قال صاحب النهاية) أو بقوله: (وفي 

ه- منحة السلوك في شَرّح تحفة الملوك: لأبي عد محمود بن أحمد بن موسئ الحنفى 
بدر الدين العي المتوق سنة (855 ه) ولم ينقل عنه العيني زفت إلا مرة واحدة في 
كتاب الصيد بقوله: (قال في النهاية:...أن الخفاش يؤكل... الخ). 


بسن ببس 


النْهَآية فَرحالهداية 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين ابن نجيم الحنفي المتوئ سنة (١9037ه)‏ 
وقد نقل عنه ما يزيد على أربعمائة وأربعين مرة. 

مجمع الأنمر في شرح ملتقئ الأبحر: لعبد الرحمن بن تُّد بن سليمان الكليبولي 
المدعو بشيخي زاده» المتوق سنة (1١٠١ه)‏ وقد نقل عنه ما يقارب مائة وتسع 
عشرة ره 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لأحمد بن غّد بن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفي» المتوقل سنة (١71١ه)‏ وقد نقل عنه ما يقارب ثمان 
وعشرين مره 

رد امحئار على الدر المختار: لابن عابدين» تُهّد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي ال حنفي المتوقل سنة (؟55١١ه)‏ حيث نقل عنه ما يزيد على 
أربعمائة مرة» بقوله: (قال صاحب النهاية) أو بمناقشة الأقوال كقوله: (والأصح ما 


جاء 2 النهاية). 


-٠‏ اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني المتول سنة 


(/75١ه)‏ وقد نقل عنه ما يقارب خمس عشرة مرة. 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب الخامس 
موارد الكتاب ومصطلحاته 


أولة: موارد الكتاب: 
يتبيّن من الإطّلاع على هذا الكتاب مصادرّه التي أستقئ منها الإمام السغناقي رحمه الله 
مادّتهُ العلميّة» وأنه كان بملِكُ مكتبةً ضخمةً تضعٌ شو أنواع الفنون والمعرفة» وهو مولع بذلك» 
بل كان ينسح بعْض الكتب بنفسهء وكذلك كان ينسح بعْض كتبه بخط يده!"'؛ وقد برز ذلك 
في كتابه "النهاية" بأسلوبه وغزارة علمه»وقد احتوئ على مسائل كثيرة» وفروع لطيفة. 
ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب: 
-١‏ أصول السرخسي: للإمام أبي بكر تُهّد بن ثّد بن أبي سهل السرخسيء وقد نقل 
عنه المصنف في كتاب الرّكاة والصيام مرة واحدة وذلك في مسألة تعليل الربا 
- الأسرار: لأبي زيد الدبوسي وقد نقل عنه المصنف في كتاب الرّكاة والصيام ثلاثين 
كزة ويقي وق لذللك بقولة "كذا ف الأسزان ”: 
- الإيضاح في شَرّح التجريد: لعبد الرحمن بن مد بن أميرويه» أبو الفضل الكرماني» 
وقد نقل عنه المصنف في كتابي الرّكاة والصيام عشرون مرة ويشير لذلك بقوله كذا 
في الإيضاح أو ذكره في الإيضاح أو موافقاً لما في الإيضاح. 
5- الأصلء والمعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباي» وقد نقل عنه المصنف نه 


ف كتابي الزكاة والصيام ثماني عشرة مرة» ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في مبسوط 


)١(‏ يُنَظر: الإعلام للزركلي (417/7؟)» مقدمة النجاح (ص8؟). 


سس هيز 


النْهَآية فَرحالهداية 


شيخ الإسلام) أو بقوله (ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه. 

ه- التيسير في التفسير؛ لنجم الدين لنجم الدين أبي حفص النسفي» وقد نقل عنه 
المؤلف في كتاب الصيام مرتين. 

5- تتمة الفتاوئ؛ لبرهان الدين ابن مازة البخاري وقد نقل عنه المصنف مرة واحدة 
بقوله (كذا ذكر في بيوع التتمة). 

- تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي رحمه الله وقد نقل عنه المصنف خمس مرات 
ويشير لذلك بقوله(كذا في التحفة) أو بقوله (وفي التحفة). 

/- الجامع الصغير؛ محمد بن الحسن الشيباني ونقل عنه المصنف في كتابي الرّكاة 
والصيام عشرين مرة» وينقل عنه بقوله " كذا في الجامع الصغير أو بقوله وقال شيخ 
الإسلام» أو بقوله كذا في الجامع الصغير لشيخ الإسلام. 

13- الجامع الصغير؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين, المعروف بقاضي 
خان» وقد نقل عنه المصنف 8 في كتابي الرّكاة والصيام أربع مرات ويشير لذلك 
بقوله "كذا في جامع قاضي خان ".أو بقوله ذكره قاضي خان 

-٠‏ الجامع الصغير؛ للبزدوي وقد نقل عنه المصنف :8ك في كتابي الرّكاة والصيام خمس 
مرات» ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في جامع أبو اليسر). 

-١‏ الجامع الصغير؛ للتمرتاشي: ونقل عنه المصنف ف كتابي الرّكاة والصيام خمس 
مرات» ويشير إليه بقوله(كذا في الجامع الصغير للتمرتاشي). 

5- الخلاصة الغزالية» وتسمى خُلاصة المختصر ونقاوة المعتصر للغزاللي وقد نقل عنه 
المصنف في كتابي الركاة والصيام خمس مرات ويشير لذلك بقوله " وفي الخلاصة 
الغزالية ". 


-١‏ الذخيرة» المشهورة بالذخيرة البرهانية ؛ لبرهان الدين» مد بن احمد ابن مازة 


النْهَآية فَرحالهداية 


البخاري» وقد نقل عنه المصنف رحمه الله في كتاب الصيام عشر مرات ويشير إلى 
ذلك بقوله (كذا في الذخيرة). 

-١‏ الزيادات؛ محمد بن الحسن الشيباي وقد نقل عنه المؤلف رحمه الله مرة واحدة بقوله 
(...إنما الصَّغارٌ في حراج الجماجم فإن قِيلَ: قد ذكر مُحَمّد يك في أبواب السِيْرٍ 
ف الزياذات .ب )ء 

-١‏ شرح الجامع الصغير»لجمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي: وقد نقل عنه 
المصنف رَقنن في كتابي الركاة والصيام خمس مرات» ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في 
الجامع الصغير للمحبوي). 

57- شرح الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن خُحمّد بن سلامة الأزدي الطحاويء وقد نقل 
عنه المصنف ريَفِتك في كتابي الركاة والصيام خمس عشرة مرة» ويشير إلى ذلك بقوله 
(كذا في شرح الطحاوي) أو بقوله (كذا ذكره الطحاوي). 

-١7‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري وقد نقل عنه المصنف ره في كتاب 
الكاة ثلاث عشرة مرة ولم ينقل عنه في كتاب الصيام ويشير بقوله: "كذا في 
الصحاح أو بقوله وفي الصحاح". 

- فتاوئ قاضي خان؛ لحسن بن منصور بن أب القاسم فخر الدين» المعروف بقاضي 
خانء وقد نقل عنه المصنف يه في كتابي الركاة والصيام اثنا عشرة مرة ويشير 
لذلك بقوله "كذا في فتاوئ قاضي خان". 

5- الفتاوئ الوالوجيه: وقد نقل عنه المصنف يَف في كتابي الركاة والصيام أحدل عشرة 
مرة» ويشير إلى ذلك بقوله (كذا ذكره الولواجي) أو بقوله (وفي الفقاوئ 
الولواجيه) . 

-٠‏ الفوائد الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر تُّد بن أحمد القاضي وقد نقل عنه المصنف 


ابلا ل -ل شيعا 


النْهَآية فَرحالهداية 


ويك في كتابي الركاة والصيام ثلاثون مرة ويشير لذلك بقوله "كذا في الفوائد 
الظهيرية' . 

-١‏ الكتاب: المشهور بمختصر القدوري وقد نقل عنه المؤلف في كتابي الركاة والصيام 
خمس وعشرون مرة ويشير إلى ذلك بقوله (وثي الكتاب). 

- الكشاف: للزمخشري» وقد نقل عنه المصنف رحمه الله مرة واحدة في كتاب الصيام. 

7- المبسوط: لشمس الدين أبو بكر السرخسي حيث نقل عنه المصنف #85 في كتابي 
الركاة والصيام مائة وثلاث وتسعين مرة»وذلك بقوله في "المبسوط" وهو عندما 
يطلق المبسوط فإنه يقصده. 

-١ 5‏ المبسوط: لشمس الأثمة أبي د عبدالعزيز الحلواني وقد نقل عنه المصنف #856 في 
كتابي الرّكاة والصيام ست مرات» وذلك بقوله في "ذكره همس الأثمة الحلواني". 

ه»- المحيط البرهاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري وقد نقل عنه 
المصنف رحمه الله في كتاب الركاة ست مرات ويشير لذلك بقوله (وفي المحيط). 

7- المغرب في ترتيب المعرب؛ لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي» ونقل عنه المصنف في 
كتابي الركاة والصيام ثلاث وعشرين مرة» ويشير إليه بقوله (كذا في المغرب). 

- المنتقى في الفروع: لميحَمّد بن مُحَمّد بن أحمد» أبو الفضل المروزي البلخي؛ وقد نقل 
عنه المصنف ف كتابي الركاة والصيام أربع مرات» ويشير إليه بقوله (وفي المنتقى) أو 
بقوله (وفي المتتقى). 

- الوجيز: في فقه الإمام الشافعي» لحجة الإسلام أبي حامد الغزاللبي وقد نقل عنه 


المصنف رحمه الله في كتاب الصيام مرتين. 


لل اا 


النْهَآية فرح الهداية 


ثانياً: مصطلحاته: 

-١‏ اختصار "قال تعالك " إن " ق. ت". 

-١‏ اختصار " عليه الصلاة والسلام " إلى "ع. م". 

؟- اختصار "ركه" إلى "رض". 

- اختصار "رمه اله" إن 7 

ه- اختصار " المصنف " إلكن " المص". 

5- اختصار " أبو حنيفة " إلى " أبو ح". 

0- وإذا قال: (ذكره شيخ الإسلام) فإنه يقصد د بن الحسن الشيباني في الجامع 
الصغير» وأمّا إذا قال: (ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه) فإنه يقصد أنه في المبسوط 

- إذا قال: (في المبسوط) بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط همس الأئمة السرخسي. 

5- إذا قال: (الشيخ) فالمراد به حافظ الدين النسفي(". 

-٠‏ إذا قال: (الأستاذ) فالمراد به فخر الدين المايمرغي7". 


-١‏ إذا أطلق بقوله: وفي المبسوط فإن يقصد المبسوط للسرخسى رحمه الله. 


.)5١ /١( يُنْظر: طبقات الحنفية‎ )١( 
.)7١ /١( (؟) يُنَظر: المرجع السابق‎ 


بابسا 


النْهَآية فرح الهداية 


المطلب السادس 
مزايا الكتاب والمآخن عليه 


أولاً: مزايا الكتاب: 


كتاب النهاية من الكتب التى برزت وفرضت مكانتها بين كتب الفقه عموماً وكتب الفقه 


الحنفي خصوصاً وما ذلك إلا لما تميز به هذا الكتاب من مزايا عديدة منها: 


-١ 


الأسلوب: سهولة أسلوب المؤلف» ذلك أن المؤلف «# عمد في شَرّحه إلى أسلوب 
سهل» ميسطء وسطء لا مطولء ولا مخقصرء ينساب بمنهج علمي عميق؛ ينضح 
به أسلوب العام الفقيه» القادر على معالجة المسائل الفقهية برفق وأناة» مع عذوبة 
تدفع القارئ إلى المتابعة» والبعد عن الشعور بالملل» ويظهر ذلك واضحاً في أغلب 
مسائل الكتاب» إل أنه حرص في بعض لمسائل على تفصيل القول فيهاء أو شَرّحها 
شرحاً وافياً ؛ لأهميتهاء ولعدم الخطأ في فهمهاء والتي كما يعتبرها (من مزال الأقدام). 
العَرَضُ: كان المؤلف يه يمهد بمقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه بما قبله»ويذكر 
مناسبة الكتاب والفصل لما قبله. 

كما يعرض المسألة الفقهية مبيناً القول الصحيح في المذهب في أغلب المواضع؛ وفي 
بعض الأحيان يذكر من قال به من أصحاب المذهب, ثم يذكر أقول أئمة المذاهب 
الأخرئ مثل مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعاًء وقد يعرض أراء بعض 
الأصوليين كالأمام البزدوي والدبوسي وغيرهم. 

ومن الأمور البارزة في هذا الكتاب عناية المؤلف وهم بالاعتراضات» ومناقشتهاء 
وردهاء ويكون ذلك بصيغة الافتراض كقوله: (فإن قبل)» (يرد)» (ألا ترئ)» وكثيراً ما 


يناقشها بقوله: (وأجيب)» (ويرده). 


النْهَآية فَرحالهداية 


*- الْعِنَايَة بتوضيح بعض الكلمات الغريبة: كثيراً ما يرئ المؤلف :8ه أن في بعض 
الكلمات غرابة» فيبادر بتوضيح المراد منهاء وبيانهاء مشيراً في بعض المواضع إِلك 
الكتب التي أعتمد عليها في ذلك؛ وذكر من خالف في المعئ من أصحاب اللغة 
كقوله يفنه: في ص (©) (الأُوقيةُ بالتشديد أربعون درهماء وهي أفعولة من الوقاية؛ 
لأتما تقي صاحبها من الفقرء وقيل: هي فعلية من الأُوَقٍِ الثقلء والجمع الأواقِئ 
بالتشديد والتخفيفء كذا في "المغرب"؛ ومن شدّدَ جعل وزتما أفاعيل كالأضاحي 
[في جمع الأعحي ]نويع كين خم عل أنافل, 

4- الموضوعية: أمتاز هذا الكتاب بوحدة الموضوع؛ وتماسك الفكرة» إلآّ أنه يتناول في 
بعض الأحيان موضوعاً ويذكر فروعه ومسائله» وما يتعلق به» ثم ينتقل إلى موضوع 
آخرء ثم تجده يعود إلى ذلك الموضوع الأول. 

ه- الاستدراك والتقييد: قد يقوم المؤلف ©« بإصلاح بعض العبارات الواردة في المتن» 
ويستدرك عليهاء ويبين أن الأوك أن يقول كذاء بدلاً من قوله كذاء كما يقوم بتقييدٍ 
لما يطلقه في بعض المسائل. 

5- الربط بالعلوم الأخرئ: لم يقتصر المؤلف رفت تعالى في شرحه على الجانب الفقهي» 
وتوضيح المسائل الفقهية» ومناقشتهاء بل كان شَرّحه محلى بالفنون الأصيلة» فكان 
يعمد إلى مناقشة أراء المفسرين» واللغويين» وأئمة القراءات كالكسائي» وغيرهم: 
معتمداً في ذلك على مصادرهم وكتبهم, مما يوّكد أصالة مصادر هذا الكتاب 
وتنوعها. 

ثانياً: الماخذ عليه: وما يؤخذ على السَغْتَاقي ضضم في كتابه: 
ومع ما تمِيّز به هذا الكتاب وحققه من انتشار كبير إلا إنه عمل بشري يعتريه النقص 
والخلل وسبحان من له الكمالء إلآّ إن هذه الملاحظات البسيطة لا تنقص من قيمة الكتاب» 


ب سذلنل تلبس 


النْهَآية فَرحالهداية 


ولا من جهد مصنفه رحمه الله؛ بل تنبه الباحث في سبر أغوار المسائل للوصول إلى الحق المؤيد 
بالدليل» ومن الملاحظات: 


-١ 


إيراد بعض الأحاديث الضعيفة» مثل حديث (لا تأخذّ من الكسور شيئا) والذي 
أورد المصنف رق في مسألة الكسور في كتاب الرّكاة صفحة (/17). 
إيراده بعض الأحاديث بالمعن مثل قول المصنف 85ئ: حديث مُعاذ وه« مَنّ نقّل 


2 


عشرة» وصدقتة من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشرة وصدقته إل 
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مخللاف عشيرته) . 

والحديث ورد بلفظ: (أن معاذ بن جبل زه قضى أيما رجل انتقل من مخالاف 
عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلىن مخلاف عشيرته) في صفحة 
1550 

تأثيو الأعجمية في شَرّحه» حيث وردت بعض الألفاظ الفارسية في كتابه مثل (ده ينم 
ده دوازده ده يازده) في كتاب الوكالة. 

أن السَعْنَاقّي فتك لا يميز في شَرّحه بين متن الدَايَة والبداية» فيذكر المتن من ضمن 
شَرّحه دون الإشارة إلى نقله منهماء وأحياناً يقول (قوله) ثم يذكر المقن مثل قوله 0ه 


في ص (©): قولة: الأُوقَيةٌ بالتشديد أربعون درهما). 


وأحياناً يقول بعد إيراده لقول صاحب البداية أو الدَايَّة لفظة (أي) ثم يشّرّح وذلك مثل 


قوله: يط في ص ١(‏ ؟): كائنة ما كانتث» أن كانت عَروضٌ التجارة كائنة أي شيءٍ كانت جي 


العروض. 


دون أن يشير إلكل أن هذا القول هو من الْدَايّة أو البداية. 


دابتتت-1 


القسم الثاني: التحقيق 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


النْهَآية شر الهداية 
المطلب الأول 
وصف النسخ 


أولاً: وصف كامل المخطوط: 

بعد البحث عن كتاب النهاية في شرح الحداية شرح بداية المبتدي وجدث منه 
نسختين كاملتين وتفصيلهما على النحو التالي: 

النسخة الأوى: 

نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركياء وعنها صورة مصورة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث ني دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها على النحو 
التالي: 

-2 عنوان المخطوط: النهاية في شرح المداية. 

-0 رقم النسخة:751557١5.‏ 

- رقم الورود:١495١.‏ 


- رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: /435711. 


- الموضوع: الفقه الحنفي. 
- المؤلف: السغناقي. 


- عدد الأوراق: ه١١١‏ ورقة. 

-- عدد السطر: /ا؟. 

- مقاس المخطوط:؟ ١لا‏ 65اسم. 
- ا نوع الخط: نسخ. 

-- تاريخ النسخة: 85959ه. 


با ليييح 


النْهَآية فرح الهداية 


شكل النسخة: مصورات رقمية ملون. 

الناسخ: تُد بن توشه وارداري. 

كتب بخط نسخ واضحء وتحتوي على فهارس في أوله. 

بداية النسخة: فهرس- وبعده - الحمد لله الذي عالى معالم العلم ودرج 
أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها ... وبعد فإن إيضاح ما انغلق من 
كتب السلف من أهم الأمور. 

وق شاغدياة؟ كتاب: لقنن مستائل شق مخ .دات لصفي 

السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى مد بن القاضي كمال الدين أبي 
حفص عمر بن القاضي» ناصرالدين. 

التقييدات والتملكات والوقفيات: وقفية من يوسف كتخذا خضر على 
خزانيته بتاريخ 5١١١ه.‏ 

النسخة تغطي الكتاب كاملاً. 

الملحوظات: تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة .5ه تماية النصف 


الأول. 


النسخة الثانية: 
نسخة مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي بتركيا ووصفها على النحو العالي: 


رقمه )8١١-94.٠0-609(‏ فقه حنفي. 

المؤلف: حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله. 
الناسخ في الجزء الثاني: عبدالوهاب بن عبدالرحمن. 

عدد الاوراق: ١707٠١‏ ورقة م(ه) مجلدات. 


عدد الاسطر: ؟5-ه”. 


#للمببس عا 


النْهَآية فرح الهداية 


- مقاس المخطوط: 7 <ا ١7اسم.‏ 


اكازية' التي الاك 
- وصف المخطوط: كتب بخط النسخ بحبر أسود وأحمر وفيه إطارات وزخارف 
ملو 


النهاية شرح الهداية 


المطلب الثاني 
نماذج من المخطوط 


1/1 1 0 
وحم ع 00 006 ا إلا ديزا 
اك بالا ا ا 
سر مومه زر اوتنه امزال ِْ 
00 4 
0 0 


او 1 ابد باس ترا 
اما 0 ا 
دوعر ااا رتسو ربوطازبنا 
0 ا 


النهَآية شرح الهداية 


صورة من نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي (ب) 


ْ 0 5 الا 1 0 لإا 

ضير الل ارا 0 1 اا 
باينا 0 0 20 
1 لازال 0 1 00 

0ك 10 1 0 0 

0 1 إن 1 لذ رلور الاين ا ل 
00 0 00 
زا 0 0 رازال شرا 1 


ش ١‏ 
رض لا )لط اسان اليا 1 
7 ايا 0 أ ز| نذا لز لزلا إلا 5 
00 ار 00 لازنالا ا 3 1 
1 ار ار م / ار ا 
4 رارزا 1 0 0 
0 الب ا 1 ارم 00 | 
البورا زرا 100 نزيو لير ار الام 
ا الور 00 4 لبان 


لاسن ارا ( رعزل الا لازا رز لسر 0 اذل ارس انار 
الرابر! 2101 07 7 ا اا لا 0 ارا 0 | 
اران 00 11 ام ا اتر الاين | الالراا رار بارا ا رن 1 
ظ 0 0 17 4 0 ا ْ ا 1 0 بإشااعررا ار ٌ 
6ش ا 7 1 0 1 9 لن 4 الالرسا لال ا( 2 ا 
0 
زرالا إلا لإا نا االإرا 1 سر 110 0 
0 4 و ؤ 1 7 اما ااا 7 


. لزلز الفاند 1 اتارنانر رن 
/ 1 الا اناا 
اناا ٠‏ 0 17 77 


م لسو : 
/ : 1 1 0 3 ٍ 
ا لال ا 0 0 


الاا لإا اا ا رسال ااال ازاز 
1 0 7 7 (أن دإل يارد 0 : 
1 نان ا 1 1 / ْ 
بن مل |/|/ 0 اا اانا 0 1" 

11 ضر را 1 0 0 
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ان 
0 0 1 111 1 سه 0 0 0 0 و 
م ار 21 ”7 لون 100 ان ا الس نا |رطراا/ // ارا 1 
١‏ 0 1 5 1 00 0 1 0 زاب 10 رن 00 0 


ال الس ضر ااا 
اللرئر لبر 1 ططرابإناننارا 0 ا 
اماما 4 وو 1 
ضارا 1 ار ار ا 

ااا 0 لازنلا 0 ' 
| اانا 1 0 ار 0 0 
:را امار 0 راض شسرر ار طالزافة . 
لإشرر] 0 0 0 ١‏ 
0 ل لسار اماف ار 


1 0 الالترزل 9 

- ا 7 ار 07 ار 
سيار اراز 00 3 
1 0 111 000 ا 00 
1 1 " 0 0 مر 1 
مما 0 ااال 01 0 1 
ْ انرا 0 0 
0 ااال ار 0 نار 
٠‏ لق للا راز وطوار لاا ااانا 


النْهَآية فَرحالهداية 


المطلب الثالث 
بيان ٠‏ : ال- فيو 


اعتمدث في التحقيق على خطة تحقيق التراث المقرة من مجلس كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في الجلسة رقم (؟) وتأريخ (557/9/9١ه)ء‏ وِالْمَنْهَجْ الَذِي سرث عليه في خدمة 


يقر ()) وجتق الُسخة ال لا يلى: 

-١‏ لِتَقَدْم تارِيخهاء(5:9ه). 

-١‏ وضوح خطها. 

-٠‏ سلامة تصويرها. 

:- وُجُودٍ تَعْلِيقَاتِ جانبيه. 

ه- وُجُودٍ إِجَارةِ مَنِ الْمُوَنّفٍ عَلَيِهَا إلى محَمَّدٍ رن الْقَاضِي كَمَالٍ الدِّينٍ 

حَفْص عْمَر بّن الْقَاضِي نَاصِرُ اليّين. 

اناه نسح النّصّ باليّسّْمِ الإملائي الَديثء مع الْإلِْرام بعَلَمَاتٍ التَّرْقِيم» وَضَبْطُ ما 
كتاج إلى صَبْطٍ. 
الفقائلة ابن تييع أنه ركد المح لمتكي كا لاتناة لقتو ابيتهنا 
مُشِيرا إِلَيِهَا في الحاشيّة عَلَى النّحْوٍ الثاني : 
- إِذَا جَرَمَتُ بخَطَؤْ مَا في النسخة الأم أقومُ بالتَصُجِيح مَنِ النُسخة الُْخِْرَى مَعَ 


تع لشفي فل سرون 165 ]1 ]. 


ليمع 


النْهَآية فَرحالهداية 


- إِذَاكَانَ في النسخة الأم فق ااتبزقلى :"اريف الْأُخْرَى وَوَضَّعْتُةُ بَيِنّ 
معقوفين. 
- إِذَا كان في أحَدعَا زيادةٌ ذَكرتُهَا ني مَوْضِعِهَا بَبنَ معقوفين: وأشِية في الحاشيّة 
ما زياد مَنْ نسخة كدًا. 
- ها جَرَة مْتُ بمخطيه مِنْ النَّسَحَئَيْنِ فإنني أَبقِيه كُمَا هُوَ وَأَصْعْهُ بهن بَيّنّ مَعقوفِين هَكذًَا 
1 1 وَأذْكُرُ الصّواب في الحَاشِيَةِ مع بيَانٍ سَبَبٍ الحَطأ مُونَقَاً مَنْ بَعْضٍ شْرُوح 
الْمَدَايَة الْمُخَْى. 
رابعاً: وَضْعْ حَطٍ مَائِلٍ هَكَدَا / للدَلالَة عَلَى بَْايَةِ اللّوَحَةِ مَعَْ الإشارة إلى رَقْم اللوَحةٍ 
مَنْ نسخة الْأَصّب وَاضِعًا (أ) لِلَوَخْهِ الْأمّنِ و(ب) لِلْوَخْهِ الوسر وَذَِكَ في 
0 الْجَانِيَ الْأَيَسَر هَكَدَا (ه/ أ) أو(ه/ ب). 
خامساً: عَرُوُ الآياتٍ القُرآنية» مَعْ بَيَانِ إسّم السُورة» وَرُقِمَ الآية وكِتَابَتُهًا بِالرّسّم الْعّْمانَ. 


سادساً: عَرْوُ الْأَحَادِيثِ إلى مَصَادِرِهَاء فَإِنَّكَانَ الدديث في الصَّحِيحِينٍ أو أَحَدَه 


عفري بإ هن لو أعقا و تكن هتأرق ع هما فَإِنّ أقوم 
بعَرُووِ إلى مَصَادِرهء ذاكراً قَوْلَ أَحَدُ الْعلَمَاءِ الْمعْتَيرِينَ قر كا انكة 
لك 


سابعاً: جو عَرْوْ الْآَار الْوَاردةٍ 5 الصّحابَة هأ وَالتَابِعِين كن ملاع الأصيلّة. 

ثامناً: توي فق لايل وَالْأَقَوَال َالرواياتِ اده الْوَاردةٍ ف النَصٍّ الْمْحَيّق مِنْ مَصَّادِرٍ 
الْمُوَلِفٍ- إِنَّ وَجَدَّتَ- والتجوع إلى الكثب الْمُعْتَمِدَةٍ في الْمَدَاهِبٍ الِْقَهِبّة 
لأئغة: ويب الليااف. 


تاسعاً: إِذَا تَعَرَضَ الْمُوَيْفْ إلى ذكر الملآفٍ في كس الجمابل اميه د إك ذَلِكَ في 


ا لحاشيّة مع مَعَ التَقلٍ مِنْ مَصَادِرٍ كيب الْمَذَاهِبِ الْفِمّهيّة الكو 
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عاشراً: شم شَرْحُ المفَرَدَاتِ ج لقو الْعَريبَ» ل العلمكة واي ف الْكتّاب. 
م تَرْجمَة مُويجزة. 
ثاي عشر: التَّعْرِيفُ الْمُوجَر بِالْمُدُنِء وَالْمَوَاضِعْ وَالْبُلْدانِ غَيْرِ الْمَشَهُورَة. 


شا اه ا لامجو ست ان أت ا ا د 1 د 
ثالث عشر: وَضْعٌ القَهَارِسَ العَامَّة كُمَا سَبّق في الخطة. 


5 دو 5 2 م ه عو لل و 
القسم النانى: النص المحقق 
ذه سم ©» 
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28 عم 

قصل في الفضة 
دك المال» وإرادةٌ ع السّوَائم على خلافي عرف أهل البادية» فإنَّ اسم المال عندهم إِغما يقع 
على العو" وعن تمد( أت 7 المال كك ما يتملَكُةُ النامئ من دراهع أو دنانير أو جنطة(", 


أن كني أن سوراف أل لباهه دعر الف الل اتا 


)١(‏ السّوائم جمع سائمة» ولا معنيان لغوي وفقهي: قال في "مرب" سامت الماشية رعت سوما وأسامها صاحبها 
أسامة والسائمة عن الأصمعي كل إبل ترسل ترعي ولا تعلف في الأهل. والسائمة عند الفقهاء المال الراعي وهي 
التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة ؛ لأن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير» ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه وَقُيّد 
بالأكثر لإفادة أنه لو علفها نصف الحول فإتما لا تكون سائمة فلا ركاة فيها لوقوع الشك ف السبب لأن المال إِنما 
صار سبباً بوصف الأسامة فلا يجب الحكم مع الشك. يُنَظَر: المقُرب (5073/5؟)» (الْبَحْرِ الرَائق: 79/7؟). 

(؟) هكذاي (ب) وفي(أ) (ما قلنا). 

(0) يُنظر: الْعنَايَة شرح الدَايّة .)5١8/5(:‏ 

(:) هو: مُحَمّد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبدالله» إمام بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أبي 
حنيفة» أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشقء وولد بواسط» ونشأ بالكوفة» فسمع من أب حَيِيقَةَ وعَلَبَ عليه 
مذهبه وعُرف به, وانتقل إكى بغدادء» فولاه الرشيد القضاء بالرقة م عزله» ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه 
فمات في الري» قال الشَّافِعي: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة تُحَمّد بن الحسن» لقلت» لفصاحته) ونعته 
الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» له كتبٌ كثيرة في الفقه والاصولء منها (المرسُوط) في فروع الفقهء 
و(الزيادات) و(الجامع الكبير) و(الجامع الصغير)؛ و(الآثار)؛ و(السير) توفي بالري سنة (89١ه).‏ 

يُنَظَر: تاج التراجم (١8/1١)»تاريخ‏ بغداد (؟/ »)١75‏ طبقات الحنفية (؟/47). 

() هكذا في (ب) و في () (رح) وهي اختصار: (:8ه). 

(1) الحنطة: القمح» جمع: حنط. المعجم الوسيط .)5١7/١(‏ 

(0) 2 يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة .)5١8//5(‏ 

(4) كتاب المقرب في ترتيب المعرب لإبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز حقق الْكِتَاب محمود 
فاخوري وعبدا حميد مختار وطبعته مكتبة أسامة بن زيد في سوريا يقول في مقدمة الْكِتَاب ترجمتُه بكتاب " المقْرب 
ف ترتيب المّرب" لغرابة تصنيفه ورصانة ترصيفه وإلى الله سبحانه وتعالك أبتهل في أن ينفعني به وأئمة الإسلام 
ويجمعني وإياهم بيركات جمعه في دار السلام. 

(9) يُنَظر: (؟/ 728 3). 
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2 058 0 ا 4 0 رماس 


يل 


المتلفات و ا 4 قَدَمَ 7 عل ل اقتداءً بالبى 822 3 


: 00 ٠ش‏ ا 0 
الذّهَبٍ فيما كب إك مُعَاذٍِ وإ ') كما هو المذكور في الكتاب ” » ولأَنمًا أكثر تداولًا وأروج 


نقدًا عندهمء ألا ترئ أنَّ المهرء ونِصابُ السرقة» والجزية التي يبدا الإمامُ بوضعها بحسب 
اختلافي أحوالٍ | مَنّ فحت ] © غليهم كُدَرتَ بما.دوت الذهت: 

له: (الْأُوقية)!" بالتشديد (أربعون درههما)!0), وهي أُفْعُولّة من الوقاية؛ لأنما تقي [تعيف الأرقية] 
صاحبها من الضُرٌ وقيل: هي فعلية من الأَوْقِ البِقّلِ والجمعٌ الأواقَِ بالتشديد والتخفيف» 174/[1] 
كذا في "المرب"70): ومن شدَّدَ جعل وزتما أفاعيل كالأضاحي [في جمع الأضحية](')» ومن 


دن حي ان أفاغل: 


(ولا شيء في الزيادَةِ حَنَّى تبلغ أَرْبَعِينَ |دَرْهْ |7 100 


٠‏ فِيَكُونْ فِيها دِرْهَمٌ). أي: 


)١(‏ أخرجه الْبَيَهَقِي في سننه الكبرئ )١155/9(‏ برقم )١8751(‏ وقال: هذا لايثبت إلا بحذا الإسناد. 

(؟) الكتاب عند الأحناف هو مُخْتَصِدُ القُدُوري. يُنَظَر: كشف الظنون .)١1575/9(‏ 

(0) يُنظر: الدَايّة .)١٠١*/1١(‏ 

(5) في () (يبدأً) وني (ب) (يبتدئ) ولعل ماني (أ) هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 

(5) في (ب) (أحوال من وجب عليهم). 

(5) الأوقية بالتشديد معيار للوزن جمعها أواقي ويختلف مقدارها شرعاً بإختلاف الموزون والأوقية من غير الذهب 
والفضة أربعون درهماً )١70(‏ غراماً وأوقية الفضة أربعون درهماً ولكن درهم الفضة يساوي )١,9175(‏ غراماً وعلى 
هذا أوقية الفضة ١١5‏ غراماً وأوقية الذهب سبعة مثاقيل ونصف مثقال وهي تساوي (9,75؟) غرام). يُنَظر: 
معجم لغة الفقهاء .)١١5/1١(‏ 

(0) الدرهم: قطعة نقدية من الفضه وزنه 5 دوانق - 4/6 حبة -7,9173؟ غراما» والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره 
١ه‏ حبة - 7,111 غراما يُنَظر: معجم لغة الفقهاء .)55.0/١(‏ 

(0) يُنْظر: الدَاية .)٠١5/١(‏ 

(9) يُنظر:(؟/ 0507 ). 

)٠١(‏ سقطت في (ب). 

)1١(‏ سقطت في (ب). 
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مع الخمسة» وهكذا (فِي كل أَزْيَعِينَ دِرْهم دِرْهَمٌ)1" (عند أبي حَنِيفَةَ ©) ", وهو قول 
عُمر بن الخطاب!" ولة. 

(وقالا(): ما زاد على المائتين فركاته بحسابه)(20. 

قلت الزيادةٌ أو كترتث؛ حت إذا كانت الزيادةٌ درهما ففيها جزءٌ من أربعين 
جزءًا من درهم. وهو قولُ 0 وابن عُغمر" وإبراههيم العا 
نهر ''» وقال طاو اليماني(١‏ يهه: لا يجب في الزيادة شيع حين يبلغ مائتي درهم» فيجب 


.)١5/١( يُنْظر: بِدَايَةُ الميّتدِي:‎ 0 )١( 

(؟) ‏ يُنْظر:الميّسُوط للسَرخسِي: (041/9). 

(6) رَواهُ ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 0") برقم (8874) والْمَيهقِّي في سننه الكبرئ (3/ ١١؟)‏ برقم (185). 

(:) هما: مُحْمّد وأبو يُوسّف. يُنظر: اللباب في شرح الكتاب(١/517١).‏ 

(5) يُنَظر: اللباب في شرح الكتاب: .)١417/1(‏ 

(3) يُنْظر: اليدلية .)10٠/(‏ 

(0) هو: علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي أبو الحسن أول الناس إسلاما في 
قول كثير من أهل العلم ولد قبل البعئة بعشر سنين على الصحيح فرئ في حجر النبي 828 ولم يفارقه وشهد معه 
المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ وزوجه 
بنته فاطمة. يُنَظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 5515). 

(8) هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوئ يأتي نسبه في ترجمة أخيه أبو عبدالرحمن أمه زينب بنت 
مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما جزم به الزبير بن بكار قال هاجر وهو بن عشر سنين وكذا 
قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين. يُنَظَر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ .)١8١‏ 

(9) هو: إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران النخعي» من مذحج اليمن من أهل الكوفة» ومن كبار 
التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» ومن كبار الفقهاء» قال عنه الصفدي: فقيه العراق» أخذ عنه حماد بن أبي 
سليمان وماك بن حرب وغيرهما. 
يُنْظَر: تذكرة الحفاظ:(١/‏ 55). الأَعَلدم للزركلي »)8٠0/١(‏ طبقات ابن سعد (7/ 188 .)١99-‏ 

)00١(‏ يُنظر: المنّسُوط للسَرَخْسِي(؟/41©). 

)١١(‏ هو: طاوس بن كيسان اليماني الحمداني» كنيته: أبو عبدالرحمن» أمه من أبناء فارس» وأبوه من النمر بن قاسط 
موك بحير الحميري» يروئ عن ابن عمر وابن عباس» كان من عباد أهل اليمن ومن فقهائهم ومن سادات التابعين» 
مات بمكة سنة إحدكل ومائة قبل التروية بيوم وقيل: إنه مات سنة ست ومائة» وكان طاوس قد حج أربعين حجة» 
وكان مستجاب الدعوة فيما قيل. 
يُنَظَر: ثقات ابن حبان (391/5)» التاريخ الكبير(4 /87)» والجرح والتعديل (500/5). 


[الزيادة على النصاب] 
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في كل مائتي درهم خمسة دراه ' واشتراط النصاب في الابتداء جوابٌ لإشكالٍ يَرِدُ على 
التعليل» وهو أنْ يُقال: وإِنّ كان شكرًا لنعمة المال لإ أشْترط النصابث في الابتداءٍ في غير 
السواكه ولا أشترط في الابتداء والانتهاء. في الكواق: فاجات عنهء وهو ظاهة» .وتحقيقة أن 
اعتبار النُصاب في الابتداء لحصولٍ الغنن للمالك بهء ففى الزيادة المعتبرة زيادة الغن» وذلك 


ص 


حاصل بالقليل والكثير» ولِأنَّ نَصّب اليِّصابٍ لا يكونٌ إِلاّ بالتوقيفء ولم يَشّتَهِر الْأثّر باعتبار 
النْصّابٍ بعد المائتين» أن الرّكَاةَ تشبةٌ العُشْر؛ لذن الواجب فيهما سَّهّمٌ معلوم شائعٌ في الجملة 
من الجيد الجيد» ومن الرديء الرديءء فهذا رُبع الْعْشْرٍ وذاك عُشْرٌء ثم الْعْشْرٍ إذا وجب في مال 
كالفصيل كانت الزيادة بجساب ذلكء فكذلك هنا. 

© أنه قال: «هاتوا رُبَعَ عُشْر أموالكم من 


واحتجٌ أبو حنيفة 8 بما رُوي عن النبي 
1 أربعينَ درهمًا دره) 7". 

وقولة: «من كُلّ أربعينَ درهمًا درهم)» خرج تفسيرُ القول: رُبَعْ عُشور أموالكم؛ كقولكٌ: 
تصدّقٌ بما في الكيس من الدراهم تكون الدراهمُ تفسيرا حي لم ينصرف الأمر إلى غيرهاء 
وكذلك هاهنا يقتصر البيان على الأربعين من الدراهم [كأنّهَ قال]7": هاتوا من كل أربعين 
درهمًا درهم ُ لا يحب كذلك ابتداق فثبت أنَّ المراد به بعد الماثتين» أله ترئ أنه لا يدخاك تحته 
سوئ الدراهمٌ من الطعام؛ [وكذلك]7) لا يدخك غير الأربعينات من المقادير فيعيّنُ بمذا أنَّ 
المرادٌ بقوله: فبحساب ذلك من الأربعيناتء ولأنَّ أموال الرَكَاةٍ كلّها مبنيةٌ على أن عفوها يعودٌ 
بعد السقوطٍ ويدورٌ بعفو ونصاب نظراً لصاحب لمال عن هلاكِ الزيادة بتكرر واجبها؛ كما 
نظر في الابتداء لهذا المع بخلاف الْعْشْرِ فإن أبا حنيفة بيت لم يعتبر العفو في ابتدائه» فكذلك 


 )1(‏ يُنظر: المتّسُوط للسَرَخْسِي(؟/41©). 

(؟) رَوَاةُ أبو داود في "سننه", كتاب الرّكاة» باب في ركاة السائمة .)١51/7(‏ وابن ماجه في "سننه", كتاب الركاق 
باب: ركاة الورق والذهب ))١750(‏ وأحمد في "مسنده" من حديث علي بن أبي طالب وَل (؟/8١1١)‏ حديث 
رقم )7١1(‏ » قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (77/4): حديث صحيح. 

(9) سقطت في (ب). 

(5) سقطت في (ب). 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


في بنائه» وهذا لأنه لا يتكررُ في مالٍ واحدء فلا يُودِي إِك الاستفصال وفواتٍ النظرء وقاس 
بالسوائم» ففيها وَقَص(') بعد اليَصَّاب الأول» فكذلك في النقود بعلّة أن الرَّاةَ واجبةٌ في الكل 
ا اا 
و"الأبشسر "44000 

وأما الجواك عمًّا رَوَي فنقول: ما رؤيثُم نحتمل» فإنه يحتمل أن يُرادَ بالزيادةٍ على المائتينٍ 
أربعونَ» أي: بحساب ذلك في كل أربعين» ويحُتمل أن يراد ما رَعَمِثُم» أي: فبحساب ذلك في 
قليله وكثيره» وما رويناةٌ محكمٌ لا يحتمل التأويل؛ لأن قولة 822 لمعاذ :9:: «لا تأخذٌ من 
الكسور شيئا) 7*) لا يحتملٌ غير ما ذكرناء فكان ما رويناةُ أَوْكَ؛ لكونه محكماًء وعلى قولهما 
يلزم الكسورء وهو منهئٌ عنه, والتقديرٌ الذي لا يلزمُ منه الكسورء ذكر في آخرٍ ذلك الحديث» 
"و0 

وقال: قال له النبي 


سكا 


2 رلا تَأخل من الكسور شيئاء وفي مائني درهم حمسة دراهم, 


)١(‏ الوَقَصُ ما بين الفريضتين لأن ما بين الفريضتين لا شيء فيه نحو أن تبلغ الإبن حَمْساً ففيها شاة ولا شيء في الزيادة 
حت تبلغ عشراً فما بين الْحَمْسٍ إلى العُشّر وَفَصّ وكذلك الشّنَقُ وبعض العلماء يجعل الوَقّصَ في البقر خاصة 
والشّنَقَ في الإبل خاصة قال وهما جميعاً ما بين الفريضتين. يُنَظر: لسان العرب لابن منظور (5/ 48518). 

(؟) كتاب الميُسُوط لشمس الدين أبو بكر خُحَمّد بن أبي سهل السَّرَخْسِي حققه خليل محي الدين الميس وطبعته دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بلبنان من أصول المذهب الحنفي في الفقة يقول عن كتابه في المقدمة (فرأيت 
الصواب في تأليف شرح المختصر لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب). 

() كتاب الْأَسْرَارٍ لعبدالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي؛ ينسب إلى دبوسية» وهي قرية بين بخارئ 
وسمرقند, كان من أكابر فقهاء الحنفية» ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحججء برع في علم أصول الفقه» له 
عدة مؤلفات منهاهذا الْكِتَاب الْأَمِرَارٍ وهو كبير جداً حقق منه كتاب المناسك في مصر وبقي الجزء الباقي منه 
مفقوداً (570ه). 

(4) يُنظر: المبُسُوط للسرقسِي:(؟47/9*). 

() رَوَاهُ الَْيَهَقِّي في "سننه" (7574- 558/54؟) وقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال:" قال لي علي بن عمر 
الحافظ: هذا الحديث به المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن منهال وكان ابن 
إسحاق يقلب اسمه إذا روئ عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ قال الشيخ: مثل هذا لو صح لقلنا به وم 
نخالفه إِلذّ أن إسناده ضعيف جداًء والله أعلم. 


(5) يُنَظر: المنسُوط للسَرَخْسِي ؟/817. 


[مسألة الكسور] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فما زاد على ذلك» ففي كل أربعين درهمًا درهم) 00 

ومعئ قوله 842:( لا تأخذّ من الكسور شيئًا», أي: لا تأخذ من الشىء الذي يكون 
المأخودٌ من كُسْرًا 2 ُحَنُ الواجب باسم الواجبء وف إيجاب الكسور ذلك» أي: الحرِج 
(لتعذّر الوقوف)!"؛ وذلك لأنه إذا مَلَكَ مائة درهم وسبعة دراهم» فعندها يجب عليه خمسةٌ 


دراهم وسبعةٌ أجزاءٍ من أربعين جزءًا من درهمء فتعذر معرفةٌ سبعة أجزاء من أربعين جزءًا من 
درهمء فحيئثذ لا يَفَدِرُ على الأداء. 

وإذا لم يوّد في السّنةٍ الأوك للتعذر حئن حال حَوْلٌ آخر يحب عليه في السنة الثانية ركاةٌ 
ما بقي من المال بعد الرّكَا؛ لأنْ دَيّتها مُستحكقٌ» وَإِنَ ١‏ يؤدُء وذلك مائتا درهم ودرهم وثلاثة 
وثلاثون جزءًا من أربعين جزءاً من درهم واحدء وركاةٌ درهم, وثلاثة وثلاثون جزءًا من أربعين / 
جزءاً آخر درهمٌ واحدٌّ وزكاةٌ درهم وثلاثة وثلاثين جزءًا من أربعين جزءًا في درهي لا يُعرفٌ 
البتة(')ء فصع ما قلنا: إنه متعذرٌ كذا في مَبَسُوطٍ أبي البسر طهر ()(0. 


(وهو أنْ تكونَ العشرة منها وزن سبعةٍ مفاقيل)(27, عه تورك كه عشرة فيها سبعةٌ 
مثاقيل» وتفسيره ما ذكر في بيوع التتمةا"'» وقيل فيها: واعلم بأنَّ الدّراهمَ في الابتداء كانت 
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(؟) يُنَظر: الدَايّة .)٠١3/١(‏ 

(9) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: .)١١9/7(‏ 

(:) هو: مُحَمّد بن مُحَمّد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسئ بن مجاهدء أبو اليسر البزدوي» فقيه» أصولي ولي القضاء 
بسمرقند» ملأ الكون بتصانيفه في الأصول والفروع» من تصانيفه: "الميِسُوط" في فروع الفقه وهو في احدئ عشر 
مجلداً ولايزال مخطوطاً توفي ببخارئ (459 ه). 
يُنُظر: (سِيَدُ أَعْلم التُبَلآءِ: 49/1)» و(الجواهر المضية: »)57١/7‏ القَوَائْد البهية: ص .)١88‏ 

(5) يُنْظر: كَنَحُ الْقَدِيرٍ(؟/8١5)»‏ البناية (//0"). 

() يُنْظر: الحدَاية .)1٠١*/1(‏ 

(0) التتمة في الفتاوئ؛ لبرهان الدين» محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوق سنة (5١1“ه)‏ 
والتتمة كتابٌ جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضم إليها ما في الكتب من المشكلات وجمع في 
كل مسألة روايات مختلفة. يُنَظَر: كشف الظنون »)87/١(‏ معجم المؤلفين (/747)» الفوائد البهية 


(ص؟). 


[تأخير الركاة لعذر] 


[9/ااا/ب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


على ثلاثة أصنئاف: صنف منها كل عشرة منه عشر مثاقيل كل درهم مِثْقَال وصنف منها كل 
عشرة منه ستة مثاقيل كل درهم ثلاثةٌ أحماس مِتْقَال وصنف منها كلع عشرة منه خمسةٌ مثاقيل 
كا درهم نصف مثمّال. 

فكان النامئ يتصرفونَ بما ويتعاملون فيما بينهم إلى أن اسمُخْلِفت(7" غُمْر ريه فأراد أن 
يستوثي الراج!" بالأكثر» فالتمسوا منه التخفيفت فجمع حُْسّاب زمانه؛ ليتوسطوا ويوفقوا بين 
الدراهم كيّهاء وبين ما رامه عُمر وبين ما رامته الرعيةٌ فاستخرجوا له وزن السبعة(". 

نما فعلوا لأحدٍ وجووٍ ثلاثة: أحدها: أنك إذا جمعت من كل صنف عشرة دراهم صار 
الكل واحدًا وعشرين مِثْقَالاَ فإذا أخذت ثلث ذلك كان سبعة مثاقيل. 

والثاني: أنك إذا أخذت ثلاث عشرة من كل صنفء» وجمعت بين الأثلاث الثلاثة 
المختلفة كانت سبعة مثاقيل. 

والثالث: أنك إذا ألقيت الفاضل على السبعة من العشرة» أعني: الثلاثة» والفاضل أيضًا 
على السبعة من مجموع الستة والخمسة أعني: الأربعة» نه جمعت مجموعغٌ الفاضلين؛ أي: فاضل 
السبعة من العشرة» وفاضل المجموع في الستة والخمسة» وهو ما ألقيتةُ كان سبعةٌ مثاقيل» فلما 
كانت سبعةٌ مثاقيل أعدل الأول فيها ودارت في جميعها بطريق مستقيم اختاروهاء فهو في 
كم الْفِضَّة حت لا تُشتَرطٌ نيةٌ التجارة حين اشتراه في حقٌّ وجُوبٍ الركاة» ويحبث عليه أداءٌ 
حمّسةٍ دراهم ركاة إذا تمّ الحول على المائتين منه في ذلك فلا يحتاج إلى التقوي؛ لأنَّ يبلغ نصابًا 
من حيث القيية!, 


وأما إذا كانَ الغالبُ عليه الغِْسْنُ فالحكمان, أعني: عدمٌ اشتراطٍ نية التجارة» وعدم 


)١(‏ في () (أستحلف) وفي (ب) (أستخلف) ولعل مافي (ب) هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 

.)83 الرَاجُ وَالمَرَجُ ما يحصل من غلة الأرض» ولذلك أطلق على الجزية. يُنْظَر: المصباح المنير (ص:‎ )١( 
.)؟١؟/؟(ِريِدَقْلا يُنظر: قبح‎ )0( 

(5) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (/7١؟).‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الاحتياج إلى التقوبم على العكس كما في سائر العروض("» يعني: أتما إذا لم تكن للتجارة يُنْظَرٌ 
إلى ما بخلص منها من الفضةء فإن بلغ مائتي درهم تحب الركاة؛ لأنه لا تغتبر في عين الْفِضَّة 
القيمةٌ ولا نية التجارة» وإِنْ كانت مما لا تختص منها الّفِضّة فهي كالمضروبة من الصفر كالقُمَقُم 
ولمرّجَلٍ!"أء فلا شيء فيها إِلاّ إذا كانث للتجارة» وقد بلغث قيمتها مائتي درهم فيَجب فيها 
حمسةٌ راف والله أعلم بالصواب. 


)0( | غْرُوضلٌ الأمتعة الي لا يدخلها كيل ولا وزك ولا تكون حيوانا ولا عقارا. يُنَظر : المصباح ا منير (ص: 8. 7 ). 

(؟) القُمْقُم إناء صغير من نحاس أو فضة (المرجل) القدر من الطين المطبوخ أو النحاس. يُنْظَر: المعجم الوسيط 
(؟/كم) (لعسمم). 

(6) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (8/9١؟).‏ 


000 | 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فصل في الذهب 


وقد ذكرنا وجة المناسبة'"') قولة ©ه: (لا روينا إشارة) '""إى قوله: في أولٍ فصل الَفِضّة 
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كنك لمعاف (أن بهد .)1 إن أن قال .وق كاه عسرية عتقالا كر ذفن نفيك متثال. 


(والمْقَالُ ما يكونُ كُلّ سبعةٍ منها وزنُ عشرة دراهم: وهو المعروف) (070. 
قوله :8: منهاء راجعٌ إلى قوله: ما يكونٌ أو إلى المثّمَال على تأويل المثاقيل» فإن سبعة 


مناقيل اشتُرطتٌ في التعريف فكان المتُِمَالُ أو ما يكون في معين سبعة مثاقيل» وهو المعروف» 


أي: المثْمَالُ معروفٌ بين الناس» وهو قَدَرُ وَرْنِ الدّينارٍ مِنَ الذهب(" [مِثْقَالُ الشيءٍ ميزانة من 


متلة وهو ق التفز» :ولك غلت«استعنالة:ق'قدر :ون الديتار يتم الذهت قال ]/18: :فين قلتك: 


00 
000 
00 
0 


0) 
00 
00 


0ن 


بياض في (أ) وفي (ب) (قوله 4) 

تقدم كلام المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الرّكاة ص (937). 

يُنَظر: الدَايّة .)١١*/١(‏ 

رَوَاهُ أبو داود في سننه» كتاب الرّكاة» باب صدقة الزرع »)١7١١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الرّكاة» باب ما 
تحب فيه الركاة من الأموال (4 .)١١‏ ولفظه: (خذ الحب من الحب» والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» 
والبقرة من البقر). 

يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدّايّة: 5/7 .7١‏ 

يُنْظَر: الدايّة .)١٠١7/1(‏ 

نصاب الرّكاة: في الذهب عشرون ديناراء ونصاب الفضة مائتا درهم» فإن لم يتم هذا النصاب عند مالكه فلا ركاة 
عليه وذلك مجمع عليه. 

ونصاب الركاة: في الفلوس وفي الأوراق النقدية عند من أوجب فيها الركاة يقوم بتقومهما بالدينار والدرهم. ونصاب 
الّكاة: في عروض التجارة يقوم بالدينار أو الدرهم الشرعيين كذلك. 

يُنْظر: فتح القدير »)071/١1(‏ شرح المنهاج (70/5): الْمُغْني (/70). 

سقطت في (ب). 


ل لمبت طنز 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


فتعننا التعزيس القي كو يق الات دور" فإنه عُرَفء قبل هذا في فصل الْفِضّة وزنُ 
السبعة بامثُمَال؛ لقوله: والمعتيرُ في الدَّراهِم وزكُ سبعة إلى آخره» ومنها عُرْفَ التِمَالُ بوزن 
السبعة» وك تعريف يُوْدّي إلى الدورٍ فهو باطلٌ؛ لأنه لا يحصل التعريفُ به؛ لتوقففٍ كُلَ واحدٍ 
منها إلى الآخرء إذ كونه مُعَرْفاً يقتضي أن يكونَ سابقّاء وكؤنه مُعَرّفاً يقتتضي أن يكونَ مسبوقًاء 
ومحال أن يكونٌ الشيئء الواحدٌ بالنسبة إلى الآخر سابقًا ومسبوقًا. 

قلث: نعم كذلك إلا أنهُ رَفَعَ تلك الشّبهة بقوله وهو المعروف» فإن الشيئين إذا كانا 
معروفين في نفسه؛ ولكن الجهالة وقعث ف نسبة كلّ واحدٍ منهما إلى الآخرء يجوز أن يُعَرَفَ 
نسبة ذاك بحذاء ونسبة هذا بذاكء بيانه: إنك إذا عَرَفْتَ زيدًا وعَمُرًا بعينهماء ولكن لا تعرفٌ 
نسبة كُلّ واحدٍ منهما إلى الآخر بأيٍ طريق» فتقول: مَنْ زيد؟ فيجيبك 

/ المسكولُ بأنه ابنُ عَدْروِ م مضى زمانٌ وغفلُت عمًا عرفته بطريق الضِمْن فتسأله. 
وتقولُ: مَنْ عمرو؟ فيقول: أبو زيد يحصل لك معرفة نسبة كل واحد منهما إلى الآخر 
بالتصريح, وإِنْ وقعَ الاستغناغٌ للمتيقظ بالتعريفي الأول» ولكن كان ذلك التعريفُ بطريق 
الضمن لا بالتصريح؛ ولا يستبعده أحدٌّء فكذلك هاهنا ذكر تعريف المثَمَال هناء وإِنْ كان وقع 
الاستغنأء بما ذكِرَ هناك لكنّ لم يكن ذلك بطريقٍ التصريح مع إظهارٍ عُذّرٍ به بقوله (وهو 
المعروف) 7" أي: المثْمَالُ معروفٌ غيدُ محتاج إلى البيانِء ولكنّ هذا لزيادة الإيضّاح » وَهُمٌ 
علماءً هُداةٌ طارحوا التكليف, ونابذوا التغسفء يفيدون ما أفادوا على التّمامِ من غير إخلال 


في المرام. 


)١(‏ يُنَظر: مُحَمَصِرٌ القُدُوري (ص5ه). 

(5) يَدُور دَؤْرَ" و دَوََائً طاف بهء و'دَوَرَانُ" الفلك تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار ومنه 
قولهم 'دَارَتِ" المسألة أي كلما تعلقت بمحلّ توقف ثبوت الحكم على غيره فينقل إليه ثم يتوقف علئ الأول. 
يُنْظر: المصباح المنير (ص: .)١٠١17‏ 

(0) يُنظر: بِدَايَةُ المبَتَدِي (85/1). 


بس حمز 


]ا/1١8٠١[‎ 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ومثل هذا التعريف وقع في "الصّحاح 77" وغيره» فقال في "الصّحاح 7" في تعريف 
الضريع والشَّبرقِء فقال في باب العين: الضريعٌ نس الشرفاء» ثم ذَكَرَ في باب القاف الِيرِقٍ 
بالكسرء وهو: رُطْبْ الضريع!؟. 

وكا ازيف الن* عله وجه التمام وهو الدّينارٌ ما ذكرهٌ الإمامُ الأجل حُتمُ هُ السّاب 
راج الدِينِ أبو طاهر تُحَمَد بن عبد الرشيد السجاوندي :8ه( في تصنيفٍ له في باب قسمة 
التركاتء فقال: اعلَمْ أنَّ الديناز ستةٌ دوانيق20 والدائق أرب طسوجات7 © والمّسوجَ حبتان» 


اليه هران والنش 6 | نسعة خبراذل1 ل بواتلترولة اقننا سععير للا عالق 11 ريق 


)١(‏ الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري إمام فى علم اللغة؛ وخطّه يضرب به المثل ف 
الحسن» حقق كتاب الصّحاح أحمد عبد الغفور عطار وطبعته دار العلم للملايين في لبنان. 

(؟) يُنظر: (9/ة؛؟١٠١).‏ 

(9) نفس المصدر السابق. 

(:) يُنظر: الصّحاح: .)١5٠٠١/4(‏ 

(5) المثقال: في اللغة: ميزانه من مثله, وهو مفرد يجمع على مثاقيل» والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم؛ وكل سبعة 
مثاقيل عشرة دراهم, وفي اصطلاح الفقهاء: المثقال وزن الدينار من الذهب» قال الكمال بن الحمام: والظاهر أن 
المتقال اسم للمقدار المقدر بهء والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته» وقال ابن عابدين بعدما أورد هذه العبارة 
عن الفتح: وحاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال» فاتحادهما من حيث الوزن وجميع 
الأئمة على ذلك أيضا. يُنَظّر:فتح القدير: »)077/١(‏ ومغني المحتاج: »)9/٠/١(‏ حاشية ابن عابدين: 
(0؟/05). 

(5) هو: مُحَمّد بن مُحَمّد بن عبد الرشيد بن طيفور» سراج الدين أبو طاهر السجاوندي الحنفي» فقيهء مفسرء 
فرضيء يُنَظَر: (الجواهر المضية: ”/ .)١١5‏ (الأَغْلم للزركلي: 7 07؟)» و(معجم المؤلفين: /١١‏ «58). 

(0) الدائق: سدس الدينار والدرهم. يُنَظَر: لسان العرب: .)١٠١5/١١(‏ 

(4) الطَّسُوج: حّتان من الدّوَانيق والدّانق أربعة طساسيجء وهما معرّبان» وقال الأزهري: الطَّسُوج مقدار من الوزن» 
يُنُظر :لسان العرب: (؟117/5”). 

(9) الخردل نبات معروف الواحدة خَرّدَلة وفي التنزيل العزيز # وإن كات مِنْقَالَ حَبَدَ مِنْ حَرَدَلٍ أَيَِا به 
وَكَقَ يسا حيبت * [ [الأنبياء: 417] أي: زئّة حَرَدَل وتساوي حبة الخردل جزء من ستة أجزاء من حبة الشعير» 
ينَظر: لسان العرب: 2)٠١*/١١(‏ مختار الصّحَاح »)١197/١(‏ معجم لغة الفقهاء .)١95/1١(‏ 

)٠١(‏ عملة يتعامل بما مضروبة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم وهي تساوي اليوم جزءا من ألف من 


للال# ‏ لمبسس اا 


[تعريف المثقال] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


را بولق تروف ايت ]ارين رط 011 اوور لقم للق الل اك ار 
وذكر فيها أيضًا: الدينار بصنجة”") أهل الحجاز عشرون قبراطاء والقيراطً حمس شعيرات, 
والدينارٌ عندهم مائةٌ شعيرة» وعندٍ أهل سمرقندا") ستةٌ وتسعون شعيرة» فيكون القيرااً عندهم 
طسوجًا وخمسة. 

(كمٌ كل أربعّ مثاقيل قيراطان)!"» القبراطً جز من عشرين جزءً من مِتْمَال 
وهو موافقٌ لما ذكرٍ في الكتاب!*) 


5 ل ام الإ 3 201 03 0 .0 ىع و واء باس 


لدينار في العراق وغيره. يُنَظر: المعجم الوسيط: .0/٠0/7(‏ 

)00 لتيل السحاة في شق النّواة وما أغنى عنه قَتِيلاً ولا قَثّلة ولا قل الإسكان عن ثعلب» والفتح عن ابن الأعرابي» 

أي: ما أغئ عنه مقدار تلك السّكاة التي في شّق النواة» وف التنزيل العزيز: فإ ولا يُظلّمون قَتِيلاً 4 قال ابن 

لسكيت: القطمير القشرة الرقيقة على النواة» والقَتِيل ماكان في شق النواة» وبه سميت قتيلة. يُنَظَر : لسان 

لعرب (3079/9). 

(؟) في (ب) (والشعيرة ست نقيرات والنقيرة ثماني قطميرات). 

() النقير النكتة التي في ظهر النواة وروي عن أبي اليثم أنه قال النَّقِيدُ تُرَةّ في ظهر النواة منها تنبت النخلة. يُنْظَر : 
لسان العرب(ه7717/5). 

(5) القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لماء والشيء اين الحقير» يقال: ما أصبت منه قطميرا. يُنْظَر: المعجم 
الوسيط: (؟/7517). 

() يُنْظر: كَنَح الْقَوِيرٍ (5/ ١١؟).‏ 

(5) هي: السنجمة, والجمع صنج وهي مايتخذ من صُفْر مدوراً يضرب أحدها بالآخر. يُنَظَر: المعجم الوسيط: 
(55/1ه)» المغرب .)487/١(‏ 

(0) بلد معروف مشهور قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر» وهو قصبة الصغد مبنية على جنوي وادي الصغد 
مرتفعة عليه. قال أبو عون: سمرقند في الأقليم الرابع طولها تسع وثمانون درجة ونصف وعرضها ست وثلاثون درجة 
ونصف» وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب» فسميت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند هكذا تلفظ به العرب في 
كلامها وأشعارها. يُنَظَر: معجم البلدان (57/9؟). 

(0) يُنظر: بِدَايَةٌ المبّتدِي .)24/١(‏ 

(9) يُنْظر: مُحَْصرٌ القُدُوري (ص5ه)» الْعنَايَة شرح الهدَايّة: (؟/ .)١١5‏ 

.)١١١ /"( يُنَظر:‎ 0٠١( 


للاسا للمبسس اا 


[مسألة الكسور] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


- 


و 


وأصل القيراط قراط بالتشديد؛ لأنْ جمعَهُ قراريط» فأَبدِلَ دل حرق تضعيفه على ما ذكرنا 
في دينار» (وهى فيوالة الكسور)7", ع ينال السو الي بيناها 2 فصل الفضةة يعنى: 
إذا زادث الدَّراهمُ على المائتين» هل يُشترطُ نصاب الأربعين أمْ لا في وجوب الرّكاة؟ وقد بُيّنَ 
الاختلافُ والحُجَج من الجانبين» وَلِكُلَ مَن استقام حجةٌ استدلالاته هناك يستقيمُ هاهناء خلا 
أنهُ فاقث أربع مثاقيل هنا مقامٌ أربعين درهمًا هناك» (وفي تبر الذَّهَبٍ والفضتن)'" التَبدُ ما 
كان غيّر مضَّروبٍ من الذَهَب والفِضّة والخلئ» على فعول جمع حلي كثيرة في جمع ثدِيّ» وهي 
ما تتحلى به المرأةٌ من ذَّهَبٍ أو فضة وأونيهما بسكون الياء بالتخفيفء جْمَمْ الجمع 
:- 8 و و مي .2 2 ل ف وين ل 2 الرضة 
للكثرة للإناء» وهو وعِاءٌ الماء» وجمع القِلةِ: آنيةٌ كِسَوارٍ وأسُورة وأسَاورَ كذا في "المغرب" ". 
(وقال الشافعِي ©د: لا يحب في خُليَ النساءء وخاتم الْفِضّة للرجال)!*/*2, وإنما 
خصّها ليمتاز به كك ما باح الاستعمالُ مِن الذَّهَبٍ والْفِضَّة [بما لا يُباح الاستعمال. 
وذكر في "الخُلاصّة الغزاليّة"27: أمّا الثلي والمباح مِنَ الذَّهَبٍ والفضّة]!"' فلا ركاةً فيها 
علي أصحّ القولين؛ لأنهُ رخص استعمالًا كسائر السّلع وإِنْ كانت محظورة أو آنيةً» فالزكاة 
واجرة 13 والجة له أيها ق الفرق موساها موق "التنشوظ "7" ومو أن المطة شرع 
سقط اعقارا الفتيغة والاتذال يمككاء شكوة مال الأكاء لدف جنا ]ذا كانت مباحة شرع 
)1١(‏ يُنظر: الدَايّة .)٠١7/1١(‏ 
(0) ينظر: يتاه متي .)64/١(‏ 
(0) يُنَظر: .)427/1١(‏ 
(:) يُنظر: الجدايّة .)٠١"/1١(‏ 
(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الدَايَّة (5/ .)5١15‏ 
(5) الخلاصّة الغزاليّة وتسمى خُلاصة المختصر ونقاوة الميعتصر لحجة الاسلام أبي حامد تُحَمّد بن تُحَمّد الغزالي 
(.5ه) الْكِتَاب مطبوع بمجلد واحد طبعته دار المنهاج بتحقيق أمجد رشيد تُحَمّد علي. 
(0) سقطت في (ب). 


(0) يُنظر: .)١1917/1١(‏ 
(9) يُنَظر: المبُسُوط للسَرَخْسي (051/9). 


[زكاة حلي النساء] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وهو نظيرُ ذَهابٍ العقلٍ بسبب السّكرِ» يسقط اعتباره شرعاً بخلافٍ ذهاب العقلٍ بسبب 


ع 


الدوايء لا يسقطٌ اعتباثه فوع ولنا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 0 00 أن 5 الله 


رأئ امرأتين تطودفان بالبيتٍ وعليهما سواران من ذَهَبٍء فقال: ( أتؤديانٍ ركاقهما) 


أذنا 


فقالتا: لا. فقال: أتحبان أنْ يسُوركما اللَهُ بِسِوَارَيّن من نار فقالعا: لا. فقال: أذَيا 


- 


0000 
زكاهما)” " .١‏ 
ولراك الركاة يو الافتححتنارة4 أله انلو لفتحت حال هال :وذتلق ل يكن 
إِلذّ بترك الواجب والإعارةٌ ليست بوا 3 وفي حديث أمّ سلمة/') وه أنما كانث 


)١(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي كنيته أبو تُحَمّد قيل إن امه العاص وغيّره النبي 82 توفي 
سنة 55ه. يُنَظَر: أسد الغابة »)551//١(‏ الأَعَلدم للزركلي .)١١١/5(‏ 

(؟) رَوَاهُ التومذي في سننهء كتاب الركاة» باب ركاة الحلي» (5:517)» وأحمد في مسنده .)3١4 /5 - 5901١(‏ قال 
الألباني في مشكاة المصابيح :)107//١(‏ حديث حسن. 

(*) اتفق الفقهاء على وجوب الرّكاة في الحلي المستعمل استعمالًا محرم» كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال؛ 
لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهو صياغته صياغة محرمة» وبقي على حكم الأصل من 
وجوب الرّكاة فيه. كما اتفقوا على وجوبما في الحلي المكنوز المقتبئ الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالا رما ولا 
مكروها ولا مباحًا؛ لأنه مرصود للنماء فصار كغير المصوغ» ولا يخرج عن التنمية إلا بالصياغة المباحة ونية اللبس. 
واختلفوا في الحلي المستعمل استعمالاً مباحا كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل. 
فذهب المالكية والحنابلة والشَّافِعي في القديم وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب إلى عدم وجوب 
الركاة في الحلي المباح المستعمل» وروي هذا القول عن ابن عمر وجابر وعائشة وابن عباس وأنس بن مالك وأسماء 
يِه والقاسم والشعبي وقتادة وحُحَمّد بن علي وعمرة وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور» كما استدلوا بقياس الحلي المباح 
على ثياب البدن والأثاث وعوامل البقر في أنما مرصدة في استعمال مباح فسقط وجوب الرّكاة فيها 
وذهب الحنفية والشَّافِعِي في القول الآخر في الجديد إلى وجوب الركاة في الحلي المباح المستعمل» وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب وابن عمر» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي موسئ الأشعري؛ وسعيد بن جبير 
وعطاء. وطاوسء وابن مهران ومجاهد» وجابر بن زيد» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري» وابن حبيب. ولغلي ما مال 
نام ودليل النماء الإعداد للتجارة خلقة. يُنْظَر: بَدَائِعُ الصّتائع (؟/ »)١07‏ و (الْبَحْرٍ الرّائّق: :.)547/١‏ المغني 
١3١ /0(‏ ). 

(4) أم سلمة هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية ويقال أسمة حذيفة ويعرف بزاد الراكب ابن المغيرة القرشية المخزومية 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


تلبس أوضاحًا('" لها من ذهبء فقالت: يا رسولٌ الله أكنرٌ حِى؟ فقال: (إن أديّتِ منها الرَكَاةَ 
فلا 7" 7" والمعى فيها: أنّ الرَكَاةَ فيها حُكمٌ تعلق بعينٍ الذَّهَبٍ والّفِضّة فلا تسقطٌ بالصنعة 
كخكم التقابض 2 لسن غك بيع أحدهم بالآخر وجريانٍ الديا. 

أو لمأكان الحكمُ متُعلقٌ بعينٍ الذهب/ وَالْفِضّة لم [يعرف]7) الحال بين أن يكونّ محظورا 
أو مباحًا كما في السوائم» إذا جعلها حمولة خمر حيث لا تحب الرْكَاةٌ باعتبار الحظرء لما أن عدّم 
التعلّق بكونما حمولةٌ» فلذلك لم يُمَرَقَ بينهماء وت هذا جوابٌ عما تعلّقَ بالفرقٍ بذهاب العقل 
بسببٍ هو محظورٌ أو مباح ولِأَنَّ اللقصود به الابتذال بمما هو التجمل الزائد لا يتعلق به حياة 
النفس أو المال» فلا تنعدمٌ به صفة الثمنية [الكائنة]0"' لهذين الجوهرين باعتبار الأصل بخلافي 
ذّهاب العقل بسبب الدواء؛ لأنةُ تتعلق به حياةٌ النفس بخلاف الثياب؛ لأن الابتذال تمةَ أمر 
أصلى؛ لأنَ فيه صرفاً لما إن الحاجة الأصلية المتعلقة بحاء وهي دفع الحت والبرد» فجاز أن يطُّل 
الأمر الأصليٌ فيها ما هو دونة» وهو يعنى التجارة فيهاء فإن قلتَ: ففى قوله في الْكِتَابِ وهو 
الإعدادٌ للتجارة خلقة إشارةٌ إلى أن المع المؤثّر فيهما هو الثمنيةٌ خلقةً في وجوب الرَكَاةٍ 


000 


من زوجات النبي 4# تزوجها سنة 4ه يُنَظر: أسد الغابة »)١ 548-١54 47/١(‏ الْأَعَلام للزركلي (917/8). 

)١(‏ الوَضّحٌ حَلْيَ من فضة والجمع أوضاح سميت بذلك لبياضها واحدها وَضّح. يُنَظَر لسان العرب لابن منظور 
(كركهمة). 

)١(‏ رَوَاهُ أبو داود ف سننه, كتاب الرّكاة» باب الكنز ما هو وركاة الحلي »)١577(‏ قال الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود (55/4): المرفوع منه حسن. 

(9) يُنْظر: المتسُوط للسَرَخْسِي (45/79©). 

(4) ف (أ) (يفترق) وف (ب): (يعرف) ولعل ما أثبته هو الصحيح. 

(5) في (ب): (الثابتة). 

(5) يُنظر: الْعنَايّة شرح اليدَايَّة .)5١7/5(‏ 


تلبسا 


]ب/1١0[‎ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وكذلك صرح بهذا أيضًا الإمامان شمن الأئمة("» وَفَخْرْ الْإسّْلام!" يهنا في نسختيهما 
مِن أصولُ الفقه مع أنهما منعا الشَّافِعِي في تعليله بالثمنية في مسألة اليّبا بعلل" أن ذاك تعليك 


بالعلة القاصرة» فحيقذٍ تيسرٌ للخصم أن يقولٌ لعلمائنا: وقَعْتّم في الذي أَبَيتُمَ فما جوائنا لو(*)؟ 


)١(‏ هو: مُحَمّد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السّرَخْسِي من أهل سرخس بلدة في خراسان. ويلقب بشمس الأئمة. 
كان إمامًا في فقه الحنفية» وعلامة حجة متكلمًا ناظرًا أصوليًا مجتهدًا في المسائل. أخذ عن الحلواني وغيره. توفي 
سنة .4 ه. من تصانيفه: (المرُسُوط) في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه؛ و(الأصول) في أصول الفقه. 
يُنَظَر: (القَوَائْد البهية: ص 5/8١)؛‏ و(الجواهر المضية: ؟8/1؟)» و(الْأَعَلهم للزركلي: 8/5 ١؟).‏ 

(؟) هو: علي بن مُحَمّد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسئ بن عيسئ بن مجاهد البزدوي» أبو الحسن» فَخرُ 
لْإسَّام. فقيه» أصولي» محدثء. مفسر. ولد في حدود سنة 4.٠‏ ه وتوفي سنة 4/7ه» ودفن بسمرقند» من 
تصانيفه: المبُسُوط» شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي. 
يُنظَر: معجم المؤلفين (9/ »)١157‏ الطبقات السنية (ص 578)» (تاج التراجم (ص »)١4‏ سِيَرُ ألم البَلاء 
108ل ). 

() العلة: هي المعئ الجالب للحكم. يُنَظَر العدة في أصول الفقه .)١18 /١(‏ 

(4) اتفق عامة الفقهاء على أن تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها وهي: (الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والمللح) إنما هو لعلة» وأن الحكم بالتحريم يتعدئ إلى ما تغثبت فيه هذه العلة» وأن علة الذهب والفضة واحدة» 
وعلة الأجناس الأربعة الأخرئ واحدة, ثم اختلفوا في تلك العلة. 
فقال الحنفية: العلة: الجنس والقدر» وقد عرف الجنس بقوله 882: (الذهب بالذهبء والحنطة بالحنطة) وعرف 
القدر بقوله 2#: (مثلا بمئل) ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن لقوله © كذلك كل ما يكال 
ويوزن» وقوله 422: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين)» وهذا عام في كل مكيل سواء أكان مطعوما أم لم يكنء ولأنَّ 
الحكم متعلق بالكيل والوزن إما إجماعًا -أي: عند الحنفية- أو لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا كحماء وجعل العلة 
ما هو متعلق الحكم إجماعا أو هو معرف للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه ولا يعرف التساوي 
حقيقة فيه؛ ولأنَّ التساوي والممائلة شرط لقوله جه مثلا بمثل؛ وف بعض الروايات سواء بسواء أو صيانة لأموال 
الناس» والممائلة بالصورة والمعنى أتم» وذلك فيما ذكر؛ لأن الكيل والوزن يوجب المماثلة صورة» والجنس يوجبها 
معئ» فكان أوك. 
وقال المالكية: علة الربا في النقود مختلف فيهاء فقيل: غلبة الثمنية» وقيل: مطلق الثمنية» وإنما كانت علة الربا في 
النقود ما ذكر؛ لأنه لو لم يبمنع الربا فيها لأدئ ذلك إلى قلتها فيتضرر الناس. وعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات 
والادخار» وهو المشهور وقول الأكثر والمعول عليه. 
وذهب الشنّافِعِية: إلى أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة كونمما جنس الأثمان غالبا - كما نقل الماوردي عن 
الشَّافِعي - ويعبر عنها بجنسية الأثمان غالبا أو بجوهرية الأثمان غالباء وهذه علة قاصرة على الذهب والفضة لا 
تتعداهما إذ لا توجد في غيرهماء فتحريم الربا فيهما ليس لمعن يتعداهما إِكى غيرهما من الأموال؛ لأنه لو كان لمعن 
يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال؛ لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز 


[العلة في الربا] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قلت: اختلف الكم لاختلافي المقاصدٍ والآثار» ولا اعتبارٌ لصورة التعليل بالثمنية» بل 
الاعتبارٌ بأنَّ التعليل بما يقع بعلةٍ قاصرة أو متعدية» فعلّلَ هو بما فوقعتٌ قاصرة وعللنا نحن بما 
توققيك مني لأن سففودة يدنك التعليل أنه قسغ الكاة فق الشدين وفهبا تخد نينا 
آنية أو حليّاء ومقصودٌ الخصم بذلك التعليل في مسألة الرّبا الحجرٌ عن تعدية تعليل النقدين إل 
غيرهماء ثم حكم الزَمَاةٍ في الأواني والمليَ يختلفُ بين أداء الزّكَاةٍ من عينها وبين أدائها من 
قيمتهاء فإنهُ إذا كان له إِناءُ فضة وزنهُ مائتان وقيمتة ثلاثُ مائة درهم. فإنَ رُكَى من عينه 
تَصَدَّقَ يربع عُشرة على الفقير» فيشاركُه فيه» وإِنْ أدّاه مِنَ قيمته فعندَ مد" يعَدِلُ إلى خلافٍ 
الجن وهو الذَّهَك؛ لذن الجودة 0 عندة. 

وأمّا عند أبي حَنِيقَةَ يفتة: فلو أدّهِ حمسةً من غير الإناء سقطتٌ عنه الرّكاة؛ لأن الحكم 
عنده مقصور على الوزن» فإن أدئ من الذَّهَبٍ ما يبلغٌ قِيمَثُهِ قيمة خمس دراهم من غير الإناء 
م يحرف قوم جميعاً؛ لأن الجودةً متقومةٌ عند المقابلة بخلاف الجنسء فإن أدّئ القيمة وقعتٌ 


عق القدر الملنححق كذا فق "الابضات 1077 


إسلام أحدهها في الآخر كالذهب والفضة والحنطة والشعير» فلما جاز إسلام الذهب والفضة ف الموزونات 
والمكيلات وغيرهما من الأموال دل علئ أن العلة فيهما لمعن لا يتعداهما وهو أنمما من جنس الأثمان. 
وذكر لفظ " غالبا " في بيان علة تحريم الربا في الذهب والفضة للاحتراز من الفلوس إذا راجت رواج التقود فإنما 
وإن كانت ممُنَا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالباء ويدخل فيما يجري فيه الربا الأواني والتبر ونحوهما من 
الذهب والفضة. 
وروي عن أحمد بن حنبل في علة تحريم الربا في الأجناس الستة ثلاث روايات: أشهرها أن علة الربا في الذهب 
والفضة كونمما موزوني جنسء وفي الأجناس الباقية كونما مكيلات جنس فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل 
أو موزون بجنسه ولو كان يسيرًا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين لعدم العلم بتساويهما في الكبل» ولا يتأتى 
وزنه كما دون الأرزة من الذهب أو الفضة ونحوهما. يُنَظر: المغني (4/ 5)» أسى المطالب (57/7). 

.)١47/9( يُنْظر: الْبَحْرُ الاق‎ )١( 

(؟) كتاب الإيضّاح في شرح التجريد, لايزال مخطوط في ثلاث مجلدات مؤلفه عبد الرحمن بن مُحَمّد بن أميرويه» أبو 
الفضل الكرمان : فقيه حنفي مولده بكرمان ووفاته بمرو سنة 4# هه. يُنَظَر: الأَعْلهم للزركلي ل 

(0) يُنظر: الْبَحْرُ الاق (؟/ 47 ؟). 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فصل في العروض 


أخْرَ العُروضّ للاختلاف فيها أو لأنما تقوم بالنقدين» فيكونٌ بناءً عليهما العُروض جمع 
عَرَضَ بفتحتين: خطام الدّنيال'؟ كذا في "المغرب"209, و"الصّحاح"20. 

وذكر في "الصَّحاح" أيضًا: والعرض بسكون الراءٍ المتاع» وكلُ شيءٍ فهو عَرْضِ سوئ 
الدراهم والدنانيزء وقال أبو عُبيدا؟): العُروضٌ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا يكون 
حيوانً ولا عقارًا. 

قلْث: فعلى هذا جعل العُروضء فهنا جمع عرض بسكون الراء أول» بلّ هو واجب؛ لأنه 
في بيان كم الأموالٍ التي هي غيرُ الدراهم والدنانير والحيوانات. 

(كائنيّ ما كانت) *), أيْ: كانث عَروضٌ التجارة كائنةً أي شيءٍ كانث هِي 
العروضٌ» أي من أي جنس كانت سواءٌ كانت من جنس ما بحب فيه الزْكاةُ كالسوائم» أو من 
جنس ما لا تحب فيه الرْكَاةُ كالثياب والخمر؟" والبغال» ثم اختلفت الأقوال في التقويم على 
أربعة أوجه: 


أحدها:أن الخيار لصاحب المالء فَيُقَومُ هو بأيّ النقدين شاءء إِنْ شاءً بالدراهم» وإِن 


.)١١17 يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايَّة (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: (؟/ 4ه). 

(0) يُنظر: («/ عم١١).‏ 

(4:) هو: القاسم بن سلام» أبو عبيد. كان أبوه روميًا عبدًا لرجل من هراة» أما هو فقد كان إماما في اللغة والفقه 
والحديث. قال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أعلم مني وأفقه. قال الذهبي: (كان حافظًا للحديث وعلله» عا 
بالفقه والاختلاف» رأسا في اللغة» إماما في القراءات له فيها مصنف. توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين» من 
تصانيفه: كتاب (الأموال)» و(الغريب)» و(الناسخ والنسوخ)ء و(الأمثال). 
يُنَظَر: الثقات لابن حبان(7/59١)»‏ التاريخ الكبير(777/1١)»‏ الجرح والتعديل(1/7١١).‏ 

(ه) يُنْظر: بدَايَةُ ادي .)"0/١(‏ 

(5) هكذافي () وني (ب) (الحمير). 


لبلتلصحصحصحطبزر 


[تعريف العروض] 


[تقوم العروض] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


شاءً بالدنانير» وهو المذكورٌ في أصلل "المرسوط 27 فوجهة أنّ التقويم لمعرفة مقدار المالية, 
والنقدان في ذلك على السواء؛ فكان الخيارٌ إلى صاحب المال» ألا ترك أن الإبل إذا بلغت 
ماتنين اكات ]إن :«صاحب المال إن شاء أدّئ أربع حقاق» وإنّ شاءً أدّئ خمس بنات لبُون. 
والشاني: ما رُوي عن أبي حَنِيقَة يفك في "الأمالي"7 7": أنه يُقوُمها بأنفع النقدين 
للفقراء”*'» فوجهّه أن المالّكان في يد المالك» وهو المنتفعٌ في زمانٍ طويل؛ فلائْدٌ من اعتبارٍ 


منفعة الفقراءٍ عّد التقويم؛ لأداءٍ الرّكَاة فيقوّمها بأنفع النقدين» ألا ترئ أنه لو كان تقومه بأحد 
النتقدين يتم النَصّاب وبالآخر لاء فإنما تُقَوُم بما يت به الننصاب لنفعة الفقراء بالاتفاق7, وهذا 
مثلة» والثالث: قولٌ أبي يُوسشف وه 0 0 


و ْ الخد 4 
والرابع: قول محمد يفتك كما هو المذكور”" / في لكاب , (وتُشترط نيةٌ التجارة)!:", 


(0) مُنظر: (؟/ 04# ). 

(؟) كتاب الآمالي في الفقة لابي يُوسُّف صاحب أب حَنِيفَةَ وهو من كتب النوادر في المذهب الحنفي التي أملاها أبي 
يُوسُّف من مذهب أبي حَنِيقَة يتك بحئت عنه ولم أجد له طبعه ولعله لايزال مخطوطاً. 

(9) قال ابن عابدين (والأمالي جمع إملاء وهو أن يقعد العالم وحوله تلامذته با حابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتحه 
الله عليه من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتاباً فيسمونه الإملاء والأمالي). 
يُنَظَر: عقود رسم المفتي (ص .)١7‏ 

(:) يُنْظر: الميُسُوط للسَرخُسي: (؟/ 6437). 

(5) مُنَظَر: المبِسُوط (25414/9)» قبح الْقَدِير(؟/١١؟).‏ 

(5) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي, البغدادي (أبو يُوسُّف) فقيه» أصولي» مجتهدء محدث, 
حافظء عام بالتفسير والمغازي وأيام العرب. ولد بالكوفة» وتفقه على أبي حنيفة» ومع من عطاء بن السائب 
وطبقته» وروئ عنه مُحَمّد بن الحسن الشَّيِبَايَ وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وولي القضاء ببغداد لثلاثة من 
الخلفاء العباسيين المهدي والهادي وهارون الرشيدء ودعي بقاضي القضاة» وتوف ببغداد لخمس خلون من ربيع 
الآخرء ودفن في مقابر قريش بكرخ بغداد بقرب أم جعفر زبيدة. 
من آثاره: كتاب الخراج» الميُسُوط في فروع الفقه الحنفي ويسمى بالاصل» كتاب في أدب القاضي على مذهب 
أبي حَنِيفَةَ وأمال في الفقه. يُنَظَّر: التاريخ الكبير (//9177*)؛ الجرح والتعديل »)3١١1/9(‏ تاريخ بغداد 
(:1/؟:5). 

(0) قال أبو يُوسُف في التقويم: قولهما هو الصحيح. يُنَظر: حاشية ابن عابدين .)417١/5(‏ 

(8) يُنْظر: المنّسُوط للسَرَخْسِي (؟/57©) وِبَدَائْعُ الصّائع .)7١/5(‏ 

(9) يُنظر: مُحقَصرٌ القُدُوربي (ص57). 

.)١١ه/1( يتنر اليتاية‎ )1١( 


بلسسحطحطتحطببيوز 


]|/181١[ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


أ خالة الشرلو0؟, 


ع 


وأمّا إذا كانث النيّة بعد الملّكِ فلابدٌ مِن اقترانٍ عمل التجارة بنيته حي تعمل نيته؛ لأَنّ 
جرد النية لا تعمل على ما مرّ؛ لأنه أبلع في معرفة المالية؛ لأنه ظهرت قيمته مرةً هذا النقد 
الذي وقع به الشِراكءٌ» والظاهر: أنه اشتراها بقيمتها فكان هذا النقدٌُ أكثّر تعريفاً لقيمتها من 
نقدٍ آخر؛ وذلك لأن حكم البدلٍ معتيرٌ بأصله بخلافب ما إذا اشتراها بعرّضء فإِنْ العْرضّ لا 
يصلح تقومًا للأشياءء فوجب التقويمُ بغالب نقد البلد تقوّمها بالنقد الغالب على كل حال؛ 
أيْ: سواءً اشتراها بأحد النقدين أو بغيره» وهذا لأنّْ التقوم في حقّ الله تعالى معتيرٌ بالتقويم في 
حقّ العباد» ومئل وقعث الناخة إل تقويم المغصوب المستهلك مفوّم بالنقد الغالب 2 البلد» 
فكذا هذاء كذا في "الموُسُوط"0"» فنقصائه فيما بينَ ذلك لا يُسقَطٌ الرّكاة» قُيَِّدَ باللنقصان 
احترارًا عن هلاك كل النصابء فإنه ينقطعٌ الحولُ به بالاتفاق7", وذكر اليّصَاب مُطلقاء 


ليتناول كلم مال تحب فيه الرّكاةُ كالنقدين والسوائو!؟). 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط في ركاة مال التجارة أن يكون قد نوئ عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة» والنية المعتبرة 
هي ماكانت مقارنة لدخوله في ملكه؛ لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل» فلو ملكه للقنية ثم نواه 
للتجارة لم يصر لماء ولو ملك للتجارة ثم نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار للقنية؛ وخرج عن أن يكون محلا 
للزكاة ولو عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة» من قبيل التروك» والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم قال الدسوقي في 
الحاشية على الشرح الكبير :)77/١(‏ وِلِأنَّ النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه؛ والأصل في 
العروض القنية. وقال ابن الهمام: لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إلا بتقصدها فيه واستثئ الحنفية ثما 
يحتاج للنية ما يشتريه المضارب» فإنه يكون للتجارة مطلقا ؛ لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به. ولو أنه 
آجر داره المشتراة للتجارة بعرضء فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إِلاّ بنيتهاء وقال بعضهم: هو للتجارة 
يُنَظَر: حاشية ابن عابدين(؟/١٠)»‏ فتح القدير(١0717/1)»‏ المغني(71/9). 

(0) يُنْظر: المبُسُوط للسَرَخحُسِي (541/9). 

(9) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّائع (/)» الْمَجْمُوعَ (5/)» مواهب الجليل (57/9؟)» الإنصاف (5/8؟). 

(4) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/844). 


بللسسسسسدطبوة 


[نية التجارة 
في العروض] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وقال رُفَرُ نهد 7"": لا يلزمة الرَكَاةَ لذ أنَ يكون النصاب من أولٍ الحولٍ إلى آخره كاملا؛ 
لأنَّ حَوَلدنَ الحول على الما شَرْطٌ لوجوب الركاة» وَكَلعٌ جز من الحول بمعنى أوله وآخره؛ ألا 
ترئ أنه لو هلك جميعٌ المالٍ في خلال الحول يِجُعلْ كهلاكهٍ ف أول الحول أو آخره» وقال 
الشّافِعِي يضق 7 فق "الشائمة كما قال (قة يقهه .وق مال التجارة يقول: إنما يعسية كمال 
اليَصّاب في آخر الحولٍ خاصة لا في أوله» وقال: لأنّ النصاب فيه يُعتبرُ من القيمة فيشقٌ على 
صاحب لمال يقَوْمُ [ماله]7) كك يوم فَلِدَفْع المشقة قلث: إنما يعتبك كمال النصاب عند 
وجوب الرُكَاة وذلك في آخر الحول7". 

وما احتجّ به علماؤنا مذكورٌ في لكاب" وهو ظاهرء فكان اعتبار الطرفين دونه ما 
يينهما بحسب يُعلّق الحكم) وعدم تعلّقه به مثلٌ قولنا فيمن حَلَفَ بعتت عبدو إِنّ دخل الدارٌ أنه 
لابد من قيام الملّك عند اليمين» وعند الدُخول وزواله فيما بين ذلك لا يُعتبر فقيراً؛ لأنّ الملك 
شرطً أن يصح عتقٌ المملوكء والعتق يمُلَّهُ عند الشرطٍ فشَرَطُ ملكه في الحالين» فكذا هناء 
وكذلك نظير ما ذكرنا من الفرقٍ بين الملاك والنقصان عقدُ المضاربة/") يبقى على الألف ببقاء 


بعضهاء حي إذا ربح فيها يحصل جميع رأس المال أولاً بخلاف ما إذا مَلكَ؛ وهذا لأنَّ لبقاء 


)١(‏ هو: زر بن الهذيل بن قيس من بلعنبر» كنيته أبو الهذيل الكوقي» وكان من أصحاب أبي حَنِيقَةَ يروي عن يحي 
بن سعيد الأنصاري» روئ عنه شداد بن حكيم البلخي» وأهل الكوفة» وكان رُفَّر متقنًا حافظًا قليل الخطأء 
وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح له» ومات بالبصرة ١58(‏ ه). 
يُنَظَر: ثقات ابن حبان (/959*)» الجواهر المضية 57/1١(‏ ؟)»؛ وفيات الأعيان (117/9"). 

(0) يُنظر: الأم .)1١١/9(‏ 

(9) في (ب): (ماله في كل يوم). 

(4) يُنظر: المبسوط للسرسي: (؟09/5). 

(5) يُنَظر: محقصرُ القدُورِي (ص007). 

(7) المضاربة على وزن مفاعلة (مشتقة من الضرب في الأرض) وهو السير فيهاء قال الله عز وجل: «إ وَآخَرُونَ يَضَرِبُونَ 
في الْأَرَضٍ # وعقد المضاربة في الإصطلاح إعارة المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما على ما شرطا 
يُنْظَر: البناية شرح الدَايَّة »)47/١١(‏ الْبَحْرُ الرَائق (9/ 5؟). 


لاسا _ بابسا 


[مى يعتبر النصاب] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


الحولٍ على المال لا بُدَّ من المالٍ لشيءٍ حين يبقى انعقادُ الحول عليه فإذا هلك الكل لا يمُصِورٌُ 
بقَاءُ الحولٍ على الحالكِ؛ لأنة معدومٌ إلى هذا أشار في "المبِسُوط"7" و "الْأُسْرَارٍ"(» فإن قلّت: 
إِنَّ في هلاكِ بعض اليّصَّاب كان النقصانٌ واردًا على نفس النصاب» وفي جعل السائمة معلوفة 
كان النقصانٌ واردًا على وصف النصاب ولا شاك أنَّ فوات الوصف أو من فواتٍ بعضٍ 
الأصلء ومع ذلك أنَّ فوات الوصفيٍ قاطعٌ للحولٍ بالاتفاق» وفوات بعض الأصل غيرُ قاطع, 
فما وجهه؟ 

قلث: الفرقٌ ظاهرٌء وهو: أن فوات الوصفي هناك واردٌ على كل التَصّاب؛ فصارٌ كهلاكِ 
النصاب كزّوا"؛ وذلك لأثه لما أعّدها للاستعمال لم يبقّ شيء من ا محل صالخًا لبقاءِ الحول؛ 
لأنّ العلوفة ليسثٌ من مال الزَكَاٍهِ فصار كون كلّها علوفة كهلاكِ كلّهاء فأمَا بعد هلاكِ البعض 
بقي امحل صالمًا لبقاءِ الحول؛ لأن الشيء إذا انعقد على الكل يبقى منعقدًا على البعضٍ كما 
فق عَننا الضازبة عل ها شاء كذدى "القومرا. 

(وثضم قيمتّ العروض إلى الذَّهَب والْمِْضَّسَ وهذا بالاجماع) (00". 
وحاصل مسائل الضِدٌء أن عرُوض التجارة يضمٌ بَعضها إلى بعضه بالقيمة» وإِنّ اختلفتٌ 


أجناسٌهاء وكذا تضم حي إلى النقدين [بالإجماع] 7" والسوائم من مختلفي الجنس مثل الإبلٍ» 


: المبسُوط للسّرَخَسِي (58/9). 

: الْعنَايَّة شرح اليدَايّة .)١١8/(‏ 

: المرجع السابق (71/7؟). 

: المبُسُوط للسَرَخْسِي (؟/١١8).‏ 

: بِدَايَةُ الممَتَدِي (25/1). 

(5) يُنَظر: حاشية ابن عابدين (1/ 4©)» والْمَجْمُوع (5/ 18) » والدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 40) الْمُمِْي 
(مرى 2). 

(0) سقطت في (ب). 


يبس ل 


١ ١ 9 9 9‏ 
ف 00 6 17 2 
ماعاة معاد ماعاة ماعاة ماعاة 

سنا 

جج- 

نه 


[تغير النصاب] 


[ضم قيمة العروض] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


0 


والبقرء والغنم» لا يضم بعضِّها إن بعضٍ بالإجماع! ”أ والنقدان يضم أحدهما إلى الآخر 
تكميل النصاب عندنا(" (خلافًا للشافعئ) هر 7", ولكنّ اختلف علماؤث الثلاثةٌ في كيفية 


تن 

قوله: (وإنْ [افترقت]7 جهة الأعداد) 07 فإن الأعدادٌ في العروض من جهة العبّاد 
لإعدادها للتجارة» وفي النقدين من الله تعالم. 

(وَيَضْمٌ الذّهَبْ إلى الْفِضَّتَ) ", أي: عندنال" خلافًا للشافعي يهتك, فإنه يقول: لا 


يْضِمَ أحدهما إلى الآخرء بل يُعتب ر كمال النصاب من كُلَ واحدٍ منها على جدة: قال: لأنمما 


.57؟1١/؟ يُنْظر: الْعنَايَة شرح الدَايّة‎  )١( 

.)0107/9( يُنظر: المنُسُوط للسّرخسي‎  )0( 

(0) يُنظر: الأم .)١44/0(‏ 

(؛) ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدههما 
إلى الآخر في تكميل النصاب» فلو كان عنده خمسة عشر مثقالا من الذهبء ومائة وخمسون درهماء فعليه الرّكاة 
فيهماء وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب» ومن الآخر مالا يبلغ النصاب يكيان جميعاء واستدلوا بأن نفعهما 
متحدء من حيث إنمما ثمنان» فمنهما القيم وأروش الجنايات» ويتخذان للتحلي. وذهب الشَّافِعِية وهو رواية أخرل 
عن أحمد وقول أبي عبيد وايّنُ أبي لَيْلَى وأبي ثور إلى أنه لا تحب في أحد الجنسين الركاة حيئ يكمل وحده نصاباء 
لعموم حديث: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. 
والقائلون بالضم اختلفوا فذهب مالك وأبو يُوسّف وتُحْمّد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء فلو كان 
عنده خمسة عشر مثقالا ذهباء وخمسون درهما لوجبت الركاة؛ لأن الأولنصابء والثاني ١٠‏ نصابء فيكمل منهما 
نصابء وكذا لو كان عنده ثلث نصاب من أحدهما وثلثان من الآخر ونحو ذلك. وذهب أبو حنيفة إِك أنه يضم 
أحدهما إلى الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراءء أي يضم الأكثر إلى الأقل» فلو كان عنده 
نصف نصاب فضة:؛ وربع نصاب ذهب تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الرّكاة. يُنَظَر: حاشية ابن 
عابدين(5/7©), الأم (50/9)» بداية امجتهد .)555/١1(‏ الْمُغْني .)7/5-١(‏ 

(5) في (ب): (اختلف). 

.)٠١/1( مُنظر: الليداية‎  )0( 

0) يُنظر: بِدَايَةُ اميتي .)25/1١(‏ 

(0) يُنَظر: المبسُوط للسَرَخحْسي (7417/9). 


[181/ب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


جنسان مختلفان» فلا يضم أخدهما إلى الآخر لتكميل النصاب كالسُوَائِمِ 7')» وبيان الوص من 
عدي ١١‏ المقوو اط شك / ومن حيث الكم أنه لا يجري بينهما ربا الفضل بخلافي رَكاةٍ 
التجارة؛ لأنَّ تلك الزْكَاةَ ركاه ذهب وفضة؛ ولأَنَّ الزّكاة تكمل منّ قيمتهاء وهي دراهم أو دنانير 
والقَيمٌ واحدة. 

إِمَا دراهمٌ أو دنانيز فَمِنّ هذا الطريق صارٌ 0 الركَاةٍ ج: جنسًا واحداء فنا اكد 
وَالْفِضَّة فإنها تحب الرّكاة لعينها دون القيمةٍ بدلالة حال الانفراد» فَإنٌ النصاب لا يُكماه 
بالقيمةة,» وإغما يُكملٍ بالححيوزن كيت القيمة 5 أو قلت ولنا حديث 2 بن عبدالله بن 
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الأشج وه ( قال: من السّنةِ أن يضم الذفت ]ل البمّة ى. ضاف الكاق ومطلئ اشن 


عيرق مسف بول لله جيق 40 وفيا ف حقٌ الرَكَاةٍ بمعيئن مال واحدٍ بدليلين أحدّها 


اعتبازٌ سبب الوجوب والآخر الحكم. 

أما الحكم؛ فلأنَ الواجب فيهما ربع الْعْشْرٍ على كلّ حالٍ والأحوال المختلفة في باب 
لزْكَاةٍ لايد أن يختلف واجبها إذا اعثّبَرِ قدره بنصابه» فإِنَّ الشاةً من أربعين شاةً بُيَعُْ الْعْشْرٍ 
والشاةً في خمس من الإبل لا يكون كذلكء فيقعٌ الاختلاف قدرّاء وإن اتفقتا قسمته وإنما 


يني للواجب إذا اتخدّ المال» فإ الواجب في حْمَسٍ مِنَ الإبلٍ بناث مخاض!*! شاة» وكذلك 


(1) يُنظر: الام (؟45/5١).‏ 

(؟) في (أ) (حيل) وي (ب) (حيث) ولعل ماي (ب) هو الصواب لموافقته سياق الكلام 

(9) هو: بكير بن عبدالله بن الأشجء أبو عبدالله» ويقال: أبو يُوسُّفء القرشي المدثي نزيل مصرء معدود من صغار 
التابعين. وق غير واحد من الحفاظ كالْبْحَارِيُ وأحمد والنسائي ويحين بن معين وغيرهم. 
يُنظر: سِيّرُ أَعْلام التبَلآَء (170/5)» تحذيب التهذيب(١/5311)»‏ تحذيب الكمال(57/5؟). 

(:) يُنظر: تَبِيينُ الحَمَائق .)581١/١(‏ 

(ه) "المخَاض" بفتح الميم والكسر لغة: وجع الولادة ويقال نوق "تَخَاض" بالفتح الواحدة "خَلِمَة", والأنشى "برت 
عَخَاضٍ' ' والجمع فيهما "بَنَاتُ تَخَاض" وقد يقال "ابن المخاض" بزيادة اللام سمي بذلك؛ لأن أمه قد ضربها الفحل 
فحملت ولحقت بالمخاض وهن الحوامل. يُنْظر: المصباح المنير (ص: 5937). 


لاسا __مبس ااا 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الجذاء7", وكذلك لو كن فصلاتنً(" إلا واحدة. 
وأما السبب؛ فإن الرّكاة تحب بعينهما كيف ما أمسلكٌ العين للنماء أو للنفقة؛ لأنمما 

لقا في الأصل رؤوس أموالٍ التجارة» وأموالٌ التجارة يجوز تقويمها بكلَ واحدٍ منهما بلا حرج 
فكانا كَمَّالٍ واحد بعد تحققٍ التجارة في ذلك المال والرّكاة تحب بمذا السبب» فصار في حقٌّ 
الزّكَاةٍ كمال واحد بخلاف السَوَائم؛ لأنما مختلفة خِلْقةٌ ومععى, كذا في "الميُسُوط" و"الْأَسْرَارٍ "0, 
: 


4 
7 


وإنما لا يجري ربا الفضل بينهما؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة» فحيئئذٍ لم يوجّد فيهما إلا أحذٌ 
وصفي الرّبا وهو الوزن» فكان شبهة العلة لا حقيقتهاء فلا ينبت بما ما هو الحكمٌ المتعلقٌ 
بحقيقة لعل وهو خرمةٌ حقيقة الفضلء ولا يربوا الحكم على الِعلَّةِ قوله زفته: حت أنّ مَنْ كان 
له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذَهَب تبلغ قيمته مائة درهم فعليه الرّكَاةُ عند أبي حَنِيقَة :8 "), 
وإنما خصّ هذه الصورة؛ ليُظهر صورة الختلاف. فأمًّا إذا كانَ من كلّ واحد منهما نصِفٌ 
اليْصّاب بَأنّ كان له عشرة مثاقيل دَمَب ومائة درهم, أو من أحدهما ثلاثةٌ أرباع الِيّصّابء 
الوْبّعُ من الآخر بأن كان له مائة وخمسون درهمًا وخمسة مثاقيل أو على العكسء فإنه يُضَةّ عند 
علمائنا جميعًاء وجه قوها التقويم في النقودٍ ساقطٌ الاعتبار كما في حقوقٍ العباد» فإن سائر 
الأشياء يُقُومُ بما ألا ترئ أن مَنّ مَلَكَ إبريق فضة وزنه مائة وخمسون درهمًا وقيمته مائتا درهم لا 
تحب فيها الرّكاة» ولو كان للتقويم عبرةٌ في باب الرَكَاةٍ لوجبث هاهنا. وأبو حينفة :8 يقول: هما 


عينان وجب ضَةٌ أحدهما إلى الآخر لإيجاب الزَكاةٍ فكان الضْمُ باعتبارٍ القيمة كعروض التجارة 


)١(‏ الجذع قبل الثنن» والجمع جذعان وجذاعء والانئى جذعة,؛ والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية 
ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» وللابل في السنة الخامسة: أجذع. يُنظر: الصّحاح (*/ .)١١915‏ 

(؟) يقال لولد الناقة إذا أكل أو شرب فصيل ولايزال فصيلاً حى تُلَمح الإبل من قابل والأنثئ يقال لما فصيلة؛ 
يُنْظر: المخصص لأبن سيده .)١5/9(‏ 

(9) يُنَظر: المبُسُوط للسَرَخُسي (7437/9). 

(4) يُنْظر: البحرالرائق (140/9). 


للا -_-لامبسس اا 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


لما أنّ الضعٌ كان باعتبار المعئ» وهو القيمةٌ لا باعتبار الصورة» واعتبارٌ الوزن اعتبارًا للصورة7". 
وأمّا 0 الإبريق0"): فإنه ما وَحَبَ ضمه ضمَّة إل شْىءع آخر حقم عتبر فيه القيمةٌ 
لذن القيمة ق الدب والفدكة قا تظهر اشرغا عفد تقايله أحدها ولاك كإن الحودة والصيعة 


2 


لا قيمة لما إذا قُوبلَتٌ بجنسها؛ لقوله 822:< جِيدُها ورديتها سواء )0". فأمًا عند مُقابلة 


أحدهيا بالآخر يظهرُ للجودة قيمةٌ ألا ترئ أنه متئ وقعتٌ الحاجةٌ إلى تقويم الذَّهَبٍ والْفِضّة في 


1 
44 


حقوق العبادٍ تُقُومُ بخلاف جنسه. فكذا في حقوق الله تعالى. كذا في "لمر سُوط", 


و"الإيضاح"0), والله أعلم بالضنوانك0, / 


.)549/9( يُنْظر: المبُسُوط للسَرَحْسي‎ )١1( 

(١؟)‏ الإبريق: معروف» وجمعه أَبَارِيقٌ» والإثريق: السيف إذا كان شديد البريق. يُنَظَر المصباح المنير (١/9؟)»:‏ لسان 
العرب .)551/١(‏ 

(؟) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه. كتاب الاعتصام بالْكِنَابٍ والسنة» باب إذا اجتهد الحاكم (59414)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل .)١557(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» بالمعئ ولفظه: 
أن رسول الله جل بعث أخا بني عدي الأنصاري» فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول الله 
©82: "أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله 
2 : «لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان». 

(:) يُنظر: المنّسُوط للسَرخْسِي(؟/49©). 

(ه) من قوله: (كما في حقوق العباد فإن سائر الأشياء يقوم بما...) إلى قوله: (فكذا في حقوق الله تعالى كذا في 
'المبسُوط" و"الإيضاح". والله أعلم بالصواب). مكررة في الأصل من كلام المؤلف وحتى نماية الباب وغير موجودة 
في ب. 
- وقد علق المؤلف بعد هذا التكرار بكلمة (زائد) ثم كرر من قوله: (ألحق هذا الباب لكتاب الرّكاة إنما 
للمبسوط...) إلى قوله: (تمّ العاشر لغة من عشرت القوم أعشرهم بالضم عشرًا مضمومة). وهو بعد "باب: فيمن 
بمر على العاشر". 


لتك 1 


]/187[ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


يرو سن 


باب: فيمن يمر على العاشر 


لق هذا البابث بكتاب الزَكاةٍ اتباعًا للمَمُسُوط وشُرُوح الجامع الصغير" المرتبة» فوجة 
لمناسبة فيه ظاهرٌ لما أنَّ الْعْشَّرِ المأخودّ من المسلم المار على العاشر هو الرَكَاةٌ بعينها إلا 
العاشر» كنا اد من المسلم يأحد من ل ا والمستام 0 وليس المأخودٌ منهما بركاة» 
فقدّمَ الرْكَاةَ على هذا الباب وعلى ما بعده؛ لأَنّ الزّكَاةَ إحدك أركانٍ الدّين» وعبادةٌ محضةٌ ليس 


فيها شائبةٌ امجازاة» والتضعيفيء والخمُسء وتُقَّدمُ العباداث على غيرها كما في سائر المواضع. 


ع اس 


أن هذا 


ته العاشجُ لغةٌ من عَشَرتُ القوّم أعشْيْعٌم بالضم عُسْرًا مضمومة إذا أخذت منهم عُشْر [نعريف العاش] 
أموالهم» فعلى هذا في تسمية العاشر للذي يأخدُ الْعْشْرِ نما يستقيمٌ على أخذه من الحر ب( لا 
من المسلم والذّبّي؛ لأنه (يأخلة من المسلم رَيع الْعُشْر ومن الدْمّي نصف الْعُشّر ومن 
الحربي الْعُشئْر)!”' على ما يجي ولكنه في حقّ كل واحدٍ منهم يدورٌ اسمٌ الْعْشْرِء وإِنّ كان 
مع شيءٍ آخرء فجاز إطلاقٌ اسم العاشر عليه لذلك؛ وذكر في "الموُسُوط" 7 فقد رُوى أن 


عمرّ بن الخطاب وَقِيه أراد أن يستعمل أنسس بن مالك وه علئ هذا العملء فقال له: 


)١(‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لأبي عبدالله تُحَمّد بن الحسن الشَّيْبَاَ طبعته دار عالم الكتب ببيروت سنة 
5 ه ويقع في جزء واحد وله شروحات كثيرة منها شرح البزدوي وشرح التُمُرَْاشِي . 

(؟) الذَّمّي هو: المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله» وعرضه. ودينه. يُنْظَر: القاموس الفقهي (ص: .)١8/‏ 

(9) المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لما وهؤلاء أربعة أقسام رسل وتحار ومستجيرون حو 
يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم. يُنَظَّر: أحكام أهل الذمة 
8107/7١‏ ). 

(:) الحربي نسبة الى الحرب وهي نقيض السلم.. والمراد به الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين. 
يُنَظَر: لسان العرب »)307/١(‏ معجم الفقهاء .)١7/8/١(‏ 

(5) يُنْظر: بِدَايَةُ اميتي .)25/1١(‏ 

() يُنظر: المبُسُوط للسكريي (؟59/9"). 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


«أتستعملني على الْمكُس(" من عملك؛ فقال له: ألا ترضى أن أُقِلِدَكَ ما قَلَدَنيه رسول 
الله # )7". والذي رؤي من ذم العُشّار محمول على > مَنْ يأخذ مال الناس ظلمّاء كما هو في 
مانا حو تم قروا وي عو سح ولو العف 

قوله :#8: (إذا مر على العاشريمال) 7 أراد به الأموالَ الباطنة فإنَّ في الأموال 
الظاهرة» وهي السّوَائم لا يحتالج العاشرٌ إلى مرور صاحب الما عليه ف ثبوتٍ ولاية الأخدٍ له 
فإنةُ يأخذ عُشر الأموالٍ الظاهرة منه. وإِنَّ لى ير صاحب الال عليه/". 

وأما في الأموال الباطنةل"؟ فإنّ حقّ الأداء إلى الفقير لصاحب الال لا للعاشر؛ لأنما غيدُ 
محتاجة إك الحماية» فإِن أعن الأموال الباطنة إلى المفاوز احتاج إلى حماية السلطانٍ» فصارتٌ 
كالسُوَائم حيقل والعاشئ مَنَ تَصّبهُ الإمامُ عل الطريق؛ ليأَخْدٌ الصدقاتٍ من التّجار 9 وزاد 
ف "المتٍسُوط7" قيدًا آخرء فقال: (هو مَن يُنْصِبّه الإمامُ على الطريق ليأخدّ الصدقاتٍ من 


التجار) '"" ويأمنَ التجارٌ بمقامه من اللصوص!"") 


0 الك شاي وو ساد ر مان يان عانقا وفاغله "كا" و لكي ور عه لساري بقنال: 
مَكْسَء فَهُوَ ماكمئ» يُنَظر: المصباح المنير (ص: 5517؟)» لسان العرب (5/ .)75١١‏ 

(؟) رَوَاهُ عبد الرزاق في مصنفه (101117--5/ 45) بنحو ماذكره المؤلف وقد رَوَاهُ ايضاً أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب الأموال بنفس السند قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(9) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (78/9؟). 

(4) يُنظر: بِدَايَةُ اميتي .)25/1١(‏ 

(5) يُنْظر: الشحبط لبان (؟/590) » المتسشوط (70/5). 

(5) هي: النقود وعروض التجارة إذا لم يمر على العاشر لأنما بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة. يُنْظَر: حاشية ابن 
عابدين: (589/5). 

00 يُنْظَر:الْعنَايَّة شرح الدَايّة (؟/4؟؟). 

(0) يُنْظر: المبُسُوط للسَرخُسي (751/9). 

(5) يُنْظر: اليتاية .)1١8/1(‏ 

)٠١(‏ يُنظر: الُشوط للسرحسِي(00/7). 


ب ل[لكل يسا 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قلت: لابّد من هذا القيد لمعنيين: أحدهما: أَنَّ ولاية الأخذ للعاشر بسبب الحماية, 
والحفظٍ خصوصًا في الأموال الباطنة» والحماية إنما تكونُ عند الأمنٍ من اللصوص. 

والثاني: أنَّ أخدَهُ من الحربي والذّتّي لا للصدقاتٍ من الأموال كلّها بل للحماية محضاء 
فلأّد من ذكر لفظٍ يُشير إلى الحماية» ولا تستفاد هي إلا بذلك القيدِء وقد اندرج فيما ذكرثُ 
جواب السؤالين في قوله: والعاشرٌ مَنّْ ينصبّةُ الإمام على الطريق؛ ليأخذ الصدقات أحذهما أنه 
كيف سما عاشرًا وهو يأخذّ ربع الْعْشْرِ من المسلم» والثافي: كيف قالَ ليأخدّ الصدقاتٍ وهو 
يأخذ من الكافر أيضاء ولا يكونُ ما أذدّاه الكافرٌ صدقد فمن أنكرٌ منهم تام الحول» أي: في 
قوله: (أصبْت منن [ شهر ]""" (أو الفراغ من الدَّيْنِ) 7", أي: أنكرٌ الفراعٌ من الدَيْنِ في 
قوله: أو علي دَيَُّ فإن قِبل: إنكارٌ الفراغ من الدَّيّنِ في قوله: علىّ دينَ ظاهرٌ» وأما ف قوله: 
(أصبْت منذ شهر) كيف يُراد به ما دُونَ الحول» قلنا: الأشهرٌ تمع على الْعُشْرِةِ فما دوتحا؛ 
لأنما جمع قِلَةا*)؛ فإنّ أوزانما أربعةٌ: أَفعل» وأفعال» وأفعلة» وفِعْلة. 

/وجمع الله ب : يقح على الْعُشْرة فما دوتما فلأّد أن بُراد كما حينئذٍ ما دون السنة بمذا 
الطريق» كذا في "المُوَائد الظّهِيرية "0 والقول قول المدْكِرٍ مع اليمين» فإِنْ قلت: الرَّكَاةٌ عبادةٌ 
خالصةٌ لله تعالى» وهي بينَ العبدٍ وبين ربه تعالى» فكانث بمنزلة الصوم والضّلاةٍ » ولا يُشترط 
التحليفُ للتصديق مُناك؛ فكيف اشقُرط هنال')؟ 


(1) في () (أشهر) وف (ب): (شهرا) وما اثبته موافق للسياق وموافق لما ورد في الجامع الصغير (ص77١).‏ 

(0) يُنَظر: بِدَايَةُ اميتي (5/1"). 

(0) يُنظر: الدَايّة .)٠١5/1(‏ 

() يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: .)١87/8(‏ 

() هو كتاب القَوَائِْد الظَهِيريّة وهو فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد سماها القَوَائِد الظَّهِيريَّة في الفقه » وهو 
لظهير الدين أبي بكر تُحَمّد بن أحمد القاضي الفقيه الأصولي» ومن كتبه أيضا الفَتَاوَى الظَّهيرِئّةء (ت 515 ه). 
يُنظَر: الجواهر المضية )٠١/7(‏ » معجم المؤلفين (50/8). 

.) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟/5؟5)» البحر الرائق (511/5)» تُحْمَة الْقُمَهَاء عم‎  )5( 


لا ااا 


[ضوابط أخذ العاشر] 


[18/ب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قلت: هذا هو وجة الرواية التى رواها ابن سماعة("؛ عن أبي يُوسُّف يق (", فأما ظاهر 
ل ا 0 ! 

الرواية7" فهو ما ذكِرَ في الْكتاب » ووجهه أنّ هذه عباذة» ولكن تعلق بما حقٌ العاشر في 
الأخذء وحقٌ الفقراءٍ في المنفعة فالعاشر بعد ذلك يدّعى عليه معن لو أقرّ به يلزمة» فيستحلفُ 
[لرجاء]( الذكول (') كما في سائر الدعاوئ, ولا يَلزْم عليه حدٌ القذفي 7"): فإنه لا يستحلف 
فيه إذا أنكرء وإِنّْ تعلق حقّ العباد لما أن اليمين مشروعة للتكولء والقضاء بالنكول في الحدود 
مُتعذر(" ليا عُرفَ بخلاف الصوم والصّلدَةِ فإنه لم يتعلق بحما حقٌ العباد» ولا يكذِبهُ فيهما 
أحدء ولِأنَ الرْكَاةَ تُشبةُ الصَّلاآةَ والصوم» من حيث إنما إحدئ أركان إلدّيْنِ وتشبه حقٌّ العباد 
من الوجه الذي قلنا. 

ولو كانَ خالصٌ حقٌّ الله تعالى مِن كل وَجِهٍ كان مصدفًا من غير يمين» ولو كانَ خالصُ 
حقٌّ العبادٍ من كُلَ وجدٍ لا يصَّدّق فيه. ون حلف بعد وجودٍ سبب الوجوب كالبائع إذا أُدّعى 
الخيار بعد إقراره بالبيع» والمشتري إذا ادّعى الأجل في [الثمن]!') بعد إقراره [ بالشراء]!” ", 


)١(‏ هو: تُحَمّد بن سماعة بن عبد الله بن هلال» أبو عبد الله» التميمي فقيه» محدث؛» أصولي حافظ» حدث عن 
الليث ابن سعد وأبي يُوسُف وتُحَمّدء وأخذ الفقه عنهما. يُنَظَر: تحذيب التهذيب:(5/9١5)»‏ ءالقوَائِد البهية: 
(ص »)117١‏ الجواهر المضية:(9//7). 

(؟) يُنْظر: المبِسُوط (85/9؟) .ء الْبَحَرْ الباق .)١59/5(‏ 

(*) المقصود ب (ظاهر الرواية) عند الحنفية هي كتب محمد بن الحسن الشَّيِبَا رحمه الله التي رويت عنه بروايات ظاهر 
ثابنة تصل إلى حد التواتر وهي ستة كتب (الميّسُوطء الجام الصغير» الجامع الكبير» السير الصغير» السير الكبير» 
الزيادات). يُنَظَر الطبقات السنية »)55/١1(‏ رد امحتار (53/1)» المذهب الحنفي (510/1). 

() يُنظر: مُحقصوٌ القُدُوري (ص04). 

(5) في (ب): (إدعاء). 

(7) التُكُول بمعنى القيود الواحد نكل ويجمع أيضاً على أنْكال وسميت القيود أنكالاً لأنما يُنَكل بما أي جنع ومنه الذكول 
في اليمين وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. يُنَظر: لسان العرب (5/ 44 55). 

(0) قذف بالحجارة "قَذَّنًا" من باب ضرب: رمئ بماء و"قَدّفَ" المحصنة "قَذّكًا": رماها بالفاحشة» و"قَدّفَ" بقوله 
لسغل ديول تال ابتار لطاع اللع :رص :0 6]): 

(0) يُنْظر: المُحيط الْبَُعَان (0/2/). 

(9) في (ب): (اليمين). 

)٠١(‏ في () (بالشرئ) وف (ب) (بالشراء) ولعل مائي ( ب ) هو الصواب. 


سسُُس1كظْكتتتتتكت 020 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وهاهنا أيضًا يدعي المانع بعدّ تحيّق السبب("» وهو اليِّصِابُْء فقلنا: لِشْبهةٍ بحقٌّ الله تعالى 
يكون مصدقاء ولشبهه بقّ العبادٍ يستحَلفُ إذا أنكر عملها بالشبهين» كذا ذكره الإمام 
سن 

وذكر الإمام التمُرَنَاشِي 8 )» فكذا إذا قال: هذا المالّ ليس للتجارة أو هو بضاعةٌ 
لفلان» وحَلّفَ صُّدَّقَا"' وكذا الجوابث في صدقة السّوَائِم في ثلائة فصولٍ: وهي فصل قوله: 
أصبث منّذ شهر» وفصل على دَيّنٌّ وفصل أديث إلى عاشر آخرء بخلاففٍ الفصل الرابع وهو 
قوله: أدَينُها أنا إلى الفقراء» فإنه ذَكَرٌ أرب مسائلَ معطوفًا بعضّها على بعض فاتخدٌ جوات 
الأربع في حقّ الأموالٍ الباطنة حيث صدِقًا فيها باليمين» والشهادةٌ الظاهرة على تصديق قوله: 
بخلافي السّوَائم» فإنّه لا يَصدقٌ فيها في المسألة الرابعة لتكذيب الظاهر إياه في قوله: أنا أديتُ 
زكاةً السّوَائِم إلى الفقراء؛ لأنه لم يُفوضٌ إليه ذلك؛ لأنه أوصلٍ الحقّ إلى المستحقٍ» وصار هذا 
كالمشتري من الوكيل إذا أوق الثمن إلى الموكلء ولنا أنَّ هذا حقٌ مال يستوفيه الإمامُ بولاية 
شرعية» فلا يملكَ مَنْ عليه إسقاطٌ حقه في الاستيفاء كمَنْ عليه الجزيةٌ إذا صَّرَفَ بنفسه إلى 
المقاتلة» ته تقريك هذا الكلام من وجهين: أحدهها: أنَّ الرَكَاةَ محضٌ حقٌّ لله تعالك؛ فإنما يستوفيه 


من تعين نائيًا في استيفاء حقوق الله تعالى» وهو الإمام؛ فلا تبرأ ذمته إلا بالصرف إليه؛ وعلى 


.)١ 50/5( الاختيار لتعليل المختار‎ » )"57 /1١17( يُنظر: المبُسُوط‎ )١( 

(؟) هو جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن عد بن جعفر بن 
هارون بن عد بن أحمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الانصاري العبادي المحبوبي البخاري الحنفي » 
اتتهت إليه معرفة المذهبء والمعروف بأبي حنيفة الثاني » (ت 57٠0‏ ه). 
يُنَظَر: الجواهر المضية /١(‏ “8*) » سير أَعَلهَم التُبَلآَ 7١(‏ / ه4") »ء الوافي بالوفيات (19 / 9؟5؟). 

(9) يُنظر: المبُسُوط )557/١1177(‏ ء الاختيار لتعليل المختار .)١50/5(‏ 

(4) هو: أحمد بن إسماعيل بن مُحَمّد إيدغمش التُمْرَتَاشِي الخوارزمي» الحنفي ظهير الدين» أبو تُحَمّد مفتي خوارزم. توفي 
ف حدود سنة 7.0٠‏ ه. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير» يُنَظَر: الجواهر المضية )5١ / ١(‏ » كشف الظنون 
(؟ / )١١١١‏ (الأَغْلم للزركلي: »)917/١‏ معجم المؤلفين .)1737/١(‏ 

(0) يُنظر: تَبِيينُ الحَقَائقَ .)78/١(‏ 


للا ااا 


[إذا أذّعى دفع الركاة] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


هذا نقول: وإِنَ عَلِم ضيدقة فب رق ل لكك نه قاله ل ير بالأداءٍ إلى الفقير فيما بين وبينَ 
ربوء وهو اختيارٌ بعض مشايخنا '» والطريق الآخر: أنْ يقولٌ: إن الساعي عامل للفقيره وفي 
الملأخوذ حقٌ الفقير» ولكنة موك عليه في هذا الأخذٍ حتّن لا بملك المطالبةً بنفسه» فيكون بمنزلة 
دين الصغير دفعة المديون إليه ومنه الوصيمء وعلئ هذا الطريق يقولٌ: يبرا بالأداء فيما بين وبينَ 
ربهِ تعالى» وظاهر قوله في الْكِتَابٍِ لا يصدق في ذلك إشارة إلى أنه إذا عَلِمَ صدقة لم يتعرضّ 
له وهذا لأنَّ الفقير من أهل أنْ يقبضَ حمَّكُ ولكن لا يجْب الإيفاء بطلبه» فإذا أدّئ مَنْ عليه 
مِن غير مطالبةٍ إليه حصل به ما هو المقصود بخلاف الصبيء فإنه ليس من أهل أن يقبضَ حلَّهُ 
فاقايراً بالق "1 كذا اق "لم0 

ولتي المشتري من الوكيل إذا أو الثمنَ إلى الموكل لأن للموكل حقّ القبض»ء فإِنٌ 
الوكيل إذا امتنع عن قبض الثمن أَُجْيِرَ على أن يحيل بالقبض إل الموكل» فإذا دفعة إليه فقدّ 
دفعه إلى مَنّ له حقٌ القبضء فيبرأ كذا ذكره الإمام المحبوبي!؟). 

وي "الجامع الصغير””* للإمام أبي البُسر 8ك: ولو أجاز الإمامٌ إِغَطَاءَهُ لا يكوثُ به 
بأمن؛ 7" وإِنّ 4 يُذَكَوْ هذا في الْكِتَابٍ؛ لأنة إذا أَذْنَ له في الابتداء أن يعطي الفقراء بنفسه / 
جارٌ فكذلك إذا أجارٌ بعد الإعطاوء ته قَبِلَ الرّكاة هو الأول» والثاني:سياسئُّه كما لو خَفِى 
على الساعي مكانٌُ ماله» فأدعى صاحب المال ركاته يقع فرضًا في التفاريق تحورٌ زكاةٌ الظاهرٍ» 
والعْشْرٍ إلى المساكين فيما بين وبِينَ ربه تعالى» وإِنّْ كان للإمام ل ثانية» كذا ذكرةٌ الإمامُ 


.)591/7( يُنظر: المبنسُوط للسَّرَخْسِي‎ )١( 

(0) زيادة في (ب): (بالدفع إليه). 

(9) يُنظر: المتشوط للكرشسيي: .)١91/5(‏ 

(:) يُنْظر: اللباب شرح الكقاب .)81/١(‏ 

(ه) كتاب الجامع الصغير للبزدوي» وهو مخطوط وتوجد منه نسخة مصورة بجامعة الإمام تُحَمّد بن سعود الإسلامية 
بالرياض (ف 577) » مصور من مكتبة احمد الثالث بتركيا » المذهب الحنفي (5117/9). 

(5) يُنَظر: تَبِيينُ الحَقَائِقَ (/891). 


بس طب ةا 


]/38*[ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الفزتاشي :و0". 

وقيل: هو الثاني» والأول ينقلث نفلا كما إذا صل يوم الجمُعةٍ الظهّر في منزله» ثم سعى 
إلى الجمُعة» فأدّاها ينقلبٌ ظُورةٌ الفرض نفلاء لم يشترط إخراج البراءةٍ في [الجامع 
الصغير] 77" وهي اسمٌ لخطٍ الإبراء [من برع ]7 مِنَ الدَّيْنء والعيب براءة» والجمع البراءات» 
والبروات عاميء كذا في "المؤُرب"7*', وهو الصحيح احترازاً عن القولٍ الأول» ووجهه ما ذكرنا 
في الوجه الأول مِنّ تقرير "المإسُوط", وهو أنه لما ثبت ولايةٌ الأخذٍ 00 عَا في الأموالٍ 
الظاهرة» وكان أداؤٌ رب المال [لغواً لا فرضاً]7'' كما إذا أدّئ الجزية بنفسه("؛ َه فيما تصدّق 
ي السوَائِمء وأموالي التجارة» لم يشترط إخراج البراءة في "الجامع الصغير"87). 

قال في "المرّسُوط7 و"الجامع الصغير"7' للإمام التّمْرْنَاشِي: وهو الصحيّح؛ لأنّه 
ادّعى» ولص 5دقٍ دعواهُ علاقةٌ فيجب إظهائها كإظهارٍ الشجة (", والقطع في دعواه 
وكالمرأة إذا كبرت بالولادة» فإِن شَهِدَتٌ القابلةٌ بمال"" قَبِلَتء وإلذً فلا أن الخظّ يشبه الخطء 


وقد لا يأخذ صاحث السائمة البرأة غفلةٌ منهء.وقد تضلء البراءةٌ منه بعد الأخدذء فلا يمكق أن 


)١(‏ يُنْظر: الْعِنَايَة شرخ الدَايّة (؟/5؟5). 

(0) سقطت في ب. 

(6) يُنَظر: المتِسُوط (١/١؟5)‏ » حاشية ابن عابدين .)١55/57(‏ 

(4) في (ب): (من برئ اليد). 

(ه) يُنظر: .)04/١(‏ 

(5) في (ب): (لغواً لا فرضاً). 

(0) يُنْظر: الْعِنَايَة شرع اليدَايّة (577/5). 

(8) يُنَظر: بَدَائْعٌ الصّتائع (؟/5©) » مجمع الأنمر .)51١1/1(‏ 

(9) يُنظر: الوط (550/5). 

.)١77/١( يُنَظر: الجامع الصغير‎ )٠١( 

.)١70/١ 4 الشجة هي: الجرح ف الرأس والوجه خاصة. يُنْظر: (الشرح الممتع‎ )1١١( 

(15) القابلة هي من تتويك ولادة النساء» "دنه" القابلة "توَلِيدًا" تولت ولادتما و "قبلتِ" "المَابِلَةُ" الولد تلقته عند 
خروجه. انظر: المصباح المنير (ص: 555). 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


يجعَلَ خحكمًا بِقّي المغتبر قولّه : مع يمينه» كذا في ا 

فإِنّ قلت علئ قولٍ مِنّ يقولُ: باشتراط البراءة في التصديق» بل يُشترط معها اليمين؛ 
وأيضًا كما يُشترطٌ اليميُن إذا لم يأتِ بالبراءة على ما هو ظاهرٌ الرواية أمْ لا؟ قلت: قد 

قال الإمامٌ التُمُرْنَاشِي يه ": وني "الشافي”7" لو أتئ بالط ولم يحلفٌ لم 
يِصُدَّقٌ عند أبي حَيِيقَة © ')؛ وقالا: يمُصدَّقُ لشهادةٍ الظاهر له (فيراعي تلك 
الشرائط)'”) أي: من المول» والنّصابء والفراغ من الدَّيّنِ» وكوثُه للتجارة؛ لأنه في معفن الرّكاة 

قةٍ بي تغلب" (تحقيقًا للتتضعيف)/"» فإنَّ تضعيف الشيءٍ إنما يكونُ أن لو كان 
المضّكفُ على أوصافي المضعفي [عليه]20, وإلا يلزم أن يكون تبديلًا لا تضعيمّاء فيجب أن لا 
يتبدل شيءٌ وراءً التضعيف كما قلنا في التضعيف على بني تغلب. 

(ولا يُصُقْ الحربي إلا في الجواري يقول: هُنَ أمهات أولادي)!”'؛ وذلك لأنه إِنْ 
قال: لم يح الحولُ على مالي فالأخدُ منه ليس باعتبار الحول؛ لأنة لا يكن مِن المقام في دارنا 
حولاء وإِنّ قال: علي دَيْنٌ» فالدَّينُ بمَكّنْ نقصانً في الملكِء ومُلَكُ الحربي ناقِصء ولأنه إذا 
(0). يُنْظر: التنشوط (990/9) » البناية شرح اليداية (451/5). 


(0) يُنْظر: المبْسُوط .)57/١9(‏ 

() كتاب الشافي لأحمد بن تُحَمّد بن أحمدء أبو العباس الجرجانى جزء من الْكِتّاب موجود في الأزهرية كتب ١ه‏ 
يُنْظر: الأَعَلم للزركلي .)5١4/١(‏ 

(4) يُنْظر: بَدَائِعُ الصّتائع (5/5") » البناية (571/5) ء المُحيط الْبرَمَان (؟/89ه). 

(0) يُنَظر: الدايّة .)٠١5/1(‏ 

(7) تغلب بكسر اللام أبو قبيلة والنسبة إليه تغلّبي بفتح اللام وهي قبيلة معروفة وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصي بن دعمي بن جدلية بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » مختار الصّحاح »)588/١(‏ 
الأنساب للسمعاني .)559/1١(‏ 

(0) يُنْظر: الحدَاية .)1١7/١(‏ 

(0) سقطت في (ب). 

(9) يُنظر: ِدَايَةُ الميّتَدِي (١1/ه0).‏ 


[مق يقبل قول الحربي] 


النْهَابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ادّعى الدَّيّنَ لا يُلتَمّتُ إليه إذ لا عبرةَ لديُونِ أهلٍ الحرب» ألا ترئ قاضيًا لا ينظرٌ في خصومتهم 
فيما دَايّن بعضّهم بعضاء ودَيْنُ أهلٍ الذّمةِ مُعثُبر محكوءٌ [به]7"؛ فإِنّ قالّ: امال بضاعةٌ فلا 
كوه ص الحبيا له أهان نا الأماك لنت ان يده يلال 

وأا السب فيثبت في دار الحرب 7" كما يقبت في دار الإسلام» وبه يخرجُ من أن يكون 
مالّا متقومّاء والأخُذ لا يكون إلا من المالٍ الممرور به وإِنَّ كان كاذيّاء فهذا إقرارٌ منه بحقٌّ 
الجزية فيصٌحٌ» وإِنْ قالَ: هم مُدَّبرون لم يُلتفث إليه؛ لأنَّ التدبير منه لا يصمح في دار الحرب!؟, 
كذا في "الجامع [الصغير]7*" للإمام الْمَحْبُويَ والإمام التُمْرَنَاشِيء فانعدمت صفقَةُ المالية هذا 
5 يَشَك على قولٍ أبي حَنِيمَة يفت» وأما ل فإنهما يبنيان الأمرّ على ديانتهم إِنَْ دانوا 
بذلك لا يُوَحَذٌ كما إذا م؟ الحريٌ بجلدٍ الميتة فهو على هذا التفصيل هكذا أمر عمر و 
"ال ربعن حبة "أنه ]نا وتَؤشن سخ المسلم ربغ العشن)!" الحديث العروف 
١هاتوا‏ رُبَع عْسْورٍ أموالكم من كل أربعين درهمًا درهمً )/0", وإنما تثبت ولايةٌ الأخذٍ للعاشر 
لحاجته إلى الحيماية» وحَاججة المي إلى المتمايةٍ أكثر؛ لأنّ طَّمَعَ اللصوص في أموالٍ أهلٍ الذمة 


أبِينُء فيأخدٌ منه ضعف ما يأخذ من المسلم كما في صدقات بني تغلبء ته الحربي من اللِّمّي 


(0) سقطت في (ب). 

(؟) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (7107/9؟). 

(6) دار الحرب: هي البلاد التي ليس للمسلمين عليها ولاية وسلطانء ولا تقام فيها أكثر شعائر الإسلام وهي بلاد 
المشركين الذين لاصلح بينهم وبين المسلمين» لسان العرب (707/1): معجم الفقهاء .)١78/١(‏ 

(4) يُنظر: الْعمَايَة شرح الدَايّة: (؟/7017). 

(3) سقطت في (ب). 

() هما أبو يوسف وعّد. يُنَظَر: المذهب الحنفي لأحمد نقيب (2914/9). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ا./ا - 5/ 88). 

(0) يُنْظر: المتٍسشوط للسرَخْسِي: .)907/٠١(‏ 

(9) يُنْظر: بدَايَُ للدي (0/1©). 


.)15( سبق تخريجه ص‎ )٠١( 


بللبا_الل0_ بس 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


منزلة الذّمّي من المسلم» ألا ترئ أنَّ شهادةً أهلٍ الحرب غيرُ مقبولةٍ على أهلّ الذمة كما لا تُقبل 
شهادةٌ الذّمّي على المسلم» وشهادةٌ أهل الذمة على أهل الحرب؛ وهم بقوله كشهادةٍ المسلم 
على الذمي. 

ته الذميئٌ/ يُؤخذ منه ضِعْفٌ ما يؤخذ من المسلم» فكذلك الحري يوٌحدُ منه ضّعف ما 
يؤخدُ من الذميت» كذا ذكره الإمامُ امحبوبي7" المجازاة بالتاء المدورة؛ لأتما مصدرٌ لا جمع 
مؤنك» وإنما قلنا: (إنَّ الأخدًّ منهم بطريق المجازاة)!"؛ لأن عمُرَ وله أشارٌ إلى هذا 
العذا !"لما شيل حنين تعتي الفشان انقب[ لفك رحد ما به لمر #اققال: "كم 
يأخذون منا؟" قالوا: الْعْشْرِء فقال: "خحُذوا مِنّهِمُ الْعْشْرِ" ولسنا نعني بقولنا: بطريق المجازاةٍ أن 


ع 


أخذنا بمقابلة أخذهم أموالناء فإنَّ أَخدَّهُم أموالنا ظَلَمُ وأخذّنا حقٌء ولكنٌّ المراد أنا إذ عاملناهم 
دا ننين فعا ناويا كدان :ذلاك أ قكريك ل هع الأفنان» و اتتصال: لعجن ران" كنذا ب 
اول 
لأن القليل لم يزل عفوًا شرعًاء وعرفاء إن كانوا يظلموننا في أخدٍ شيءٍ من القليل» فنحنٌ 
ألا ترئ أنحم لو كانوا يأخذوّن جميع الأموال من التَّجَارٍ لا نأخذ منهم مِثلَ ذلك؛ لأن 
ذلك يرجمٌ إلى عَدْرٍ الأمانِء كذا في "المبِسُوط"20. 


يول عتنِيتك بأمري إذا ١‏ يهدي لوجهه. وأعياني هو كذا 2 الصّحا-!", ومنه «فإن 


.)15١ الْبَحْرُ الرَائق (؟/‎ »)585 /١( يُنَظر: تَبيينُ الحَقَائقَ شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
.)٠١5/١( يُنَظر: الدَايّة‎ )0( 

() جامع الحديث للسيوطي باب مسند عمر بن الخطاب (85/55) الْعِنَايَة شرع الدَايّة (518/5).. 
(4) يُنَظر: العنَايّة شرخ اليدَاية:(308/5). 

(5) يُنظر: المبِسُوط للسَرخسِي:(270/7). 

 )5(‏ يُنْظر: المنسُوط للسَرخْسِي:(751/9). 

00 يُنظر: (5/*: ؛؟). 


للستت 1 


[18/ب] 


[كم يؤخذ من الذمي؟] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


أعياكم. فَالْعُْشْرِ)(", أي: جهلكم وذْكَرٍ في "القَوَائِد الظَهِيريّة " مأخودٌ من العِيْء وهو: 
الجه|:(" قال 422 ١‏ وإنما شِفاءٌ الع السؤال) 7" لأنه غَدَرٌ (). والغدرٌ حَرامٌ قال 29: 
«وفاءً لا غدر) ". 
ثم اعلم بأنَ هذا على قولٍ [بعض]!'" المشايخ؛ وقال بعضّهم: يؤخذ جميغ ما في يده إلا 
تور نيا تيكل لمانو 1ن جاعورزة ايك إل عا نتف فلو ادق كل يلزمنا أن ندفع إليه 
نفقة الطريق حت يبلعٌ» فلا فائدةً في أخذٍ والح تم الإعطائ» وقال بعضّهم: يو خدٌ الكُلَ؛ لأن 


و 5 14 


ما يوُحَذُ منهم بطريق المجازاق» فيجازيهم بمثل صنيعهم حول ينزجروا اس 


٠‏ اس ع 


الإسّلك7؟), فحصل مِن هذا كلّه أنَّ أحوالَ الأخذٍ منهم لا يخلوا من الأوجه الأربعة» وهي 


ع سم مه 


الهقسمةٌ العقليةٌ وذلك إِما أن تَعلّمَ ما يأخذونَ ما أو لا تَعْلَمَ فإِنَ عَلِمّنا فلا يخلو مِنّْ وجوه 


ثلاثة: إما أن يأخذوا الككَ أو لا يأخذوا أصلاء أو يأخذوا البعضّ أو لا نعلمَ أصلاء وهو 
)00 
الوجة الرابغ» وكك ذلك مذكور 2 الكتاب 1 


(1) الم أجد من أخرجه من أصحاب الكتب وقال ابن حجر في الدراية )١51/١1(‏ (غريب). 

(5) يُنْظَر:الْبَحْرُ الرَائّق (351/9)» تَبِيينُ الخَمَائقَ .)185/١1(‏ 

(؟) رَوَاهُ ابن داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم (7150)» وابن ماجه في سننه, كتاب الطهارة 
وسننهاء باب في امجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل. من حديث ابن عباس 85 (5177) قال 
الشيخ الالباي (حسن). 

(:) يُنَظر: الدايّة .)٠١5/١(‏ 

(5) رَوَاةُ ابن داود في سننه كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه (50755)» والترمذي 
فق سننه» كتاب السير» باب ما جاء في الغدر من حديث معاوية و )١5/0(‏ قال الترمذي (حسن صحيح). 

(7) لفظة (بعض) سقط في ب. 

(0) يُنظر: الْعنَايَّة شرخ اليدَايّة: (5/ .)١15‏ 

(8) هوكتاب المبُسُوط لميحَمّد بن الحسن السَبئان رحمه الله ويطلق عليه الأصل عند الأحناف وهو مطبع في خمس 
مجلدات بتحقيق أبو الوفا الأفغاني طبعته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي. 

(9) يُنظر: الميُسُوط للشيباني (؟/5١٠).‏ 

)٠١(‏ يُنْظر: مُحمَصِرٌ القدُوري (ص55). 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ع ناص نا داج اء يه 


062 وإِنَّ مرّ بعد الحولٍ 7 ثانيّاء وأصلئ ذلك أن الْعْشْرٍ إنما نه 2000 
بكمالٍ الحولٍ أو بتجديدٍ العهد. وتحديدُ العهد إنما يكونُ بالرجوع إك دار الحربء ثم بالمرور 


على عاشر يأحْد فاك وَإن كان .وومةه ذلك» وى المشالة النائنة 0 ون عَشْرهُ فرجع إلى 


ور ا د يعشْرَة 7 0000000-06 
عشّرتني إذاً يذهب فرسي كله فأنزل الفرس عندةٌ» وذهب إلى عمرٌ ركه فلما دخل المديئة أتى 
المسجدّ. فوضع يديه على عتبتي الباب» فقال: يا أميرَ المؤمنينَ أنا الشيحُ النصراني» فقال أميه 
المؤمنينَ: أنا الشيخٌ الحنيفي» فقصّ النصراني القصةء فال عُمر وَيه: أتاكَ الغوثُ: نكس 


رأسَة ورجع إِك ما كان فيه» فظن النصراني أنه اسْتَحَفَ بظلامته فرجعٌ كالخائب» فلما انتهئن 


2 


إل فرسنة وتبكد كتانت مر وقؤة قد .شبفة: أثلك إن عدت الْعْشْرٍ مرت فلا تأخذ مرةً أخركل» 


77 


فقال النصراني: إِنَّ دِينَا يكونُ العدلُ بمذه الصفة لحقيقٌ أن يكونَ حقًا فَأَسْلَمَ نم قالّ: حى 
0 0 

ولا يكن [لحربي ]7 من المقام في دارنا حولاء ولكنّ مُراده من هذا إذا لم يَعْلِم الإمامُ 
قاله عط بال انقرل فحني ناح عليدي كد ونه العا انها رخذ ويد اليه راغا 


الذمة باعتبار تحددٍ الحول» فكذلك يأخذٌ منه أ" كذا ذكره فَْرْ الْإسّلام(", والإمامُ امحبوبي. 


.)25/1١( يُنظر: بِدَايَةُ اميتي‎ )١( 

.)515 /5( يُنَظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة‎ )١( 

(©) لفظة (لحربي) زيادة في (أ). 

(5) يُنظر: المنِسُوط للسَرَخْسِي (؟/ 758). 

(5) هو: علي بن مُحَمّد بن الحسين بن عبدالكرم, أبو الحسنء فَخْرُ السام البزدوي فقيه أصولي» من أكابر الحنفية» 
من سكان سمعرقند» نسبته إِك "بزدة " قلعة بقرب نسفء له تصانيف منها: كنز الوصول في أصول الفقه » (ت 


ا ه). 


سس حم 


[كم مرة يعشر 


الحربي في العام؟] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


إن عَشّرهُ فرجعَ إلى دارٍ الحرب, ثم خرج في يومه ذلك عَشْرهُ أيضًا؛ لأنَّ العِصّمةٌ قد 
انلقطععث بالرجوع إن دار الحرب» وبالعودٍ إلينا تثبت عصّيةٌ جديدة» فصارٌ كالمالٍ المتجدد 
فيأخدٌ منه ثائيّاء ولا يُأخد من المسلم ثانا في قولٍ واحدء وإن كَثْرَ المرور؛ لأنَّ المأخودّ منه 
زكاة» وأتما لا تتكرر في الحولٍ» وكذلك الذّمي؛ لأن المأخوذ, وإِنَ لم يكن ركاءً ولكنّ يأخذه 
على الوجه الذي يأخذه من المسلم, وأمّا إذا عاد الحربي إلى دار الحربء ولم يعلمٌ به العاشرء 2 
خرج ثانيًا ل يأخذَّه لما مضئ؛ لأنّ ما مضّى سقط لانقطاع الولاية عنه» فأمًا المسلمٌ والذِيّي إذا 
مرا على العاشر فلمٌ يعلمُ يحماء مه عَلِم في الحولٍ الثاني أخدّ منهما؛ لأنّ الوجوب قد تَبْتَ) 
والمسقط لم يُوَخَذء كذا في "الإيضاح"(". 

قوله: لأنه لا يكن من المقام إِلذّ حولاء أني: إِلذّ قريبًا من الحول؛ لأنه لا بمَكنْ من الإقامة 


تا 


5 
ا و 


ع 
ع 


(وإن مرّذمي بخمرأو خنزير",؛ أي: مرّ بمما بنية التجارة» وهما يساويان مائتي 
ع ع ع ٠.‏ ليه 2 
(أيْ: من قيمتها)!”", وإنما مر بحذا احترارًا نحو قول مسروق” أرطتك» فإنّه يقول: يأخذ من عينَ 


الخمر» كذا في "المبٍشُوط"2"7) وِلأنّ ظاهر قوله: عُشر الخمر يفهم السامغ أنه يُعَشّرُ عينَ الخمر؛ 


: الجواهر المضية (١/91/5؟)‏ » سِيّرُ أَعْاهَم التباكء (507/1) » تاج التراجم .)١5/1(‏ 
: الْمُحيط الْرَهَان:(؟/ 45 ه). 

: بِدَايةُ الممِتدِي (29/1). 

: مُْمَصِرٌ القُدُوري (ص55). 

: بِدَايَةُ المبَتَدِي (25/1). 

.)١٠١5/١( الدَايّة‎ : 


00 
000 


0 


3 ا 5 3 3 3 
030 6 6 8 030 030 
55 55 5 كل 55 55 


() مسروق بن الأجدع الحمدان كنيته أبو عائشة تابعي ثقة روك عن علي وابن مسعود #25 قدم المدينة من ايام أبي 
بكر ينه وسكن الكوفة. يُنَظَر : أسد الغابة )٠٠١0/1(‏ الأَعَادم للزركلي .)5١5/17(‏ 
(0) يُنَظر: المبُسُوط للشرخسي:(؟/ 91/1). 


لس اس 


]/١:[ 


[هل يُعَشْر 
الخمر والخنزير؟] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


والمسلم منهي عن الاقتراب» فلأبّد من التأويل» ته الشّافِعِي هت 7م على أصله بأنه لا مالية: 
ولا قيمة لواحدٍ منهما حت إذا أتلف المسلمٌ خْمّر الذّبّي أو حِنَزيَرهُ لا يُضَمِنُ عنده. وقال رُفَرُ 
يضقك: يعشّرها لاستوايهما في المالية» فإِنَّ المسلم إذا أتلف خنزير الذَّيّي ضَمِئَهُ كما إذا أتلف 
خمره. فإذا عشر أحدهما عشر الآخر أيضًا كأنه جعل الخنزيرٌ يبعا للخمر في المالية لا أنَّ الخمرٌ 
أقربُ إلى المالية من الخنزير بواسطة التخليل7". 

ولهذا قلنا: إِنَّ المسلمَ إذا مَلَكَ الخمرٌ والخنزير خَلَّلَ الخمر» وسَيّب الخنزي وقد يثبتُ 
الشكه يقاء وإن كان لا يقث مقصوذاء قن بيع النْحلٍ الفالة "الا قو معو ةا وو تا 
للعسل» وهو نظيرُ ما قاله أبؤ يُوسّف في وقفيٍا؟! المنقول: إنه لا يجورٌ إلا أن يكو تَبعًا 
للعقار'" بأنّ يقف القرية مما فيها مِن آلاتٍ الزراعة» فإِنّ مرّ بكُلَ واحدٍ على الانفراد عَشرَ 
الخمّر دون الختزير» أي: عند أبي يُوسُّفء وأما عنّدَهالا) فَالحُكَمْ كذلك سواءً مرّ بمما أو على 
الانفراد» ووجة الفرق لعلمائنا أنَّ الذي يأخذةٌ الإمام إنما يأخدّه بسبب الحماية» والحمايةٌ: إنما 
تكونُ بالولاية» وليس على مسلم ولاية حماية الخنزيرٍ فهي على أهلٍ الذمةٍ بخلاف الخمر ليا 
عُرف أن الأصل في الولايات ولايةٌ المرو على نفسِهء ثم يتعدّئ إلى غيرو عند وجود شرط 
التعدي؛ والمسلمٌ يملك حاية [الخمر]!" على نفسه لتخللها أو تتخللٌ بنفسهاء فيملك ذلك 


(1) يُنَظر: الحَاوي (0/١؟1)‏ ء الْمَجْمُوع .)587/١4(‏ 

(0) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة:(؟/ 580). 

(*) العسّالة هي: الشّوْرة التي يتخذ فيها النحل العسلء يُنَظر : مس العلوم (457//1). 

(4) الوقف هو: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة الاختيار لتعليل المختار (ص: 15). 

(ه) العمّار: ضَيعة البَّجُْلء والجمع العقارات. يقال ليس له دارٌ ولا عَقَارٌ. قال ابن الأعرايّ: العقار هو المتاع المصّون» 
ورجل مُعْقِر: كثير المتاع. يُنَظَر : معجم مقايبس اللغة لابن فارس (5/ 35). 

(5) هما أبي حَبِيَة وتُحْمّد. يُنَظَر : مقدمة عمدة الرعاية للكنوي (ص »)١137‏ المذهب الحنفي لأحمد نقيب (؟/575). 


(0) في (أ) (الخنزير) و (ب) (الخمر) ولعله هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 


لل اا 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


على غيره إلى آخره''' كما هو المذكور في الكتاب'". 

وهذا الحُكُمْ مرو عن عُمر رطةة أنه كتب إلى عْمّاله ١‏ أن ولُوهم ببعهاء وخذوا نصف 
الْعْشْرِ من أثانها» 7). 

فقا لاخلا ون الللتريرة لأنهالو اعد ل على إقا أن وأحد امن عيعه اراق تبه ول 
يجوز أن يوُخدٌ من عينه؛ لأن المسلم ممنوع من تمليكه بملكه. ولا يجورٌ أن يؤُخدّ من قيمته؛ لأنّ 
قِيمَ ذواتٍ القيم ليا حُكُمْ الأعيان حين أن الدّمّي لو تزوج ذميةٌ على خنزيرٍ بغير عينه؛ فأتاها 
بالقيمة أَجُبرتُ علئ القبول كما لو أتاها بالعينٍ بخلاف قيمة الخمر» فإِنَّ قِيم ذواتٍ الأمثالٍ 
ليس لما كج الأعيانٍ حي لو تزوجها بخمر في ذمتهء فأتاها بالقيية لا يُخبر على المَبِولٍ كذا 
في "الجامع الصغير" لتَخْرٍ الإِسّلام الْمَحْبُوِيَء و"القََائِد الظَهِيريَة ":7 (أنَّ القيمةً في ذواتٍ 
القيم لما كم العين كما ذكرناء والخنزيزُ منها)!”. أي: من ذواتٍ [القيم]2"0؛ فإِنّ قلت: 
هذا الذي ذكره هناء وهو أنّ القيمّة في ذواتٍ القيم لما حُكّحُ العينٍ منقوض بما ذَُكِرٌ في 
الشّفعة؟"! من هذا الْكِتَابء فقال: وإذ اشترئ ذمينٌ بخمر أو خنزيرء وشفيعها ذمي إِك أن 


قال: وإِنَّكانَ شفيعٌُها مسلمًا أخذها بقيمة الخمر» والخنزير» فلو كان لقيمة الختزير خُكمُ 


)١(‏ يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (9/ 80؟). 

(0؟) يُنظر: مُحْتصرٌ القُدُوري (ص 05ه). 

(6) رَوَاةُ عبدالرزاق في مصنفه (98485 --58/5). وقال ابن حجر في الدراية :)١77/5(‏ وف إسناده إبراهيم بن 
عبدالأعلى قال ابن حجر في التهذيب قال يعقوب ابن سفيان لا بأس به وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين صالح 
وقال العجلى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي في التميبز (ثقة) يُنْظر: تمذيب التهذيب )1١١/١(‏ 
والله أعلم. 

(4) يُنظر: الْبَخْرُ الرائّق (551/5)» قَتَحُ الْقَدِيرٍ (؟/170). 

(5) يُنْظر: اليتاية (108/1). 

(5) في ( ب ) (القيمة). 

(0) الشفعة عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار» يُنَظَر : البحر الرائق (57/8 .)١‏ 


بل ب_ا_الل_ بيس 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الخنزير لما أخذنا بقيمة الخنزير كما لا يأخذها بعينٍ الخنزير» وذلك منقوضٌ أيضًا بمسألة 
الغصبء والإتلافيء فإِنّ المسلمَ إذا أتلفت خنزيرٌ الذّمّي يَضْمنٌ قيمته» فلو كان لما لحكم العينٍ 
ا ضَمَِها كما [لا يضمن] 7" عين الختزير”". 

قلت: القيمة في حقٌّ ذواتٍ القيم بمنزلة عينها من وجه دُونَ وج أمّا إنها ليست بعينها 


4 
7 


فظاهر؛ لأنمما [يتغايران]7) حقيقة» وأمّا إنما بمنزلة عينه» فإنه لا بمكن أداؤة إلا بتعيينه» ولا 
تعيينَ إلا بالتقويم» فأخذث القيمةٌ كم العينء من هذا الوجه فلذلك أجُبرث المرأةٌ على القّبولٍ 
إذا أتاها بالقيمة» فلما دارت القيمةٌ بين أنَ يكون بمنزلة العين» وبين أنْ لا يكونَ أعطى لها 
حُكم العين في حقّ الأخذ والحيازة؛ وهو في باب الرّكاة» ولم يُعطٍ لما حُكمَ العينٍ في حقّ 
الإعطاءِ؛ لأنه مَوْضِعٌ إزالةٍ وتبعيد» وهو في باب الشَّفْعَةٍ والإتلافي, فكان هذا نظيرُ ما ذكرنا في 
اله الما بالانتفاع بالاستهلاك في قوله « وكلّ إهاب ذُبِعَ فقد طَهُر0"). 
وذكر في "القَوَائِد الظَهِيريَّة "7 بعد قوله: وأخدّ القيمة فيما لا يكون من ذوات الأمثال 
ينزُل منزلة أحدٍ العين» فإن قيل: ما ذكرتم يَشَّكْلُ بذمين استهلك عليه ذِميمْ خنزيرة حت ضّمِنَ 
قيمتة فأخدٌ القيمة» وقضى بم دَيْنَا عليه لمسلم جاز» ولو كان أخدٌ القيمة كأخدٍ العين لما جارٌ 
القضاءٌ قيل له: لما قضئ بما دَيّنَا عليه وقعث المعاوضةٌ بينه وبينَ صاحب الدَّيّنَ وعند ذلك 
يختلفُ السبب» واختلاف الأسباب يُنَبَّلُ / منزلة اختلافي الأعيانٍ على ما عُرفء وكذلك 
ذكر سَؤالًا في النكتة الثانية على قوله: فكذا لا يحميها لغيره» فقال: فإِنْ قِيل: المسلمُ أو الدّمّي 
() في(ب) (يضمن). 
(0) يُنظر: الْعِنَايّة شرع الدَايّة:(؟/ 380). 
(9) ف ( ب) (متغايران). 
(4:) السرقين أو السرجين بكسرها الزّبل معربا وما فضلة الحيوانات الخارجة من الدبرء يُنْظَر : القاموس المحيط 
(1لههها) لسان العرب ١ ١(‏ 6 
() يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدّليّة: »)97/١(‏ (9/ 580؟). 
(5) يُنظر: تَبِيينُ الحََائّقَ (؟/51١)‏ ء الفَتَاوى اللْنَديّة .)209/1١(‏ 


للا اا 


[:18/ب] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


إذا غصب خنزيّر ذِمئَ» وتحاكما إلى القاضيء فالقاضي يأمره بالردٌ والتسليم» والأمرٌ بالروّء 
والتسليم حمايةٌ له قبل له: نحن ندَّعِي إذا لم يكن له ولاية حماية خنزير نفسة لا يكونٌ له ولاية 
حماية خنزير غيره لغرض يستوفيه» وهاهنا لو حماهٌ حماه لغرضّ يستوفيه» ولا كذلك القاضي 
فافترقا7"©. 

وذكر الإمام المَحْبُوَ و(": وإذاً مرّ الذّمّي عليه بجلد الميتة» بل يأخدُ منه شيئًاء وذكر 
الفقيه أبو الليث :8ت (" رواية عن الكرخي يه )4 أنه يأخذ منه [شيئًا] 0 فإنه كان مالا في 
الابتداءٍ أو يصيرُ مالا في الانتهاءٍ بالدَّفْع» فكانَ كالخمر ليا ذكرنا في السّوَائم؛ أن مال التاجر 
إذا مَرَّ به علئ العاشر بمنزلة السَّوَائِم لحاجته إلى الحماية» وقد بينًا أنه لا يؤخذ من سوائم 
صبيانهم, ويُؤْخدُ من سوائم نسائهم, فكذلك حُكُمُ التاجر منهم إذا مرّ على العاشر؛ لأن 
العاشر لا يَأخُذْ مِن مالٍ صبيانٍ المسلمين, وإِنّ مرّ به عليه» ويأخدُ من مالٍ نسائهم فكذلك 
يعامل مع بني تغلب؛ لأن الصلح جَدِّيٌ بيننا وبينهم على أن يُضَكَفَ عليهم ما يؤُخذ مِنّ 
المسلمين» وأمًا الْعْشْرِء والخراجج فيؤخذان منهما جميعًا على ما يجيء. 


.)5780 يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الحدَايّة: (؟/‎  )1( 

(؟) يُنْظر: حاشية رد امحتار (؟/55*) » الْبَحْرُ الرائق (51/5؟). 

(؟) هو: نصر بن تُحَمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه» أبو الليث المعروف بإمام الحدئ, تفقه على الفقيه أبو 
جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة» توفي ليلة الثلاثاء لإحدئ عشرة 
ليلة خلت من جمادئ الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة. 
ُنَظر: سِيّدْ أَعَلدم التُبَلآو(١/‏ 2 (الجواهر المضية (5/ »)١35‏ الأَعَدم للزركلي(8/ 07؟). 

(:) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دحم أبو الحسن الكرخيء انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حَنِيقَةَ وكان كثير 
الصوم والصلاة صبورًا على الفقر والحاجة مولده سنة ستين ومائتين وتوقي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين 


وثلاث ماثة. 
يُنَظر: تاريخ بغداد:(١١/757)»‏ تاريخ الإسلام:(5١1/‏ 557). الجواهر المضية:(1/ 99010). 
زه سقطت في ب. 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ومن ْو غلى العاشتروماكة دوهي" سوا كان" ك1 مبيلقا آل ذمكانا لأدة عي 
مأذونًً بأداء زكاته» بل هو مأذونٌ بالتجارة» فلو أخدّ كان المأخودٌ غير الزْكَاةٍ » وليس للعاشر 
ولاية أخدٍ شيء آخرّ سوئ الرْكَاةٍ » ولأ الملكَ والمالكَ مُعتيّر في الرَكادَه ولو مرّ المالك عليه ولا 
مال له أو كان معه دونَ مائتي درهم, (وأخبره أن له في بيته مائتّ أخرى) '" لم يأخذّ 
منهء فكذلك إذا كانَ عنده الملك دون المالكِ [أولّا]7" يُعشّيْها لقوة حقّ المضارب؛ لأنّهُ منزلة 
المالك حجن جارٌ بيعه من رب المالي» ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب7")؛ وهو قوله: لم يُعَشَرٌ 
ولا نائباً عنه في أداء الركاة» أي: المضاربُ ليس بنائبٍ عن المالكِ في أداءٍ الركاة إنما هو نائبٌ 
عن المالكِ في التجارة لا غير» والنائب تقتصرٌ ولايتة على ما فُوَّضَ إليه» فكان هو في ذلك 
منزلة المستبْضع(*» كذا ذكره الإمام الْمَحْبُونَ :هت (. 

قال أبو يُوسُف 8ك: لا أدري أن أبا حتّيفة يك رججع عن هذا أم لا", وقال في 
"الإيضاح7": والصحيح: أن يَجِوعَهُ في المضارب رجوعٌ في العبدٍ المأذونٍ أن العبد يتصرفُ 
لنفسه حت لا يرجعَ على المولى بالعهدة» بل يباع فهو فيهاء وما زاد فيطالبُ به بعد العتق؛ 
وذلك لأنَ الإذنَ إطلاقٌ وفكٌ الحَجْرِء فيكون متصرفًا لنفسه. 


وذكر الإمام التمُرَتَاشِى يَلك: لا مشابحة بِينَ المضاربء والعبدٍ المأذون؛ لأنَ ولاية المأذون 


.)"5/1( يُنْظر: بِدَايَُ اميتي‎  )1( 

(؟) يُنظر: بِدَايَةُ اميتي .)25/1١(‏ 

(0) سقطت في ب. 

(4) إذا أطلق لفظ الْكِتّاب عند الحنفية فالمراد به مُحتَصِبُ القُدُورِي أشهر متون الفقة عند الحنفية. يُنَظَر : كشف الظنون 
(1581/9). المذهب الحنفي (889/9). 

(5) الإبضاع هو اعطاء شخص لآخر مالاً على أن يكون جميع الرابح عائداً له ويسمئ راس المال بضاعة والمعطي 
لضع والآخذ المستبضع. درر الأحكام (8/7). 

(5) يُنْظر: الْعنَايَة شرخ الدَايّة (؟/ .)58١‏ 

(0) يُنْظر: الْعنَايَة شرخ الدَايّة (؟/ 585). 

(0) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّنائع (؟/ 07"). 


للا ااا 


[المال الذي 
يأخذه العاشر] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


أعدٌء فإِنَّ الإذنٍ في نوع 0 إذن في الأنواع» ول كذلك المضارب» فلا يكونُ الرجوعٌ في 
الشارت لحرا نو القيي اي دلايكوة رعو اي عييتة يطوق القنازب تعوعا ساق 
العيل لوعو الفرق 2 7 وذكر فَخْرْ الْإِسْلَام هك في "الجامع الصغير": وقد ذكر في كتاب 
لكاو أنَهُ لا يُوَخَذُ من هؤلاءٍ جميعًا بعد ذِكْرٍ المضاربء والمسْتَبَضِع» والعبدٍ المأذونٍ» وهو 
الصحيحٌ في المأذونٍ أيضًا إلا إذا كان على العبد دَيّنَّ يخيط بماللٍ» أي: حيقدٍ لا يُوَخَذ منه 
سواءً كان مَنَعَهُ مولاه أو 1 يكة7". 

قوله زفك: لانعدام الملكِ عنده؛ أي: عند أبي حَنِيمَة 8» وقالَ: أو للشّغْلٍء أي: 
عندههال". 

وذكر الإمامٌ امحبوبي: أما إذا كانَ على العبدٍ دَيّنْ حيط بكسبهء فلا إشكال أنه لا يأخدُ 
سواء كانَ معه مولاه أو ل يكن عند أبي 006 لأنه لا مالكَ لهذا المال وعندهما؛ [لأنه 
مال](*) مشغول بالدَّيْنِ» وذلك مانِعٌ من وجوب الزَكَاةِه إن لم يكن عليه دَيْنّ فإن كان معه 
مولاه أخدٌ الزَكَاةٌ إذا استجمع شرائطهاء وإِنْ لم يكن معه مولاه فعلى قول أبي يُوسُفء وحُحَمّد 
ليا نميه شيا 17 لذن للا تفلك الول وعد فيد فاه لساري رقد تنا ق المضارك 
قولين لأبي حَنِيفَةَ فين أصحابنا ‏ مَنَ قال كذلك له قولان في كسب العبدٍ المأذون» وقد بيّنا 
وجة القولين» ووجة الفرق» والقول الصحيح فيه؛ لأنّ التقصير مِن قبله» أي: من قبل المارٍ 


حيث مرّ على عاشر الخوارج!'' مع علمه أن عاشرّ الخوارج يأخدٌ الْعْشْرٍ مما في يديه من 


(01)يُنْظَر:الْعنَايّة شرح الدَايّة (9/ 585). 

(0؟) يُنظر: تَبِيِينُ الَقَائقَ /١(‏ 81؟). 

(0) يُنْظَر: الْعتَايّة شرح الحدَايّة (؟/ 89؟). 

(:) مُنْظر: البناية (557/6)ء بَدَائْعُ الصّنّائع (//41). 

(5) سقطت في (ب). 

(7) يُنْظر: بَدَائْعُ الصّائع (؟/47) ء قَنَحُ الَْدِير(؟/077؟). 

(0) الخوارج فئة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ره فكفروا المسلمين بفعل كبائر الذنوب ور 


للا ااا 


[هدرا/اً] 


[مال العبد المملوك] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


المال» / ولا كذلك إذا غلب الخوارج على بلدة فأخذوا عُشورًا مثلها حيث لا شيءٍ عليهم؛ 
لأنّ التقصير ثم جاء من قبل الإمام"2» [والله أعلم بالصواب]7". 


دماءهم وأموالحم؛ فلا يرئون ولا يوبّئُون ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي الآخرة سيخلدون في النار» أصول الدين 
عند الإمام أبي حَنِيقَة .)١59/1(‏ 

)١(‏ يُنْظر: كَنَحُ الْقَدِيرٍ (؟/ 87؟). 

(0) سقطت في (ب). 


الساا1__مبيس ا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


بَاب في المَعَادنٍ والركاز 


أخَرَ باب الْمَعَادِنِ عن باب العاشر لمعنيين: 
أحدهما: أنَّ أَحَدَّ العاشر الْعْشْرٍ أكثر وجوبًا من الْمَعَادِنٍ التي تُوجد, فيؤُذ منها 
الخُمسء والشيءٌ الذي هو كثيرُ الوجودٍ وُقوعًا كانَ أحوج إلى البيان. 
والثاني: أنَّ الْعْشْرِ أقل ذاتاء والخمسن أكثرء فكان فيه انتقالُ من ذكر القليل إلى ذكر 
الكثير والقليل, مَمُدّم على الكثير وجوها فكذا بيائاء ته المال المستخرجٌ مِنَ 
الأرض له أسام ثلاثة: الكّندُ والمعَدِنُ والبكانٌ ثم الكنرٌ: اسمٌ لمالٍ دَقَنهُ بنو 
د 
والمعَدَنُ: اسمٌ لمالٍ خَلَقَهُ الله تعالى في الأرض يوم خُلِمَتٌ الأرض» والركارٌ: اسمٌ لهما 
جميعًا يُذكرٌ ويُراد به المعدن, ويذكر ؤُيرادُ به الكنر» كذا في شروح الطحاوي 7 فكان هذا 
كالخلق» والكسشبء والفعلٍ لما عُرِفَ» واشتقاقهًا بما أطلق عليهاء فإنّهِ ذَكِرَ في "اليُرب"7" عَدَدَ 
بالمكان: أقام بهء ومنه المعْدِنُ لا حَلقهُ الله تعالك في الأرض مِن الذَّهَبٍ والفضة. 
وف "الصّحاح”7": عَدَنتٍِ الإبل بمكان كذاء أي: لَرِمْتهُ فلم تبرح؛ ومنه جّناتٍ عَذَنِء 
ومَركرُ كلّ شيء معدنه ولزومٌ الإقامةٍ إنما يكونُ في المخلوق فيهاء كَتَرَّ الملل كنرًا جْمَعَهُ من باب 
ضَرَبء والكنز واحدُ الكنوز وهو: المالّ المدفونٍ» قسمته بالمصدرء وَدِلالَةُ الجمع غلبت على 


)١(‏ هو: أحمد بن خُحمّد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد 
ونشأ في طحا من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشَافِعِي» نه تحول حنفيًا. ورحل إك الشام سنة 75/4 ه 
فاتصل بأحمد بن طولون» فكان من خاصته. وتوف بالقاهرة. وهو ابن أخت المزني. من تصانيفه: (شرح معان 
الآثار) في الحديث» و(بيان السنة) رسالة» وكتاب (الشفعة) وغيرهم. 
يُنُظر: تاريخ دمشق (5/ 5/8")» الجواهر المضية »)٠١* /١(‏ الْأَعَلم للزركلي(١/7١؟).‏ 

(؟) يُنظر:(؟/5:). 

(0) يُنظر: (5/ ؟5١١).‏ 


[تعريف المعدن والركاز] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


فعلٍ حادثٍ من العبدِء ركَرٌ المْمَحَ غَرَرُْ زكرا من باب نَصّرّ ومنه اليّكاز المعدن أو الكنز؛ لآن 
كلا منهما مركورٌ في الأرضء أي: مُثبتء وإن اختلف الراكزء ثم المرادٌ من اليّكَازٍ المذكورٍ في 
لقب الباية الكدر لعنيين: 

أحدهما: أن هذا الباب يشتمل على بِيانٍ الْمَعَادِنِء والكنوز على ما يجيء. 

والغافي: أنه لو أَرِيدَ به الْمَعَادِنَ يلزمُ محضٌ تكرار لا فائدةً فيه؛ [لأنهُ حيمدٍ يكونُ تقديرة 
باب في المعادن ]7", ولهذا لقب الإمامُ التُمْرَْاشِي يهم هذا الباب بباب في المعدن والكنزل". 

قوله :8 '"': (معدن ذهب أوفضت أو رصاصء أوحديد. أوصّطر وُجِدّ في أرض 
خراج أوعُشر, ففيه الخمس)", إنما قُيَدَ بأرض خراج أو عُشْر احترارًا عمًا يوُجدُ من 
المعدنٍ في الدار» فإنه لا حمس فيه عند أبي حَنِيقَةَ يه ", وأما إذا وُجد المعدنُ في المفازة(0) 
التي لا مَالِكَ لما ففيه المِمُْس عندناء أيضًا كما إذا وجده في أرض الْعْشْرٍ أو الخراج7". كذا في 
شَرْح الطّحاوج نه 0000 


وحافة كر سيلو المسالة: عسة عيهر وعياء وذناف لأذ الدعت أى الفدة الذي 


)1١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) يُنظر: الْعِمَايَة شرح الدَايّة: (9/ 38). 

() هذا نقل من المؤلف من صاحب متن بِدَايَةُ المبْئَدِي برهان الدين علي بن أبي بكر بن الْمَرْغِينَاني. يُنَظر : بِدَايَةُ 
الممَتَدِي (ص: 5"). 

(4) يُنظر: بِدَايَةُ المبَتَدِي .)25/١(‏ 

(5) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع (717/7)» حاشية ابن عابدين (271/57). 

(5) المفازة الموضع المهلك مأخوذة من فَوَّرَ بالتشديد لإذا مات؛ لأتما مظنة الموت وقيل من قّاز إذا سلم ونجا وسهميت به 
تفاؤلاً بالسلامة. يُنَظَر: المصباح المنير (750/1). 

(00) يُنظر: المبنسُوط للسّرخحُسِي: (؟/ .)5١7‏ 

(0) سبح الطّحَاوِيء لأبي جعفر أحمد بن تُحَمّد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي (ت ١؟75ه)‏ واسم كتابه (شرح مشكل الاثار) حققه شعيب الأرنؤوط وطبعته دار الرسالة. 

(9) يُنْظَر: مختصر الطحاوي /١(‏ 49). 


ج7ج7جبجبج7<حةحتتتق33تبب 0 


[أنواع الْمَعَادِنِ 
ومقدار ركامًا] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


يُوجدٌ في الأرض لا يخلو إِنَ كان معدن أو كنرّاء وك ذلك لا يخلو إما أن يوجدّ في حير دار 
الإسلام» أو حير دار الحرب, وكلٌ ذلك لا يخلو عن ثلاثة أوجه: إما أن يُوجدَ في مفازة لا 
مالك لهاء أو ف أرضٍ مملوكة» أو دارء والموجودُ كنرًا لا يخلو عن ثلاثة أوجه أيضًا إما أن تكونَ 
على (ضرب أهل الإسلام”", أو على (ضرب أهلٍ الجاهلية أو اشتبه الضرث)!". وككُ 
ذلك مذكورٌ في الكتابء ثم المرادُ مِنَ المعدنٍ المذكور في قوله: معدِنُ ذهبء أو فضت أو 
رصاصٍ مكان هذه الأشياء المذكورة» لا أن يكونَ مخصوصًا َالدَهَتَ والففة نا أن المعدن 
يُطلق على مكانٍ كُلنَ شيء''أء على ما ذكرنا من "الصّحاح”7؟. 

ويدل أيضًا على أنَّ المعدِنَ غيد مخصوص بالذَّحَبٍ والَفِضّةء ما ذكر في 'المرِسُوط" حيث 
قال: اعَلمَ أنَّ المشتخرعج مِن الْمَعَادِنٍ أنواعٌ ثلاثة: منها: جامدٌ يذوبُ وينطبغ؛ كالذهب» 


والفضةء والحديدء والرصاصء والنحاسء ومنها: جامد لا يذوب بالذوب كالجصه 00 


عي 


والنورة 0 والكحل» والزرنيت/", ومنها: مائع لا يتجمدٌ كلماي والقي (8, والنفط 7" وأمًا 


(1) يُنْظر: الحدَاية .)٠١١/١(‏ 

.)٠١5/١( يُنْظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5) يُنظر: الْعنَايّة شرع اليدَايّة (؟/ 578). 

.) 2١١7 /5( يُنظر:‎ ):( 

(5) الجصٌ: بكسر الجيم معروف وهو معرّب لأن الجيم والصاد لايجتمعان في كلمة عربية وحَصّصّت الدار عملتها 
بالجص والعامة تقول الَصنٌ بالفتح والصواب كسرها وهو كلام العرب, يُنَظَر : المصباح المنير »)٠١7/1(‏ المْرب 
.)١87/1(‏ 

(5) الثُورهُ: بضم النون حجر الكلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف الك الكلس من زرنيخ وغيره» وتستعمل لإزالة 
الشعر. يُنْظَر: المصباح المنير (570/59). 

(0) الزرنيخ حجر منه أبيض وأحمر وأصفرء يُنْظَر: القاموس المحيط .)577/١(‏ 

(4) القير والقار لغتان وهو صّعْد يذاب فيستخرج منه القار» وهو شيء أسود تطلى به الأبل والسفن, بمنع الماء أن 
يدخل ومنه ضرب تحشئ به الخلاخيل والأسورة» وقيرت السفينة طليتها بالقار وقيل هو الرّفت. يُنْظَر: لسان 


العرب (5/5 .)١7‏ 
(9) التَّقْطْ: دُهْن بفتح النون وكسرها والكسر أفصح, وهو الذي تطلى به البل للجرب والقردان. يُنْظَر: لسان العرب 
(415/50). 


ببسشحطبيمةر 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


الجامدٌ الذي يذوب بالذوبي: ففيه الخمسن عِيْدَناء وقال الشَّافِعِي نِك: فيما سوئ الذهب» 
والّفِضّة لا يح شيك وفي الذَّهَب والّفِضَّة يحب ربغ الْعُشْرِ والنصابث عنده مُعتيد حون إذا 
كان دون المائتين من الْفِضّة لا يحب شيء7"» وف اعتبارٍ الحولي له وجهان77". 

وذكر في الخلآصّة الغزاليّةا'': فلا ركاةَ فيما اشتخرج من الْمَعَاوِنِ سوئ الذهبٍ 
والفضة!”'» ففيهما بعد التحصيلٍ ربع الْعْشْرٍ على أحدّ القولين 7" وعلى هذا يُعتبر النصاث, 
وفي الحول قولان7"» والثاني الواجث الخنمس فعلئ هذا لا يعتبرُ الحول» وف النصاب قولان» 
وأمَا في الكنز فقوله مث قولنا في أنه يحب الخمس فيه على ما يجيء. وفي الْأسْرَارا". 

وقال الشّافِعي:/ إِنْ أصاب الْفِضّة كتلة [أي: قطعة]!") صافيةٌ فيجب فيها الخمسء وإلاّ 
فيجث فيها الْشْرِ ("'' وقال في قول: يحب ربع الْعْشْرِء ويعتيرُ الحول» والنِصابُ» وف قولٍ 
أوجب الْعْشْرٍ كما في الحبوب في المعشورة؛ لأنّ المعَدِنَ في الأصلٍ من إنزالٍ الأرضء وفي قول 


(1) يُنَظر: الْمَجَْمُوعَ (/717) » المهذب .)١157/1١(‏ 

(0) يُنَظر: المبُسُوط للسَرخُسي: (؟/ .)58١‏ 

(9) اختلف أهل العلم في اشتراط الحول في اليّكاز فقال الشَّافِعِي ومالك رحمهما الله بعدم اشتراط الحول. 

(:) يُنَظر: الخُلآصّة الغزاليّة .)5١7/1(‏ 

(ه) هذا هو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الشافِعية وقالوا أن الأصل عدم الوجوب وقد ثبت في الفضة والذهب 
بالإجماع فيه فلا تحب فيما سواه إلا بدليل صريح» وقال الحنفية: تحب في غير الذهب والفضة من المنطبعات 
كالحديد والرصاص» وقال الحنابلة: تحب في كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمةٌ كالأئمان» 
أو ما قيمته نصاب من الجواهر وسائر ما يسمى معدناً. 
يُنْظَر: المَجَمُوع (77/7)» الْمُغْني 2)711/٠(‏ حاشية بن عابدين (7910/9). 

(5) القول الثاني أنه يجب الخمس إن ناله بلا تعب ومؤؤنه» والصحيح أنه يجب فيه ربع العْشّر وبه قال المالكية والحنابلة 
يُنْظر: الْمَجْمُوع 28١/5(‏ 87)» روضة الطالبين (؟ )58٠/‏ ء الْمُغْني (؟/518). 

(0) اختلف الفقهاء في اشتراط الحول فقال المالكية والحنفية أنه لا يشترط بل يجب في الحال» وقال الحنابلة وبتعض 
الشّافِعِية أنه يشترط. يُنْظَر: القوانين الفقهية (ص ؟١٠).‏ الْمَجْمُوعَ .)2١/(‏ 

(0) ينظر: الْبَخر التاق (604/5). 

() سقطت في (ب). 

.)585/5( بُنَظَر: روضة الطالبين‎ )٠١( 


بلسسسدبوة 


[ددلاب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


جعله مالّا مباحًا تملّكُ بالإصابة في دارٍ الإسلام» فلا يحب فيه شيء كالصيد» وإنما تحب الرّكَاة 
بعد ذلك بحولٍ ونصابء وأحتجٌّ لربع الْعْشْرِ مما روي «أنَ البي 8# أقطع بلال بن حارث() 
معادِنَ بالقبلية)7"7", فهي يُوْحَد فيها ربع الْعْشْرِ إلى يوم القيامة» وبقوله 8 
الْعْشْرِ)() ولعلمائنا قولُ لله تعالى: 38 © وعلموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين شَيَء أن 7 
1 وإليه أشارٌ مُحَمّد بن الحسن بك حيثُ علل بأنه ثُلئهُ تما أوبحف المسلمون 
عليه» وعلّل للسقوط بأنه ما لم يُوجفٌ عليه المسلمون. 

وتفسيرة: أنَّ هذه الأراضي (كانت في أيدي الكفرة)("2, فصارث في أيدينا بالقهر, 
والغلبة» إلا أن الأراضي الموات» والتي لم تُقسّم بقيت على حُكّم الإباحة لغيبة المسلمين عنهاء 
ولذلك تملك بالإصابة كالصيد» فلما كانت الإباحةٌ بناءً على الاستغناء لم يسقطٌ عنها حقٌ الله 
تعالى في الخُمس بتركنا إياها كم الاستغناو» ولا خلاف في الكنز الجاهلي يصَيْبهُ المسلمُ في 
أرض فلات أن فيه الخمس لهذا المعى, فإِنْ قيل: إِنَ الكنرّ يحب فيه الخمس ينص فيه لا بمذهٍ 


)١(‏ هو: بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرة بن خلاوة » بالخاء المعجمة المفتوحة » ابن ثعلبة بن ثور » أبو 
عبدالرحمن المزني » من أهل المدينة » أقطعه البي 822 العقيق » وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح » وكان يسكن 
وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة » أحاديثه في السنن وصحيحي بن خزيمة وابن حبان » أسلم في السنة الخامسة من 
الحجرة (ت 50 ه). 
يُنَظر : الإصابة )975/١(‏ » تحذيب الكمال (8*/5؟) » الثقات (58/9). 

(؟) رَوَاهُ أبو داود في سننه. كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين »)7١57(‏ قال الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود (71/10): ضعيف 

(9) القبلية: بالتحريك » هو من نواحي الفرع بالمدينة » قال العمراني: أخبرني جارالله عن علي الشريف » قال: القبلية 
سراة فيما بين المدينة وينبع » ما سال منها إلى ينبع سمي بالغور » وما سال منها لك أودية المدينة مي بالقبلية » 
وفيها جبال وأودية » يُنَظَر : معجم البلدان (4/ 9.01). 

(4:) رَوَاهُ الْبُحَاريُ في صحيحه كتاب الرّكاة» باب ركاة الغنائم حديث رقم »)١785(‏ من حديث أنس بن 
مالك ولقه. 

(ه) سورة الأنفال الآية .)51١(‏ 

(5) يُنظر: اليدايّة .)1٠١/1(‏ 


[حكم المعدن 


في أرض الكفار] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


العلِ» قلنا: إِنّ النَص يعلل ما أمكنء ولما أمكنّ بصفة الاستغناءٍ فإنحا صفةٌ موجيّةٌ للخمس لم 
يكنّ للخصم أن يمنعناء وأما الجواث عن احتجاجهم بقوله 822 « في الرقّة وُبِعْ الْعْشْر) 7" أنه 


بيانٌ لما يحب بسبب الرقّةِ نفسهاء وهذا يحب بسبب الاستغنام [1](' مرّء وعن الإقطاء(" أن 


الخلاف فيما يحب بنفس الإصابة لا بما أقطع الإمامٌ» فللإمام أن يُقطع ما استصوت7. 

[قوله :هه ]!"): (ولا يُشترطً الحول)2"7, أي: على مذهبهء وإفا ذَكْرَ هذا لدفع شبهةٍ 
تَردُ على قوله؛ لأنّه لما وجبث الزّكَاةٌ على قوله: ينبغي أن يحب على شرائط الزْكَاةٍ من أشراطٍ 
الحولٍ وغيره» وأمّا على مذهبنا فلا يُشترطٌ الحولٌ أيضًا لما أنَّ إيجاب المُمس باعتبار ذاته حمس 
الغنائم» فلا يشُترطٌ في حمس الغنائم الحولُ» فلمًا لم ترد الشبهةٌ على قولنا لم يذكرٌ عدم اشتراطٍ 
الحول في قولناء وكذا قوله: « وفي الرَكَازٍ الحَمُسنْ» 7" فإنه لما سيل النوع 822 عَما يُوجد في 
الحرب العادي؟ قال فيه: « وفي الرَكَازٍ الخمُس) 7 فعطف البَكَارَ على المدفونٍ» نعلم أن المراد 


بالتكان مين ولكثه عبارةٌ عن الإشات 7 يقال: 5 تعنه فق الأرض :إذا ته والمال فق المعنين 


02 


المعدنٍ لما أنَّ هذو الأرضّ كانث في يدٍ أهل الحرب وقعثٌ في يدٍ المسلمين بإيجاف الخيل» فكان 


.)١517( سبق تخريجه, ص‎ )١( 

(0) في( ب)(كما). 

() الإقطاع نظام يقوم على العلاقة بين السادة ونوابحم يقضي بأن يملك الأولون الآخرين قطائع من الأرض على 
سبيل المنحة لحم ولأولادهم. يُنَظَر: المعجم الوسيط (؟/755). 

(4) يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الدَايّة: (؟/ 584 380). 

(5) سقطت في (ب). 

() يُنْظر: الحدَاية .)٠١١/1(‏ 

(0) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه.؛ كتاب الرّكاة» باب في اليَكَازٍ الخنمس(47/8١):‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود» 
باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار »)117١١(‏ من حديث أبي هريرة وللقه. 

(8) سبق تخريجه في الحامش السابق. 

(9) في ب: (الإثبات) وفي (أ) (الإنبات) ولعل ماني ( ب ) هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 


حير 


[الخلاف ني 
اشتراط الحول] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


هذا والكنرُ سواءء كذا في "المسوط37, إلا أنَّ للغائمين يدا حكميةً لثبوتما على الظاهر إلى 
آخرهء هذا جوابُ إشكالٍ يَرِدُ على قوله: فكانث غنيمة والحُكُم في 1 اليك القان 
وأربعةٌ الأخماس للغامِينَ ذَكْرَ ذلك الإشكالَ الإمامُ الكشّانٍ 8ه(" في مع الصغير" ا 
فِإنّ قيل: أليس أن الأربعة الأخماسٍ تكونُ للواجدٍ إذا وَجَدَُهِ في أرضٍ غيرٍ 5 لأحدٍء ولو 
كانَ هذا مغنومًا حتئ يجب فيه الخمسن لكانث الأربعةٌ الأحماس للغانمين لا للواجد» قلنا: هذا 
الملل مغنوم في حقّ الحّمسٍ دُونَ الأربعة الأخماس!" كما في الكنز إذا وَجَدهُ في الصحراءء وهذا 
لؤنَّ المالّ كان مُباحًا قَبِلَ أَخَذٍ الغانفين, والمالُ الماح إنما يمُلكُ بإثباتٍ اليدٍ عليه كما في الصيدِء 
ويدُ الغانمين ثابةٌ على هذا المال حكّماً حقيقة؛ لأنَّ إثبات اليد على الظاهر إثباتٌ على 
الباطن حكماًء فاعتبارٌ الحْكّمٍ إِنْ أوجب الملك للغائمين فاعتبار الحقيقة إن [لم يكن]!) عليه 
جانث الحقيقة في أربعة الأخماس؛ لأنه هو المختصٌ بتمام الاستيلاو(”. 

ويُرحِحُ م الحَكم وق لوس" حياط كينا في الكنز والحقيقةٌ في حقّ الأربعة الأخماس 
حق كائرة للواجده أي د لعي كانت الكريسة الأشاين: الواجد سبوا كان ولك" الوايعة, لخد 
أ هيد بلغا از كاف وما أو صكل اناالا أو ريداة: أو أمراة بق اننا لوخد نقمي 


والباقي للواجد؛ لأنّ استحقاق هذا المالٍ كاستحقاق الغنيمة» ولجميع مَنْ ع هّنا حقٌ في الغنيمة 


)١(‏ يُنظر: المبُسُوط للمرشيي: (؟/ 8ل ؟). 

(؟) مسعود بن الحسين أبو المعالي الكْشَانَ السَمَرَقَتَديٌ نقله الخاقان من مُخارئ إِك سَمَبَقَيْد للتّدريس بالمدرسة الخاقاتية 
وولاه خطابة سمَرْقَرد فبقي عَلَى ذَلِكَ مدَّة وتُوْق في ربيع الأؤل سنة ١7٠هه.‏ يُنْظَّر: تاريخ الاسلام 
11 ؟م). 

(9) يُنَظر : الجامع الصغير .)١715/١(‏ 

(:) ف (ب): (لا يوجب فيه). 

(ه) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير .)١714 /١(‏ 

(5) بياض في (أ) وف (ب) (سواء كان ذلك الواجد حرا). 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ِمَا سهمّاء أو رضحًا("» فإِنَ الصيّ» والمرأَة والعبد» والذِميّ. 
/ يرضح لحم إذا قاتلواء ولا ييلع نصيّبهم السهم تحررًا عن المساواةٍ بنَ التابع والمتبوع» 

وهاهنا لا راحم هم للواجد في الاستحقاق حيجّ! يعتبرَ يعتبرَ التفاضل» فلهذا كان الباقي له» والذي زُوِي : 
أنَّ عبدًا وَجَدَ جَيّةَ مِنَ ذَهَبٍ على عهدٍ عُمَر و فأدّئ مُنَهُ منة وأعتقّه("» وجعل ما بق 
لبيتٍ المالي(", أنه كانَ وجدّهُ في دارٍ رجل» فكانّ لِصاحِب الِطَّة )» فلم يق أحدٌ من ورثته 
فلهذا صرف إإك بيت المال» ورأئ المصلحة في أن يُعطي ثمنه مِنْ بيت المال ليوصل إلى العتق» 
كذاتق "الملوطا, 

فإن قلت: لو كان الموجودُ من العددٍ ما دونه مِنَ النصابء والواججد فَميرُ ينبغي أن لا 
يحب الخممن لما أن يصّرف امس الفقيك وهو فقّيد كما في اللَمَطَةِ 0): وكذلك لوكاد 
الموجودُ نصابّاء والواجدٌ مديون. 

قللث: الحديثُ عامٌّ وهو قولّه ل « في الركاز الخُمسنخ )0")) وهو يتناولٌ الفقيد 
والمديونَ» ولأنه ليس يج على الواجدء ولكنّ الخمُس صار حقًّا لمصارف الخمُس حين وقع 
هذائي يدٍ المسلمين من يدٍ أهلٍ الحرب فلا يختلفُ باختلافيٍ م مَنَ يُظهره» كذا في 
ااا 


(1) الرضخ: العطية القليلة والمقاربة. يُنْظَر تاج العروس (7/ 555)» النهاية في غريب الأثر (؟/ 397). 

(؟) يُنَظَر: كنز العمال .)١58/0١(‏ 

(0) يُنْظر: المبسُوط للسَرخُسي(؟/ 080). 

(:) الخِطّة يراد بحا ما حَطَّه الإمام حين فتح البلدة وقسّمّها بين الغانمين. يُنْظَر: المقُرب (570/1). 

(5) يُنظر: المنُسُوط للسَرخَسي(؟/ 87"). 

6 اللّقَطَةُ: بفتح القاف اسم الشيء الذي تحده ملقئ فتأخذه. يُنَظَر: المصباح المنير (؟/5517)» المعجم الوسيط 
(؟/:؟6). 

(0) سبق تخريجه ص .)١44(‏ 

(0) يُنَظر: المبسُوط للسَرخُسي: (؟/ 091). 


سس حمق 


[5ىان/اً] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


اذ فلك لو كان الواجد فوا بعش أن يود عن الكاه عمالو كان عرق امنا فى 
الكفر سواء» ولا استحقاق لهم في الغنيمة. 


قلت: لا بل للذمي حقّ في الغنيية» فإِنَّ أهل الذَّمةِ لو قاتلوا أهلّ الحربء فإنّه يوضع لحم 
من الغنيمة» فجارٌ أنْ يكونّ لحم [حظّ]('' فيما له خُكُمْ الغنيمة» وأمّا الحريً فلا حظ له فيها 
سواءً قاتل بإِذنٍ الإمام أو بغير إذنه؛ فإنةٌ لا يُعطّى له مِن الغنيمة شيء» وقد ثبت لهذا المالٍ 
حُكُمْ الغنيمة» فلذلك يُوْحَدُ مِنْ الكل كذا في مبسوط شيخ الإسلام" لإطلاق ما رويناء وهو 


قوله 822 « وفي الركازٍ الخمس ا وم يُمَصّل بين الأرضٍ والدارء أن المعدِنَ بقي على ما 
كان قَبّلَ القيمة فيما يُرجِعْ إلى الثمس؛ لأنما ليست من أجزاون الأرض حقيقة فصارت 
كالمدفونٍ ولأبي حَنِيمَةَ يتن أنّ الإمامَ لما جعلها له فقدٌ أصفاها له وقَطَعْ حقٌّ الباقينَ عنه فلا 
يحب الُمسء وكذلك الجواب في المعلين إذا وجدهُ في أرضه في رواية الرّكَاٍ من الأصل(“' لهذا 
الفقه الذي ذكرناء وفرّقَ في "الجامع الصغير"؛ وفرقٌ مذكور في الكتاب/" ذكرة في 


696010 : "١ 
الا ا‎ 


(1) هكذا في (ب) وفِ(أ) (خط) ولعل ماف ( ب ) هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 

(0) يُنْظر: المبِسُوط للسَرخْسِي: (؟/ 291). 

(©) سبق تخريجه ص .)١454(‏ 

(:) الأصل عند الأحناف هو كتاب المبسُوط لمِحَمّد بن الحسن الشَّيْبَايَ رحمه الله. 
يُنْظَر: عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص .)١5‏ 

(5) يُنظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 17). 

(5) يُنْظر: الْبَحْرُ الاق (197/7). 

(0) اختلف فقهاء الحنفية في حكم ملكية الْمَعَادِنِ فقال الحنفية: إذا وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو صفر أو 
رصاص في أرض خراج أو عشرية أخذ منه الخمس وباقيه لواجده وكذا إذا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية 
ولا خراجية. وأما المائع كالقير والنفط وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجص والجواهر فلا شيء فيها وكلها 
لواجدها. ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عند أي حَنِيمَةَ وقال الصاحبان: فيه الخمس والباقي لواجده. 


وإن وجده قُ أرضه فعن أبي حَنِيفَة فيه روايتان: رواية الأصل: لا يجب» ورواية الجامع الصغير: يجب ولو وجد مسلم 


للا ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


وأمّا الجوابُ عن الحديث: فإِن الإمامّ خصّه بمذوٍ الدار فصار كأتَه تَقَلَ له هذه الدارَء 
وللإمام هذه الولاية؛ ولهذا وَجَب الْعْشْرِء والخراج في الأرضٍ دون الدارِ» والدليل على الفرقٍ 
أيضًا أنه لو كانت له نخلةٌ في دارٍ تغل أكرارً('! من تمر لا يحب فيها شيء؛ ولو كانت 
[النخلة]/" في أرضٍ عُشرِيه يحب الْعْشْرٍ في الثمن» فكذلك في حُكّم المعدن, كذا ذكره الإمام 
الْمَحْبُوِيَ "2 [وله أن مِن أجزاءِ الأرض قيل فيه: نوعٌ نظر من حيثٌ إنه يجورٌ التيمم بما كان 
من الأرضء ولا يجوز التيمم به إجماعًاء فكيف يكونُ هذا من أجزاءٍ الأرض؟ قِيل له: إِنّه أراد 
بقوله: إنهُ مِن أجزاء الأرض اتصاله بما اتصالٌ خلقهٍ ألا ترئ أن الْمَعَادِنَ تمَلَكُ بِالشّراءِء كما 
كان يَلكُ سائرٌ أجزاءٍ الأرض» وقد خلا سائر أجزاءٍ الدار عن حقّ الله تعالى» فكذا المَعَادِنُ 
وهذا بخلاف الكنز؛ لأنّ الاتصالّ بِينَ الكنزٍ والدار» اتصالَّ مجُاورة لاتصال خِلّقهء ألا ترئ أنه 
لأ يملك بالئراء!)» كذا في 'القَوَائِد الظهِيريّة "]0*) 7" وإِنْ وجَدَ ركاراء أي: كنرًا إنما قَسَرهُ بمذا؛ 
لأنَ الكارٌ اسم مشترك يُطلق على المعدن وعلى الكنزء وأَرْيدَ به الكنرٌ هنا؛ لأنّه ذكر وجوب 


الخُمس بالاتفاقٍ إنما هو في الكنز لا في المعدن» فإِنّ وجُوب الُمس ف المعدنٍ الموجود في الدارٍ 


معدنا في دار الحرب في أرض غير مملوكة لأحد فهو للواجد ولا خمس فيه ولو وجده في ملك بعضهم فإن دخل 
عليهم بأمان رده عليهم: ولو لم يرد وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إِلاّ أنه لا يطيب له وسبيله التتصدق به. 
وإن دخل بغير أمان يكون له من غير خمس. 
يُنَظر: تَبِيِينُ الَقَائِقَ »)58/١(‏ المبْسُوط (؟/286). 

)١(‏ الكرٌ كيل معروف و الجمع (أَكَرَارٌ) مثل قفل و أقفال وهو ستون قفيزاء والمعنن أي يجى ثمرها. 
يُنْظر: الصّحَاح (؟/ 89). المصباح المنير (؟/ 070)» اقرب (7/ 714). 

(؟١)‏ سقطت في (ب). 

(0) يُنْظر: الْبَحْرِ الرّائّق: (؟/ +5 ؟). 

(4) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 85؟). 

(5) سقطت في (ب). 

(5) يُنْظر: بَدَائِعُ الصّتائع (58/7) » حاشية ابن عابدين (971/5). 


لسمصحصححطنةر 


النهّابة شرح الهدايَة: كتَابالرّكَاة 


فلح تزلن"" على كول أن تعيقة لل وحمت الخدم عقة في 181 1م وعحة 
الشّافِعِي!'' أيضًا لما روينا كانَ من حيِّّهِ أن يقولٌ لسياقٍ ما رويناء وهو قوله 
الركازٍ الخفس 70 

والمرادُ من قوله: فيه أي: في الكنز على ما ذكرناه» فكانَّ ذِكيرُ الكنز مقصودًا هناك 
وكانَ التمسلكُ به أولى كما تمسكَ به في "المبِسُوط47, أو دلالةٌ اليَكَاز على ما ادَّعاهُ المصنفُ 
مِنَ الكنز بسبب دلإلةٌ اليّكَازٍ على الإثبات لا غير» وهو اسمٌ مشترك قد يَدلُ على الكنزء وقد 
يدل على المعدنٌ, فكان محتملا كالنصٌ. 


هك فيه ( وفى 


ع 


وما إرادةُ الكنزٍ بسياقٍ الحديث؛ وهو فيما تمسكٌ به في "المإِسُوط". فبدليل غير محتملٍ 
فكان ممُسرّاء فالتمسكٌ بالمفسر أوى من التمسك بالنصٌ فإن قلت: ففي ما تمسكٌ به 
المصنفُ 5 في الْكِتّابٍ شُبِهَةَ ظاهرة» وهي أنّه تمسك أولًّا بمذا الحديث بلفظ البتكاز على / 
وجوث الخمس في المعدنٍ» واستدل هاهنا بمذا الحديثٍ بلفظ اليّكَازِ أيضًا على وُجوب الخُمس 
ف الكبزوالإكاز اسم متك رهما كديا كنا فحيعة بطرم فيا تسلة :نه ال ملف تعميه 
المشترك» والمشتركُ لا عُموّم له بالاتفاق خصوصًا في مَوْضِع الإثبات!”*' فما وجهه!". 

قلت: هذا من قبيلٍ تعميم المعنى الذي له دلإلةٌ على هذاء ودلإلة على مكان أن 
المدلولين حينئدٍ من أنواع العام لا من أنواع المشترك» فإِنَّ الذّكرٌ يدل علئ الإثباتٍ لَغةٌ على ما 
ذكرنا من ركُرٌ الُمح إذا أثبتة في الأرض» ثم ذلك النبثُ قد يكون مَعْدِنَ وقد يكونُ كنرًا حت 


)١(‏ يُنَظَر: النافع الكبير »)١55/١(‏ الْبَحَرُ الرَائّق (57/9؟). 

(؟) يُنظر: الأم (58/9). 

(90) سبق تخريجه ص .)١554(‏ 

(:) يُنْظر: المبسشوط (5 /285). 

(5) يُنْظر: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر »)١53/5(‏ التقرير والتحبير (١/175؟).‏ 
(5) 0 يُنْظر: الْعِنَايَة شرح الدَايّة (؟/ 75؟) 


[5دلاب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


لو ذكر المنبت مكان اليكاز كان ذلك عابًا لا مشتركاء فكذا في لفظ اليَكَازٍ لأنةُ عبارةٌ عنة 
ونظيرُ هذا قوله تعالى: 38 وَدروأ 04 في نفسه مشترك بين ذَفْع البيع مقابلة الثمن» 
وبين دفع الثمن بمقابلة البيع» وهما جميعًا في الآية قراران باعتبار عموم المعنئ الذي يُوجد في هذا 
وفي هذاء وهو أن البيع في أصله عبارةٌ عن مُبادلة المالٍ بالمال» وهذا المعنى يجمعهما فكانا 
مرادين وكذلك قوله تعالى: 38 وَلَا َكحْوأْ مَا نكم ابآوْكم 4 '"» والنكاح: مشركة 
بين الوطئ وِالعَقْدِء ولكنّ البكاح لغدً في أصلٍ يدل على الجمع؛ ومعنى الجمعٌ يؤجدُ فيها أو 
يقول: لحا دل هذا الحديث على واحدٍ منهما بعينه» ثبت الحكَمْ في الآخر بطريقٍ الدلالّة لوُجودٍ 
الف الاك وك النعة افينتوعيةرى باكر وها للدي بطلا تين وبحي بكرن فهو كله 
الأقطوا"أخ الوانجذ أن تعنتها لأندعل أذ ذلك كن وضع السلفين ولق و ذلك عل 
وجه الأرض كان لُقَطّةٌ فكذلك إذا وَجَدهُ تحت الأرض وفي اللّقطةٍ يُعرَفُها حيث وجد مَنْ يتوهم 
أن صاحبها يَطلبُهاء وذلك يختلف بقلَةٍ المال» وكثرثةُ حت قالوا: في عشرة دراهمَ فصاعدًا يُعَرفِها 
حولاء وفيما دُونَ الْعْشْرِة إلى ثلاثة أُشهْرِء وفيما دُونَ الثلاثة إلى الدرهم جمعةً وفيما دُونَ 
الدّرهَم يومًاء وف فِلْسٍ ونحوه يَنْظْرٌ يمن ويسرةً» ثم يضعه في كفي فقير!*!» كذا ذكره الإمامُ 
ا محبوبي» والتمرتاتشي رحمهما الله. 

قوله: فيه الْخُمسُ 00 حالء يعني: سواءً كان الموجودٌ ذَهبّاء أو فِضّةَ أو رصاصاء 


2 رك ]ةا فاته قن تلعة كله لذن هذا عوالة 0 


.)9( سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النساء الآية (57). 

(6) اللقطة: بفتح القاف اسم الشيء الذي تحده ملقى فتأخذه وهو قول جميع أهل اللغة. يُنَظَر: المصباح المنير 
(؟إلادهة). 

(4:) يُنَظر: الْعنَايّة شرع الدَايَّة (؟/ *358)ء قبح الْقَدِيرِ(5/١؟1١).‏ 


[مقدار ركاته] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


اّمم ولا يُترك الحريٌ يلتحقٌ بغنيمة المسلمينَ إلى دارٍ الحرب إلا إذا كان ذلك بِإِذْنٍ الإمام» 
رك مقاطعته على شيع» فله أن يفيء بشرط؛ لقوله 822 « المسلمون عند شروطهم 00 
يران ذا ومدة ادل تند عليه امعان تن عمق اي العا 
إِقَالااخلاف في وكوب الخّس كذا في شرح الفلتعحاوي 1 . لاا هن 
النصٍ والمعقول. 

(هُ إن وجده في أرض مُباحة)(؟, أي: الكنرُ الذي هو على ضَرْبٍ أهل الجاهلية لما أن 
الكترٌ المضروبت بضرب أهل الإسلام لمأكان مُلحمًا باللّقطة لا يتأنّى في هذا التفريع الذي ذكره 
مِنَ الخمس» وأربعة الأخماس فكذا الحكم عند أبي يُوسُف يهتك» أي: الخمسن للفقير'”» (وأربعة 
أخماسه للواجد)!'' مالكًا كان أو غير مَالك. 


لأن هذا المال لم يدخل تحت قسمة الغنائم لأن شرط القِسّمة العادلة» ولو دخلت لا 
تتحقق المعادلةٌ» وإذا لم يدخل تحت القِسمة بقي مُبِاحَاء فيكونَ لمن سبقث يده إلِيه كما لو 
وُجدَ اف أرضٍ غير تملوكة [قلنا: إِنَا لا نقول: إِنّ الإمام يُلَكَهُ الكنز ]7 بالقسمة» بل يقطع 


مزاحمة سائرٍ الغائمين عن تلك البُقعة وتقريره فيها وتقريره في امحلّ يُوجب ثبوت يده على ما هو 


(1) رََاهُ الْبيْمَقِي في سننه الكبرئ 0)١43/107-- 1١54/571١‏ والطبران في المعجم الكبير (5 414٠١‏ - 075/4؟)؛ وقال 
الألباني في إرواء الغليل )٠00/5(‏ صحيح. 

(؟) اختلف فقهاء الحنفية فيما إذا وجده في أرض مملوكة من تكون له أربعة الأخماس واختلفوا في أربعة أخماسه أتما لمن 
تكون قال أبو حنيفة وتُحَمّد: هي لصاحب الخطة وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح إن كان حياً 
ولورثته إن كان ميتاء وقال أبو يُوسّف : أربعة أحماسه للواجد» كما لو وجده في أرض غير مملوكة. 
ُنْظر: بَدَائِعُ الصّتائع (57/9) » خُحْفَة الُقَهَاء (37//1)ء المبٍسشوط (50/9."). 
يُنُظر: شَرْح الطَحَاوِيّ /١(‏ 49). 

(4) يُنْظر: اليدايّة (106/1). 
يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 570). 
نَظر: الياية .)1١/1(‏ 

(0) 2ف (ب): (قلنا أن نقول ان الامام لابملكه الكنز). 


[ما وجد في 
أرض الإسلام] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


موجود في المحل» فصار مملوَكًا له بالحيازة بمذا الطريق» كذا في "امشو ط"(2 هو 
للمختط له. 

(وهو الذي ملكه الإمام يوم الفتح)1' وإنًا سمي هو المختط له أو صاحث المخط؛ لأنَّ 
الإناة يخط لكل .واخب مق العافين ناحية» ويجع[ة تلك الناخية له كيلك به أي: بالمتصوض: 
وإن كانت [علئ الظاهر للوصل ]7 أي: يدُ الخصوص فهذا المجموع لدفع شبهة؛ أوردّها شَيْحُ 
الإِسَلام في مَبْسشوطه 47. 

وهي قولة: فإن قيل يَدُ المختطٍ لهُ ثابتةٌ من وجوء من حيث إِنَّ اليدَ على الظاهرٍ به لا 
على الباطن تقديرا أو باليد [الحكمية](" لا يقبت الملكُ كما في حقّ الغافين فإنّ لهم يدا 
0 إن أرغة اسه للواجد 
انان وجده في المفازة لا للغانمين كذا هناء قلنا: يُد المختط له يدّ خاصةء واليدٌ الحُكمَيةٌ إذا 
كانث بهذه المثابة تُفيد لمك في المباح» كما في المعدنٍ ألا ترئ أن تَصَدُْفَ الغازي بعد القسمة 
نافذٌء وَقَبَلَ القسمة غيّر نافذٍ كما قلنا. 

(تمّ بالبيع) 7"؛ أي: يبي الأرض التي تحتها كنز لم يخرجٌ عن مُلكِدِ بلفظ التذكيرء أي: لم 
يخرّج الكنرٌ عن مُلكه بدلالة قوله: [لأنه بالتذكير]7" ولم يقل: لأنما حتى يرجع إلى الدّرة(") لأنه 


.)288 يُنْظر: المبُسُوط للسَرَخْسِي (؟/‎ )١1( 

(؟) يُنَظر: الدَايّة .)٠١5/١(‏ 

(9) في (ب): (على الظاهر أن للوصل). 

(:) بحثت عنه في المبسُوط لشيخ الإسلام ولم أجده ووجدته في الجامع الصغير (ص .)١554‏ 

(5) ف (أ) (الحكمي) وني (ب) (الحكمية) ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(5) يُنْظر: المبسُوط للسَّرَخْسِي (؟/ 288). 

0) يُنظر: الدَايّة .)1٠١07/1(‏ 

(0) سقطت في (ب). 

(5) الذَّرَهِ واحدة الدرر وهي اللؤلوة العظيمة الكبيرة. يُنْظر: المعجم الوسيط (17/9/1؟)» المصباح المنير .)١31/1(‏ 


[من وهبه الإمام 


أرضاً فوجده فيها] 


[/اىا/ا] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


مُووِعٌ فيها) ' أي لأنَّ الكبرّ مُودعٌ [ني الأرض]707. 

وذكر أبو اليُسر :8ك في "الجامع الصغير" في تعليل هذاء فقال: إِنَّ صاحب المخطة صار 
مالكًا هذا الكنرٌ بتملّكِ الدار؛ لأنه بالتملّكِ استوكى علئ هذهو الدارٍ ومَنٌ استوك علئى شيءٍ 
يصيرُ مستوليًا على ما فيه كِما إذا استوك على جُوالقٍ!'' فيها جنطةٌ يصيدُ مستوليًا على 
الحنطة» فصار مستوليًا على ذلك الكنز فصار مُلَكا؛ِ لأنه كان مُلك الكفار ته لما أزال الدار 
عن مُلكه بالبيع بعد ذلك لا يصيرٌ مزيلًا للكنز؛ لأنه ليس من جملةَ الدارِ» والتملك منة 
باستيلائه على الدار استوك على ذلك الكنزء ولكنّ ذلك مُلكُ المسلمء فلم يله بالاستيلاء» 
فبقي على مُلْكِه فيكون لهل" ثم ذكر شيحٌ الإسلام” )#8 في مسألة الدُرّة» فقال: في 
[ظاهر]”" الرواية لم يُقَصّلَ بين أن تكون الدّرّة مثقوبة أو غير مثقوبةٌ» وقيل: إِنَّ كانت مثقوبةً 
لا تدخل في مُلك المشتري؛ لأتما بمنزلة الكنز» وإِنْ كانت غير مثقوبةٍ يدخل كَمَن اصطاد 
سكل ارقن رظنينا شن 117 فيو اللنعاف ا الاسطفيية ب كله لساك كر ها له 
فيدخل؛ وف الحيطانٍ!") لو كانث الدُّرةَ في الصّدَفٍ(:' فهي للمشتري؛ [لأنَّ السمكَ يأكلٌ 


.)٠١ا/1١( يُنَظر: الدَايّة‎ )١( 

(5) في (ب): (مودع فيها). 

(9) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة:(88//7؟). 

(5) جوالق وحوالق وهو عند العامة شوال. يُنْظَر: المعجم الوسيط .)١53/١(‏ 

(5) يُنْظر: الجامع الصغير وشرحه النافع /١(‏ .0). 

() يُنْظر : الجامع الصغير للشيباني (ص 178). 

(0) في (ب): (هذه الرواية). 

() العنبر من الطيب وهو معروفء وسمي به الرجلء وِالعَثّْر: الزعفران وقيل الوَرْس والعَيْيرُ: الترس وإنما سمي بذلك لأنه 
يتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها العَنبر. 
يُنَظَر: لسان العرب (507/5)» المعجم الوسيط (570/7). 

(9) الحيطان: قال سيبوية القياس في جمع حائط: حوطان والحائط هو البستان من النخل إذا كان عليه جدار. يُنَظَر: 
تاج العروس (571/19). 

.)٠١5/8/١( الصّدِف: محركة وهي غشاء الدر الواحدة. يُنَظَر: القاموس المحيط‎ )٠١( 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الصّدَفَء وكل ما يأكُله فهو للمشتري](". لو اشترئ جملا فوجد في بطنه دِينارًا لى يكن له؛ 
لأنَهُ لا يأكُله عاد ون لم يعرف المختط له ولا ورثنه ذكر أبو اليسر يُوضَّعُ في بيتٍ 
المال(") وذكر الإمامُ السَرَعْسِي .78" (بُصرف إلى أقصى مَالِك يعرف في الإسلام)!؟) كذا 
ف "الجامع الصغير " للإمام اللجرافي ولق )6 

(وَمَنْ دخل دارّالحرب بأمان؛ فوجد في داربعضهم ركاز)''؛ أي: سواء كان 
معدي أو ركارًاء فكذا بخط سبحي "هت (" وهكذا في المحيط77'' أيضاء فقال: والوجه الثاني 
إذا وجد كنرًا في دار الحرب» أ قال: واعلم أن محمدًا وضع هذه المسألة في "الجامع الصغيرٍ"» 
وف الأصل ف لكا فقال: مُسِلِمٌ دخل داز الحرب بأمان» ووجد في دار بعضهم ركارًا ردهُ 


عليهه!'"2, وإِنّ وجِدَهُ في الصحراء, يريد به موضمًا لا يكونُ مملوَكًا لأحدٍ كاممّازة فهو لَه ولا 


(60 سقطت في (ب). 

(؟) يُنَظَر: حاشية ابن عابدين (؟/257). 

(60) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع (517/5). 

(4) يُنظر: الدَايّة (109/1). 

(5) يُنَظر: الجامع الصغير وشرحه النافع .)١١8 /١(‏ 

(5) يُنْظر: بدَايهُ ميدي (0/1). 

(0) هو: برهان الدين؛ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الْمَرْغِينَاقٍ الحنفي» صاحب كتابي (الدَايَة) 
و(البداية) قي المذهب » فقيه. فرضي» محدث؛» حافظ» مفسر» مشارك قِ أنواع من العلوم 3 أقر له أهل مصر 
بالفضل والتقدم »(ت ا “9ؤوه ه). 
يُنَظر: سِيّد أَعْلام التُبَلآَء (87/91؟) » الجواهر المضية )©88/١1(‏ » معجم المؤلفين (45/90). 

(8) يُنظر: الدَليّة : (1/ .)1١9‏ 

(9) المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري» المتوق سنة (5١5ه)‏ 
محمد بن الحسن الشيباني وألحق به مسائل النواد والفتاوئ والواقعات وضم إليها عدداً من الفوائد. يُنْظر: كشف 
الظنون (515/5١)»؛‏ معجم المؤلفين (/79)» الفوائد البهية (ص"9"). 

معجم ص 

)٠١(‏ يُنْظر: المَتَاوَئ الفْنَدِيّة (؟/587). 

)1١(‏ يُنظر: الميُسُوط للسَرخُيي (؟288/5). 


[إذا وجده في دار 
حرب وقد دخل 
هم بأمان] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


شيء فيه قال شيخ الإِسّاكم0": أراد بالركاز في هذه المسألة المعن دُون الكنز والقدوري(" ذكر 
هذه المسألة في شرحه ("؛ ووضعها في الكنزء وجعل الجواب فيه على ُو ما ذكر مُحَمّد في 
الأصل وفي "الجامع الصغير"7'' فهذا يبين لك أنَّ الكنز والمعين في هذه الصورة واحدء هذا 
كشن 

(تحرّراً عن الغدر (7') قال #22: « في العُهودٍ وفاءً لا غدّر)!"2, وقال أيضًا: « لكل 
عَآَدِرٍ لوَأءٌ يعرف به يوم القيامة)/". 


ع 


(وان وجده في الصحراء)!''؛ أي: في الصحراء التي في حير دارٍ الحرب» ولكن ليست 


بمملوكةٍ لأحدٍ على ما ذكرنا؛ (لأنَهُ ليس في يدٍ أحدٍ على الخصوص)'' '' فإن قِيلَ: يدهم 


تابعةٌ علين ما وَحَدَ فى الضحرايء الأقرق أن الستامن في دارنا لو وجد :شيا من ذلك فى 


.)١1١8/؟( يُنظر: المنُسُوط للشيباني‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن تُحَمّد بن أحمد أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
العراق» وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية. وَكَانَ حسن العبارة في النظر» جريء اللسان 
مدعا لتلاوة القرآن» ومن كتبه (التجريد). يُنْظَر:الأَعْلم للزركلي /١(‏ ؟١١)‏ تاريخ بغداد (5/ .)8١‏ 

(؟) وهو شرح مختصر الكرخي للقدوري » وقد حْمّقَ الْكِتَاب في جامعة الإمام ُحمّد بن سعود الإسلامية » المذهب 
الحنفي (5515/9). 

(5) يُنْظَر: الجامع الصغير (ص .)١77‏ 

(0) ينظر: الفجبط البتقاني (5/ 181). 

() يُنْظر: الحدَاية .)1١9/1(‏ 

(0) رَوَاُ أبو داود في سننه كتاب الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد(70/51). والترمذي في سننه» 
كتاب السير» باب الغدر(١٠/5١)»‏ موقوفا عن معاوية» وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحه (177/5): 
مبحيح: 

(8) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صحيحه كتاب الجزية» باب إِنهُ الغادر للبر والفاجر (01*)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الجهاد والسير» باب تحريم الغدر(77١).‏ من حديث أنس وكة. 

(9) يُنظر: بِدَايَهُ المبَتِي (77/1). 

.)١1١9/1١( يُنظر: الجدايّة‎ )٠١( 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


الصحراء فلا حَقٌّ لهُ فيه» وُيوَخْدُ ذلك منه لثبوت يد المسلمين عليه» فيجب أن يكون كذلك 
ما وجدةٌ المستأمن في دارو» قُلنا: اليدُ على ما في الصحراء إنما تثبت حُكماء ودار الإسلام دارٌ 
أحكام, فَتُعتَِرُ اليد الحكميةٌ فيها على الموجو د فأمًا دارٌ الحرب دارٌ قهر» وليست بدارٍ لحكي» 
فإِمًا يَعثّبر فيها ثبوثُ اليدٍ حقيقةٌ» وذلك لا يُوجد فيما وجدهٌ في الصحراءء فيكون ساما ل ثم 
ما في دار الحرب مُباحُ الأخذء وإنما عليه التََحْررُ عَن الغدر, وأخدٍ الموجود في الصحراءٍ ليس 
بََدَرٍ في شيء !"ا كذا ذَكْرَ السؤال والجواب مسن الأئمة المَرَخْسِي في "الجامع الصغير”7"". 

(ولا شيء فيه)!", أي: لا حمسن فيه؛ لأنّ الخفس إنما يحب فيما يكون في معن 
الغنيمة» وهي ما كان في يدٍ أهل الحرب وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب, ولم يُوجد 
ذلك في هذا المال» فلا يحب الخُمسء بمنزلة المتلصص ف دار الحرب إذا أخذ شيئًا من أموالهم» 
وأَحرَّزةُ بدار الإسلام بخلافف الموجودٍ في دارٍ الإسلام» فإنه كانَ في يد أهلٍ الحرب ووقع في يدٍ 
المسلمين بإيجحاف الخيل والركاب» حين افْتَتِحَتٌ البلدة فلذلك وجب فيه الخمسن. 

(فليس في المْيَرُورْج '' يؤجد في الجبال خُمس''' إنما قيدَ بقوله يوجد في / 


الجبال احترارًا عما يوجد هذا وغيره» هما ذَكَرَهُ بعدَهُ عن الزئبقي2"7, واللؤلو؟" في خزائن الكمّار 


(1) يُنْظر: الْعنَايَة شرح الدَايّة: (774/5: 189). 

(؟) 2 يُنْظر:حاشية رد المحتار (49/5) ء بَدَائِعُ الصّنائع (77/5). 

(9) يُنْظر: الداية .)1١9/١(‏ 

(4) يُنَظر: الفيروزج: حجر كريم غير شفاف, معروف بلونه الأزرق كلون السماءء أو أميل إلى الخنضرة» ويتحلى به. 
يُنَظَر: المعجم الوسيط (590/5). 

(5) ينظر: يداه للدي (53/1). 

(5) عنصر فِلرِّيّ فِضَِّ اللون» سائل في درجة الحرارة العاديّة» ويتتجمد عند درجة أربعين تحت الصفرء وهو المعدن 
الوحيد السائل الذي يُوجد في الطبيعة منفردًا أو متحدًا بعناصر أخرئ مختلفة التركيب» أملاحه سامّة» ومركباته 
عديدة» ُستخدم في مختلف الأغراض الصّناعيّة والطبيّة. يُنَظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 955). 

(0) اللؤلؤ معروف, ولألأأ أضاء ولمع» وقيل هو اضطراب بريقه» وفي صفته 882 يتلألأً وجهه تلؤلا القمرء أي: يستنير 
ويشرق» مأخوذ من اللؤلؤ» يُنَظَر: لسان العرب .)١50/١(‏ 


[117ااب] 
[مسألة الزئبق 
وَالْمَعَادِكُ الأخرئ] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فأصِيب قهرًا فإنه يحم بالاتفاق؛ () لأنه قال: الغنيمة كسائر الأموال؛ إلى هذا أشار في 
المامراء 7 007 : ل . 3 0 20 7 لأس 2 
المَوَائْد الظهِيريّة ". وكذا صرح في "الإيضاح7"» [وقال]7": قال أبو الحسن: وأمّا المدفونُ في 
هذهو الأشياء ففيهِ الُمس كسائر أنواع الأموال» لا حمس في الحجرء والفيرونج حجرٌ؛ فإنه لا 
ينطبعٌ ويجورٌ التيمُم به. إلا أنّ بعضّ الأحجارٍ تكون أضوء مِن بعضء كذا في جامعي قاضي 


نا 


وذكر في "المبِسُوط”7): لفظ الحديث: (لا ركاةً في الحجر) 7", مه قال: معلومٌ أنه ل يُردُ 
به إذا كان للتجارة» وإنما أراد به إذا استخرجه مِنَ معدنه» فكان هذا أصلا في كلّ ما هو في 
ا 

وفي الزئبق:الخّمس» الزئبق [بالباء](') فارسي مُعَرَبٌء وقد أُعْرِب بِالهَمَزء ومنهم مَنْ يقولة 
بكسر الباء يعني: بعد الهمز مُيلْحِمُه بِالزِئَير وهو ما يعلو الوب الجديد مثل ما يعلو الخزء 


ع 


والضتبل؛ وهو الدّاهيةٌ كذا في "الصّحاح") أي: الزئبق الذي أصيب في معينه ليقع 


.)١5911/1( تَبِيينُ الَمَائق‎ » )"8١/9( يُنَظر:المبسُوط‎ )١( 

.)15 يُنظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/‎  )0( 

(9) سقطت في (ب). 

(4:) هو: حسن بن منصور بن أي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخر الدين» المعروف بقاضي خان الأوزجندي 
الفرغاني: فقيه حنفي» من كبارهم. روئ عنه: العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيريء أحد تلامذته. بقي 
إلى سنة تسع وثمانين وخمس مئة» فإنه أملى في هذا العام. له (الفتاوي)» و(الأمالي)» و(الواقعات)» و(المحاضر)ء 
و(شرح الزيادات)» و(شرح الجامع الصغير)ء و(شرح أدب القضاء للخصاف) وغير ذلك. 
يُنُظر: سِيَرُ َعَم التْبَلوء (571/51)» القَوَائِد البهية (ص3١5)»‏ الْأَعَلدَم للزركلي (؟/4؟5). 

زه يُنْظر: الجامع الصغير »)١35/1١١(‏ القَتَاوَك المنَدِية (1/هما١).‏ 

(5) يُنْظر: المبُسُوط للسَرَخُسي .)5١7/9(‏ 

(0) رَوَاهُ الْمَيْهَقِي في سننه الكبرئ 881 - 4/ .)١45‏ 

(0) يُنظر: المبِسُوط للسَرخسِي: (280/7). 

(9) سقطت في (ب). 

.)١488/5( يُنَظر:‎ )٠١( 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الاحوران عها ب كرتاغا تسد ى حرافة الكقاز فإ فيه لقمسن بالاتفاق ةغللاف" ولذلك 
صرح في "الميٍسُوط"7" بذلك القيد» فقال: وأمّا الزئبق إذا أصيب في معدنه ففيه الخمس في قولٍ 
أبي حَنِيفَة وتُحَمّد يها وقال أبو يُوسُف يه (: لا شيء فيه وكين عن أبي يُوسُف: أن أبا 
حنيفة يهقم كان يقول: ألا لا شيء فيهء وكنث أقولُ فيه المُمسء فلم أزلٌ به أناظرةء وأقول: 
إنه كالرّصاص حتن قال: فيه الخُمس ثم رأيّتْ أن لا شيء فيه 7 فصار الحاصل: أن على قولٍ 
أبي حَنِيقَة الآخرء وهو قولُ أبي يُوسُف الأول» وهو قولُ مُحَمّد يه: فيه الخمسء وعلى قولٍ 
أبي يُوسُّف الآخرء وهو قولُ أبي حَنِيقَة الأول لا شيء فيه قال: لأنّهُ ينب من عينوء ولا ينطب 


بنفسه فهو كالقير» واليّفطء ووجه قول مَنْ أوجب الخُمس أنه يُستكَرجٌ بالعلاج مِن عينه: 


وقال الإمام التَمُرْتَاشِي: قال أبو يُوسُّف: لا يخُّمّس؛ لأنه مُعَيّنُ بدليل أنه يَستقى 


بالدّلاء» فصار كاليّفط وطما أنه جومر أذابتة حرارةٌ معديِنه» فصار كما لو أذيب بالثار» وفي 


"الْأَسْرَرٍ "7" في تعليل أبي يُوسُّف؛ لأنه بمنزلة القير» والنفطء أي: هو من جملة المياهء ولا خمس 


في الماء لتفاهته(". 


(ولا خمس في اللؤلؤ) " تَكَلَّم النامئ في اللؤلؤء فقيل: إِنّ مطر الربيع يقعٌ في 


)00 : بَدَائِعُ الصّتائع (517/5). 

: المبسُوط (85/97"). 

الْبَحٌ الرايق (6/ 0 ؟). 

: المبُسُوط للسَرَخْسِي (؟/885). 
زه المصدر السابق. 

(5) يُنَظر: بَدَائعُ الصّتائع (517/5). 

(0) 2 يُنَظر: الْعنَايَة شرح الدَايّة (57/5). 
(0) يُنظر: بِدَايَةُ اميتي .)25/1١(‏ 
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[مسألة اللؤلؤ] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الصّدَفِ فيصير لؤلوًا فعلى هذا أصلُّهِ من الماء» وليس في الماءٍ شية» وقيل: إِنّ الصدف حيوانٌ 
يخُلّقْ فيه اللؤلؤ» وليس في الحيوان شيء وهو نظيرُ ظبي المسكِ يؤجد في البئرء فلا شيء فيه يه 
8 فال أن عمرٌ و1 يض أخذ التيمق تال وان زُوي: أنْ يعلى بن أمية 0 


ع 


كتب إلى عُمر بن الخطاب يسألةُ عَنْ عَنبرةٍ وُحِدَتٌ على الساحل فكتب إليه في جواب: (أنةُ 
ا ا ل ليا 

قُلْتْ: هذا الذي ذكر يَصّلحُ حُجةً في العنبر لا في اللؤلق ول يَذَكّر في الْكِتَابٍ حُجتَة 
في اللؤلؤ وذْكرَ في "المَوَائِد الظّهيرية "311 السوال عي قو “اهتيا يعافا له باتغي 
العنبرٍ واللؤلقٍ يُستَخَرجانٍ من البخرء قال: «فيهما الخمس)". 

والأوى في الاحتجاج على قوله: ما ذَكَرَهُ في "المإسشوط”' من دليلٍ المعقول» فإنه يَعْمُّ 


)١(‏ انظر: الميُسُوط للسَرَخْسِي(؟/285). 

(؟) أثر عمر ريه ذكره السَرَخْسِي في المرسُوط: أن يعلى بن أمية كتب إلى عمر بن الخنطاب و يسأله عن عنبر وجد 
على الساحل » فكتب إليه في جوابه: " إنه مال الله يؤتيه من يشاء » وفيه الخمس " ا. ه. وأشار له القاسم بن 
سلام في كتابه الأموال ١/١‏ 0 باب ال لخمس فيما يخرج البحر من العنبر 3 وقال: قد روي عن عمر " أنه جعل 
فيه شيئا "» وذلك من وجه ليس بالثابت عنه ١.ه.‏ و يذكر سيدا © ذكر آثرا الم ر يمددة إن ابن عبان عن 
يعلى بن أمية» قال: "كتب إلي عمر: أن خذ من حلي البحر » والعنير: العْشّْر " » قال أبو عبيد: فهذا إسناد 
ضعيف غير معروف» قال اب. الهحمام فى مَبَّح الْمَدِي (؟/51): عل أن ثبوته عه يصح أصلاء بل إنما 

غير معرو بن اهمام .قي فتج العدير ثبوته عن عمر مم يصح / 

عرف بطريق ضعيفة رَوَاها القاسم بن سلام في كتاب الأموال » وإنما الثابت عن عمر بن عبدالعزيز ا. ه. » وقد 
رويت آثار عن عمر بن عبدالعزيز تفيد بأنه أخذ من العنبر الخمس. 

(9) يعلى بن أمية بن أن عبيدة وقيل: زيد بن همام التميمئ أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان المكىن» صحائ 
مشهور روكل له اصحاب الكتب الستة كان حليفا لقريش » أسلم بعد الفتح» وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع البي 
22 واستعمله أبو بكر على "حلوان " في الردة» نح استعمله عمر علئ "نجران" واستعمله عثمان على اليمن فأقام 
بصنعاءء توفي وَل سنة /ااه. 
يُنُظر: رواة التهذيبين (72855)» تاريخ الاسلام (51/9ه)» الْأَعَلدم للزركلي (4/8 ١٠؟).‏ 

(4) يُنظر: المتشوط للسرخسي (؟/84"). 

() الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 40؟). 

(5) يُنظر: (؟/086). 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


الكُكَ فقال: ولِأنَّ تميس ما يُوجد في البحر يُعتبد بنَفِيس ما يُوجدُ في البر» وهو الذَّهِبُ 
والفضة؛ لأَنّ الدثيا بد وبحر؛ وليس هذا كالكمك؛ فإثّه صيد ولا حمسن فى صُيودٍ البَثّ فكذلك 
في صّيود البحر وأبو حنيفة وتُحَمّد رحمهما الله استدلا بما رُوِي عن ابن عباس أُنَّهُ قال في العنبر: 
« أنه شيء دُسَّرَهُ البحرٌ فلا شيءَ فيو)' ا معدي غير مول على الجيش دخلوا أرضّ 
الحرب فيصيبون [العبر]!" في الساحل وعندن" في هذا الخمس؛ لأنَّهُ غنيمةٌ ثم وجوبُ 
الُمس [فيما يُوجد]!" في التّركان لمعى لا يوجد ذلك المعنى ثي الموجود في البحر وهو أنه 
كان ف يد أهلٍ الحرب ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب وما في البحرٍ ليس في 
يد أحدٍ قد لأنَّ قهر الماء بمنع قهرَ غيره» ولحذا قال مشايخنا: لو - الدفق ىو نضة فق نكن 
البحر لم يحب فيه شيءء كذا في "الميِسُوط 7" (فيما دَسَرَهُ البحر)2"0» أي: دفعه, وقذفه من 
باب طلبء وبه يقول» أعيْ: وبوجوب الخمس ف العنبر الذي دَسَرَهُ البحر» فلم تبق حُجة لأبي 


يُوسُّف في حديث عمر | حينئذ بد | 


قلت: لكنّ لا يتخ هما دفع / قول أي توف بمطلقبغنا ذك ربق الككات من سر 
البحر الذي يحب فيه الُمس في حديث ابن عباس»ء كان العنبر ثما دَّسَرهِ البحرٌ أيضًا على ما 
كرون "تويز لثام وى القممن غية 3لأكد زو زياف القين""؟ | الذي ]! يوحي الخمن 


)١(‏ رَوَاهُ ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١47 /8-١١158+(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (791/9- 55/4)» ولْبَيْمَقِي في 
سننه الكبرئ (1847- 55/4 .)١‏ وقد أخرجه الْبُحَارِيُ تعليقا في الرّكاة - باب ما يستخرج من البحر. وقال 
الحافظ ف "الفتح" (577/8): وهذا التعليق وصله الشَافِعِي. 

(0) سقطت في (ب). 

(0) يُنظر: تَبِيينُ الحَمَائّق (591/1). 

(4:) سقطت في (ب). 

(5) يُنظر: المسشوط للرخسِي(؟/2584 .)١886‏ 

(5) يُنْظر: الِدَايّة .)23١9/١(‏ 

(0) في () (ح) وهي اختصار (حيتئذ) كما في (ب). 

(8) يُنظر: المتّسُوط للسَرخْسِي(؟/581). 

(9) في (ب): (القيد الذي). 


لا ال__ با 


[حداناً] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


بعد وُجود البحرٍ في حديث عمر وهو أَنْ يقَالَ: والمرويُ عن عُمرٌ فيما دَسَّرَهُ البحرٌ الذي في 
دارٍ الحرب» فدخل الجيش دار الحرب» فوجدوه على ساحل بحر دارٍ الحرب فأخذوه [فكان]7") 

وأما حديث ابن عباس فَفِيّما دَسَرهُ البحُر الذي في دار الإسلام وجده واحدٌّ من الناس» 
أو فيما دَسَره البحُر الذي في دار الحرب؛ لكن أخذّه واحدٌّ من المسلمين فلا حمس فيه؛ لأنة 
منزلة الملصصء لا كامجاهدٍ وليس فيما أخذةٌ المتلصصك!" خمية(". 

وق "التقوظ"""": وقيل: العحيو فبك [يقيك] 1" ي الجر فنرلة اللشيض في الززه وقيل: 
إنهُ خنع(" دابةٍ في البحر» وليس في أَخْناءِ الدواب شيءٌ وفي كتاب المسالك7" العنير: نباتٌ 
يكون في قعرٍ البحر فربما يبتلعة الحوث؛» فإذا استقر في بطن الحوت لَمَظَهُ لمرارته» وما لم يبتلعة 


الحوث فهو الجيد منه(")؛ وف "الجامع الصغير" للإمام الْإسْبِيجَابي 8ه 7): وقد وقع الاختلاف 


() سقطت في (ب). 

(؟) تلمئصء من اللُصوصيّة ولص الرجل: إذا صار لصا تلصّص يتلمئصء تلصّضّاء فهو مُتلصّص. 
وتلصّص الشَّخْصُ أي حدس وتسمّع خفية. 
يُنَظر: نمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (9/ 551)» معجم اللغة العربية المعاصرة (79/ .)5١١١‏ 

(©) الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 41؟). 

(:) يُنْظر: المبسُوط للسَرَخُسي(؟/ 086). 

(5) سقطت في (ب). 

(5) الخُقي للبقر والجمع أخفاء مثل حلس وأحلاس وخثي البقر من باب رمىئ والقى مافي بطنه. مختار الصَّحَاح 
(157/1))» المصباح المنير (88/1). 

(0) كتاب المسالك لابي عبيد البكري عبدالله بن عبدالعزيز بن تُحَمّد البكري الأندلسي» مؤرخ جغرافي» ثقة. علامة 
بالأدب» له معرفة بالنبات» نسبته إلى بكربن وائل كان إمامّاء لَعْويًاء إخبارياء متقِنًا. يُنُظَر: تاريخ الاسلام 
(١٠/لالاه)»‏ الأَعلدم للزركلي (98/5). 

(8) المسالك والممالك .)50١/1١(‏ 

(9) هو: علاء الدين أو بماء الدين علي بن محمد بن اسماعيل السمرقندي الْإسْبِيِجَابي » المعروف بشيخ الاسلامم 
يكن بما وراء النهر في زمانه من يحفظ مذهب أبي حَتِيفَ ويعرفه مثله» عمّر في نشر العلم, وسماع الحديث؛ تفقه 
على صاحب الِْدَايّة » له (شرح مختصر الطحاوي). (المتُسُوط) رت 75ده) 


يبس محم 


[تعريف العنبر] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


في هذه المسائلٍ في أربعة مواضع» في ثلاثةٍ منها: نُحَمّد مع أبي حَنِيمَةَ يفك» وأبو يُوسّف وَحَدَّه 
أحدها: الكنز إذا وُجَدَ في أرضٍ مملوكةٍ» فهو لِصاحب الخطة عندهما وعند أبي يُوسُف نفلك 
للواجد. 

والثاني: هو أن المستخرج من البحر لا خمس فيه عندهماء وعندةٌ فيه الخمس. 

والثالث: الزئبقٌُ يحب الخمس فيه عندهماء وعنده لا يجب. 

والرابع: مُحَمّد مع أبي يُوسُّف هو أن المعدن إذا وجده في الدار عند أبي حَنِيمَةَ لا حمس 
فيه» وعندهما يحب الخمس فيه (متاع وجَدَ ركارًا)(", انتصابه على الحالل» أي: وُجدَ المتاغٌ 
حال كونه زر كنا لذ تحال كوك لد لَقُطَّهَّ ولا خال كونه موضوعًا في البيت» وغيرهما ما من التقدير؛ 
لأن الاسّم غيرُ الصفة» والمصدر بمنزلتهما في باب الحال» يقول: هذا بُسرًا أطيب منه رَطبّاء 
وإنما أيم لفظ البَكَازِ ولم يفسّرهُ بالكنزء أو بالمعدن» كما كان فسرهُ فيما قَيَّلْ ليا أن الكنرٌ 
والمعدنٍ لا يتفاوتان في هذا الحُكيء لما أن المسألة مفروضةٌ فيما إذا وَجَدَ المتاعٌ في أرضٍ لا مالك 
لماء والحكم فيه لذلك كما ذكرنا في الموجود من الذَّهَب والّفِضَّة وإنما ذَكرَ هذه المسألة بعد 
ذكر هذا الحكم 2 الذمَب وَالفِضّة؛ٍ لمنتن أن وجوت اكمس للا يتفاوت بين أن يكون البُكاز 
من النقّدين أو غيرهما بخلاف الرّكاة؛ فإنما تتفاوت حيث لا تحب الرّكاة في المتاع الذي لغير 
التجارة لما أن وججوب الخُمس هنا باعتبار الغنيمة» وفي اسم الغنيمة كل المالِ سواءً بعد أن ثبت 
الاكقال وى ابد :الكفرة :أبس الماك تطريف القير والقلنة عقيفة آم مك 

وقال في "القَوَائد عليه ": والمتاغٌ ما يتمتع به في البيت من الرصاص وِحْحَوْه أي: ينتفع 


َه 


3 

0 
عم 

َ 

كٍّ 

ع6 

3 
ا 
5ح 

ع2 


يُنْظَر: الجواهر المضية (351/7)» القَوَائْد البهية (ص ١5‏ 5). 
)١(‏ مُنْظر: الجدايّة .)١1١9/1١(‏ 
(؟) يُنَظر: قُتَحُ الْقَدِيرِ(550/1)» وِبَدَائْعُ الصّنائع (؟/57). 
(0) 0 يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ ١41؟).‏ 


بسبسبسحتحبوة 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قلت: وتفسيرهم بالذّهَب والّفِضَّة مما لا يكادُ يصح؛ لأنه حينئذ يقع مكررًا محضًا مِن 
غير فائدةٍ في حقّ الذَّهَبٍ والّْفِضّةء ولأنَّ لفظ الْكِتاب بقوله: لأنةُ غنيمةٌ بمنزلة الذَّهَبٍ والْفِضّة 

أن بأن المراد به غيزذ 5 وَالْفِضَّة ولا يلزم أن يكون ا ميسن امقيس عليه واحداء وهو 
ال 0 أبو اليسر يهه: هذا الحكم في المتاع فيما إذا عَلِمَ أنهُ للكفار؛ لأنه والذَّهَبْ والْفِضة 
سواءء والله أعلمُ بالصواب17) 


.)١؟54١ يُنْظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 


ل سا ااا 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


باب زكاة الزروع والثمار 


امادُ بِالرْكَاةٍ هنا الْعُْشْرِء فكما ممى آخِدٌ الرَكَاةٍ بالعاشر فيما تقدّم سي الْعْشْرِ هنا 

ص م ٠. 5 ٠.‏ ا« 5 4 75 00 000 6ه 3 2 
ِالرَكَاةٍ لما بينهما من المناسبة التى يجىء»ء وقال الإمام بدر الدين [الكردري]' ' يفتك ' ': تسمية 
لَك هنا خرجتٌ على قوطما؛ لأنهما يشترطانٍ النصاب والبقاء» فكان هو نوعٌ رَكاقٍ ته إلحاقٌ 


الْعْشْر بِالرَكَاق وتأخيئه عنها ظاهرًا بالإلحاق» فلأن الله تعالى قرنمما في الكتابء وأَكْرَ الْعْشْرِ 


00 جمس م سس ساس هيده 2 | الام حم اين بين 2 2 ىه د نه وجرء دس 
عنها في قوله: 38 يَتأيها ألَذِينَ َامَنوَأ تفقوأ من طِيَبَْتِ ما كسَبسُمْ وَمِمَا أخرجسًا لَكم 


ْنَّ رض 196" قبل: المرادُ بالمكسوب:مال التجارق» وفيهِ بياكُ ركاقٍ التجارة» والمرادٌُ من قوله: 
أخرجنا لكمْ من الأرض الْعْشْرِ كذا في "المبِسُوط27» ولأنهما من الوظائف المالية» وإِنَّ 
وجوبها بالقدرة الميسرة» وأما التأخيرُ بعدما ثبت بالْكِتّابِ كذلك/ فإنَّ الْعْشْر مَؤنة فيها معئ 
ارب والَرْبُ فيه تابعةٌ والرَكَاةُ قربة محَضِةٌ وهي من أركان اليّين فَمُقَدُم العباداث الخالصةٌ على 
غيرها في المواضع أجمع فكذا هناء والأصلُ في وجوب الْعْشْرٍ أيضًا قوله تعالى: 3 وَءَاتُوا حَقََهُه 
و 4ج" وقال 822 ( ما أخرجته الأرضٌ ففية الغشر)(070, 


الكلامُ في هذا الباب في خمسة مواضع: 


(1) في (ب): (الكردي) ولعل ماأثبته هو الصواب لموافقته للقب. 

(؟) هو: تُحَمّد بن محمود بن عبدالكريم الكردري العلامة بدر الدين ابن أخت الشيخ همس الدين تُحَمّد بن عبدالستار 
الكردري» همس الأثمة» تفقه على خاله همس الدين الكردري» توفي سلخ ذي القعدة سنة إحدئ وخمسين وست 
مائة ودفن عند خاله. 
يُنَظَر: الجواهر المضية .)١71/5(‏ 

(6) سورة البقرة الآية (915). 

(4) يُنظر: المبِسُوط للسَرخسِي (3/9). 

(ه) سورة الأنعام الآية .)١51(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 0)١89/8-- 1١١6١5‏ وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/5/85): حديث غريب 
بمذا اللفظ. ١‏ 

(0) يُنظر: المنشوط للسرخسي(7/ .)١‏ 


بمللسسسطحوموز 


[184لاب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


و 


أحدها: أن الْعْشْرِ واجب» وقال بعض الناس: منسوحٌ؛ لقولٍ علىّ و: «تسخث 
الزّكَاةُ كُنَ صدقة قبلّها)(", ولنا الأحاديث المشهورةٌ من قوله: «ما سَقَّتْ 
السماءٌ ففيه الْعْشْرِ)(", وغيره. 

والثاي: في أنَّ النصاب هل يُشترطٌ نصابُ خمسة أَوْسَقٍ أمَّ لا؟ 

والنالث: هل يشترط البقاء أمّ لا؟ 

والرابع: هل يحب الْعْشْرٍ فيما لا يَدخْلْ تحت الوسق؟ عِنَدَنَا يحب, وعند الشَّافِعِي :لا 

والخامس: في أنَّ ما يوجد في الجبالٍ التي لا يملكها أحدٍ من التجار هل يحب الْعْشْرٍ فيه 


أم له؟ 00 


قولده: (قا أبو حنيفيّ: في قليل ماأخ رجته الأرض؛ 


يقير الفسشر) سان الأصحر بسحا ان عوتةة :انا 
تجا هاا تجبييةظة 8 الشيحيا ال التححي ةن سمت ل 
الأرأفيكتئ »اوتتحسي اللستتحستي 1١‏ الللسحوة) والسحجحجد وأ 


00 


00 


000 
0 
0) 
00 
000 


رَوَاهُ الْمَيَهَقِي في سننه الكبرئ (1/07/99- 577/4)» والدراقطني في سننه (5+- )١81/4‏ وقال: رَوَاةُ المسيب 
بن شريك» وعتبة بن اليقضان وهما متروكان. 

رَوَاهُالْبُخَارِيُ في صحيحه. كتاب الركاة» باب العُشّر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري »)١48(‏ من 
حديث ابن عمر 895. 

ف (أ) (قوله) وبياض في ب. 

يُنظر: بِدَايَةُ المبّتَدِي .)25/١(‏ 

سقطت في (ب). 

يُنَظر: بَدَائْعُ الصّنائع (؟/ 59) » الدّايّة .)1١9 /١(‏ 

البقول: جمع بقل والبقل من النبات ماليس بشجر دِقَّ ولا جَ» وفِرَقُ مابين البقل ودِقّ الشجر: أن البقل إذا يُعي 
لم يبق له ساق» والشجر تبقئ له سوق وإن دقت. يُنَظَر: لسان العرب »)50/١١(‏ مختار الصّحاح .)77/١(‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


والإضابث(' والرياحينٌ» والوسمة/"'» والرعفران» والورف والورس7" في ذلك سواء. 

وهو قولُ ابن عباس يله وقد رُوِي أنه حين كات واليّا بالبصرة 7) أخدّ الْعْشْرٍ مِن 
البقولٍ من كُلَ عشر دساتحةٍ دستجةا"؛ كذا في "المرِسُوط”7))؛ سواءً سُقَىَ سيكاء أي: ماءً 
جاروا ون "لسكا "197 المية :101 الاق عن شاع الاك ميش إذا عر علخ وبع الأرن 
واتتصابه على أنه مفعولٌ ثانٍ من سَقَّى كقوله تعالى: 36 وَسُقُوأ 00 أو سَقَنَه 
اللشهاق؟ أي« لطي | فاك الل ل 3 وَأَرْسَلَنَا 0 انا 00 وقئنال 


(1) الرطاب: اليُطب جمع رَطّْب أراد كل عود رطب فهاج؛ وأرض مُرّطبة أي معشبة كثيرة اليُطب وجمعها رطابٌ وهي 
غير البقول. 
يُنَظر: لسان العرب »)5١5/١(‏ مختار الصَّحاح (517/1؟) المقْرب (785/1). 

(؟) الوبعَةُ: بكسر المّين في لغة ا أفصح من السكون نبت يختضب بورقه و يقال هو (العِظَلِمُ) والاسم 


(المَمَةٌ) وهي (العَلامَةُ) . يُنْظَر: المصباح المنير (5/ .)55٠0‏ 
() الوَرْس: تبات كالسّمْسِمِ ليس إلا باليمن يُرَْعُ َيَبَقّى عِشْرينَ سنةً نافِعٌ للكَلْفٍ طِلاءً وللبَهَقٍ شْرْباً. 


ومنه: أورس الرمث وورست الثوب توريسا: صبغته بالورس. 
يُنَظر: القاموس المحيط (ص: 7537), الصّحاح (8/ .)١١5‏ 

(4:) البصرة: وهما بصرتان العظمى بالعراق وأخرئ بالمغرب والمراد هنا التي بالعراق» ويقال البصرتان ويراد بمما الكوفة 
والبصرة» وذكر الشرقي بن القطامي أن المسلمين حين وافوا مكان البصرة للنزول بما » نظروا إليها من بعيد وأبصروا 
الحصى عليها » فقالوا: إن هذه أرض بصرة » يعنون حصبة » فسميت بذلك » وذكر أحمد بن تُحَمّد الممداني 
حكاية عن مُحَمّد بن شرحبيل بن حسنة أنه قال: إنما ميت البصرة لأن فيها حجارة سوداء صلبة وهي البصرة » 
وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني: معت موبذ بن اسوهشت يقول البصرة تعريب بس رآه » لأنما كانت ذات طرق 
كثيرة انشعبت منها إلى أماكن مختلفة» معجم البلدان .)470/1١(‏ 

(5) دستج: (بالفارسية دَسّنَة): مدقة يد الهاون. تكملة المعاجم العربية (557/5؟). 

00 بنط تدرط للري 68/8 

0) يُنَظر: /١(‏ /الام) 

(0) سورة حُحَمَد الآية .)١5(‏ 

() سقطت في (ب). 


.)5( سورة الأنعام الآية‎ )٠١( 


للتلتحححطانةر 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الشاعر: 
3 7 واع 0ن 00565 010000 2 في )00 
إذا سقط السماء بارض فوم يقال مازلنا نطأ السماءً حى أتيناكم 


السعوة *" :فدهن عصان الأعتهار ولنن و لسر لبتره والفرة: أله اناف لعي 
كالشّجِرٍ للثمارء والحشيشنُ: فإنه يتقي من الأرضء ولا يقُْصِدٌُ استغلال الأراضي به والطرفاء 
والقٌصّبُ: فإنه لا يقُصد استغلال الأراضي بمماء كذا في "المبُسُوط "[20. 

وذكر الإمام التّمرْنَاشِي 8: قال أبو حنيفة ز8: في كُلّ ما تنبت الأرض» ويبتغي به 
النّماءُ قليلًا كان أو كثيراء رَطّْا كان أو يابسًا يبقى من سّنة إلى سنة» أو يبقئى بوّسقٍ أو لاء 
ففيه الْعْشْرِ إِنّ سْقَى سَيحَاء ونصف الْعْشْرٍ إن سُقَى بغرب/" أو دالية (0. 

(وقالا: لا يجب إلا فيما له ثمرةٌ باقيت إذا بلغ خمست أوسق) ١17‏ هذه القيودٌ 


ثلاثةٌ قيّدَ بالثمرة احترانًا عن غير الثمرة» والثمرةٌ اسم لشيءٍ من أصلء وقُيّدَ بالباقية احترارًا عن 


(01) يُنْظر: الأمالي في لغة العرب /١(‏ 185). 

(0) يُنظر: (0/5ل؟ ؟). 

(9) القّصّب محركة: كل نبات ذي أنابيب الواحدة قصبة وقصباه» وهو الذي كانوا يتخذون منه القلام ويستعمل في 
البناء» يُنَظَر: لسان العرب .)5175/1١(‏ 

(4:) السّعف جريد النخل وأوراقه وأكثر مايقال إذا يبستء وإذا كانت رطبة: فشطبة. يُنْظَر: القاموس الحيط 
(1/ى٠١٠).‏ 

(0). ينظر: التتشوط للمكرخسي (7/ ؟). 

() سقطت في (ب). 

(0) العَرّب: الدلو العظيم. يُنَظَر: المصباح المنير )١159(‏ » لسان العرب .)147/١(‏ 

(8) الدّالية: دلو ونحوها وخشب يصنع كهيئة الصليب » ويشدّ برأس الدلوء ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه 
بجذع قائم على رأس البئر » ويسقئ بحا » فهي فاعلة بمعنى مفعولة» والجمع الدَوَاي. 
يُنَظَر: المصباح المنير )١33 /١(‏ » المخصص لابن سيده (551/5). 

() _يُنْظر ياي لمجي (03/1). 

(١1٠)حاشية‏ ابن عابدين (؟25/5). 


ب ال_مبسس 0 


[شروط وجوب 
الركاة في الغمار] 


النْهّاية شرح الهدايَة: كتَابالرّكَاة 


غير الباقية؛ وجدةٌ البقاءٍ أن يبقى سنةً في الغالب من غير معالجة كثيرق» فلذلك يحب الْعْشْرٍ في 
الحنطة» والشعير» والذَّرةء وغيرها من الحبوب؛ لأنما ثمرة باقية؛ لأتما تبقى سنةٌ من غير معالجة 
ولا يحث في الخنوخ والتفاح؛ والَسفَرَجَل!''؛ لأنما لا تبقى سنةً إل بمعالجة كثيرق» ولا يحب 
الْعْشْرٍ في الوسّة» وإِنّ كانت مما يبقى؛ لأَنَّ اسم الثمر لا يُطْلَّقُ عليهاء ويجب في الزعفران» 
والورسء والعُصمُر"؛ لأن اسم الثمرٍ ينطلق عليهاء ويبقئى سند وكذلك يحب في الثمر» 
والزبيب؛ لأنه ثرةٌ باقيةٌ من غير زيادةٍ معالجة» كذا في م شيخ الإسلام(". 


(0) 


(والوسقّ ستون صاعا اقشاع رسون النه)!" هه ا فخمسة أَوْسُقٍ ألف ومائتا مُنَ؛ 


لأن كلك صاع أربعةٌ أمناءٍ وقال شمس الأئمة الحلواني 8ه7"): هذا قولُ أهل الكوفة» وقالَ أهك 
البصرة: الوسقٌ ثلاثمائة مت 80"7), كذا في "المٍشوط"0": و"القَوَائِد الظَّهِيريّة ''» الخنضرواث: 


)١(‏ السَمرْجَل: تمَرّ قابضٌ مُمَوٍ مُدِرٌ مْسَهٍ مُسَكِنْ للَطّشٍ وإذا أكِلَ على الطعام أَطْلَقَ وأنفغه ما قُورَ وأُخِرِج حَبّهُ وجل 
مَكائّةُ عَسَلٌ وطَيّنَ وشُوي. يُنْظَر: القاموس المحيط .)1١17/1(‏ 

(؟) العْصمْر: بالضم نبت يهري اللحم الغليظ» وعصفر ثوبه: صبغه فتعصفر. يُنْظَر: القاموس المحيط .)5517/١(‏ 

(9) يُنظر: الميُسُوط للشيباني (؟/57١).‏ 

(5:) الصاع والصواع بالكسر والضم: الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين.. وهو أربعة أمداد» كل مد أربع 
حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولاصغيرهاء يُنَظَر: القاموس المحيط )455/١(‏ تُحْمَةِ الْقَُهَاء 
(حلحكه). 

(ه) يُنظر: بِدَايَةُ المبّتَدِي .)25/١(‏ 

(5) هو: عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صا الحلواني» الملقب همس الأئمة» من أهل بخارئ؛ إمام أصحاب أبي حَنِيفَة 
بحا ف وقته» توفي سنة مان أو تسع وأربعين وأربع مائة بكش وحمل إلى بخارئ ودفن فيها. 
يُنْظر: لسان الميزان(5/ 5 ؟)» الجواهر المضية »)53١7 /١(‏ القّوائْد البهية (ص 35). 

(0) المنٌُ: بالفتح والتشديد جمع أمنان » ويقال له المنا » وهو يساوي رطلان» وجمع المنا أمناء » قال ابن سيده: المن 
كيل » أو ميزان » وهي أداة وزن تساوي رطلين » والرطل - ١١5‏ أوقية » فهو مكيال سعته رطلان عراقيان» أو 
أربعون أستارا " - ١5,79‏ غراما. يُنَظَر:لسان العرب )5١5/17(‏ » معجم لغة الفقهاء .)550/١(‏ 

(0) يُنْظر: الْعنَايَة شرع اليدَايّة (47/5؟). 

(9) يُنْظر : الوط للسرحَسِي (4/6). 


لحخصحتححطمز 


[مقدار النصاب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


بفمح الحا غير الفواكه. التفاحء والكُمتر وغيهماء أو البقول كالكراث, والكُرَفْسِ» وقد يمام 


مقامهما الخضرٌُ جمعٌ حَضْرة وهي في الأصلٍ لونُ الة.: خضرء فسُّمِيَ به» كذا في الل 


التجارة تحب فيما دونَ خمسة أوسقٍ إذا بلغت قيميّه مائتي دِرّهمء (فحيشذ)(", كان الحديثُ 
نضا في المسألة» ولأنّه صدقةٌ بدليل أنهُ يتعلق بنماء الأرض كالرْكَاةٍ تعلق بنماءٍ المالي» وبدليل 
أنه لا يحب على الكافر ابتداءً» ويصّرف مصارف الصدقات؛ (لأنهج كانوا يتبايعون 
بالأوشاق)!15 كنا ورة: و الاديث: 

وقيمث خمسة/ أوسق مائتا دِرْهه0"» وفي "القَوَائِد الظّهِيريّة': والجواب عما [رَوَيا]( أن [184/] 
الحديثينٍ إذا ورد أحدّهما عام؛ والآخر خاصٌ, فإِنَّ عُلِمَ أن العامَ أولّ» والخاصُ آخُر يخص العام 
بالخاص»!" وإن عُلِمَ أنّ الخاص أولء والعامُ آخرٌ كان العامُ ناسكًا للخاصء مثالة مَنْ قال 


لعبده: أعط زيدًا درهماء هه قال: ل تفط اذا شيا عاق القول الكنقه وابيكا اذل ولو فاك 


أولًا: لا تُعط أحدًا شيئاء م قال: أعط يدا درمماء كان تخصيصًا لزيد من ذلك العام, وهذا 

مذهب عيسى بن أبان7" مِن أصحابنا 8» وهو المأخوذ وقال مُحَمّد بن شجاع 

(61) مُنَظر: (١8/1ه2).‏ 

0( رَوَاهُ الْبُكَارِيُ قُِ صحيحه:؛ كتاب الركاة» باب ركاة الورق 50 3 26 ومسلم قِ صحيحه. كتاب الركاة» باب ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة. من حديث أبي سعيد الخدري وه (9179). 

() في (أ) (فح) وهي اختصار (فحيئذ) كما في ب. 

(4:) يُنَظر: الدَايّة .)1١9/١(‏ 

(5) يُنْظر: المنسُوط للسَرَخْسِي (4/7). 

(5) هكذافي () وفي (ب) (عما روينا). 

(10) يُنَظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح .)07١/5(‏ 

)0( هو: عيسئ بن أبان بن صدقة أبو موسى» من أهل بغداد. فقيه وأصولي حنفي. تفقّه على تُحَمّد بن الحسن» 
ولزمه لزومًا شديداء وتفقه عليه القاضي عييك اميك أستاذ الطحاوي» كان حسن الحفظ للحديث» يُنُظر: 
الجواهر المضية: 01١/١‏ 5)» القّوَائد البهية (ص »)١5١‏ معجم المؤلفين .)١8/(‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


النلجي .:2"18: هذا إذا عُلِمَ تاريخهما أمَا إذا لم يُعلمٌء فإنه يجحعل العامَ آخرًا لما فيه من 
الاحتياط» وهنا لم يُعلّمٌ التاريخُ بينهما وُرودّاء فيجعل العام آخراء هذا مجموع ما ذكره الإمامُ 
الزاهدٌُ الصفارٌ .هه(", فإن قُلَت: الْعُْشْرٍ يشبة الزّكَاةَ من حيث إنهُ يُصرفٌ إلى أهلٍ السهمانٍ 
المذكوويق ف الزكاة فيجدك أن يكوة اليه حقوةة :وناك قياها غلى التو" . 

قلث: قالّ القاضي الإمامُ أبو زيد 8 4 في "الْأَسْرَارٍ": إِنّ سبب وجوب الْعْشْرٍ الأرضُ 
الناميةٌ للزراعة (*) حون جَوَرٌ أبُو يُوسُف تعجيل الْعْشْرِ قَبَلَ النبات» فلا يكونُ للخارج عفوٌ كما 
في خراج المقاسمة لما أن الأرض عفوٌ لا يحب فِيهًا شي حي يخرجَ النماك ولأَنَّ الرْكَاةَ تتكرر في 
مالٍ واحدٍء ولو لم يجعل لها نصاباً لأنث على المال كُلَّو فيفتمّر ربب المالّ» وأمَا الْعْشْرٍ إذا أخدّ 
مرة لا يُوَخَذُ ثانيّاء وإِنْ تكررث السنونء فيبقى الباقي لربٌ المالي» فكان كالخمسء وِلأَنَّ الركَاة 
لا تحث إلا على غني بالمال الذي هو سببْ الوجوبء وأنةُ لا يوجب الغناء ما لم يكن مالا 
مدر والْعْشْرِ يحب على الفقير» فيج أنْ لا يتعلق بقدرٍ معيّن لما أنه يحب بحقّ الأرض» 


فيجب ف القليلٍ والكثير كجراح المقاسمة ولا يُعتبرُ بالمالكي فيه؛ أي: في الْعْشْرٍ حق وجب في 


(0 هو: محمد بن شجاع الثلجي» ويقال: ابن الثلجي» أبو عبد الل البغدادي» الحنفي» من أصحاب الحسن بن 
وه أهل العراق في وقته والمقدم في الفقه. والحديثء» وقراءة القرآن. 
يُنَظَر: الجواهر المضية (50/5)» القوَائد البهية (ص١7١)»‏ شذرات الذهب(1/7١5١).‏ 

(؟) هو: إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث بن الحكمء أبو نصرء الصفارء وقيل: هو أحمد بن إسحاق. 
فقيه حنفي» من أهل بخارئ» مات بالطائف» وكان قد طلب الحديث مع أنواع من العلم. 
الجواهر المضية »)١ 57/١‏ القَوَائْد البهية (ص؛ »)١‏ معجم المؤلفين (510/5). 

(9) يُنْظر: الْعِنَايَة شرح الدَايّة (47/5؟). 

(4:) هو: هو عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوس» أبو زيد. نسبته إن دبوسية» قرية بين بخارئ وسمرقند. من أكبر 
أكابر فقهاء الحنفية. من تصانيفه: (الْأَسْرَارٍ في الأصول والفروع)» و(تقويم الأدلة في الأصول). 
يُنُظر: سِيَرُ أَعَلم التْبَلء (/001/11)» الجواهر المضية(517/9/1)» الأَعَلهم للزركلي(؟ .)١٠١9/‏ 

(0) يُنَظَر : حاشية رد امحتار .)١78/5(‏ 


ته <تبوزم 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


أرض المكاتب» والوقفث» كذا في "المبُشوط"» و"الْأَسَُارٍ "(01. 

وذَكْرٌ في "المبُسُوط7": وإِن كانت الأرضٌ لمكاتب» أو صِّيْء أو مجنونٍ وجب الْعْشْرٍ في 
الخارج منها عندناء وقال الشَّافِعِي هله 7: لا شيء في الخارج من أرض المكاتبء والْعْشْرٍ 
عنّدهُ قياس الزّكَاةٍ لا يحب إلا باعتبارٍ المالِكِء أما عندنا: فَالْعُشَرٍ مُوْنَةُ الأرض الناميةٍ 
كالخراج|*'» فالمكاتب فيه, والخّر سواءء وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطاتٍ7*, 
والمساجد يجب فيها الْعْشْرٍ عندناء وعند الشَّافِعي لا يحب إلا في الموقوفة على أقوام بأعيانهم 
فإنهم كالملاك» والرّكاة غيدُ منفي؛ لأنَّ الخنضّروات إذا كانث للتجارة يب فيها الزَكَاهُ 
بالاتفاق2"0 عُلِمَ أن المنفى هُوَ الْعْشْرِء وله ما رويناء وهو قوله 828: «ما أخرجثٌ الأرضُ ففيه 
الْعْشْرِ)”", ويرويهما وهو «ليس في الْحُضرواتٍ صدقةٌ)! محمولٌ على صدقة يأخدها 


العاشرء أي: يأخذ العاشرٌ لأجل الفقراءٍ عند إباءٍ المالك عن دفع القيمة» وهذا هو المنفئٌ عنّد 


أى حَنيفَة وتم أي: لا يأخذ العاش؛ من عين المنضرواتٍ عند أى حَنِيمَة ولق 7إذ مر بما على 


(05 لالظ التشوط الشوكيي 3/8 ): كشب الأشران 511/9 

.7/* يُنظر: المبُسُوط للسكريي‎ )١( 

(0) يُنظر: الأم )١51/9(‏ » أسى المطالب (259/1). 

(4) الاج والمرْج واحد وهو شيء يخرجه القوم ف السّنة من مالهم بِقَدَر معلوم» لسان العرب (53/5؟). 

() الرّباط: ما ربط به ومُلارْمَة تَغْرِ العَدُوَ والمراتطة: أن يَرْبْط كله من الفَريقَينٍ خْيُوهُم في نَغْرِ وك مُعِذٌ لصاحبه فَسْمَيَ 
المقامُ في التّغْرِ رباطاً. يُنَظَر: القاموس المحيط (851). 

(5) بُنَظر : المتِسُّوط (070/5") ء الْمُجيط الْبَرَمَانِ (؟/54ه)ء خُحْمَةِ الّقَهَاء (2107/1). 

(0) سبق تخريجه ص .)١515(‏ 

(8) أخرجه الترمذي في سننه باب ركاة الخضروات » من حديث معاذ وه )١3/79(‏ قال الترمذي: إسناد هذا الحديث 
ليس بصحيح » وليس يصح في هذا الباب عن النبي 2غ شيء » وإنما يروئ هذا عن موسئ بن طلحة عن النبي 
ل مرسلا . والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن ليس في النضروات صدقة » وقد حكم عليه الشيخ الألباني 
بالصحة» صحيح وضعيف سنن الترمذي .)١178/5(‏ 

(9) يُنظر: النشوط للسترخيي (0070/9) » المجبط البيقاني (؟/544). 


للا ااا 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


العاشرء وهذا معنى قوله: في الْكتَابٍ وبهِ يأخدٌ [أبو حنيفة]!'' فيه؛ أي: ويرويهما بعمل أبي 
حَنِيفَةَ في حقّ هذا الحمل الذي حملناة عليه لإ أن لا يكونّ الْعْشْرِ فيه. 

وني مبسوطٍ شيخ الإسلاما": تال ادو تحيفة يه إن العاشن لا ياعد سن عدين 
المفروانةة إذا عه |غليه ]/" يناء :وا :لا ياخد العاشر منينا قياكا على سائز الأموال» .وله أن 
الأَحَدَ يتبث نظرًا للفقراء» ولا نظر هَاهُنا؛ لأنّ العاشّر في الأغلب [يكونُ]7') نائبًا عن البلدٍء 
ولا يد فقيرا ليؤدي إليه فيحتاجٌ أن يبعت بحا إِلى البلدٍ» ومتئ بعت ربا يفسدُ قبل الوصولٍ إل 
الفقراء» فيؤدي إلى الضرر فلا يأخدّء بل يؤديه بنفسهء فإِنْ قيل: ينبغي أن يأخدّ دراهم أو 
دنانير بدلا عنها كما يأخد مِن قيمةٍ الخمس عند تعذر أخدٍ العين» قلنا: له ذلك إذا أعطاهٌ 
ولا كلام فيهء وأما إذا أن» وقال: أعطيكٌ مِن اليّصابء فيقولُ: لا يُأخدُ مِن النصاب بخلافٍ 
قيمة الخمر؛ لأنةُ تَعيّنَ أَخْذّ قيمة الخمر؛ لأنَّ الخمر غيرُ متقوم في حقّ العاشر ولا كذلك هنا؛ 
لأنّ الخضرواتٍ مال متقومٌ في حقٌ الْكُنَ فَإِنَ قيل: ينبغي أن يُأحَدَ ويُصرف المأخودٌ إلى 
عمالته. 


- 


قلنا: عند أبي حَنِيمَةَ وتم لواحد ليصرف إلى عمالته كان له الأخذء وإنما اك إذا 
أراد اصرف إِلك الفقراءء ولِأّنّ الأرضّ قد تُسْتَقّى بما لا يَبَمَىء بل الإستنماء بالْحُضّرٍ فوق 
الإستنماءٍ بالجنطة والشعيرٍ / لؤنَّ نفع هذه الأشياءٍ أعظمُ ألا ترئ أن غداً ينك وَضَّعَّ 
الخراج على الكَرْعِ أكثرٌ ثما وضع على المزارع لما [قلنا](: إِنَّ نقّعه [أعظع]0", كذا ذكره 


)١(‏ في () (أبو ح) وهي اختصار (أبو حنيفة) كما في ب. 
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(0) سقطت في (ب). 

(5) سقطت في (ب). 

(5) سقطت في (ب). 

(5) في (ب): (أبلغ). 


فتكت رج 


[الزكاة في الخضروات] 


[184/ب] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فَخْرُ الإِسَلام هك. 

والسبث: هو الأرضّ الناميةٌ -هذه الجملة جملة حالية- والعاملٌ فيها يُسَتَنَمي معى, 
والحال أن السب هو الأرضٌ الناميةٌ؛ وهي موجودةٌ» فلو ل يحب الْعْشْرٍ فيما لا ييقى يلزمُ 
إخلاء السبب عن الكم في مَوْضِع بحتاط في إثباتٍ ذلك الحكم, وهو لا يجوز فلهذا يحب فيه 
الخراج» أي: فيما لا يبقئى من الخارج كالخنضرواتء أو في الأرض النامية بالخارج الذي لا يبقى 
على تأويل المكان, أما قَصّبُْ السّكر: ففيه الْعُشْر(2. 

قال شَيّحُ الإسُلآم في مبسوطه:( وَقَصّبْ السكر 7" إِنْ كان يرج منه العسل يحب فيه 
الْعْشْرِ وإِنْ كان لا يخرجُ منه العسلْ كالقصب الفارسي لا يحب فيه الْعْشْرِء قيل: إنما لا يخرجُ 
منه العسل إذا يَبْسَء وقصب الذّرة نوعٌ مِن القصب في مُضغة حرافه» ومسحوقه عطر يُوْنّى به 
من الحند» وإنهما سمي بحا لأنما بعل ذرّة ذرة» ويُلقّى في الدواء» وكذا وحَدَتْ بمخطٍ شَبْحِي نه 
(بخلاف السَعَفٍ والين)!؟؛ السعفث: وَرَقُ جَريدَ النخل الذي يُتخذ منه [الزنبيل]!*, 
والمراوح |" . 

وعن الليث قن (: أكثر ما يُقَالُ له: السَعَفُ إذا يَبْسَء وإذا كانث رَطْبَةَ فهي الشِطْبَةُ 


(1) يُنْظر: بَدَائْعُ الصّتائع (9/ 107). 

.)١157/؟( يُنَظر : الميُسُوط للشيباني‎ )١( 

() السْكّر فارسي مُعرب وعْصَارة قَصّب السك تسم القَنْد والقِنيد. يُنظر: المخصص لابن سيده /١(‏ 455). 

(5) يُنْظر: الحدَاية .)1١9/1(‏ 

(5) الزبيل معروف» فإذا كسرته شددت فقلت زبيل أو زنبيل يصنع من جريد النخل. يُنَظَر الصّحاح (5/ .)١1١5‏ 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة: (؟/ 55 ؟) 

(0) هو: الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهميء بالولاء» أبو الحارث. إمام أهل مصر في عصره حديئًا وفقها. أصله من 
خراسان» ومولده في قلقشندة» ووفاته بالفسطاط. كان من الكرماء الأجواد. وقال الشَّافِعِي: الليث أفقه من 
مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا به. يُنَظر: تاريخ دمشق (41/00")» و(تقريب التهذيب: ص 8117)» لسان 
الميزان (37/07 2 8). 


للا اس 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


وقد يُقَالُ للجريدٍ نفسه: سَعَففٌء والواجدٌ سَعْمَة1')» فإن قُلت: ينبغي أنْ يحب الْعْشْرٍ في البَبْنِ؛ 
لأنهُ كان واجبًا وَقْتَ كُوْنٍ الزرع قَصَباء والتبنُ: هو الفصيك؛ ذانًا إلا أنه زادت فيه اليَبوسةٌ 
وبا لا يتخي الواجبء قُلْتُ: إنما لا يحب الْعْشْرٍ في البّبنِ؛ لأنّ الْعْشْرٍ كان واجبًا قَبّلَ إدراك 
لزع في الساق حي لو مُصِلَ يحب الْعُشْرٍ في المَصِيل» فإذا أدركٌ تَحَوّلَ الْعْشْرٍ من الساقٍِ إلى 
لحب كما تمَوّلَ المتراج من المكْنَةِ عنّد التتعطيل إلى الخارج عنّد الخروج7"؛ [لأنّ المقصود الحبٌ 
والتمرٌ دونحماء أي: لأن المقصود الحببتٌ والتمرُ لا السعفُ والتبنُ» فإنهما ليسا بمقصودين» 
العو اذلو العفديكة 300 والذالية انسيوق عدينها البقرة »والتاغوزة تديتها ناتس دلوت 
الدَّلُوَ عنهاءكذا في "الصّحاح"7), وذَكُر في "لليرب"9: الدالية: جُذْعٌ طويلءْ ترْكَتُ تركيب 
مذاقٍ الأرز» وفي رأْسِه مِعرفةٌ كبيرة يستقى بما على القولين» أي: على حَسّبٍ اختلافبٍ القولينٍ 
فيما يُستنمئ مِن عدم اشتراطٍ النصابء وبقائِهِ أو اشتراطهما؛ لأنّ المؤنة تكثّر فيه» ونُّقِل فيما 
تو بالشدان و نل 

وعلّلَ بعضُ مشايخنا بعلّة المؤنة فيما سقّتهُ السماك» وكثّْرتٌ للمؤنة فيما سقى بغربٍ أو 
دالية» فقالوا: الكثرةٌ المؤنة تأثيرٌ في نُقصَانٍ الواجبء وهذا ليس بقويّء فإنّ الشَرْعَ أومجبت 
الخُمس في الغنائم, والمؤنة فيها أَعَظَمُ منها في الزراعة» ولكنّ هذا تقديرٌ شرعيئٌ فَتِبُعْه ويعتقدٌ 
فيه المصلحة» وإِنْ لم تقفٌ عليهاء وإن سقي سيحًا وبدالية» وإنما ذكر المعطوف بالياء دون 


المعطوفي عليه لما أن السيحٌ اسم للماءٍ دون الدالية» [ فإن الدالية: آله الاستقاءء فلا يَصِحٌ أن 


.)447/9( مُنَظر: تَبِيينُ الحقائق:‎ )١( 
(؟) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة: (؟/ 48 ؟)‎ 
سقطت في (ب).‎ )0( 

(:) يُنَظر: (5/ وعم 

.) 298 /١( يُنَظَر:‎ )5( 

ا 


للا اااي 


[العلة في 
تحديد الغشر] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


يثّالَ: وإِنّ سقى دالية؛ لأنّ الدالية](" غير مَسٌقية» بل هي آله السقي فلذلك ذكرها بالياء؛ 
لأثه لا يمكنٌ التقديرٌ الشرعي» وهو الوَسَقٌ فيهء أي: فِيما لا يُوسَقُ كالزعفرانٍ» والقطن 
الإحمال0 - جمع حبلٍ بكسر الحاء - كذا في "المؤْرب"7؛ لأنّ التقديرٌ بِالوسَقٍ كان باعتبار 
أنه عليه ما مدر به؛ لأنّ الوَسَقُ أقصى ما يُقدرٌ من معياره؛ لأنه يقدر أولّا بالصياعء ثم 
بالكيل» بالوسق فكان الوَسَقُ أقصى ما يُمَدَّرُ من معياره» وأقصى ما يُقَدّرُ في السّكر, 
والزعفرانٌ إنما هَو الينّ؛ لأنة تُمَدَرُ أولّا بالسنجات2”7, م بالأساته 0 ثم بللم05 فكان الم 
أقصى ما تقدرٌ به الزعفراَ من معياره في العَسّل الفِرق» وفي القُطْنَ أقصى ما يقدر به الحِمّل؛ 
لأنه لا يقدر بالسنجاتء وإنما يقدر بالأسانين» ثم بالحمل فكان الحمل أعلئ ما 7 2 
لقِطْنْء كذا في مبسوط شيخ الإسّلام"؛ وفي العسل إذا أخذ من أرض الْعُشْرِء وإما قُيَدُ 
بأرض العْشّر؛ لأنه إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لا خراج» كان 

وقبل في المنّ: تسقط [الْعْشْرةُ]'' على الفواسح في أرض إنسان الْعْشْرِ وفيه نَظَرٌ؛ لأنهُ 


اتفاقى» كذا ذكرةُ الإمامُ التقزاقي نك فأشبه الإبريسمء أي: فأشبه الإبريسم الذي يكونُ من 


(0) سقطت في (ب). 

(؟) الحمّل بالكسر مايحمل على الظهر ونحوه والجمع أَحْمَال وحْمُول» يُنَظر: المصباح المنير .)١51/1(‏ 

.)098 /١( يُنظر‎ )0( 

(:) سنج الميزان معرب و الجمع (سَنَجَاتٌ) مثل سجدة وسجدات ويقال (صَنَجَةُ) الميزان بالصاد والسين أعرب 
وأفصح فهما لغتان. يُنَظَر: المصباح المنير (1/ 591). 

(5) الأستار وزن أربعة مثاقيل ونصفء والجمع الأساتير. يُنَظَر: الصّحاح (؟/ 550). 

)3 المنٌّ: بالفتح والتشديد جمع أمنان» ويقال له المناء وهو يساوي رطلان» وجمع المنا أمناء » قال ابن سيده: المن كيل» 
أو ميزان» وهي أداة وزنث تساوي رطلين )2 والرطل -؟١‏ أوقية » فهو مكيال سعته رطلان عراقياك» أو أربعون 
أستارا " - ١5,79‏ غراما » يُنَظَر: لسان العرب )54١5/1١7(‏ » معجم لغة الفقهاء .)150/١(‏ 

(0) بحثت عنها في مبسوط شيخ الإسلام الشَّيْبَاَ رحمه الله ولم أجدها ووجدتما في الجامع الصغير ص .)١١٠0(‏ 

(0) يُنظر: الْعِنَايَة شر الدّايّة (5/ 547). 

(5) سقطت في (ب). 


]|/١5٠١[ 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


دُوْدٍ القَرِّءِ وذلك لأنْ العسل نِرُل طائرٍ فَسَكنَ الأرضّ كفراخ الحمام» وليس بنزلٍ خارج من 
الأرضء وِالْعْشْرٍ ما وبَب/ مما تخرجة الأرضء ولنا ما رَوََ عبد الله بن عمرو بن العاص ظه 
أن بني شبابة قومٌ من جُرّهم كانت لحم [ نحك ]!'' عسّالةٍ يؤدون إلى رسول الله © من كُلّ 
عشر قُربٍ قِرْبَة» وكانْ يحمي لهم واديهم» فلما كان في رمن عُمِرَ وليه استعمل عليهم سفيانَ بن 
عبدٍ الله الثقفي وه فأَبَوا أن يُعطوة شيئاء فكتب في ذلك إلى عمرء « فكتب إليه عمرٌ أن 
النحل ذبابُ غيث يسوقة الله تعالى إلى مَنْ شاء. فإِنْ أذَّوا إليكٌ مَأْكانوا يُوْدُوئَهُ إلى رسولٍ 
لله ل فاحم لهم واديهم, وإلاً فخلّ بينهما وبينَ الناس» فدفعوا إليه الْعُشَرِ)(". 

وعن أبي سلمة عن أبي هريرة يل ( أن النئي 8# كتب إلى أهل اليمن في العسلٍ 
لْعُشْرِ)(", والمعى: فيه أن حديت النحلٍ 0 من أنوار الشجر(؟' وثمارها. 

كما قال الله تعالكى: 3 مُكل نكل أل 520 شرت ”)وما يكو سينا العنساة كو 
الثمار وف الثّمارٍ إذا كانت في الأرضٍ الْعْشَرِية الْعْشْرِ فكذا فيما يتولد فيهاء ولمذا لو كانت 
في الأرضٍ الخراجية لم يكن فيها شيءٌ فإنة ليس في ثمارٍ الأشجار النابتة في أرضٍ الخراج شيةٌ 


وبمذا فارق (دُودَ القَرّ فإنة يأكل الورق)0", وليس في الأوراق شيء فكذلك مآ يَتَولّدُ منهاء 


(0) سقطت ف (ب). 

(؟) رََاةُ أبو داود في سننه »2)١707(‏ كتاب الرّكاة, باب رّكاة العسل. والنسائي في سننه (595؟)» كتاب الرّكاة» 
باب ركاة النحل» وأحاديث وجوب العُشّر في العسل لاتبلغ درجة الصحة كما حكم بذلك الإمام الْبُخَارِيُ ونقله 
الزيلعي في نصب الراية (891/5) وقال العقيلي (أَمَا ركاة العسل فلم يثبت عن النبي #2 شيء؛ وإنما يصح عن 
عمر فعله أه. 

(9) رَوَاهُ الْمْمَقِي في سننه الكبرئ )١١7/5 -1/17٠0(‏ وقال: قال الزعفراي: قال أبو عبد الله الشَّافِعِي: الحديث ف أن 
ف العسل العْشّر ضعيف. 

(5).- الراد أن الخ إنما يع أَنُوار الثّبات وما خط متها وتغم: يتطر: لساق الغرنب /١(‏ #ير8). 

(ه) سورة النحل الآية (59). 

(5) يُنَظر: الدايّة .)١١١/١(‏ 


لللسسل_ با 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


أن الأراضي يُسْتَئَمى في بلادٍ العسلٍ باتخاذٍ الخلاياء فالتَحقَ النماءٌ بالعسل بالنماءٍ الخارج من 
الأرض بالعُرفيء والعادةٌ بخلافي بُرجٍ الحمام؛ فإنةُ يبنى مروة استنماءٍ الأرض» كذا في 
0 ول 0 
قلت: الذي ذكرته ته آذ اسل إذا أخد من ارط قراب لا عتيع ويد لا شر ولا خراج» 
هو روايةٌ مبسوطٍ همس الأئمة السَرَدْسِي نه "2 ولكن ذكر في "القَوَائِد الظَهِيرئّة ". ولا 
يُقال: بأنّ العسل لو كان من إنزالي الأرضء وجب أنْ يحب فيه الخرالج إذا كان في أرض الخراج» 
ثح قال: لِأنَ تُتقول: إنما يحب أنْ لو كان الإنزال محلا لإيجاب الخراج» وليس كذلك؛ لأنّ الخراج 
إنما يح في الذمة» ولاكلامَ فيه إنما الكلامُ في الوجوب فيه, وقول مُحَمّد في الكتاب: (وَإِن 
كان في أرض الخراج, فلا شيءَ ”3 أي لا شيء في العسل» ولكن يحب الخراج باعتبار 
التمكن من الاستزال» فكذا ذكره شيخ الإسلاه0). 
وإذا وَجَب الخراج في الأرضء لم يح الْعْشْرٍ في العسل تَررًا عن الجمع بين الْعُشَرِ 
والخراج» كذا في "الفوائد””*)» ولهذا الاختلافُ في الرواية أجمم المصيّف في الْكِتَابٍ ذكرها إذا 
كان العسل في أرض الخراج لحديث بني شبابة» وي بعض النّسخ بني سيارة» بنو شبابة قومٌ 


بالطائفٍ من خثعم اكاركانرا يتخذون التحزه حقن تسب إليهم العسل فقيل: عسل شبابي» 


.)58/5( يُنْظر: المنشوط للسَرَخْسِي (5/ 891)» وكشف الْأَسَرَارٍ‎ )١( 

(0) يُنْظر: المنسُوط للسَرَخْسِي (9/ 890). 

(0) يُنظر: الدَايّة .)١١١/1١(‏ 

(5) يُنْظَر: الممٍسوط للشيباني .)١154/7(‏ 

() يُنْظر: بَدَائْعُ الصّائع (؟/ 57). 

(7) َفُعُم قبيلة من اليمن» من ولد خثعم بن أنمار بن أراشة بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن كهلان بن سبأ 
الأكبر» ويقال إنما معي خشعم مجمل له اسمه خثعمء فكان يقال: ارتحل آل ختعم. 
يُنَظر: خمس العلوم (9/ .)١771١‏ 


للا ااا 


[زكاة العسل] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وشبّابه تصحيفء كذا في "المؤْرب 7" ومنه لفظ النوافع كان عضر شبابي أحلى من العسل 
الشبانء (أنه تُعتبر فيه القيمةٌ)(' كما هو أصله. (أي: قيمةٌ خمسة أوسق)!" من أدن ما 
يُوسقء لا شيء فيه (حق يُبلعَ عشر قُرَبٍ) !2 كُلُ قرب خمسوت من كُلّ فرق ستة وثلاثون 
رطلة (06©, 

ذكر المطرزي في "المؤُرب”7": المَرَقُ بفتحتين: إناءٌ يأخذ ستة عشر رطلاء وذلك ثلاثةٌ 
صُوْع؛ فكذااى "الفوديب !37 عضن انه وعالن بو يني" قال الأرفي و انون عله 
السكون, وكلامٌ العرب على التحريك في "الصّحَاح". القَرقُ مِكَيالُ معروف بالمدينة» وهو ستة 
عشّر رطلاء قال: وقد يرك ثم قال المطرزي: قلت: وفي نواد 7" [ هشام ] عن مُحَمّد هه 


ا 


(الفرق سعةٌ وثلاثون رطآه7"", ولم أجد هذا فيما عندي من أصول اللّغة!'). وذكر في 


.)48./1١( : يُنَظر‎ )6( 

(؟) يُنظر: الدَايّة .)١١١/1(‏ 

(0) المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 

(5) الرطل بفتح الراء وكسرها وهو ثنتا عشر أوقية بأواقى بي العرب» والأوقية أربعون درهما فذلك أربعمائة وثمانون درهماء 
وجمعه أرطالء يُنَظَر : لسان العرب .)585/١١(‏ 

(5) يُنْظر: الْعتَايّة شرح الدَايّة (48//5؟). 

0) يُنظر: (؟/ .)١1١54‏ 

.) 2١١ /"( يُنظر:‎ )00( 

(9) هو: خالد بن يزيد يروي عن العرباض بن سارية» رو عنه سفيان بن حسين. 
يُنَظَر: ثقات ابن حبان (5/ 5514).» التاريخ الكبير (*/ .)١51‏ الجرح والتعديل (517/9؟). 

)٠١(‏ هو: مُحَمّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوع الحروي أبو منصور أحد الأئمة ف اللغة والأدب. مولده ووفاته 
كراة» نسبته إلى جده الأزهر» عني بالفقه فاشتهر به أولاء نه غلب عليه التبحر في العربية. فرحل في طلبها. وقصد 
القبائل» وتوسع في أخبارهم. وقع في إسار القرامطة» من مصنفاته: (تمذيب اللغة)» و(الزاهر في غريب ألفاظ 
الشَّافِعِي التي أودعها المزن في مختصره). (البلغة في تراجم أئمة النحو: ص 59). 

)١١(‏ زيادة في (ب): (هشام). 

.)١١١/١( يُنَظر: الدَايّة‎ )١١( 


للا اا 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


شح الطحاوي: (كُلُ فَرْقِ ستة وثلاثون رطلًا)» وهي ثمانية عشرّ قِنَّاه فيكون جملته 

وف الققطن: يحب في خمسة أحمالٍ كُلَ جملٍ ثلاث مائة قِنّ فيكونُ جملتة ألما وخمسمائة. 
أن المقصود حاصكٌ وهو الخارج ولا مُعتبر بكونٍ الأرضٍ مملوكةً له بدليلٍ وجوب الْعْشْرٍ على 
[المستعير إذا رُرَعَّ» وَإِنْ لم تكن الأرضُ مملوكة له لما أن الخارج سَلِمَ لهُ مِن غير عِوضٍ كذا هناء 
ووجة الرواية ]!") عن أبي يُوسُّفء والحسن بن زيادا"': أنه مباحٌ» ولا شيء في المباح: كالصيدٍ 

(وكْلَ شيء أخرجثه الأرض مما فيه الْعُشر لا يُحتسبْ أجرُ الحمال ونطقنٌ 
البق )!*) فكان من جْقَهِ أن يقولّ: الْعْشْرِ أو نصف الْعْشْرِ؛ِ إذ الواجبُ أحدُ هذين في أحد 
هذين على ما جاءً في الحديث: ما سقتة السماغ ففيه الْعْشْرِ وما سُقِي بغربء أو دالية ففيه 
نِضْفُ الْعُشْرِا”' [ وف رواية لأنس عن النبي 


الْعْشَر أو نصّفْ الْغشر» 720" ]|. 


8 أنه قال: « في كُلَ ما أخرجته الأرضُ ففيه 


)١854 137 /7( يُنْظر: مقرب‎  )١( 

(؟) بياض في ( ب ) وسقط مابين القوسين. 

(9) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو علي: قاضء فقيه» من أصحاب أبي حَيِيِقَة أخذ عنه ومع منه» وكان 
عالما بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة سنة 4 5١هه‏ ثمّ استعفئ. نسبته إلى بيع اللؤلؤ. وهو من أهل الكوفة» نزل 
ببغداد» توفي سنة 5 ١٠ه.‏ من كتبه: (أدب القاضي)» و(معاني الايمان)» و(النفقات)» و(الخراج)» و(الفرائض)» 
و(الوصايا)» و(الأمالي). 
يُنْظر: تاريخ بغداد (4/1 )١‏ » سِيَرُ أَعَلهم التبَاك(9/ 59 0)» الأَعَلدم للزركلي(؟/151١).‏ 

(4) ينظر: بِدَايَةُ المبَندِي (75/1). 

(5) يُنظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ .)15١‏ 

(5) سبق تخريجه ص .)١515(‏ 

(0) سقط ف ب. 


[زكاة القطن] 


[أجرة النقل] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


قال الفقيه أبو جعفر نهلك (') في "كشفي الغوامض7: / إنما ذَكْرَ أبؤ حنيفة زهله ذلك 
تسميةً للشيءٍ بأغلب الاسمين؛ لِأن وججوب الْعْشْرٍ في بلادٍ المسلمين أكثر؛ إذ الأراضي التي 
تسقيها السماك أو تُسَقَّى سَيِْحَا أكثرء وما سُقِي بالدّوالي» والسّواقي أقل» ونظيره العمران؛ 
لأنّ ولاية عمر كانث أحدُ ( من ولاية الصديقٍ وله كذا في "القَوَائِد الظّهيرية 020 , 

لا يحتسب فيه أجُر العمّالٍء ونفقة البقر» أي: لا يرفع المؤنة من الْعْشْرٍ مكل أجرٍ 
العْمَالِء وكَرَىَ الأنحار وغير ذلك أي: لا يُقال بعدم وجوب الْعْشْرٍ في قدر الخارج الذي بمقابلة 
لمؤنة مِنُ حيثُ القِيمةٍ» بل يحب الْعْشْرٍ في كُلَّ الخارج» ومِن الناس مِنْ قال: يحب النظرٌ إلى 
قدرٍ قِيم المؤنٍ من الخارج» فيسلم ذلك القدَّرٍ بلا عشرء ثم يَعْشر الباقي؛ لِأَنَّ قدرٌ المؤن بمنزلة 
المسّالم لهُ بعوض كأنة اشتراه ألا ترئ أنَّ مَنْ زرعَ في أرضٍ مغصوبة سَّلِمَ لهُ من الخارج بِقَّدرٍ ما 
قال:(ما سقته 


غَرِمَ من نُقصانٍ الأرضء فطاب له كأنه اشتراه ووجةُ قولنا ما روينا أن الي 
السماءٌ ففيه الْغشْرٍ وما سّقَى بغرب [أو دالية]7' ففيه نصفُ العشر)27". حك 
بالتفاوت» بتقّاؤت المؤن» فلو يُفِعِتَ المونُ لصار الواجبُ متفقّاء فهذا نص في البابء ولا قِياسَ 
مع النصّ فلأن هذا حقّ لم يُشْرعٌ متكررًا باعتبار خارج واحد, فلم يعتبر سِرٌّ زائدٌ يرفعٌ المونَ ألا 
ترئ أنّ المؤنّ لا يُرقَمُ في نِصاب الرّكَاةٍ مثل أجرة حفِظ السائمة وغيرهاء ففي هذا أوك» وهذا 


)١(‏ هو: أبو جعفر تُحَمّد بن عبد الله بن مُحَمّدء الفقيه البَلْخي الحنفي. النْدُوانِ [المتوق: 757 ه] كان يقال له من 
كماله في الفقه: " أبو حنيفة الصغير " ثُوِْيْ ببُخارئ سنة (957) يُنْظَر: تاريخ الاسلام .)7١17/4(‏ 

(؟) كتاب كشف الغوامض لأبي جعفر الحنداون الفقيه ذكر فيه: بعض ما أورده حُحَمّد الشّيْبَانَ في: (الجامع الصغير) 
توقي: سنة 377هء يُنَظَر: كشف الظنون (7/ 5951 .)١‏ 

(5) أَحْدٌ من الحدّة وهي القوة ولذلك قال عمر يِه (وكنث أدَارئ منه بعض المّدة فقال أبو بكر: على رِسّلِك يا 
غُمر...) يُنْظَر: الفائق في غريب الحديث و الأثر (؟/ .)١81١‏ 

(5) سقط في ب. 

(5) يُنَظَر : البناية شرح الدَايّة .)5١8/9(‏ 

(5) سقط في ب. 


(0) سبق تخريحه, ص .)١55(‏ 


لبلب ايا 


]ب/195١[‎ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


مِن الخواصء كذا في "الجامع [الصغير]("" لخر الْإِسلَام فلا معنى لرفعها؛ لِأَنّهُ لو جاز رَفّعُ 
المؤنة لما حَكمَ الشارغ بتِفاؤتٍ الواجب عنّد تفاؤت المؤنة؛ لِأَنّهِ عند الدّفْع يصيرُ الواجث مُتَفِنًا 
مع اختلاف المؤنة» بيان هذا ما إذا كان الخارجُ - مثلًا- فيما تسقيه السماءً أربعين قَفِي(", 
واستحقت قِيمةٌ القفزين لحفظ الزرع» واستئجار العُمالٍء والغيرانٍ فإن الواجب فيه على قولٍ 
َقِرََ واعتبارٌ المجموع الخارج وعلى قولٍ ذلك البعض الذي 
ذكرنا كان الواجث عليه قَِييْنِ ولا غيّر؛ لأن ما يُقابل المؤنة من الخارج بمنزلة السام له بِالِعَوَضٍ 
كما في الغصب على ما ذكرناء فلا يحب في قدر ما يقابله شيءٌ مِن الْعْشْرٍ وأنَا نقول: لو قلنا 
هكذا كان الواجب مُتجِدًا مع اختلاف المؤنة» فإنهٌ إذا كان الخارجٌ أربعين قفيرًا فيما سُقَيَّ 
بغرب أو دالية» فإِنّ الواجث فيه قفيزان بجكم الشرع ولو قلنا: بِرَفْع المؤنةٍ فيما سقيّه السماء 


أي: لو قلنا: بعدم وججوب الْعْشْرٍ فيما يقابل من المؤنة» لكان الواجبٌ عليه أيضًا تَفِيزينِ كما 


العامة وهو ظاهرٌ الرواية أربعة 


كان للواجب علئ الذي سقئ بغرب أو داليةٍ قفيزين» هذا هو تفسيّر اتحادٍ الواجب مع 
اختلافي المؤنة» وهو خلافٌ حُكّم الشرع فلا يجوز وذكر صدّر الإسلام أبو اليسر في "الجامع 
الصغير"» فإنه لا يُتسبٌ أجرٌ العمال» ولا نفقةٌ البقر؛ لأنه سَّلَمَ لهُ تسعةٌ الأعشار» أو تِسعةٌ 
أعشار» ونِضّفُ عشر إذا كيرت النفقّة بسبب الغربء والدالية7" فقد نُظر له بمذا الطريق» فلا 
يحب له النظر بطريق آخر”). 

قلت: ألا لا باركَ الل ولا منّعَ لمنْ لم يغتنمٌ ما أتعبث نفسي في تفتيح المضايق» وتبيين 


الطرائق» بل اعتئ بنشر مطاعن لم تكن هي فيه, وإنما تعاصر دَرَكهُ لجهلهٍ عمّا يستوفيه» أو 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) القَفِيرٌُ: مكيال وهو ثمانية مكاكيكء ويساوي اثنا عشر صاعاًء والجمع أقفزة وقفزان, يُنَظَر: المصباح المنير 
(؟/511).» معجم الفقهاء .)447/١(‏ 

(5) الدّالية دلو ونحوها وخشب يصنع كهيئة الصليب ويشدٌّ برأس الدلوء ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه يجذع 
قائم برأس البثر ويسقى بماء المصباح المنير .)١33/1(‏ 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الدَايّة: .56٠ /١‏ 


لللطُتتتتتتتتت 1 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


خرجتث ك مطاعِنٌ حيث دخلته فيه» وزادٌ اله اطلاعًا وانشراحًا لصدورٍ مِنّ أنصف» واغتنم» 
وافتتح أمَره بالسعادةٍ واختتم» والتغلي/' بكسر اللام منسوب إلى بني تغلبء والنسبةٌ إلى غيرين 
قاسِطٌ بمزي بالفتح» والكوفيون على العكس وقد ذَكَرََاهُ مستوق فيما تقدّمٌ في فصل الفصلان» 
والحيلان. 

(تغلبي له أرض عُشّر عليه الْعُشْر مضاعمًا)!", والجملة فيه أن الواجب في الأرضٍ 
ثلاثة الْعْشْرِء والخراج» والتضعيفء والمادَكَ ثلاثةٌ: مسلمٌ وذمئ» وتغلبي7". 

نا الأرضُ الخراجيةٌ إذا اشتراها مُسَلمٌ» فلم تبث خراجيةً بالإجماع؛ لأنة زوقك فنه] شنية 
العقوبة» فالإسلامٌ لا يناف العقوبةٌ» فوجب القولُ بالبقاءٍ وإذا كانت الأرضُ عشريةٌ فاشتراها 
كافرٌ تغلبي ضُوعِفَ عليه بالإجماع 7 أيضًا لما قلنا من قضية عممر وية» كذا ذكره قَدْرٌ 
الإسّلام لل . 

وذكر في نوادر ركاة "الميِسُوط"7: ولو أن تغلبيًا اشترئ أرضًا من أرض الْعْضْرٍ فعليه 
الْعْشْرِ مضاعماء هذا قول أبي حَبِيِفَة وأبي يُوسُّف أما عبّد أبي حَنِيفَة يتم فلأن الصّلْحَ وقع 
بيناء / وبينهم علن أن يضيف عليهم ما يُوَحَدُ من المسلمء والْعْشرٍ يؤخذ من المسلمء فيضعف 
عليهم وأما (عنّد أبي يُوسُّف)(": فلن كافرًا آخر لو اشترئ أرضًا عشريةٌ (كانَ عليه الْعْشْرِ 


)١(‏ سبق تعريفه. 

() يُنْظر: بدَايهُ للدي (63/1). 

(9) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟/ 51؟). 

(5) الاختيار لتعليل المختار »)١57/١(‏ الدَايّة )١١1/١1(‏ » وحكاية الإجماع فيها نظر » فقد ذكر بعضهم رواية عن 
تُحَمّد أن عليهم عشر واحد»ء حيث قال في المَسُوط :)١١/(‏ وذكر ابن سماعة عن تُحَمَّد رحمهما الله تعالى أن 
تضعيف العُشّر عليهم في الأراضي التي كانت لهم في الأصلء فأما من اشترئ منهم أرضا عشرية من مسلم فعليه 
عشر واحد» بناء على أصله؛ أن ما صار وظيفة للأرض يقرر ولا يتغير بتغير المالك... والله أعلم. 

(5) يُنْظر: المبُسُوط للسَرَخْسي (9/ 86). 

(5) مُنْظر: لليدَايّة .)011١/1(‏ 


سس ةا 


]|/١51[ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


مُضاعفًا)!'' عنده فالتغلبي أوى» (وأما عند محمد فعليه عشرٌ واحد)("؛ لأنّ تضعيف الْعْشْرِ 
في الأراضي الأصلية لليم» وهي التي وقعَ الصّلحُ عليهاء وأما فيما سوئ ذلك من الأراضي 
فالتغليئٌ كغيرو من الكفارٍ» وما صار وظيفة الأرض لا تتبدلٌ بتبدلٍ المالٍ عند تُحَمَد هته قال: 
ألا ترئن أنه لو اشترئ أرضًا خراجيةً كانَ عليه الخراجُ على حالة» ولو اشترئ أرضًا من أرضٍ 
نجران7" كان عليه الحلل على حاله» ولكنا نقول: إنما وقع الصلح بيننا وبينهم على أن يضّعفَ 
عليهع ما ينذا به اللسلم والخراج: والخلل مما لا يعدا به السلمٌ فلا يضف وأما الْعْضْرٍ فهما 
تعدا به المسلمٌ فيضعّف عليهم باعتبار الصّلحه كما لو اشترئ سائمةٌ من مُسلم تحب عليه 
الصدقة فيها مضّعفة وعن مُحَمّد أنَّ فيما اشتراهٌ التغلبي مِن المسلم عشْرًا واحدًا وذكر هذه 
المسألة في ركاةٍ "الموِسُوط”*)» وقال: وإِنْ اشترئ تغلٌ أرضَ عشر من مُسلم ضُوعِفَ عليه 
للصلح الذي جرئ بيننا وبينهم وذكر ابن سماعة عن تُحَمَد يك أن تضعيف الْعْشْرٍ عليهم 
في الأراضي التي كانت لهم في الأصل فأما مَنْ اشترئ منهم [أيضًا]('' عشرية من مسلمء فعليه 
عشرٌ واحدٌ بناءً على أصله أنَّ ما صار وظيفةً للأرض تقر (ولا تتغيرُ بتغيرٍ المالكِ)!", وإِن 


اشتراها منه ذِميئٌ. 


.)١١١/١( يُنَظر: الدَايّة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) نجران: بالفتح ثُمّ السكون وآخره نون » ونجران في عدة مواضع منها نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة » قالوا 
سمي بنجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » لأنه كان أول من عمرها ونزها » وإنما صار إلى 
نجران لأنه رأئ رؤيا فهالته فختج رائدا حي انتهئ إلى واد فنزل به » فسمي نجران به , يُنْظر : معجم البلدان 
(ه/55؟). 

(5) يُنظر: المبٍسُوط للسّرَحَسِي (8/ .)١١‏ 

(5) يُنظر: المبِسُوط للشيباني .)١١/9(‏ 

(5) في (ب): (أرضاً). 

0) يُنظر: الدَايّة .)١١١/1١(‏ 


للا اا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


أي: من التغلبي الذي لم يشترها من مسلم, بل كانت له إرنًا مضاعماء عَشّرَها كما إذا 
مّر على العاشرء فَإنّ الذَّمّي إذا مرّ على العاشر بال الرَكاوِ فإنهُ يوُخَذ منه ضعف ما يؤخذ من 
المسلمء وكذا إِنّْ اشتراها منّه مُسلم أو أسلم التغلبي» أي: يبقئن عشراً مضاععقًا كما كان» سواءً 
كان التضعيف أصليًا أن كانت الأراضي الْعُشْرِيةُ التي ضوعِفَ عُشَرَها على بني تغلب موروثة 
مِن آبائهم؛ أو حارتً بأن اشتراها التغلبي من المسلم كالخراج» فإنٌ المسلمَ إذا اشترئ الأرض 
الخراجية من كافر يبقئ الخراج على المسلم» كما كان لزوال الداعي إلى التضعيف» وهو الكفر, 
فعاد إلى الوظيفة الأصلية التي اقتضاها الآثار من الْعْشْرِء أو نصف الْعْشْرٍ ألا ترئ أنَّ التغلبي 
إذا كانت له حم من الإبلٍ سوائة» يحب عليه فيها شاتان» فلو باعها مِن مُسَلِم أو أَسْلَّم هو 
يؤُخْذ منه شاةٌ واحدةٌ لما ذكرنا ولأبي حَنِيفَةَ #ق: أنَا أجمعنا على أن الخراج يبقئ بعد الإسلام» 
والبيع من المسلم وهذا الفقة: وهو أنّ بقاءَ الحُكم يستغني عن بقاءٍ السبب الابتداء يبى؛ [لأنه 
بيع باستصحاب الحال7"7" ]» ألا ترئ أنّ الملَّكَ في المهْرٍ بعد ارتفاع النَكّاحء وكذلك التمله1", 
والاضطباغ9) بقيا بعد رَوَالِ الحاجة إلى إظهار التَجِلّدِ ُ الفرقٌ بِينَ هذا وبين مسألة السَوائْم) 
وهُوَ أَنّ مال الرَكَاةٍ أقْبَلُ لِعَحُولٍ مِنْ وصفي إك وصفيء ألا ترئ أن مالّ التجارة يُطِلُ عنه 
وصفت الرَكَاةٍ بنية القنية» وكذلك السّوائِم يطل عنها وصف الزّكَاةٍ يجعلهًا عَلوْف ولا كذلك 
الأراضي ألا ترئ أنه إذا عطّلها أعوامًا ما يُوَحَد منه الخراج وتُحَمّد هكذا يقول: إِنّ الوظيفة إذا 


)١(‏ استصحاب الحال هو: اعَتِقَادَ كَوْنِ الشَّيْءِ في الْمَاضِي أو الْحَاضِرٍ يُوجِبُ ظَنّ تُبُوتِهِ في الال أو الِاسْتَقْبَال. 
وَمْكِنْ تَلَخِيصُ هَذًا بَِنْ يُقَالَ: هُوَ ظَنٌ دَوَام الشَّيْءِ بِنَاءُ على تُبُوتٍ وجوده قَيّلَ ذَّلِكَ. يُنْظر: شرح مختصر 
الروضة (9/ 5/8 )١‏ 

(5) في (أ) (لأنه يبقى باستصحاب الحال) وفي (ب): (لأنه بيع باستصحاب الحال) ولعل ماقي ( ب ) هو الصواب 
لموافقته سياق الكلام. 

(6) الرمل وهو الحرولة فوق المشي دون الجري. يُنَظر: الثمر الداني (ص: 5107”). 

(5) الاضّطِباغ أن يََوَسَّحَ بردَائِهِ ويْرِجَهُ من خَحْتٍ إبَطِه الْأَمَنِ وَُلقَِهُ عَلَى منكيه الْأَيْسَرِ وَبُعْطِيَهُ وييّدِي مَنْكبَة الْأمَن. 
يُنْظر: تَبِيينُ الحَقّائّق (؟/ 9). 


بلس بببتسححيووةق 


[مسألة إذا تغير 
مالك الأرض] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


استقرث في الأراضي لا تتغيرُ يمن وصفب إلى وصف7", كذا في "القَوَائِد الظَهيريّة". 

وذكر في "المرسُوط7": وهذا بخلافي السّوَائِم فإنهُ لا وظيفة فيها باعتبار الأصلء حيئ 
إذا كانت لغيرٍ التغلتي مِن الكُفارٍ لا يحب فيها شيء؛ فَعَرْفنَا أنَّ التضعيف كان باعتبار الماللِكِ» 
فيسقط بتِدَّلٍ الماِك» أو تُبِدَّلٍ حالةٍ الإسلام قالّ في الْكِنَابٍ - أي في كتاب الزَكَاةٍ من 
"الميّسُوط"-: وهو قولُ تُحَمّد فيما صّحَّ عنه» وهذا يقولُ الْكِتَاب الذي قالّ في الْكِتَاب عنه 
أي: (عن مُحَمّد اخْثْلِفَ النَسَْحُ في بيانٍِ قوله: أي اختلف نَسْحْ)!" "المشوط" 1 بِيانٍ قول 
حَمّد أنّهُ مع أبي حَنِيفَة أم مع أبي يُوسُف؟ فَإنّهِ ذكَرَ في مبسوط همس الأثمة! د كر 
التغلين: إن أَسلَمَ عليها أو باعَها مِن مُسلمء فعليه الْعْشْرٍ مُضاعمًا في قول أبي حنيفة ود 
وف قولٍ أبي يُوسُّف عليه عُشر واحدء 2 قال: وذكر في رواية أبي سليمانَ المسألة بعد هذاء 
وذكر قول تُحَمّد كقولٍ أبي يُوسُف في بقاءِ التضعيفيء أي: في بقاءٍ التضعيف على المسلم إلا 
أنَّ قولف أي: قولُ مُحَمّد؛ٍ (لأنَّ التضعيف الحادث لا يتحققٌ عندَة)!"'؛ لأنَّ التغلبي إذ اشتر: 
ا ا بقَِتْ كذلكٌَ غير تضعيف عند خُحَمّد. 

وإذا ل يَيْتْ التضعيفُ الحادثُ عئّده لا يتأنى السقوطء فَعْلِمَ جمذا أنَّ الخنلاف بينَ أبي 
حَنِيفَةَ ونُحَمّدء وبين أبي يُوسُّف في سقوطٍ / التضعيفٍ في الأراضي التي كانت أصليةً في حُكُم 
التضعيفيء ولو كانت الأرضُ لمسل باعها من نَصّراقٍ يُريْد به دنيا غير تغليي» وإنما قِيدَ بمذا؛ 
لأنَّ لفظ النصراني» ولفظ الذَّمّي يتناولان» التغلبي» وغيّر التغلبي النصراني» وذكر بيع الميسلم مِنَّ 


التغلبي قَيَّلَ هذا في قوله: وو كك أن نيتاه شتراةٌ التغليجٌ مِن المسلم في هذه المسألة: وهي 


لَعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 57؟). 
تسُوط للسَرَخْسِي (9/ .)١١‏ 
لِدَايّة .)١١١/١(‏ 
لتِسُوط للسَرَخَسِي (*/ .)١١‏ 
لِدَاية .)١١١/١(‏ 


00 
00 


١ 9‏ 9 9 0 
00 00 00 00 00 
ماعاة ماعاة معاد ماعاة معاد 

ممصم 

> 

ديد 


[191/ب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


مسألةٌ ما إذا باع المسلمُ أرضًا عُشريةَ من ذم سبعةٌ أقوالٍ مِنْ سبعةٍ مِنَ العلماي» والأقوالُ 


الثلاثةٌ من علمائنا الثلاثة مذكورةٌ في الكتاب27. 


3 و (5). مقحو اس : 00 1د كن الجن( 4). 


لا يحورٌ البيعٌ أصلاء وفي قوله الآخرء وهو قولٌ ابْنْ أبي ليكى7*7": يُوْخَدُ منة الْعْشْرِ والخرالج» 


وكانَ شريكٌ بن عبداللو("7" يقولُ: لا شيء فيهاء وجعل هذا قياس السّوَائِم إذا اشتراها كافر 


00 
00 


00 


0 


5) 


00 
00 
0ن 


يُنَظر: الميُسُوط للشيباني .)١١5/5(‏ 

هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله: إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة. كان صلبا في دينه» بعيدا عن الأمراء والملوك» وشي به 
فضربه سياطا انخلعت لما كتفه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به» فصنف الموطأ. 

يُنْظر : تحذيب التهذيب »)5/٠١(‏ وفيات الأعيان .)١85/54(‏ الْأَعْلم للزركلي (ه/لاه؟). 

حكى النووي ف الْمَجمُوعَ عن مالك أنه لا يصحح البيع (571/5) » وفي الذخيرة للقرائي (/40) حكى القول 
بعدم صحة البيع لمحَمّد بن الحسن. 

يُنُظَر: الاي )307١/5(‏ » وفي الْمَجْمُوع (511/5) أشار إل أن قول الشَّافِعِي ليس فيها عشر ولا خراج » 
وأشار إلى أن قول مالك هو عدم صحة البيع حون لا تخلو الأرض من عشر أو خراج ثم الزم مذهب مالك بقوله: 
وينتتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية لذمي ا.ه. ولم يشر إِك أن للشافعي قولا بعدم جواز الشراء أو غيره ا.هء 
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد الإنصاف (84/9) » كشاف القناع .)57١/5(‏ 

هو: تُحَمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسارء وقيل: داود بن بلال. أنصاري كوفي. فقيه من أصحاب الرأي. ولي 
القضاء +” سنة لبني أمية» ثم لبني العباس. له أخبار مع أبي حَنِيقَة وغيره. مات بالكوفة .4/8 ١ه.‏ 

يُنَظَر: التاريخ الكبير: »)١57/١‏ الجرح والتعديل (997/10), الأَغَلوم للزركلي(185/5١).‏ 

يُنُظر: الخحَاوي .)5071١/10(‏ 

المصدر السابق (1/١57)؛‏ وهو رواية عن الإمام أحمد, يُنْظر: الإنصاف (84/9) » كشاف القناع (5/١؟5).‏ 
هو: شريك بن عبد الله بن الحارث بن أوس بن الحارث النخعي» كنيته: أبو عبد الله كان مولده بخراسان. قال 
منصور بن أبي مزاحم: سمعت شريكًا يقول: ولدت ببخارئ مقتل قتيبة بن مسلم سنة حمس وتسعين» ويروك 
شريك عن أبي إسحاق وسلمة بن كهيل روك عنه ابن المبارك وأهل العراق ووك القضاء بواسط سنة خحمسين ومائة 
نه ولي الكوفة بعد ذلك ومات بالكوفة سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة وكان في آخر أمره يخطىء فيما يروئ تغير 
عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق 


وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. 


سا ككذذنك9 تلبسا 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


مِنَ مُسلم؛ ولكن هذا ليس بصحيح. فإِنَّ الأراضي النامية في ديارنا لا تخلى عن وظيفةٍ بخلاف 
ثرٍ الأموال» والشَافِعِي في أحدٍ القولين: لا يجوز البيعٌ أصللاء كما هو مذهبه في الكافرٍ 
يشتري عَبِدًا مُسلمّاء وف قوله: الآخر بأنَّ مااكانث وظيفة لهذه الأرض تبقىء وباعتبارٍ كُقرِ 
امليتِ الحادث يجْب الخراج بناءً على أصله في الجمع بِينْهما ومالك يقول: يدر على ببعه مِنَ 
السلحينة أن يق التتنرا علق ماء وَمْالُ الكافر [يصلخ](" لذلكء مُيجَبُر على بيعها 

[الإيقاء ١1]‏ بحق الفقزاء:فيهاء كذا في "المتنتفوول"9. 
إنا قُيَدَ بقوله: وقبضًها ليُعَلمَ به تأكُدُ مُلَكُ المي فيهاء وتقررٌ الأرضٌ عليه حن إذا 


أخذها مُسلم بالشفعة أو رُدَّتَ على البائع تبقى عُشريةً كما كانث» وهى المسألةٌ الثانيةٌ الى 


0 507 ج ا. 0١١‏ ]د و الزه), 0 5 ا 1 . 1 
وذكر في نوادِرٍ ركاةٍ المنِسُوط” ': ولو أن كافرًا اشترئ أرضا عُشرية» فعليه فيها الخراجُ 


ف قولٍ أبي حَنِيمَةَ هك ولكنّ هذا بعدمًا انقطعٌ حقّ المسلم عنها مِنْ كل وجِهِ حتى لو 

استحقها مُسلٌ» أو أخذها مُسلمٌ بِالشّفْعَةٍ كانث عشريةً على حاا سّواءً وْضِعٌ عليها الخراج؛ 

أو لم يؤْضَعْ؛ لأنهُ لم ينقطعٌ حقّ المسلم عنهاء ولو وَجَدَ المشتري بما عيبًا لم يستطعٌ أن يردّها 

بعدما وَضّعَ عليها الخراج؛ لأنّ المخراجج عيبٌ» وهذا عيبٌ [حدث]!" في مُلْكِ المشتري؛ فمنعٌه 

مخ الروّ بالعين؛ لأنة أليق حال الكافر» ولك لأنة تكذر الأخد يوصف التضعيت إذ.ذاك 

يُعتَمدُ الصّلحُ» والتراضي كما في التغالبة فبعدَ ذلكء أما أن يضار إلى إبقائها عُشريةً» ولا سبيل 
يُنَظَر: ثقات ابن حبان (4/5 5 5)» التاريخ الكبير (7717/5). الجرح والتعديل (755/5). 

() في (ب): (لايصلح). 

(0) في (ب): (لإيفاء). 

(0) يُنْظر: المبسُوط للسَّرَخْسِي(9/ 29 .)٠١‏ 

(:) يُنظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 597). 


(5) يُنْظر: المبْسُوط للسَّرخَسِي(؟/ 86). 
(5) في (ب): (حديث) وما أثبته هو الموافق لسياق الكلام. 


ل لا اس 


[هل على 
الكافر خراج؟] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


إليه؛ لأنَّ الْعْشْرٍ فيه معن القُربةِ والكافرٌ بمعزلٍ فيه وأما أنْ يضار إلى الخراج» وهو الأليَقُ به 
فلذلكَ تَعّنَ المصيرُ إلى إيجاب الخراج قال أن ا لا إن ماكانَ مأخودًا مِن المسلم إذا 
وجب أخْدَّةُ من الكافر» يضعفُ عليه كصدقة بني تَعْلِبٍ وما بمدُ به الذِبّي على العاشر» كذا 
في "المسشوط"") فلا يتبدل كالخراج» وهذا لأنّ معنن العبادةٍ في الْعُشْرٍ تابعٌ فيمكنٌ إِلِغاوًة 
كالخراج لما كانَ مع العقُوبة فيه تابعًا ألغيناك في حقّ المسلمء [وبقينا] 7 الخراج في حيهٍ 
باعتبار المؤنة فكذا هذاء مه في رواية يُصرفُ مَصارفَ الصدقاتء أي على قولٍ محُمدا'» وقد 
صرح به في "المبِسُوط”7 وقال: ثم الْعْشْرٍ الذي يوُحدُ عد مُحَمّد يفك يُوضع مَوْضِعَ الصدقاتٍ 
يعي دن اليد الأسيق الفغر تعلو يفيو علق جو اللعانلةتوالأرافنس جين 
ورك ابن سماعة عن محمدٍ: أنّ هذا الْعْشْرٍ يُوضمُ في بيت مالي الخراج ("؛ لأنه إنما يُصرفُ إلى 
الفقراءٍ ما كان لله تعالى بطريقٍ العبادة ومالُ الكافرٍ لا يُصَنُح لذلك» فَيُوضعٌ مَوْضِعُ الخراج كما 
يأخدٌ العاشر من أهل الذمة: 

(فَإِن أخذها منه مُسلو )27 أي: فإن أخدّ الأرض الْعُشْرِيةٌ التى اشتراها النصراي 
النطلة (باتشففع )"اع الله من التصراق بالققجة كانه امراماء "أي كان المسلء 
او ال 0 0 5 0 4 ا 2 ا 
اشتركل الأرض من المسلم لِتحولٍ الصفقة إِك الشفيع فإن قَايت: لو كانت صفقة البائع 
)١(‏ سقطت من (ب). 
() ينظر: للقشوط للمكتيخيي (0/ .)٠١‏ 
() في () (وتعينا) وف (ب) (وبقينا) ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(4) يُنظر: كح الْمَدِيرِ(؟/ 54؟). 
(5) يُنَظر: المإقشوط للسّرخَيِي (/ .)٠١‏ 
(5) يُنظر: البناية (5/ 010). 
(0) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع (/59) ء الدَايّة »)٠١37 /١(‏ المبُسُوط )8١/9(‏ تَبِيينُ الحَقَائق .)5914/١(‏ 
(0) يُنظر: يتايةُ لتقي (71/1). 
(9) المصدر السابق. 
)٠١(‏ في (ب): (اشترئ الارض بها الشفعة من المسلم). 


مزق 


[مسألة انتقال 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


متحولة من المشتري إلى الشفيع» وصارٌ كأنَ البائغ باعها من الشفيع؛ لما رَجَعْ الشفيعٌ بالعيب 
إذا وَجَدَهُ على المشتري إذا قبضّها من المشتري. 

قلث7"): قال سَيِحِي يط (" في جواب هذه الشّبهة: فلو كان هذا عقدًا جديدًا بين 
المشتري» والشفيع لأَمْكنَ البائُ أخدّها بطريقٍ الشفعة, ولم يكن عَلِمَ بهذا أنه تَوَلَتْ الصفقةٌ 
من المشتري إلى الشفيع / وإنما لم يتمكنّ الشفيعٌ بالردٌ بالعيب على البائع؛ لأنة لم يأخذّ منه 
حقيقةٌ والعُهدةٌ على مَنْ وَجَدَ الأخدّ منه» كما في الوكيلٍ بالبيع» فإنه يَردّ المشتري بالعيب على 
الوكيل لا على المؤكّلٍ لأخذو مِنَ الوكيل حين لو كان الشفيعٌ أخذهٌ من البائع» ثم وَجَدَ فيها عيبًا 
ردها على البائع لا على المشتري وأما الثاني فلأنهُ بالردّ (جعل البيع كأنْ لم يكن)!". وكذلك 
(كَوَرْدتَ على البائع) 7 بخيار هذا إذاكان الردُ بالعيب بقضاء قاضء فإنما عادث عُسْريةً 
كما كانث لِزوال المانع قَبَلَ تقر وأمَا إذا رَدّها بغير قضاءٍ أو باعها مِن مسلم أو أَسْلَمَ فَهُوَ 
بيت خراجيّة؛ لأَنَّ الإسلامٌ لا يرفعٌ الخراجل”): كذا ذَكَرهُ الإمام التُمُرْنَاشِي :8 (ولِأَنَ حقّ 
المسلم)", وهو البائعٌ لكونه مُستحقٌ الردّ بفتح الحاء» وإذا كان ليسلم دارٌ خطّهاء فجعلها 
بُستاناء فعليه الْعْشْرٍ دارٌ خطها بالإضافة للبيان» كما في حاتم فِضَّةٍكذا كان مُقيدًا بقيدٍ 


بحي زه ''' ويجوزٌ نَصْبُ بالتمييز عن اسم تام بالتنوين» كما في عندي راقودا*) خآ ثم إنها 


)١(‏ قلت: المقصود المؤلف السغناقي نفتك. 

(؟) هو صاحب اليدَايّة شيخ الإسلام برهان الدين أبي بكر الْمَرْغِينَانِ. انظر: الدَايّة (59/5). 

(5) يُنْظر: الدَايّة .)1١١/١(‏ 

(4) يُنظر: بِدَايَةُ المبّتَدِي .)20/١(‏ 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الدَايّة (9/ 08 4). 

(5) يُنَظر: الدَايّة .)١١١/١(‏ 

(0) يُنْظَر: المرجع السابق .)١١1/١(‏ 

(4) الراقوة: دن طويل الأسفل كهيئة الإزبّة يُسَيّع داخله بالقار وقيل الراقود نام خرف مستطيل مقيّر. (إلسان العرب: 
مل ). 


]/١51[ 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قيدَ بقوله لمسلم ليستقيّم ترب جواب الْعْشْرِء فإِنّهُ لكان لكافر دارٌء (فجعلها بستائا كان 
عليه الخراج) ("؛ لأنه ابتدأ وضعء والخراج أليق بالكافِر» وإنها قُيّدَ بالدار التي جعلها بستان؛ 
ليبينَ أن الحَكُمَ الأصليع للشيء يتغيد غير صفته» فإنها لو بقيث داراًكّما كانت لم يكن فيها 
كن ب ودواة كان لكيه مسللقا اوؤسةا! !تلا روي أن خب وو جين وطفت” الك رجف واخزية 
17 ا او م ال تر 000 

ت“ثل عن المساكنٍ؟ فقال: المساكنٌ تحواكذا 2 ذ كْرَهُ الإمام المَحْبُويٌ لل . 

[وإنما فيد بالخطة ليقين به ابتدآء الوضع في حقّ المسلم أنهُ ماذا؟ وقال الإمامٌ 
امحبوبي]0): فَإِنٌ المسلمَ لما جعلها بستانا صارثٌ أرضًا ناميةٌ في أراضي الإسلام والأراضي 
الناميةٌ لا تخلو عن مُوْنةِ وفي ابتداء وضع الخراج معنن الصِّغْارِء فيصان المسلمُ عنه فأوجب عليها 
الْعْشْرِ؛ِ لأتما صدقةٌ والمسلم مِنّ أهلهاء ولأنةُ ذَكَرَ فيما تقّدمَ أحكامٌ ما اشتراه المسلمُ أو الكافرٌ 
من الأراضي التي فيها المؤنٍء وبَيّنَ ها هنا ما يبتدأ به وضعٌ المؤنٍ في حقّ الفريقين» فقيّدَ لذلك 
وا" وهي ما خطّة الإمامٌ بالتمليكِ عِنّد فتح دارٍ الحرب وقد ذكرناه فيما تقّدمء إن 
قلت: ذْكَرٍ في الْكِتَابٍ معناه إذا سقاه مماءٍ الْعْشْرِء وفيه دليكٌ على أنْ وَضَّعَ الْعْشْرِ عليه باعتبار 
جيه املو العتش رالا يعار الوط يفيه عدن س0 

قلثُ: نعم الاعتبازرٌ للماءٍ في وَضّعَْ العْشْرِ لكنّ مع دعاية جانب ابتداءٍ التوظيف على 
المسلم ألا ترئ أن المجوسئ لو جعل ذَارَهُ بستانّ» وسقاها بماءٍ الْعُشْرٍ كان عليه الخراج» فلو كان 
الاعتبارٌ للماءٍ مجُردًا لما وجب عليه الخراجُ عنّد سقيه ماءٍ الْعُشْرِء بل وجب عليه الخراجح في 
(0 يُنظر: يداي امتقيي (05/1). 
(0) يُنظر: المُحيط الْبُرَمَان (؟/0٠58).‏ 
(0) ل أجد هذا الحديث في كتب التخريج سوئ ماذكره أبو عبيد في كتاب الأموال 7 وبدون سندء قال الزيلعي في 

نصب الرايه (غريب). يُنْظر : نصب الرايه (؟9915/5). 
(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الِدَايَّة (؟/ .)١55‏ 
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ظاهر الرواية بالإجماع!'' على ما يجية؛ عَلِمَ أنةُ يعتيُ ابتداءَ التوظيفٍ على [المسلم](") وُقيْد 

له: (فجعلها بستانًا)!", فإنه إذا لم يجعل دَارَُ بستاناء ولكنّ فيها نخيلٌ يخرجُ إكرارًا من ثرٍ 
ا حت أنه لم يكن فيها عشرّ» ولا خراجٌ» كذا ذكره الإمامٌ السَرَمْسِي زه في 
باب الْمَعَادِنِ من ركاة "المتّسُوط "7 ؟)» وكذا ذكره الإمامُ المحبوبي. 

وأما البستان: فهو عبارةٌ عن كُلَ أرض يحوطها حائط» وفيها نخيلٌ متفرقة» وأشجارٌء كذا 
ذْكِرَ في هذا الْكِتَابٍ في باب الْعْشْرِء والخراج من كتابي السير(؛ فحيشدٍ كان اسمٌ الدارٍ عنه 
مسلويّاء فلذلك لا يبقئ فيه ما هو حُكُمْ الدارٍ من عفو المساكن» وهذهو هي المسألة التي 
عَرَضُنُها على سبحي يفتك وإثابةٌ الجئة بمذه القيودٍ في منامي بعد وفاته» واستحسّن هو :به ما 
ذكرتةٌ من القيودٍ مترضيًا بشر طُلْقِ» ولسان ذَلِقٍ. 

وذكر في "القَوَائِد الظَّهيرّة ": من مشايخنا مُنَ قال هذا إذا كانت الأرضٌ في الأصلٍ 

عُشرية بِأنّ أسلمَ أهلهًا طوعًا إلا أَنهُ سَقَّطَ عُشْرمًا بالاختطاطٍ للدارٍ فإذا جعلها بستاناً عادتٌ 

كما كانت فأما إذا كانت خراجية في الأصلي عادث خراجيةً كما كانث» وقال بعضهم: 
العِرّيْةِ فيه للماء كما هو المذكور في الكتاب؛ لأنْ وظيفة 0 باعتبار إنزالحا» وحيويتهاء 
وهي إنما يكونُ بالماوء قال الله تعالن: وَحَعَلْنَاونَ الْمآء 1 0 

وهذا تنصيصٌ على أن المسلمَ يندا بتوظيفيٍ الخراج عليه» وهو يَعَضِّدُ ما ذكرهُ القاضي 


الإمام أبُو الْيِسّر 85 مِنْ قوله: ضَرْبُ الخراج علئ الميسلم ابتداءً جائز؛ لأنهُ لا يحث على 


() المتٍشوط (/9) » بََائِعْ الصّائع (35/5). 

)١(‏ سقط في ب. 

(0) يُتظر: الدَايّة .)١١١/١(‏ 

(:) يُنظر: المنّسُوط للسّرخسِي: (9/ .)١8‏ 

() يُنْظر: الْعنَايَة شر الِدَايّة: (؟/ 3854 288/5). 
(5) سورة الأنبياء الآية (70). 


[إذا جعل 
الأرض بستاناً] 


[19/ب] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


الكافرٍ بطريق / اذل والضَّغْارِء قال مس الأئمة السَّرَدٌسِي «: لا صغارٌ في خراج 
الأراضيء إنها الصّغارٌ في حراج الجماجم فإن قِيل: قد ذكر تُحَمَد رهق (" في أبواب السِيْرٍ مِنّ 
الزيادات27'7, قُلَنَا: قال شمن الأئمة السَرَخْسِي يهكه: معبى هذا أنه لا يبتداً بتتوظيفيٍ المخراج 

عليه*) إذا لم يكن منه صّنعٌ يستدعي ذلك وهاهُنا وُجِدَ منُ صُنعٌ يستدعي ذلك: وهو السَقئْ 
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من ماءٍ الخراج إذ الخراجُ يحب حمًا للمُقابلة» فيختصٌ وجوث الخراج فيما يسقى ماءٌ جهة 
المقابلة» والماء الذي جهّة القابلة ماءٌ الخراج» فلذلك يحبثُ 1 إذا سقاه بماءِ الخراج؛ (لأن 
المؤنةَ في مِكّل هذا تدؤّر مع الماع)(”7): أي في الشيء الذي لم يَتَمَرَرٌ أمْرُه على أنهُ عُشّري أو 
خراجي. فحصل الخارج بالماء» كانت العبرة للماءٍ كما في إحياء الموات» وليس على المجوسي في 
داره شيك فإِنُ قِيّلَ: لماذا خص المجوسي بالذِكر والمحكم في اليهودٍ والنصارئك هكذا؟ 

قلنا: إنما خصّة بالذكّر؛ لأن المجوسي أَبْعَدُ عن الإسلام من اليهود والنصارئ بدليلٍ 
خُرمة نِكاح نسائهم وذبائحهم وإذالم تحب الوظيفةٌ في دار المجوسئء والحالةٌ هذه أوك أن لا 
يحب في دار اليهود والنصار7", كذا في "المَوَائِد الظَهيريّة ": وذكره شيخ الإسلام" إنما خصّة 


بالذكّر؛ لأنة قبل لعمر و#ه: إن المجوسَي كُكِرٌ بالسشواد(: فقال: "أعياني أمر المجوسي" وفي 

(1) في (ب): (ِحُحْمّد يهك في نوادره في ابواب السير). 

(؟) كتاب الزيادات لحمّد بن الحسن الشَّيِبَايَ يفت ولا يزال مخطوطاً وقد جمعه أبي يعقوب يُوسُف بن علي بن مُحَمّد 
الجرجاني الحنفي في كتاب (خزانة الأكمل في الفروع) وهو ست مجلدات. ذكر انه محيط جل مصنفات الأصحاب 
بدأ بكافي الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد والمنتقئى والكرخي وشرّح الطّحَاوِيٍ وعيون المسائل 
وغير ذلك. 

(9) في ( ب ) زيادة وهي (أن المسلم لايبتدئ بالخراج). 

(5) يُنظر: المنّسُوط للسّرخسِي .)١8/9(‏ 

(5) يُنظر: الدَايّة .)١١١/1١(‏ 

(5) يُنْظر: قَتَحْ الْقَدِيرِ(556/5). 

(0) يُنظر: الجامع الصغير للشيباني (ص .)١١7”‏ 

(4) سود الناس عوامهم, والمعنى أن غالبية المجوس هم من العوام. يُنْظَر: مختار الصّحاح (ص: 555). 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


© يقول: «سنّوا بامجوس سُنة 
أهلٍ الْكِتَابِ غير ناكحي نسائهم) الحديث/" فلما ممع عُمر بذلك عَمِلَ به» وأمرّ عْمَالَهُ أن 


َسَحُوا أراضيهم, وعامرهمٌ فيوظفوا الخراج على أراضيهم بقدرٍ الطاقة والريْع [وعفا عن رقاب 


القوم عبدُالرحمن بن عوفي(" وليه فقال: سمعث رسول الله 


دؤرهم ]!"'؛ وعن رقاب الأشجارٍ فيهاء فلما نَبْتَ العفو في حقهم مع كونهم أبعد عن الإسلام 
ينث في حقّ اليَهودٍ والنصارئ بالطريق الأوك؛ وإِنَ جعلها بستانًا فعليه الخرالج» وإِنَّ سقاة بماء 
الْعْشْرِء وأنّ الثانية للوضّلي(؟» وذَكرَ الإمامُ الكشاني يه 7 فقال: وكذلك إذا سَقَاهَا بماء 
الْعْشْرٍ [يحث]( الخراج أيضًاء لأن الْعْشْرٍ عبادةٌ والكفرٌ يُتافيه!"» وكذا ذكر في عامةٍ شروح 
"الجامع الصغير"7 فقال الإمامُ التمُرْتَاشِي يهك: ولو أحيا ذِميئٌ أرضاً أو اتخدّ دارَهُ بستاتاء أو 


يْضِحَتٌ له أرضٌ لشهود القتال» فهي خراجية؛ وإِنَْ سقاها بماءٍ الَعْشْرٍ وعلى قياس قولجما 


)١(‏ سقطت في (ب). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (9554 - ؟/ 595)» وابن أبي شيبة في مصنفه (8+15م - ؟١١/‏ 4 0)١‏ وعبدالرزاق 
في مصنفه .)18/5--1٠0075(‏ و الطبراني في المعجم الكبير .)577/١9- ٠١59(‏ قال الهيئمي في "مجمع 
الزوائد" :)١/5(‏ " رَوَاهُ الطبراني وفيه من لم أعرفه ". 

(9) زياده في ب. 

(4) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة:(57/7؟). 

(5) هو: مسعود بن الحسن بن الحسين بن مُحَمّد بن إبراهيم الكشاني» والد تُحَمّد تقدم أبو سعد ركن الدين الخطيب. 
روئ عن الشيخ سيف الدين أبي حُحَمّد عبد الله بن علي الكنديء والخطيب أبي نصر تُحَمّد بن الحسن الباهلي» 
وشمس الأئمة السَرَخْسِي. روئ عنه الإمام الصدر الشهيد حسام الدين أبو المعالي عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن 
مازة» والشيخ ظهير الدين أبو المحاسن الحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبدالرزاق بن أبي نصر الْمَرْغِيئَان. مات 
سنة عشرين وخمس مائة له ثلاث وسبعون سنة. 
يُنَظَر: (الجواهر المضية: 7/ 2)١77/‏ (معجم المؤلفين: /١١‏ 5؟١5).‏ 

(5) في (ب): (ثم). 

(0) يُنَظر : المتُسُوط للسرخسي: (3/9) » بَدَائْعُ الصّنائع: (؟/5ه). 

(8) يُنَظر: الجامع الصغير وشرحه النافع: .)١71/١(‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


[ينبغي ]7 أن يحب فيها الْعْشْرٍ كالدّمّي إذا اشترئ أرضًا عشريةً بخلافي المسلم إذا جعل دارَُ 
بستاتاء وسقاها بماءِ الخراج حيث يوظفتُ عليه الخرالجُ عند الكل لما أنّ الإسلامَ لا يُنائ العقوبة 
(والماغ الخراجييٌ الأنمار التي حفرتها الأعاجم) '' مِثل نمر اليلكِ!" ونمرأ*) يزدجرد. ومروروذ 
7 لأنّ أصلّ تلكَ الأتمار بمالي الخراج فصار ماؤُها خراجيّاء وصارث الأرضٌ خراجيةٌ عا" 


كذا في مبسوط قَْرُ الإسّلام نهو 7" (جَيَحُون)!" كَرُ يرمِذْ بكسر التاءء والذالٍ المجية» 
(وسَيَخون)1" تمر الْعركِ وهو نمر خجندء, (ودجلة)!'' بغير حرف التعريف تمر بغداد, 
(وفراث)!١‏ نمز الكوفة» كذا في "المؤُرب"؛ (لأنة لا يحميها أحدٌ)!"", فلما ل يحمها أحد 


قاف امال الفحار وطاء السسناف وهو عرف بالحفاق 157 اوكا هذا 


() سقطت من (ب). 

.)١١١/1١( يُنظر: الدايّة‎ )١( 

(9) نَهَرُ الملك: على طريق الكوفة من بغداد وهو يَسّقي من الفرات. يُنَظر 

(:) سقطت في (ب). 

(5) مَرَوْرُوذ يْرَاسَانَ بين بَلْحَ ومَرْوَء افتتّحها الأَحْنَفُ بن فيس في خلافة عُنْمَانَ وله. يُنْظَر: تاج العروس 
»))5١5/9(‏ المصباح المنير (5915/1). 

: الْعايّة شرخ الدَايّة: ؟//1ه7. 

: الْمُحيط الْبُرَهَان (؟/177ه) » الاختيار لتعليل المختار .)١51/5(‏ 

.)١١١/1( الدَايّة‎ : 

: المرجع السابق .)١١1/1(‏ 

: المرجع السابق .)١١1/١1(‏ 

: المرجع السابق .)١١1/١1(‏ 

.)١؟م/5(‎ : 

.)١١١/1( الدَايَّة‎ : 

: المبّسُوط )١9//5(‏ » الذخيرة للقراتي )8١/9(‏ » الأم (؟/917؟) » الفروع لابن مفلح (80/54). 


: ا مغرب (؟/ ه68 ). 


2 7 2 2 27 27 2 2 5 
8 8 8 8 6 6 40 ا 8 
ماماء 55 معاد ماعاة ماعاة ماماة معاد 055 55 
وكير 
-_- 

. 

١٠-4 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


(وفي أرض الصبي؛ والمرأة التغليبيين ما في أرض الرجل7"؛ لأنَّ الواجب مُنا 
مؤنةٌ ليسث بركاقٍء ولا عقوبة» ولكنة مُرَكُبٌ من حراج وعْشْرِء 7'! والصيئٌ أهل لهماءكذا ذكره 
الإمامُ الكشّان؛ لأنه ليس من إنزال الأرضء ولا يمكن تحصيلها بحيلة. 

وذكر في "المشوط”7": ولا شيء في القير» والنفطء والملح؛ لأتما فوارةٌ كالماءء وأما ما 
حولها من الأرض» فقد قال بعضُ مشايخنا: لا شيء فيها من الخراج؛ وإِنْ كانت هذه العيونُ 
ف أرضٍ الخراج؛ لأنها غيرُ صالحةٍ للزراعة فكانت كالأرض السبخة, وما لا يبلغها الماءُ» وكان 
أبو بكر الرازي يتك 7 يقول: لا شيء في موضع القبر» وأما حر مما أعدّه صاحبه لإلقاء ماءٍ 
يحصّل له فيه فيمسحٌ» فيوجبث فيه الخراج؛ لأنهُ في الأصلٍ صالحاً للزراعة إنما عَطَلَّهُ صاحبّه 
لحاجته, فلا يسقطٌ الخراج عنه. والله أعلم. 


.)007/1١( يُنظر: بِدَايَةُ اميتي‎ )١( 

() سقطت في (ب). 

(9) يُنْظر: البِسُوط للسرخسي: 891/7. 

(4:) هو: أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار» أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص من أهل الري» من فقهاء الحنفية» 
سكن بغداد ودرس بما تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج؛ وعلئ أبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه الكثيرون. 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامّاء رحل إليه الطلبة من الأفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» 
وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل. من تصانيفه: (أحكام القرآن)» و(شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي)ء 
و(شرح الجامع الصغير). 
ُنَظر: (سِيَرُ أَعْلهَم الُبَلء: /١٠‏ ه54)» و(الجواهر المضية: /١‏ 654)» و(الأَعْلهم للزركلي: .)١07١ /١‏ 


[حكم أرض 
الصبي وال مرأة] 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وو مداه 


باب من يجوزدفع الصد 


قه4 


فة إليه ومن لا يجور 
لما ذَكْرَ الرّكاقٌ وما يلحُقها مِن حمس المعادِن» وعْشّرٍ زوع احتاج إن بيانٍِ مَنْ يُصِرفٌ 
إليه هذه الأشيائء فشَرعَ في بيانه في هذا الباب» قوله / تعالى: : © إِنَّمَا 0 


قرا ئ١‏ 


_ 


إلى غيرهاء كأنه قيل: إنما هي لم لا لغيرهم كقولك: إنما الخلافة لقريش يريد لا يتعداهم» ولا 
يكون لغيرهم ته ذكر الأربعة الأُولَ باللام» والأربعةٌ الأخيرةٌ بفي للأبدانٍ بأنهم [أرجخ](" في 
استحقاق التصدقٍ عليهم من سبق ذكرة؛ أن في للوعاءٍ فنبة على أنهم أحقَاءً بِأنْ تُوضَّعٌ فيهم 
الصدقاث؛ وذلك لما في فلك الرقاب من الكتابة أو الرّقِ أو الأَسْرِء وفي فلك الغارمينَ من العْرمِ 
مِنَ التخليص» والإيقادء ولجمع الغارم الفقيرء!" أو المنقطع في الحج بين [الفقرٍ]!؟), والعبادةٍء 
وكذلك ابنَ السبيل جامعٌ بين القَفَْرِ والغْربةٍ عن الأهلٍ والمالل» وتكريرٌ في قوله: 3 وَفف ‏ 
سَيِيلٍ أله وَأَبْنِ ألسَّسِيلٍ ل ١4‏ '' فيه َصلٌ وترجيحٌ لحذين على الرقاب والغارمين» كذا في 
الكُشّافي2)"70 ( وقد سقط منها)!) 9 وَلْمولَّةٍ ا 00 إلى قوله: (وعلئ ذلك انعقدَ 


لمر 7#" و قَصُّرٌ لجنس الصدقاتٍ علئ الأصنافي المعدودة» وأتما مختصةٌ بما لا تتجاويُها 


.)50( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(0) في (ب): (أرسخ). 

(9) في (ب): (المنقطع). 

(:) في (ب): (الفقراء). 

(5) سورة التوبة الآية (50). 

(5) كتاب: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل" للعلامة جار الله أبو القاسم محمود 
بن عمر الزتخشرئ (4517 - 8ه ه) الْكِتّاب مطبوع في أربعة مجلدات طبعته دار الْكنَاب العربي ‏ بيروت عام 
/ا٠ة‏ اه 

00 يُنظر : (070/9؟). 

(0) يُنْظر: بدَاهُ لمجي (05/1). 

(9) سورة التوبة الآية (50). 


]ا/١5*[‎ 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الإجماغ)7"1", فإن قِيل: إِنّ النسح بالإجماع لا يجورٌ ". بل لا يُتصّورٌُ لأنَّ وقت حجته 
الإجماغٌ لم يبق» أوانُ النسخ ووقث جواز النسحّ لا ينعقدٌ بالإجماع؛ لأنّ جوارٌ النسخ وقَتَ 
حياةٍ الب 822 وف ذلك الوقث الإجماغٌ ليس محُجِةِ وفيما صار ححجة» وهو بعد وفاة النيّ 
© لم يبق» فلمًا تعاقّبا وقتاً لم يُنصوّر للاجتماع بينَ جواز النسخ, وحجية الإجماعء فلايُدٌ أنْ 
يكونّ الناشخ حجوً). 

قلنا: قد ذكر مسن الأئمة السَرَخِسِيء قشر الإسشلام بنا”': أنَّ النسحٌ بالإجماع جوز 
بعضُ مشايخناء بطريقٍ أن الإجماع؛ مُوجب عِلّمَ اليقينٍ كاليّصء فيجورٌ أنْ يَنْبْتَ النّسح ب 
والإجماغ في كونه حجة أقوئ من الخبرٍ المشهور» فإذا كان يجورٌ النسح بالخبرٍ المشهورٍ بالزيادة, 
© في حقٌ جواز النسخ» فجائرٌ أن لا يكونَ مشَروطًا 
على قول ذلك البَعْضِء ألا تَرَئ أنَّ النسح بالمتواتر» وبالمشهور بطريقٍ الزيادةٍ جائرٌ ولا يُعَصّورُ 
النسح بالمتواتر» والمشهور والآحاد إِلاّ بعد وَفاةٍ النين 422 لما أنَّ المتواتر» والمشهور» والآحاد 


فبالإجماع أَوْكَ وأمنا اشتراطً حياةٍ النون 


.)١١١/1١( يُنْظر: الجدايّة‎ )١( 

(؟) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الحدَايّة .)١95/(‏ 

(9) اختلف أهل الاصول في جواز النسخ بالاجماع فقد أجازه بعض الحنابلة بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين 
كالنص فيجوز أن يقبت النسخ به والاجماع في كونه حجة أقوئ من الخبر المشهور» وإذا كان يجوز النسخ بالخبر 
المشهور فجوازه بالاجماع أوك. 
وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز ذلك» لان الاجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شئ» ثم ان النسخ حال حياة 
رسول الله ملكُةٍ لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده. وفي حال حياته ماكان ينعقد الاجماع بدون رأيه» قال ابن حزم: 
جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح, والإجماع على خلافه؛ قال: وذلك دليل على أنه منسوخ» قال: وهذا 
عِنْدََا غلط فاحش؛ لأن ذلك معدوم, لقوله تعالى: 9 إن تن ينا الذّكْرَ وَِنَ لَهُ ْحَافِظُونَ * وكلام الرسول جه 
وحي محفوظ. 
يُنُظر: أصول السَرَخْسِي /١(‏ 57) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (؟/ 75). 

(4:) يُنَظَر: الجوهرة النيرة: .١717/١‏ 

(5) ينظر: أصول الكتكنيي (+/+). 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


إِغما يعرف ف بالتفرقّة بينهاء بمذه الأسامي في القَرَنِ الثاني والثالث لما غرف في أصول الفقه؛ لِعَدَّم 
0 إلى التواترٍء والشهرة حال حياةٍ النئ 8# وقال الشيحٌ الإمامُ بدرٌ الدَّينِ الكردري 
و 2 


: في جواز : نسخ المولمَة قلوككم ثلاثة أَوَجْهِ: 


أحدمًا: 5 أن يكونً 2 ذلك نص وكانَ عمد ل وليه يذكرة دون غيره كي أن 


قراءة التتايع 2 قوله: (ثلائة أيام متتابعات), فَذُكُرَهُ ابن مسعود ل وليه دون 


والثاتي: أنْ يكونَ هذا انتهاءُ الشيءٍ بانتهاءٍ عِلَتَهِء كانتهاءٍ جواز الصوم بانتهاء وقته: 
وهو النهان وانتهاء وجوب كفارة الفِطْرٍ بانتهاء شهرٍ رَمضان'". 
والغالث: أن كُلَ شيءٍ يعودُ على موضوعه بالنقص باط 7*أفلو قلنا: ببقاءٍ جوازٍ الدّفع 
إلى المؤلّمَة قلوكم يلرَمُ هذا؛ لأنه إنها يذل لهم المالّ لِدَفع شْرهِمْ تون 
بيضةٌ الدّينٍ محمية؛ ولا يَؤُولُ إلى الدّينٍ د وصَّغارٌ من [جانبهم]!*, 
فلما وَقَعَ الأر عن شِرهِم يكونُ الإعطاء ذُلّا وصغارٌ للإسلام فلا 
ا 
وذكر فَخْرٌ الْإسْلام ©8تك: أن المؤلفة قلوكثم كاثُوا على ثلاثةٍ أنواع: نوعٌ كان يتألقُهم رسول 
8د لِمُسَلِمُواء ويِسْلِمَ قومهم بإسلامهم, وَنَوعٌ منهم أسلْمُواء ولكن على ضَعْفِء فيريدٌ 


.)57 4/*( يُنَظر: حاشية ابن عابدين (؟/47") » البناية‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه. باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير» (8/ 01)» والْبَيْهَقِي في سننه » باب 
التتابع في صوم التكفير » .)50/١٠١(‏ 

(5) يُنظر: تَبيِينُ الحقَائق )59/١1(‏ » الْبَحْرُ الاق (55/9). 

(:) يُنْظر: البناية (9/ه7ه). 

(5) في (ب): (جوانبهم). 

(5) يُنْظر: الْعنَايّة شرع الدَايّة:(570/5). 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ا ل )0 ا 0 
تقرّرهم لِضّعفهم, وَنوعَ منهم لدفع شَرَهِم. مثل: | عينيه | ' بن حصنا 1 والأقرعٌ بن حابس : 


َإِنّ الأنبياء عليهِمُ السلامَ لا يخافونَ أحدًا سِوئ الله تعالى» وإِنما أعطاهم خشية أن يكبّهُم الله 
على وُجوههم في نار جهنم نه صار ذلك منسوحًا بإجماع الصحابة في خلافة أبي بكر 


لمعرفتهم بالدّاعي إليهء وأجمعوا عند زوالي الداعي على سقوطهم'", وذكر في "المشوط"7": 
وقيل: كانوا وَعَدَوا أن يُسلمواء تم قال: فإنْ قيل: كيف يجوز أن يُقَالَ: بأنة يصرَفٌ إليهم وهم 
كفارٌ؟ قلنا: الجهادُ واجبٌ على الفقراء من المسلمينَ» والأغنياء لِدَفْع شر المشركينَ» فكان 
يَدفَعُ إليهم جُرءًا من مال الفقراء لدفع شرّهم, وذلك قائِمٌ مَقَامَ الجهادٍ في ذلك الوقت, ثم 


سقط هذا السهمٌ بوفاة البي 42 


و د واو 00( 7 3 وو واد 1 ال 
والعباسُ بن مُرداسٍ" '» وكانوا هؤلاءٍ رُوْساءُ فريش» ولم يكن رَسُول الله 


(1) في (ب): (عتبه) ولعل ما أثبته هو الصحيح. يُنْظر: قبح الْقَِير(؟/109). 

)١(‏ هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر كنيته أبو مالك الفزاري وقد قيل كنيته أبو عبد الله كانت منه هنة في أيام 
أن بكر ثم أصلحها الله ومات في آخر خلافة عثمان وله عقب كثير وكان ينزل الحمات موضع ف البادية وهئى 
أرض عذرة وبلى. 
يُنْظَر: (ثقات ابن حبان: */ 0)917 و(الإصابة في تمبيز الصحابة: 5/ /7517). 

(9) هو: الأقرع بن حابس التميميء أبصر النبي © يقبل الحسن بن على فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدًا 
منهم» فقال رسول الله 868#: (من لا يرحم لا يرحم). روئ عنه أبو هريرة. 
(ثقات ابن حبان: 8/ »)١‏ و(الإصابة في تمييز الصحابة: .)١١١ /١‏ 

(:) هو: العباس بن مرداس أبو اليثُمٌ السلمي» من بني الحارث بن بحثة له صحبة» وهو العباس بن مرداس بن أبي 
عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة» وابنه جاهمة بن العباس يقال: إن له صحبة. 
يُنَظر : ثقات ابن حبان(/ 5848)» الإصابة في تمييز الصحابة (*/ 773)» تقريب التهذيب(ص588). 

(5) يُنظر : بَدَائْعُ الصّنائع (45/7). 

(5) مُنَظَر: الْعنَايَة شرح الدَايّة: ؟/705. 

(0) يُنْظر: المبُسُوط للسرخُسي: .١6/9‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


هكذا قال / الشعيخ يتم 7" وروي أنمم في خلافة أبي بكر ويه استبدلوا الحظّ 
لنصيبهم فَبَدَّلَ لهم» وجاوًوا إلى عُمرَ ظَه فاستبدلوا حظة فأبى, وَمِرَّقَ حظ أبي بكر ره وقال: 


© تأليًا لَكُمَ فأما اليومَ فقد أعرّ الله الدّينء إن شِئْثُم 


على الإسلام؛ إلا فبيننا وبينككم السيفء فعادوا إلى أبي بكر وله فقالوا: أنت الخليفة أَمْ + 


م 


م كمبر 
0 03 و 2 »م أرده 6 كا سان و لو ما 4 7 (2()5) حر لاد ل ود 
بَذْلتَ لنا الحظء ومرّقَهُ عْمَر؟ [فقال] ': هو إِنْ شاءً فلم يحالفُه " ". وهذا مَروَيُ عن أبي 


حَنِيقَة يه 7 وقدٌ قِبِلَ: على العكس”' وفائدةٌ هذا الخلافي!" إنما تظهّر في الوَصّايا 


)١(‏ هو: هو عامر بن شراحيل الشعبي» أصله من حمير» منسوب إلى الشعب شعب همدان» ولد ونشأ بالكوفة» وهو 
رواية فقيه» من كبار التابعين» اشتهر بحفظه. كان ضغيل الجسم. أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. وهو ثقة عند أهل 
الحديث, اتصل بعبد الملك بن مروان» فكان نليمه وسميره» أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الروم» خرج مع ابن 
الأشعت فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه ف قصة مشهورة. مولده سنة عشرين وقد قيل سنة إحدئ وعشرين 
ومات سنة تسع ومائة» وقد قيل: سنة خمس ومائة» ويقال: أربع ومائة على دعابة فيه وقد نيف على الثمانين» 
وكانت أمه من سبي جلولاء روئ عن خمسين ومائة من أصحاب رسول الله 862. 
يُنَظَر : ثقات ابن حبان (5/ »)١85‏ التاريخ الكبير (5/ ٠‏ 45)» الجرح والتعديل(7/ 277). 

() سقطت في (ب). 

)1١ يُنْظر: المبِسُوط للسَرَخْسِي(/‎  )©( 

(4) أخرجها الخطيب البغدادي بسنده في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » باب كتب الأحاديث المعادة 
كام ). 

(5) يُنظر: الجوهرة النيرة )588/1١(‏ » حاشية ابن عابدين (؟/957). 

() أي بجواز إعطاء الركاة لمن حدث إسلامه من الكفرة؛ تطييباً لقلبه » وتقريراً له على الإسلام؛ ويعطى الرؤساء من 
أهل الحرب؛ إذا كانت لهم عصبة يخاف على المسلمين منهم؛ لأنّ المعئ الذي كان النبي الكَلئا يعطي أوافئك 
لأجلدع موصوة ىعولا . لطر ره المقيء 1 ا 

(0) اختلف أهل العلم في جواز الصرف الركاة لصنف واحد من فقال بعضهم يجوز للمالك؛ أو للإمام أن يقتصر على 
صنف واحدء وهو قول عمر وعلي وابن عباس والقوري مالك وأحمد في ظاهر الرواية. 
وقال الشَّافِعي: تصرف جميع الصدقات كالرّكاة» وصدقة الفطرء وخمس الرّكاة إلى ثمانية أصناف» ويكون من كل 
صنف ثلاثة؛ إل العاملين عليهاء فإنه يجوز أن يكون العامل واحداً» فإن فرّق ركاته بنفسه؛ أو بوكيله. سقط 
نصيب العامل» فيفرّق الباقي على سبعة أصناف» أحد وعشرين نفساً إن وجدواء حتى لو ترك واحداً منهم ضمن 
نصيبه» وهو قول عكرمة وداود الظاهري. 


0007| |7 7+ 


[*19/ب] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


َه 


والأوقافيء أما ا ارك فيجورٌ صرّفها إِك صنب واحدٍ عِنْدَن فلا يظهرٌ هذا الخلافف؛ كذا 2 


الل 
وعن أبي يُوسُّف يهك: أنمما صِنَفٌ واحدٌ حين [قال: فيمن](" أوصى بِدُلْثِ ماله لفلانٍ» 
وللفقراء» والمساكينٍ أن لفلانَ نصف الثُلْثِْء وللفريقينٍ نصفُ الثلثِ كأنهما صِنف واحدٌّء وقال 
أبو حنيفة ©تم: لفلانٍ ثلث الثلثِ فجعلهما صنفين؛ وهو الصحيحٌ كذا ذَكره فَخْرْ الْإِسّلام 
م 0 ولَكُلٍ وهم اناه عن قال والأر زوفو ان اللمكن :انيرا الا مع النقيم قال : 
الفقيُ هو الذي يلكُ شيمًاء ولا يُغنيه قال الراعي!) 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سَبَوْ0(6*0) 


أ سرح مره 


والستكية امه لذ علك فيك قال" الله تعالة: «7 أو م مِسَكينًا ذا مرق 1#" أي: لاصفًا 
بالثرَابٍ مِنَ الجوع والقرية ونا ولنة مق تقال« بالقان + وفنق أذ افر أبوا ضوالة و3 السكن: 
فقا لمك ان جلك ,تال اديص تقال اموه 1+ أمَّا لمَّفِينَهُ فَكَا'َتْ لِمَسَدْكينَ يَعَمَلُونَ 


يُنُظر: الْمَجْمُوعَ (187/5). الْمُغَخي .)508/١(‏ الاي (807/9*)» المهذب :)171١/١(‏ بَدَائْعُ الصّتائع 

(؟/5؛). 

() يُنظر: الشوط للمكرشيي(0/ .)1١ 01٠‏ 

() سقطت في (ب). 

(0) يُنظر: الْعِنَايّة شرع اليدَايّة (5/ 57). 

(4) هو: أبو جندل» عبيد بن حصين النميري من كبار الشعراء » وإنما لقب بالراعي لكثرة ما يصف الإبل في شعره » 
امتدح عبدالملك بن مروان » وعاصر جريرا والفرزدق » وكان يفضل الفرزدق فهجاه جرير » (ت 1١‏ ه). 
يُنَظر: سِيّرُ أَعْلام انَل (41/4) » الوافي بالوفيات )١8/١4(‏ » طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 
(؟/١منه).‏ 

(5) يُنَظر: لسان العرب (50/5). 

(7) السبد للشعر كاللبد للصوفء يقال له: سبدء يقال: ليس له سبد ولا لبدء أي: لا قليل ولا كثير. يُنْظَر: الصّحاح 
(؟/8:) » القاموس المحيط .)"55/1١(‏ 

(0) سورة البلد الآية .)١5(‏ 


يبس 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فى لحري" وقال القنانا '7: 
هل لك من أجر عظيم تُؤْجَرْه تُغيث مسكيناً كثيراً عسكزه 
عشر شياه معه وبصره 

والفقيدُ هو الذي لا يملكُ شيئًاء مُشْتقٌ مِن انكسار قفار الظهر؛ والحديث يشهد لهذاء 
وهو ما روي عن النبي 9©ة قال: ( اللهم أحيني ميكياء وأمتني مستكيئاء واحشرني في زُمرة 
المساكينٍ 776 غير مُقَّدرٍ بالثمن خلافًا للشافعي يفت وقالّ الشَّافِعِي: يُعطيهم الثُمَن ؛ 
أن القبدمة فيضن الممتاواة فق الأضدا »فيكون بي 6 تلطع ونا شول: آله يستحلة عمالة 
ألا ترئ أن صاحب اللي لو حَمَلَ الرَكَاةَ إلى الإمام لم يستحقٍ العام شيئًاء فِيتَقَدرُ بِمّدرٍ العملٍ» 


ولو هَلَكَ ما جمعوةٌ قَبلَ أن يأخذوا منه شيئًا سقط حقُّهم؛ يعني لو مَلَك امال الذي في يدٍ 


و 


العامل سقط حقّة وأجزث الزَكَاةُ عن المؤدين؛ لأنه بمنزلة الإمام في القبض أو أن نائِبٌ عن 
الفقير 2 القبض فإذآً تم القبضٌ سقطث الرّكاةٌ لكنٌ حقّة وَحَبَ عمالةً وذلك 2 معؤل الأجرة» 
أنه مُتعلقٌ باح الذي عَمِلَ فيه فإذا مَلَكَ سقط حقّهُ كالمضاربٍ إذا مَلَكَ مال المضَارَبة في 


يدو بعد التصّرفيء كذا في "الموسُوط", و"الإيضاح7, إلا أن فيه شبهةٌ الصدقة, [ولا](") 


.)179( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) يُنَظَر: لسان العرب .)5١١/1١(‏ 

(9) وان كان لعدم الشي ولاكن لايبلغ نصاباً "واما السفينه" ان السفينه كانت عاريه في ايديهم او بطريق الاجارة كذا 
في الجامع الصغير للقاضي كان غير مقدر بالثمن خلافا. 

(:) أخرجه الترمذي باب أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم من حديث أنس وه (01717/4) وقال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب» وأخرجه الْبَيَهَفِي في سننه باب الزهد وقصر الأمل من حديث أنس وله (550/10)» 
وقد صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي (11//5ه). 

(5) يُنْظر: الحاوي  )001/(‏ الْمَجْمُوع (/1110). 

(5) يُنظر: المتّسُوط للسَرَخسِي: »)١5/9(‏ بَدَائْعُ الصّتائع: (544/7). 

(0) في (ب): (فلاياخذم). 


ااا __مبس اا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


باعي العاماف الما ١‏ 07الكلى نون الجوات بشرية 43 فلو ولت لذن اممكفانه بطررى الكفا يه 
ب جواب شبهة بره وي ار يق . 


يل 


بطريق الصدقة» فيقولُ: إِنَّ ما يأخدّهُ العاملو» وإِن كان [في الحقيقة]9) أجرةً لعملهم» ولكنّ 
قن شرية السكقة جد ليا اقول كاه عن اوتاه الذال؟ يكزي كه در انه النده هف 
: سُقوط الرْكَاةٍ عن صَاحِبٍ المالٍ بِأَخدِوء فَنَرّْهَ قرابة الن 


شبهةٍ الصدقة» وفي المُتقى/؟ رَجلٌ من بني هاشم اسُتعْمِلَ على الصدقة» [وأخرئ]!* له منها 


رزقًا فإنه لا ينبغي أن يأخذ من ذلكء وإن عَمِلَ فيهاء وُرزقَ من غيرهاء فلا بأ بذلك» كذا 


ف ا ار 


ع 


(وفي الرقاب يُعان المكاتبون منها)!"» أي: الرادُ مِن الرقاب إعانةٌ المكاتبين على 
أداءٍ بَدَلِ الكتابة تصّرفُ الصدقةٌ إليهم عِيْدَاء وقال مالك يهقم : المرادُ أنَّ يَشري بالصدقة 
عبدًا فيعتقٌّة) وهذا فاسَة؛ لأن التمليك لأكد منة» ومن يأخذ بائع العبدٍ عَوضاً عن مُلكِه 


والعبدُ يُعتق على مُلّكِ الموى» ولا يُوجدُ فيه التمليك". 


.)١١7/1( يُنظر: الدَايّة‎ )1١( 

(؟) قال النووي في الْمَجْمُوعَ :)470/١5(‏ أما الحاشميون فهم بنو هاشم بن عبد مناف واسمه عمروء وسمئ هاما 
لحشمه الثريد أيام المجاعة |.ه. 

(9) سقطت في (ب). 

(:) كتاب المنتقى في الفقه الحنفي لمحمّد بن تُحَمّد بن أحمد» أبو الفضل المروزي السلمي البلخي» الشهير بالحاكم 
الشهيد» قاضء ووزير» كان علم مروء وإمام الحنفية في عصره . وى قضاء بخارئ» (ت 7754 ه)» جمع فيه مصنفه 
نوادر المذهب الحنفي, بعد مطالعته في ثلاثمائة جزء مؤلف, والكتاب مفقود حسب ما ذكر ذلك الغزي في 
الطبقات السنية. يُنْظر: الطبقات السنية »)55/١(‏ كشف الظنون »)١851/7(‏ الفوائد البهية (ص ه٠١‏ "). 

(5) في (ب): (وأجري). 

(5) يُنَظر: المحيط الَُْعَانٍ (؟/440). 

(0) يُنظر: بدَايُ لدي (007/1). 

(0) يُنَظر : المدونة (١1/ه294)‏ » الاستذكار .)١١7/9(‏ 

(9) يُنْظَر: المتسُوط للسَرَخْسِي(/15). 


لل ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


[قوله 8م م 00 (هو المنقول 0 ا له جف فإنه روي أن رجاًا قال: أي 
سول لله ٠‏ دلي على عمل دحي النة»» قال: «فلك الرقية أو أجتق السشمة؛ قال: أو 


ليسا سواءً يا رسولّ الله؟)!" قال: «فَكُ الرقبة أنْ تُعِينَ في عتقه)"). 


ع 


(وفي سبيل الله مُنقطعٌ الغزاة)!”', أي فقراءُ الغزاقء وكذلك المراد من مُنقطع الحاج, 


أي فقراءً الحاج المنقطع بممء ولا يصّرفُ إلى أغنياءٍ الغزاة عِنَدََا خلافًا للشافعي .28 7 فإنه 
: «لا تح الصدقةٌ لغني إل لخمسه)/" مِن 


2 


يقول: يُصرفُ إلى أغنيائهم/ واستدلٌ بقوله 84 
جملتهم الغزاةٌ في سبيل الله ولكنّ نقولء المرادُ الغيئٌ بقوةٍ البدن» والقُدرة على الكسّب إنما 
يكونُ بِالبَدَنٍ لا يملِك المالّ بدليلٍ الحديثٍ الآخر: «ورُدمًا في فقرائهم)(", كذا في 


"لمؤُسُوط"7)؛ وذكر تلك الخمسة(' "2 فقال: «لا تَحُنُ الصدقةٌ لغني إل لخمسة: الغازي في 
سبيلٍ الله والعاملٍ عليهاء والغارم, ورَجْلٍ اشتراها بماله» ورجلٍ تصدّق بما على المسكين 


0 سقطت في (ب) . 

(0) يُنظر: الدَايّة (1/؟١1١).‏ 

(0) سقطت في (ب). 

(4) رَواهُ الحاكم في المستدرك 78١(‏ -5/ 785). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعلّق الذهبي في 
التلخيص فقال: صحيح. 

(0) يُنظر: بِدَايةُ المبقِي (007/1). 

(5) يُنْظَر: الوسيط (257/5) » الَاوِي (457/8). 

(0) أخرجه أبو داود باب من يعطى من الصدقة وحد الغ من حديث عبدالله بن عمرو 25 ولفظه (لا تحل الصدقة 
لغني ولا لذي مرة سوي) (71//5) » وصححه الألباني في صحيح أبي داود م2 و أخرجه الترمذي في 
سننه باب من لا تحل له الصدقة من حديث عبدالله بن عمرو أيضا (57/9)»» وأخرجه النسائي في سننه باب إذا 
لم يكن له دراهم وكان له عدلها من حديث أبي هريرة وَل (49/5) » قال الترمذي حيث قال: حديث عبدالله بن 
عمرو حديث حسن ا.ه. (/57)» وصححه الألباني في تعليقاته على السنن (39/5). 

(8) رَوَاهُ مسلم في صحيحه :)١9(‏ كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

(9) يُنظر: المبُسُوط للكريي: 11/7 

)٠١(‏ في ( ب ) زياده (في التجنيس). 


حيمر 


]/١5:[ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فأبداها المسكينٌ إليه » 20. 

وذْكْرَ في "المصابيح7' وف رواية « وابن السبيل»» فإِنْ قلت: قولّه: وفي سبيل الله كر 
بأحدٍ الفريقينَ» وها الفقرائم» وابنٌ السبيل» فإنة إن لم يكن في وطيِهِ مال فهوء والفقيرُ سوائ, 
وإِنَّ كان في وطنه مال فهوء وابنُ السبيل سواة» فبأيّ شيءٍ يتازٌ مَنْ هو في سبيل الله عن 
هذين الفريقين؟ وحتل يتم عدّد السبعة به. 

قلث: هو فقية إلا أنه ازدادة فيه شيء آخرٌ سوئ الفقير» وهو الانقطاعٌ في عبادة الل من 


عه 


مالا 


أو حج» فلذلكَ غايرٌ الفقير المطّلق الذي هُو حَأَلٍ عن هذا القيدِ ولاشَكَّ أنَّ المقيدٌ غير 
المطلقي وظهّر أثرُ التغايرٌ في كم آخرٌ أيضاء وهو زيادةٌ تحريص» وترغيبٍ في رعاية جانبه التي 
استُفِيدَتٌ من العدُولٍ عن اللام إلى كَلِمِهِ فَّ وتكرازها أيضًا على ما ذكرنا مِن الكشّافء فلما 
غايرهمًا لفظاء وحُكمًا لم ينتقض الصارفٌ عن السبعة» ثم هؤلاءٍ الأصنافُ مصارفٌ الصدقات» 
لا يستحقونّ لها عِنْدََا حتن يجوز الصرف إلى واحدٍ منهم وقال الشّافِِي ه(": هُمٌ يستحقون 


لا حتئ لا يجورٌ ما لم يضرف إلى الأصنافي السبعةٍ من كل صنف ثلاث وهم واحدٌ وعشرون؛ 


أن الله تعالكى أضاف إليهم بلام التمليك؛ وقالّ #29: « إِنَ الله تعالى لم يرضّ في الصدقات 


4 .هه الا 37 اين - َف 6 - 0 ب دود( 
بقسية مَلِكِ مُقَربِ, ولا نبئ مُرِسَلٍ حتى توك قسمئتها من فَوقٍ سبعة أَرقِعَة)!) 


الشرّع بأمر العبادة» فإِن مَنْ أوصئ بثْلثِ ماله لمؤلاء الأصنافب» م يز خرمانٌ و 


صحد و سم بدو ررد روفر 


ا باع 0 2 وح ور م هر 
فكذلك في أمرٍ الشرّع؛ ولنا قوله تعالى: 38 وَإِن تحفوها وَنَوْنوَهَا الْممَرَاهَ فهو حير 


» واعتبر أمرّ 


.)5١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) يُنَظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ .)7١5‏ 

() يُنْظَر: الوسيط (07/4) » الخحاوي (457/8). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه » باب من يعطئ من الصدقة وحد الغنئ (5/17") » وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
)١١5/9(‏ وقال: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبدالرحمن بن زياد وهو الأفريقي» وبه أعله المنذري ا.ه. 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


(ة لمعاذ ولذة: «خُذْهَا من أغنيائهم!", ورْدّها في فقرائهم)7ا 


نكم # (". وقال 
عُمر يه يصدقة إلى أهلٍ ببتٍ رَجْلٍ واحدا"؛ وهكذا ثُقِلَ عن ابن عباس" وخذيفة "ا 
يينا؛ ون اللقصود إغناء امحتاج» وذلك حاصل بالصّرْفٍ إلى واحدٍ وبه فارق أوامرٌ العباد؛ لأنّ 
المعتبر فيها اللفظٌ دُونَ المعيى» فقد تقعُ ضالتُه عن حِكُمَةٍ حميدةٍ بخلاف أوامر ال إن 
المعُتبر في أوامر الله تعالى المعن» وف أوامرٍ العبدٍ الاسم كَمَنَ قال لآخر: كَاِنْبَ عبدي 7 
عَلِمَتَ فيه خيراء وكَأَتَبةُ ولم يعلم فيه خيرا لم يخْزء وف أمر الله تعالى بالكتابة على هذا الشر 
ومع أنه ل ولم يَعلمَ فيه خيرا جار" 

نا الآيّة فقد قال ابن عباس: المرادٌ بيانُ المصارفي”" قال: أيه صَرَقّتْ أَجَرَاكَ كما أنّ الله 
تعالى أمرنا باستقبال الكعبة في الصَّلاَء فإذا استقبلت جُرْءًا منها كنت ممتغلا للأجْرٍ ألا ترئ أنَّ 
الله تعالل دكّر الأصنافَ ب وَضَّافِ ع عن الحاجة, فعرفنا أن المقصودٌ ا امحتاجء 
فصاروا صِنقًا واحداً في التحقيق, واسْمَ الجمّع مُستعارٌ عن الجِنْسٍ لما عُرفَ بخلافي الوصيةل")؛ 


لأنا ألفينا الأسماءَ في الواجب عليه صدقةٌ؛ لأنّ ما تحبث صدقةٌ يحب الإخراجٌ إلى الله تعالى» ثم 


.)؟1/١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
سقطت في (ب).‎ )١( 
.)١9( (؟) رَوَاهُ مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام حديث رقم‎ 
.)578/١( يُنْظر : الدَايّة (1/١١)ء الْمُغْني‎ )5( 
. يُنْظر: بَدَائْعُ الصّئائع (؟/45) ء قَنْحُ الْقَدِيرِ(؟5/5؟)‎ )5( 
.)518/١( يُنْظر: بَدَائِعٌ الصّتائع (؟/45) » الْمُغْني‎ )5( 
.)17 035 /9( يُنْظر: المنسُوط للسّرخسِي:‎ )0( 
يُنَظَر: أحكام القرآن للكيا الهراسي: (5/ 507)» بَدَائْعُ الصّتائع (؟/45) ء قَنّحُ الْقَدِيرِ(؟555/5).‎ )8( 
الوصية في اللغة: الإيصال» مأخوذة من: وصيت الشئ إذا وصلته.‎ )9( 
والوصية شرعاً: تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت. وسحمي هذا التبرع بالوصية؛ لأن الموصي قد وصل به خير عُقّباه بخير‎ 
.)4١ /5( دنياه. يُنْظَر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشَافِعي‎ 


الس3كتتتك 0521 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الصرفٌ إلى الرزق» حت أنّ رجلا لو نَذَرَا'' فقالّ: لله عليَ أن أتصدق بمالٍ على الأصنافي 
السبعة كان لهُ أنْ يُوْدِيّها إلى فقير واحد؛ لأنة التزم بلفظ الصَّدَفَة فأمًا الوصيئٌ فما ثَبَتَ له ولاية 
التصّرفب بعكم أنما صدقةٌ بل بأمر الموْصِي بالصرْفٍ إلى حيث سماة» وإنما سم سبعة أسمايء 
فيج الصرفٌ على ذلكء كذا في "المبُسُوط", و "الْأُسْرَارٍ"» و"الجامع الصغيرٍ" للتمرتاتشي7". 

(ولا يَدْقَعْ الزّكَاةَ إلى ذمي) (") وقال رُمَرُ :8ك: الإسلامٌ ليس بشرطٍ في مَصّرفٍ 
الركَاةٍ وغيرها؛ لأنَّ الله تعالى حيث ذكر الفقراءً في الصدقاتء لم تقيدُ يصفة الإسلام» فإثباث 


القيدٍ يكونُ زيادةً فيجري تَجْرى النّسخ ألا ترئ أنه يجوز صرف الكفاراتٍ إلى أهل الَّمَةِ وهي 
وانجبة لما نالعالل 1تيفئد' السكين بالإمناك كنا ف "ال ار 


0 


« خُذّها من أغنيائهم, وَرّدها في فقرائهم)/", أي: فقراءٍ المسلمينَ لما أنّ ضميرٌ فقرائهم 


يرجغ إلى ما يرج / إليه ضير أغنيائهم؛ وإلاً يختالُ الكلام. ويمَكُ اَّم ثم الإجماغ يتعقَةُ 
على أن ضميرٌ الأغنياء مُنصّرِفٌ إلى أغنياءٍ المسلمين؛ لأنّ الزْكَاةَ لا تحث على الكافرء فكذا 


ضميرٍ فقرائهم كان راجعًا إلى قُقراءٍ المسلمين فإِنَ قأت: هذا زيادةٌ على النّصّ بخبر الواحد» 


)١(‏ النذر لغة: الإيحاء تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسكء وشععاً: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى. 
يُنَظر: الفقه الميسر في ضوء الْكتّاب والسنة /١(‏ 8957). 

(؟) ‏ يُنظر: المتشوط للسرخسي(9/ 17). 

(0) يُنظر: بِدَايَةُ اميتي .)807/١(‏ 

(5) يُنظر: مجمع الأتمر: /١(‏ 559). 

(5) اختلف الفقهاء في مسألة دفع الصدقة إلى غير المسلم» كصدقة الفطرء والنذر» وكالكفارات» فعند أبي حَبِيقَة: 
يجوز صرفها إلى الذمي. 
وقال مالك والشَّافِعِي وأحمد, لا يجوز دفع الكفارات» وصدقة الفطرء والنذور إليهم؛ وإنما يجوز التطوع؛ وبه قال 
مالك والشّافِعى. 
يُنُظر: الْبَحْرٌ الرَائِق (571/7).» الاختيار لتعليل المختار »)١117/١(‏ المَجَمُوعَ (8/5؟١)‏ ء الخَاوي ))57١/(‏ 
الإنصاف .)١55/9(‏ 


(5) سبق تخريجه ص .)5١5(‏ 


لل ااا 


[15:4/ب] 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وذلك لا يجودُء كما قال بُقَدِ قم (0. 

قلث: نعم الأصل هكذا إلا أن هذا النّص عامٌ قد حص منّه البعض بالدليلٍ القطْعِيّ 
بالإجماع» فيخصٌ الباقي بخبر الواحدٍ كما هُوَ الأصّك؛ وذلك لأنْ الفقيرٌ الحريّ مخصوصٌ منه 
بقوله تعالى: 36 إِنما بتكم هه عن ادن كلوه في لين وج سكم ين دعر 14" ليه 
وكذلك والدُه وولدة» ومنكوحثه مخصوصون 00 فيخصنٌ الباقي بخيرٍ الواحدٍ مع أنَّ 
القاضي الإمامَ أبا زيدٍ 8ك ذكر في "الْأَسْرَرٍ"0: أن هذا الحديث» حديثٌ مشهوث؛ مَقبولٌ 
بالإجماع فزدّنا هذا الوصف به كما زدَّنًا صفة التتابُع على صّوْمْ كفارة اليمينٍ بقراءة ابن 
مسعودٍء فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات(4) “فإن قلت جان أن يكن المراذٌ من الحديثٍ صدقةٌ 
الفطرِء والكفارتٍ حيث يجوز صرفها إلى الذي عتّدنا. 

قلث: ثبوث إرادةٍ صدقة الفطرء والكفاراتٍ منه بطريقين: أحدهًٌا: وجوب اتَحَادٍ 
الضميرين على ما ذكرت» فإِنْ أخدّ صدقة الفطر والكفاراتٍ من أغنياءٍ الكُفارٍ لا يُعصؤر, 
فلمًا لم يُردٌ الكفارٌ بالضميرٍ الأول لم يُرِدَ بالثاني أيضًا. 


والثاني: أنه ليس للسّاعِي فيها ولايةٌ الأَخْذ فكانَ الحديثٌ مُنصرفًا إلى 0 إلى هذ 
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أشار همد الأئمة السَرَعْسِى 8 '*» (ويَدفْع ما سبوى ذلك من الصدقت) ‏ 
الذّيّى لا إلى الحري» والمستامّن. 


(1) يُنَظَر: المبٍشوط (44/9١)ء‏ قبح الْقَدِيرِ(480/1). 

(؟) سورة الممتحنة الآية (9). 

(0) يُنظر: كشف الْأَسْرَارٍ (5/ 075). 

(4:) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه, باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفيرء (8/ )0١‏ والْبَيْهَقِي في سننه » باب 
التتابع في صوم التكفير .)50/١١(‏ 

() يُنظر: المبِسُوط للسّرَخُْسي ١١/0‏ ). 

(5) يُنظر: بِدَايَةُ المبَكدِي .)007/١(‏ 


بسسصط حمر 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قال في "المبِسُوط7"): وفقراغ المسلمينَ أحبٌ إِلِّ؛ لأنةُ أبعدُ عن الخلافي, ولأنهم يتقو 
على الطاعة» وعبادة الرحمن» والذّبّي يتَمُوى به في طاعة الشيطانٍء تصدَّقُوا على أهل الأ 
كُلهَا إِذَ أنّ هذا الحديث مخصوص في حقّ الحربي؛ والمستأمن بقوله: 3 نايك رق 
توج تو 6" لقُانا: بالجواز في الرّكاةٍ لإطلاق قوله تعالى: 98 إِلْمْهَرَاء لْمْمَرَكِ #6 ")2 فإِنَ اسم الفقير 
لا يَُرَفُ بِينَ المسلم والكافر لانعدام التمليك» وهو الركنُ؛ وذلك لأنْ الأصل في دفع الركاةٍ 
0 ولا مولاء مع قَطْع منفعة المدفوع عن نفسه مقرونًا بالنية جار 
ذلك وال فلا وقيّدناً بالتمليكِ احترارًا عن إطعام الطعام بَطريق الإباحة» فإنةُ لا يجوز وسائر 
القيودٍ ظاهرٌ يخرج عليه كثيّر مِنَ المسائل» والدليل على أن التمليكَ لم يتحقق في تكفينٍ الميّتِء 
أن الَّمْب لو أكل الميت يكونُ الكفن للمُكَفِنٍ لا لورئة الميتء والحيلة في بِنَاءٍ المسجدٍ بمالٍ 
الرّكَاقِِ أو إعتاقٌ لعبدِء وغيره لَمِنْ أرادُ ذلك أنْ يتصدَّقَ مقدارٌ ركاته على فقير» ثم يأمرهُ بعد 
ذلك بالصّرف إك مُدَّةٍ الوجووء فيكونُ لصاحب الال ثواب الصدقة, ولذلك الفقير ثوابُ هذه 
القُرب. كذا في "الحيط27)؛ (لأنَّ قضاءً دَيْنِ الغير لا يقتضي التمليك)!*) منه بدليل أنّ 
الدائنَ» والمديونَ إذا تصادقا على أنْ لا دَيْنِ بينهماء فللمُوّدِي أنْ يسْئَرِدَ المقبوض مِن القابض» 
فلم يصير هو مُلكًا للقابضء وإنما قُيَدَ بقوله: (ولا يُقضي بها دَيْنَ ميت) 2"7, فإنّه لو قضى 
بحا دَينَ حي بأمره فهو جائرٌ» ويقع عن الَكَاةٍ لما ذُكِرَ أنه في شَرْح الطّحَاوِيٌ» ولو قضى دَيْنَ 
حئء والمديونٌ فقي فإِنْ قضى بغيرٍ أمره يكون مُتبرعَاء ولا تجوز ركاه ماله ولو قضئ بأمره جارٌ 


.) ١١/0 يُنظر: الميُسُوط للسَرَخْسِي‎ )١( 
.)9( سورة الممتحنة الآية‎ )١؟(‎ 

(9) سورة التوبة الآية (50). 

(4) يُنظر: المُحيط الْبُرَمَانيِ (؟/ 49). 
(ه) يُنَظر: الدَايّة .)١١١/١(‏ 

(5) يُنظر: بِدَايَةُ المبَدِي .)007/١(‏ 


النهّابة شرح الهدايَة: كتَابالرّكَاة 


كأنّه تصدّق على الغريم» فيكون القايضٌ كالوكيلٍ لَهُ في قَبْضَ الصدقة(". 

وذَكْرَ الإمامُ الولوالجي7"7": ولو أمرّ فقيرا بقبض دَيْنِ لهُ من رَكاةٍ ماله جارٌ؛ لأنةُ قبض 
عيناء والعين يجوز عن العينٍ والدّين جميعًاء وأما لو تصّدق بماله على الذي هُوَ لهُ عليه وهو 
فقيرٌ جارٌ عن ذلك الدَّينِء ولم يز عن العينٍ؛ لأنّ في الوجه الأول أدّئ الناقص عن الناقص 
ون الوجه الثاني أدَّئ الناقصَ عن الكاملٍ فلا يحورٌ. 

(ولا يَدفعْ الزَّكَاءَ إلى أبيه وَجَدّهُ وان علا ولا إلى وَنْدهٍ وان سَمْل)!”'' وكذلك لا 
يحور دَفْعْ عُشروء وسائرٌ واجباته إلى هؤلاء» ولا إلى مماليكه. وزوجته بخلافي اليّكاز إذا أصابَة 
له أن يُعطي حْمْسةٌ مِن أصلٍ الحاجة منهم؛ لأنَ له أن يْسِكَهُ لحاجة نفسهء وإِنْ بِمّيَ [ولد] أم 
ولده لم يعطه / وكذا إلى المخلوقٍ مِنْ مَائْهِ بالرّناه ولو تزوجث امرأةٌ الغائب» فولدث» قال أبو 
حنيفة 486: الأولادُ مِنَ الأول ومع هذا يجورٌ لِاذّولٍ دَفْعْ الركاة إليهم» وتجحورٌ شهادتهم له كذا 
ذكره الإمامُ التُموَعاشي20. 

والأصل: أن كُلَ مِنْ يَنْسِب إلى المؤوّي بالولادٍ أو يُنسب إليه المؤدي بالولاد لا يجورٌ 
صرت الزْكاةٍ إليهء أمنا مَنْ سواهم من القرابة فيقمٌ الإيتام بالصرفي إليه فيجوز وهو أفضلٌ لما فيه 
من صِلةٍ بالرحم كذا في "المِسُوط"(", رَجُل يَعُولُ أختّه. أو أخاه؛ أو عمَّةُ فأراد أن يُعِطَيهُ 


 )١(‏ يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (558//5؟). 

(؟) هو: عبدالرشيد بن أبي حَِيقَةَ نعمان بن عبدالرزاق بن عبدالله الولوالجي» ظهير الدين أبو الفتح» فقيه حنفي» قال 
أبو المظفر السمعاني: لقيته» وسمعت منه» وكان إمامّاء فقيهًا فاضلاء حنفي المذهب, حسن السيرة» تفقه ببلخ على 
أبي بكر القزاز تُحَمّد بن علي» وعلي بن الحسن البرهان البلخي. من تصانيفه: "الفتاوئ الولوالجية"» وكتب 
"الآمالي' عن جماعة من الشيوخ. 
يُنَظر: الجواهر المضية (؟/ »)5١17‏ القَوَائْد البهية (ص4 25 ,)١١7‏ معجم المؤلفين (5/١؟١5).‏ 

(5) يُنْظر: الفتاوئ الولواجية (180/1). 
يُنظر: بِدَايَةُ الممَتَدِي .)307/١(‏ 

(5) يُنَظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 9؟١).‏ 
يُنَظر: الميُسُوط للسرَخُسي (9/ .)١9‏ 


ب لير 


]ا/١5ه[‎ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الرّكَاةَ فهذا على وجهين: إما أن لم يَمْرِضٌ القاضي النفقة عليه أو فَرَضَ لزمانته(١‏ )» ففي الوجه 
الأول جارٌ؛ لأَنّ التمليك من هؤلاءٍ يتحققٌ بصفة القربة من كُلَ وجدء فيتحققٌ ركنٌ الزّكَاقِ وفي 
الوجدٍ الثاني: إِنْ لم يحتسِب مَنّ نفعهم جارٌء وإن كان يحتسب لا يجورٌ؛ لأَنّ هذا أداءٌ الواجب 
بالواجب الآخرء كذا في التجنيس/". 

(ولا إلى امرأته)!" (للاشتراكِ في المنافع)!'' قال الله تعالى: 38 وَوَجَدَكَ عابلا 
عق ٠1#‏ قبل: مالل خديجة رك 7" وعئّد الشَافِعِي بر(" يجوز بناءً على شَهادةٍ الزوج 
لزوجته على ما يجيء. كذا في "الممُسشوط "/". 

إجراءٌ الصدقة» وإجراءٌ الضّلقء ولأنة لا حقٌّ للزوجة في مالٍ زوجهاء فيتم الإيتَاءً كالصّرفٍ 
إلى الإخوة بخلاف الزوج إلى الزوجة وأبو حنيفة زفت يقولُ: الزوجيةٌ أصل الولاد» ثم ما يتفرغ 
من هذا الأصلٍ ينعُ صَرّفَ رّكاةٍ كُلَ واحدٍ منهما إلى صاحبه فكذلكِ الأصل» ألا ترئ أن كُل 


واحدٍ فيهما يُتَهِمُ في حقّ صاحبه حت لا تجورٌ شهادثه له وإِنَّكُلَ واحدٍ منها يَرِثُ صاحبةُ 


َف 


ةشير كين كبا اراد معدي رينت 01 خيول على صَدَقَةٍ التطوؤع, فقدٌ رُِي أنما كانث 


(1) الزمانة تكون في ستة العمئ وفقد اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب والخرس والفلج. يُنْظر: حاشية ابن 
عابدين (9/ 578). 

(؟) مُنْظَر: البحر الرائق: ؟/ 5117. 

(0) يُنظر: بِدَايةُ المبْتَدِي (07/1"). 

(:) مُنظر: الجدايّة .)١١7/1١(‏ 

(5) سورة الضحى الآية (8). 

(5) يُنْظر: تفسير النسفي (5/ 59). 

(1) في كلام المؤلف في قول الشّافِجي ببحواز صرف الركاة للزوجة نظر حيث قال الشَّافِعِي (ولَا يُغْطِي رَوْجَمَه: أن 
تَفَقَتَهَا تَلََمْهُ) يُنْظر: الأم »)80١/(‏ الحاوي (8/ 85 ه). 

(8) يُنظر: المتّسُوط للسّرخسِي: ("/ .)٠١‏ 

(9) حديث أخرجه مسلم في صحيحه (595/9) » باب فضل النفقة والصدقة إكى الأقربين» والزوجء والأولاد» 
والوالدين» ولو كانوا مشركين» من حديث زينب 5ن » ولفظه زينب رَوَاةُ أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت 
لابن مسعود: اسأل رسول الله ل أيجحرئ عي إن أنفقت عليك وعلئ أيتام في حجرت من الصدقة ؟ قال: سلي 


السسُُظظظتتتكت :0 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


امرأة ضيقة اليدينٍ تعمل للناس» وتتصدقٌ بذلك فيه يقول: إنه يحور صرف صدقةٍ التطوع 
كلاحل منهما إلى صاحبوء كذا في "و00 

ولا يحور دَفِْعْ [الركاقٍ]!" إك مُعْقَدتِهِ المبتوتة(" رواية واحدةً تعتدٌ عن بائِنٍ واحلٍ أو 
ثلاث. 

واعلم: أن في شهادةٍ أحدٍ الزوجين لصاحب يُعْتَبرُ الزوجية وقت الأداءء وي الرجوع في 
لبةٍ وقث الَبَةِ» وني الوصية وَقَِتَ الموتء وي الحدود يَعَتِبرْكُلَ الطرفين حت لو سرق من 
امرأتو» نه أباتحاء أو من أجنبية» ثم ترقجها ثم اختصما لم يقطّء!*) كذا ذكره الإمام التّمْرْنَاشِيء 
وله حق في كسب مُكاتبه حي أنةُ لو تزوج جارية مُكاتبةَ لا يحور كما لو تزوج جارية نفسهٍ 
بخلافي بالوادي؛ ركاثه إلى مُكاتِب عَيّ [فإنه يجحوز؛ لأنّ ذلك منصوصٌ عليه مُطلقَاء قال الله 


تعالمل: وف رقاب ال كذا 2 "ل 0 وقالا: يدقع إليه؛ ذه يون 


أنت رسول الله 862 قالت: فانطلقت إلى رسول الله 882/ فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي» فمرٌ 
علينا بلال وه فقلت: سل لنا رسول الله © هل يجزئ عني أن أتصدّق على زوجي وأيتام في حجرتي من 
الصدقة» وقلنا: لا تخبر بنا» فدخل فسأل رسول الله الئل فقال: (من هما ؟)» فقال: امرأة من الأنصار» وزينب» 
قال: (أيّ الزيانب هي؟) » قال: امرأة عبدالله» فقال: (نعم» يكون لما أجران: أجر الصدقة» وأجر الصلة) 
واخرجه النسائي في سننه باب الصدقة على الأقارب من حديثها 4ق (9/ 7)» وابن حبان في صحيحه؛ باب 
النفقة من حديثها أيضا »)58/٠١(‏ والطبراني في معجمه الكبير من حديثها أيضا (4 385/7) وِالَْيْهَفِي في ستنه 
(178/4) » باب الاختيار في صدقة التطوع من حديثها أيضاء قلت: وأخرجه الْبُخَارِيُ (؟/١١1)‏ لكن بلفظ: 
(زوجكء وولدك؛ أحق من تصدقت به عليهم)» في باب الركاة على الأقارب» من حديث أي سعيد الخدري ويه 

.)٠١ /"( يُنظر: المتّسُوط للسّرخسِي:‎  )١( 

(؟) في (ب): (الصدقه) ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(؟) العدة شرعا تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه و بَتَّ الرجل طلاق امرأته فهي (مَبْنُوَة) والأصل مبتوت 
طلاقها إذا قطعها عن الرجعة» يُنْظَر: الدر المختار (9/ 3.07). المصباح المنير /١(‏ 5"*). 

(4) يُنْظر: الْبَحْرِ الرائق: (9/ 57؟). 

(5) سورة التوبة الآية (30). 

(5) سقطت في (ب). 

(00) يُنظر: المبُسُوط للسّرخسِي: (9/ .)٠١‏ 


لاا ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


عندهماء وعلى هذا التعليل يحب أن يصُورٌ المسألة في عَبَدٍ بين اثنين» أعتقّ أحدهماء نصيّبه حت 
يتأن هذا التعليل فأما إذا كان العبدُ كُلّه له فأعتق بعضّة فَإنّهُ حْدٌ كُلهٌ بغير دَيّن عندهما لأَنه لا 
سعايةً عليه عندهماء فلذلك ذكر فَخْْ الْإِسْلَام نهته في "الجامع الصغير"؛ لأنة خُرٌ كله من غير 
ذكر الدَّيّنِ إن كانث نفقيُه عليه أن هذه للوصّلٍ بِأنْ كان ذميّاء أو أعمى بخلاف امرأة الغنّ 
حيثٌ يجورٌ دف الزّكَاةٍ إليها(". 

وقال شمن الأئمة السَرَخْسِي نه في "الجامع الصغير”": ولو أعطئ زوجة غَنِيء وهي 
محتاجةٌ أَجِرَأةُ في ظاهر الرواية(" وروئ أصحاب "الأمالي" عن أبي يُوسُف يهك: أنه لا يجزيه؛ 
لأا مكفية المؤنة بما يستوجبُ من النفقة على الغني حالتي اليّسرِء والغسرة فالصرف إليها بمنزلة 
الصرفبٍ إلى وَلَدٍ صغيرٍ لغن. وج ظاهر الرواية أنما تستوجث النفقة عليه وبهِ لا يخرجُ مِن أن 
تكونٌ فقيرةً عن الأجُرة» فيجورٌ الصرف إليها فأما الولدُ الصغيرُ للغِني يستوجث النفقة عليه 
بالجزية» فكان الصرفُ إليه بمنزلة الصرفي إك الغنيء ولا يدفم إلى بني هاشي.روئ أبو عصمةا*) 
عن أبي حَنِيقَة نفته: أنه يجورُ دفغ الزَّكَاةٍ إلى الماشثمي» وإنما كان لا يحور في ذلك الوقتء ويجورٌ 


النفك بالإجماع» وكذا يجوز النفك للغي0©. كذا في فتاوئ العتَابيَ كك 


.)501١ يُنظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام: (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: المبُسُوط .)5١/98(‏ 

(*) المقصود من ظاهر الرواية هو ما روي عن الأئمة الثلاثة في المذهب أبي حَبيقَة وأبي يُوسُف وِْحَمّد في الكتب الستة 
ليحمّد بن الحسن الشَّيْبَاي والتي تعارفوا على تسميتها بكتب ظاهر الرواية. يُنَظر عقود رسم المفتي لابن عابدين 
(ص 57). 

(5) هو: نوح بن أبي مريم» أبو عصمة المروزي» قاضي مرو. روئ عن الاعمش وابن جريج وأبي حمزة السكري وبمز بن 
حكيم. روئ عنه شعبة» وعبد الرحمن بن علقمة المروزي. قال أبو تْ: وروئ عن حجاج بن أرطاة» وأبي حازم 
المديني وأن إسحاق الحمداي» وسعيد الجريري. 
(التاريخ الكبير: 8/ »)١١١‏ و(الجرح والتعديل: 8/ 585)» و(تحذيب التهذيب: /٠١‏ *9:). 

(5) يُنْظر: كَنَحُ الْقَدِيرٍ(؟/307)» الْعَِايَة شرع الدَايّة: (؟/ 077؟). 


(5) جامع جوامع الفقه (بالفتاوئ الْعَاييّة) لأبي نصر أحمد بن مُحَمّد الْعتَاِيَ الحنفي المتول سنة 8ه ست وثمانين 


ظتكت يم 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وذكر في "المحيط( بعدما ذَكر هذه الرواية: وروئ ابن سماعة عن أبي يُوسُّف يلك أنه 
قال: لا بأ بصدقة بني هاشم بعضهم على بعض» ولا أدّئ الصدقة عليهم؛ ولا على مواليهم 
من غيرهم بخلاف التطوع أي: يجورٌ (صرفُ)!" صَدَقَة التطوّع إلى بني هاشم؛ لأنّ المالّ هنا 
كاماءِ إلى قوله: بمنزلة ارد بلماء.فإنَ قَبَلِهُ / 4 لم يجعل صدقة التطوع بمنزلة الوضوءِ على 
الوطيوو: يحيك يضوة الثالا مين مسدياة وإن 615 اتطوكا وكذا' خلها ‏ يصدة الال وسكا وان 
كان تطوعًا لما أن إلحاق صدقة التطوع بالوضوءء التطوعٌ أقربُ من إلحاقه بِالثُبردٍ بجامع التطوع 
فيهماء فلا يجوز صرفُه إليهم حيمذٍ قلنا: الما ليس بِنَجِسٍ لا حقيقةٌ ولا ُكُمًا. إلا أنه لما 
أَذّئ الفرض بِهِ أنسخت ضرورة أنه صار مطهرًا بالنص لسقوط الفرض به لقوله تعالكى: 9# حْدَ 
مِنَ أَمَوهِمَ صَدَفََ تُطْهَرَهُمَ # 7" فبقي ما وراءهُ على ما يقتضيه القياد وأما الوعئوة غلين 
الوضوءء فَإنّه أزالَ الظلمة بالنصّ اقتضاءً ازديادُ النور يقتضي زوالَ الظّلمةٍ بَقَدِرِه لا محالة ولم يرد 
النصُ مثله» ولم يسقط الفرضٌ في صدقة التطوع» فبقي المال على حقيقته طاهرًا من كُلّ 
وجو فلذللك أَكَقٍ بالتبرد ويُعتيد حال المعتوو7”؛ لأنة القياسك بفتح التاء علئ بناء المفعول» 
أي: القيامئ أن لا يلحقّ المعتوهُ بالمعتق في جميع الصُورِ؛ لأنّ كك واحدٍ منهما أصلٌ بنفسه من 
حيثُ البلوغٌ» والعقل؛ والحرية وخطابث الشّرع فلا يكونُ اتصالة بالإعتاقٍ أكثّر من اتصاله [ في 
جميع الصور ]7 بالنسيء فإنة يجوز دَفْعْ الرَكَاةٍ إلى وَلَّدٍ الغ إذا كانّ كبيرا إلا أن النصّ الخاص 


وخمسمائة وهو كبير في أربع مجلدات. يُنْظَر: أسماء الكتب »)١59/١(‏ الْأَعْلم »)5١17/1(‏ كشف الظنون /١(‏ 
لاكة). 

(1) يُنْظر: الْمُحيط الْبُرَكاني: (؟/ 415). 

(0) سقطت في (ب). 

(9) سورة التوبة الآية .)١١:(‏ 

(5) يُنظر: الْبَحَرُ الرَائّق (/557). 

(5) المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم. يُنْظر: الْبَحَرُ الرّائّق (58/9؟). 

() سقطت في (ب). 


ظتكت 0 


]با١وه[‎ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وَرَدّ في خرمةٍ الصدقةٍ على موك بني هاشم/'' كما ذكر في الكتاب7"» فيبقى في حقّ أحدٍ الحرية 
من معتقٍ القرشي إذا كان المعتق نصرانيًا على أصلي القياس. 

وذكر في "شرح الطحاوي": فإِنَّ مول القوم منهم: يعني في جل الصّدقة وحرمتهاء وإلاً 
فإِن مولى القوم ليس منهم في جميع الوجوه. ألا ترئ أنه ليس بكفؤ لهم, وأن موك المسلم إذا 
كان كافرًا تؤخدٌ منه الجزيٌ وأنَّ مولى التغلبي تؤخدٌ منه الجزيةٌ» ولا تُؤخدٌ منه الصدقة مضاعفةً 
وإنما يكونُ منهم في كي واحدِء وهو حرمةٌ الصدقة إذا دَقَعَ إلى رجلٍ يظنة فقيراء ثم بان أنة 
غَيْنٌّ إلى آخره وهذا لا يِخلُو عن ثلاثة أوجه: إما أن ظهر أنه كان ملا للصدقة» أو لم يظهرٌ 
حالةُ عنده أصلاء أو ظهّر أنه غني. ففي الأولين يجورٌ بالاتفاقي(" 47), وف الثاني على الخلاف 
المذكور””. كذا في "شرح الطحاوي". ثم إذا جاز» والحال هذو هل يطيبْ للقابض؟ ذكر 
الحلواني :8ه لا رواية لهذا( ), واختلفتٌ فيه. فعلى قول مِنْ لا يطيبُ ماذا يصنعٌ بما؟ قيل: 
يتصدق» وقيل: يردُهُ على المُطي على وجه التمليكِ ليُعِيّد الإيتاء؟"). كذا ذكره 


الإمام التمُرَنَاشِى :8ك؛ (وقال أبو يُوسُف #ت: عليه الاعادة) 0 ولكنّ لا يسترد ما 


.)21١/9( المبُسشوط‎ )١89/1( يُنَظَر: حاشية ابن عابدين (؟/.ه2) ء القَتَاوَئى اْندِيّة‎ )١( 

(؟) المقصود في الْكِتَابٍ شرح مُْتَصِرُ القُدُورِي كما هو مشهور عند إطلاقه عند فقهاء الحنفية وقد أشار إليه العيني في 
البناية. يُنْظَر البناية .)57/1١/95(‏ 

(0) يُنَظَر: المَتَاوَى الْنَدِيّة )١190/١(‏ » حاشية ابن عابدين (؟/507"). 

(:) اختلف الفقهاء فيما إذا اعطاه الركاة وأتضح أنه غني قال فعند أبي حَنِيمَةَ وتُحْمّد (4): يجوز وتسقط عنه الرّكاة 
وقال أبي يُوسُّف بعدم جواز ذلك وعليه الإعادة وقد وافقه الشَافِعِية والمالكية والحنابلة بعدم جواز ذلك . 
يُنَظر: بَدَائْعُ الصّائع (؟/50) » الْمَجْمُوعَ (50/5) (الشرح الكبير للدردير )501/١(‏ » العدة .)١58/١(‏ 
والله أعلم. 
يُنْظَر: الْبَحْرِ الرَائق (7/ 557). 

(0) ينطر: قفخ قير (500/5). 

(0) يُنْظر: المرجع السايق (5 /500). 

يُنظر: بِدَايَةُ المبّتَدِي .)307/١(‏ 

(9) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع (؟/50) » المَتَاوَئ الِْنْدِيّة .)١190/١(‏ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


أدَاه1'. كذا في "شرح الطحاوي"» (وصار كالأواني, والثياب)7", فإِنّهُ إذا اختلطث الأواني 
الطاهرةٌ مع الأواني النجسة, فإنهُ ينظرٌ إِنّ كانت الغلبةٌ للطاهرة» فإنه يتحرّئ فيهاء ولا يجورٌ أن 
يتركٌ التحيّي كما إذا كان ثلانَاء وأنّ إناءين منهماً طاهران» والواحدٌ نجس فإنه يتحرّئ 
[فيها]!" أما إذاكانث الغلبةٌ للنجس» وكانا سواءً فإنه لا يتحرّئ؛ بل يتيمم؛ ته فيما جاز 
التحري فتحرّئل فتوضأء ثم تبين أنه نجس يُعيْد الوضوء!*. 

وأما في الثياب: إذا اختلطت الطاهرةٌ بالنجسء وليس بينهما علامةٌ لأحدهماء فإنه 
يتحبّئ في ذلك سواء كانت الغلبةٌ للطاهرٍ أو للنجس أو استويا ثم إذا صلَّى بثوب منها 
بالتحري» ثم تبّينَ أنه كان نجسًا يُعيد الصّلاة1*), كذا ذكره في طهارة شرح الطحاوي. وذكر في 
اللإنقوظ "7" لهند كم نوفا فبنا © تدك اكه تنوويق [لوطل ى قرفي انم آنه 
نجسئ]7", أو قضى القاضي في حادئةٍ باجتهادي, ثم ظهرٌ نص بخلافي» ولأبي حَيِيمَة وتحْمّد 
رحمهما الله: أن الواجب عليه الصّرفُ إِك مَنْ هو فقيرٌ عنده» وقد فَعَلء فيجورٌ كما إذا صلى 
إنسانٌ إلى جهة بالتجّري, ثم ظهّر الأمُر بخلافهء وهذا لِأَنَّ المَْرٍ والغى لا يُوقَفُ عليهماء وقد 
لا يقفُ الإنسانُ على غِنن نفسه فصلا من غيره والتكليفُ إنما ينبت بحسب الوسغ بخلافٍ 
النصّ فإنه يُوقَفُ على حقيقته» وكذلك يُوقّف على نجاسة الماءء وطهارته بالإخبارء وإلاّ يبقى 


على الطهارة إلا إذا عَلِمَ أنهُ فقِيٌ أي: حينئلٍ يجوز. 
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(1) يُنَظر: تَبِيِينُ الحَقَائق )05/١(‏ الْعِنَايَة شرخ الدَايَة (؟/ 5078؟). 
(0) يُنْظر: الحدَاية .)١١7/١(‏ 

(0) سقطت في (ب). 

(4:) يُنْظر: بَدَائْعُ الصّتائع (50/5). 

(5) يُنْظر: الْعنَايَة شرخ الدَايّة (؟/ 3076). 

)١(‏ يُنَظر: المتسشوط للسّرقيني /٠١(‏ 4؟9). 

(0) سقطت في (ب). 


بللسسطلبروة 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


هو الصحيح احتراز عم ل ا ا يا 

[ولا ين ولا سؤال» فإنةٌ يجزيه ما : / يتبين أنه عَنِي؛ أن الفقرَ 2 القابض 
أصلكة» أو شَلكَّ في أمره. فإِنْ كان عليه هيئةٌ الأغنياء, فإنة لا “ئ: يَرْئهُ حت يَعلمَ أنه فقيّر؛ لأنهُ في 
بعض الشلكٌ يلزمُةُ التحري كما في الصَّلاقِ فإذا ترك بعدما لزِمَهُ ل يقّْع المؤدّي موقع الجوازٍ إ 
أن يعلمَ أنهُ فقيرٌ فحينئذٍ يجوز ؛ لأنْ التحري كان المقصودّء وقد حصل ذلك المقصودٌ بدونه 
كالسعيّ إلن الجمعة» أو وقّع في أكثر رأيه أنهُ عَني» ومع ذلك دفع إليه فإنه لا يشكال أنه لا 
يحزيه مالم يعلمٌ أنهُ فقيرٌ وأمّا إذا عَلِمّ بف بفقره قال مسن الأئمة ة السَرَخْسِي كلك : الصحيح: أن 


يحورء وقد رَعَمَ بعضُ مشايخنا أن عنّد أبي حَنِيمَةَ وعّد: لا يجوز كما لو اشتبهت عليه القِبلةٌ 


مم 


ا 0 


فتحرّتئ إك جهة, ثم أعرض عن الجهة التي أَذّئ إليها اجتهادة وصلَى إك جهة أخرئ, ثم 
ا 5 القبلة يلزمّة إعادةٍ الصلاة عند أبي حَِيفَةَ وتُحْمّد حي رُوِي عن أي حَيِيَة 
نه قال: هناك أخشى عليه: يعني الكفر لإعراضه عن القِبِلَةِ عنده والأصّخّ هو الفرق» فإِنَّ 
الصّلآةٌ لغير القبلةٍ مع العلم لإ تكونُ طاعةً» فإذا كانَ عنده أنَّ فعلّهُ معصيةٌ لا بمكنٌ إسقاط 
الواجب عه [ به]!". وأا التصدق على [الَغنى]!؟) صحيح؛ [وليسس]!*! فيه مِن معن المعصية 
شيةٌ ويمكنٌ إسقاط الواجب عند إصابة حْلهِ بفعله» فكانَ العمل بالتجّري لحيصولٍ المقصودء 


وقد حَصّل بغيرهٍ أو تحرّئ بعد الشلكَّء ووقّع في قلبه أنهُ فقيّر فدَقَعَ إليه» وهو الوجة الرابعٌ إن 


)١(‏ المتسشُوط (١٠/854)ء‏ قبح الْقَدِيرٍ(؟/007؟). 
(0) في (ب): (ولاتحرئ). 

(9) سقطت في (ب). 

(4:) سقطت في (ب). 

(5) في (ب): (فليس). 


للا ااا 


]/1١5[ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ظهّر أنه فقينٌ أو لم يظهّر مِن حالهِ شيءٌ جارٌ بالاتفاق7", وإِنّ ظهر أنه كان غنيّاء فكذلك 
الجواث عنّد أبي حَنِبفَة وحَحَمَد هف 7" وهو قول أبي يُوسُّف يك أولّاء وعند أبي يُوسُّف آخرًا 
يلرَمْهُ الإعادةً '", وهو قولٌ الشَافِعِي بهندا)» كذا ذَكَرَه الإمامُ الْمَحْبُوَ هق 7 لعَدِم أهلية 
المليكِء وهو الرّكنُ» فَيُعلَمُ مذا قوةٌ مرتبة الوك وانمحطاطٍ مرتبة الشرطه وإِنْ كانَ جوارٌ الأداء 
يتوقفُ بمما فإِنَّ في مسألة الغ وغيره فات بشرط الأداء؛ لأنَّ فمّر المدفوع إليه شَرَطُ جواز 
الكَاقِ وفي عَبَدِهِ ومكاتيه فات التمليك هو الركنٌ في الّكاة فلذلك جَارٌ الأداءُ في الأولى مع 
ظُهورٍ الخطأ عند أبي حَنِيفَة وتحَمّد يهفاء ول يز هاهنا بالاتفاق0"» والشرط أنّْ يكونٌ فآضلًا 
عن الحاجة الأصلية» أي: شرطٌ عدم جواز دَفْعَ [الصدقة]/" إليه وإمًا قُيَدَ جمذا؛ لأنّه إذا 
مَلَّكَ يصابًا مِن الأموالٍ سواءً كانت من الدراهي» والدنانير أو في غيرهماء ولكن ليست هي 
بفاضلة عن الحاجة الأصلية يجورٌ دَفْعُ الزَكَاةٍ إليه» والحاجةٌ الأصلية في حقّ الدّراهِمء والدنانير 
هي أنْ يكون الدين مشغولًا كماء وني غيرها احتيالجه ليه في الاستعمال, وأَمْرٍ معش(" وعن 
هذا ذْكِرَ في "الميِسُوط7": رَجُلٌ له ألفُ دِرَهَم وعليه ألفُ دِرْهَم وله دَأَرٌ وخادم لغيرٍ التجارة 
قيمتّهما عشرةٌ آلافي درّهم فلا ركاةَ عليه؛ لأنَ الدينَ مصروف إلى المالٍ الذي في يدو؛ لأنة 


فاضك عن حاجته بعد للتغلب» والتصرف بهء فكان الدَّيّنُ مَصروفًا إليه» فأمًّا الدارٌ والخادمُ 


: المَمَاوَى اْنَدِيّة )١19-0/1(‏ » حاشية ابن عابدين (259/9). 
: تبْيِينُ الخَقَائّق 4/١(‏ 0) » بَدَائْعُ الصتائع (/00). 

: بَدَائْعُ الصّّائع (0/7) » القَتَاوَى اندي .)١3-0/1(‏ 

: الْمَجْمُوع (5/١؟‏ ؟). 

6 : الْعنَايَّة شرع الدَايّة (5/ 1/5 07107؟). 

6 : الْبَحَدُ الكائق (55/5؟) » حاشية ابن عابدين (؟/2057). 
(0) 2 في (ب): (الركاة). 

(0) يُنَظر: الْعِنَايّة شرع الِدَايّة: (؟/ 100؟). 

(106:. لقطر: اقرط للكرقيى ::(ا قف ) 


بسسحتحت وز 


00 
000 
00 
0 


١ . .: .: 2# ١ 
00 00 000 ها‎ 53 00 
55 ماما‎ 55 455 155 55 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


مشغولٌ بحاجته فلا يُصرفْ الدَّينُ إليهء ثهّ [قال](2: قال ف الكتاب: أرأيت لو تصدّق عليه ألم 


ضر 
_ً 


يكن موضعًا للصدّقّة؟ يريد به أنَّ المالَّ مشغولٌ بالدّيّن فهو كالمعدومء وَمِلكَ الدَأرِء والخادمٌُ لا 
تحرمُ عليه أخدّ الصدقة, ولأَنّه لا يريك حاجته» بل يزيدُ فيهآ فالدارٌ تُسترمء والعبدٌ سَينقَقُ فلا بد 
لهُ منهاء وهو في معنن ما يقل عن الحسن البصريّ هته '" أن الصدقة كانث تخ للرجل» وهو 
صاحب عشرة آلافي درهم [هل](" وكيف يكون ذلك؟ قال: يكون له الداث والخادمُ 
والكراغٌ» والسلاخحٌ كانوا ينهون عن بيع ذلك» وعلى هذا قال مشايخنا: إن الفقيّه إذا مَلَكَ مِنَ 


هو- 


الكُتب ما يساوي مالا عظيمًاء ولكنةُ محتاجٌ إليها يحل له أَخِدُ الصدّقة 
حاجته ما يُساوي مائتي درهم. 

وذكر في فَتَاوَئ قَاضِي خَانَ: ولآ يحل السؤال لمن كان عنّده قوثُ يوم عند البعض» وقال 
بعضهم: لآ يح السؤالُ لمن كان/*) كسولا أو يمللكُ حَمسينَ درهماء ويجوز صرف الزكاة إلى مِنْ 
لا يح له السؤال إذا لم يمللكٌ نِضَايًا نه قال: ولو كان له حوانيث!") أو دارةٌ غلته تساوي ثلاثة 


)١(‏ سقطت من ب. 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصريء واسم أبيه يسار مولك زيد بن ثابت الأنصاري» وكان من سبي 
ميسان» واسم أمه خيرة مولاة أم سلمة» ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر وكان يوم الدار بن أربع عشرة 
سنة» واحتلم سنة سبع وثلاثين وخرج من المدينة ليالي صفين ولم يلق عليه وقد أدرك بعض صفين ورأى عشرين 
ومائة من أصحاب رسول الله 8# وما شافه بدريً قط 0 عثمان» وعثمان لم يشهد بدرًا. مات في شهر رجب 
سنة عشر ومائة وهو ابن تسع وثمانين سنة وكان يدلس وصاى عليه النضر بن عمرو المقرئ من حمير من أهل 
الشام» وكان الحسن من أفصح أهل البصرة لساناء وأجملهم وجهّاء وأعبدهم عبادة» وأحسنهم عشرة» وأنقاهم بدنا 
رحمة الله عليه. 
يُنَظَّر : ثتقات ابن حبان »)١١5/54(‏ التاريخ الكبير(؟589/5)» الجرح والتعديل(50/9). 

() ف (ب): (قبل وكيف). 

() (لن). 

(5) الحانوت: هو الدكان » وجمعه حوانيت . يُنْظر : لسان العرب (7 /55). 


[5و1اب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


آلافي.( وغلتُها لا تكفي لقوتّه» وقوتٍ عياله يجورٌ صَرْفُ الرَكَاةٍ إليه في قول تُحَمّد وفي / 
الكتب إذا كانث تساوي مائتي درهم؛ وهو لا يحتاج إليها لا يجوز صرف الزَكَاةٍ إليه» (وإنما 
النّماءُ شَرَطُ الوجوب» أي: شرط وجوب الزَكَادا''» (ويجورٌدفعها إلى مِن يمبِك أقلّ من 

0 أراد به الجواز بغير الكراهية» فأما الجوازٌ بالكراهة» فِيُوجَدُ في الدَفْع بالنصاب إلى 
فقيرٍ خلافًا لرُقَر » (وان كان صحيحًا مكتسيًا)»!”' وهذا عندنا”" وقالَ الشَانِعِي 
هندا": لا يحور دَفَعُ الزكَاةٍ إلى الفقير الكسوب؛ لقوله 822: «لا تَحَنُ الصدقةٌ لِعَنيء ولا لِذِيَ 


مِرَةٍ سَوِي) ) وتأويله (عندنا)!'' خرمةٌ الطّلبء والسؤالٌ: ألا ترئ إلى ما رُوِي عن رسولٍ الل 


© أنه كان 0 الصدقاتء فقامً إلِيه رَجْلانِ يسألانه فنظرٌ إليهماء ورآهما جلدين فقال: 


أنَدُ 


«أما أَنَهُ لا حَقَّ لكما فيه, وإِنَّ شئتما أعطيتكما)”' ''). معناه: لا حَقَّ لكما في السوّالٍ. ألا 


(0 في (ب): (درهم) 

(0) يُنْظر: بَدَائِعُ الصائع (؟/ 407)» خُحقَة الْقَُهَاء (201/1). 

6 0 ِدَايَةُ المبَتَدِي .)307/١(‏ 

(4) ثُقَر يتك يرئ لا يجوز إعطاؤه نصاباً كاملاً خلافاً لأأبي حَبِيقَة. بُنظر: تَبِيِينْ ع الحَهَائّق ١(‏ /ه٠"*)ء‏ بَدَائِعُ الصّتائع 
(؟/48). 

(0) يُنْظر: يداه المي (90//1). 

(5) يُنَظر: مَنَحُ الْقَدِيرِ(؟/ 507) ء المَتَاوَى اخْنَدِيّة /١(‏ 189١)ء‏ بَدَائِعُ الصّتائع (؟/ 48). 

(0) يُنظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ المعين للدمياطي (؟/ »)٠٠١‏ جواهر العقود للسيوطي .)597/١(‏ 

(4) رَوَاهُ أبو داود في سننه» كتاب الركاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى(575١).‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الركاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (557). وابن ماجه في سننه» كتاب الرّكاة» باب من سأل عن ظهر 
غ(1879١).‏ والنسائي في سننه. كتاب الرّكاة» باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلمها(591١)‏ وقال الألباني 
في إرواء الغليل (9/١؟):‏ صحيح. 

() سقط في ب. 

)٠١(‏ رَوَاةُ أبو داود في سننه ,)١575(‏ كتاب الرزكاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنن. وقال الألباني في إرواء 
الغليل (0/7/؟): صحيح.. 


لسسُسُسظ ظتكت 0ج 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ترك أنه جَوَرٌ الإعطاءً إياهماء كذا في "المششوط"7". 

وبْكْرَهُ أن يَدفَعَ إلى واحدٍ مائتي دِرّهَمِ فصاعدًاء عِنْدَن يحور ويُكْرف وعند ثُقْر ("): لا 
يجوز أصلاء وعن أي يُوسُف هم : أنه لا بأ بإعطاء المائتين إليه؛ ونا يُكَرْهِ أن يعطية 
فوق المائتين» قال بعضٌ المتأخرين من مشايخنا: صورةٌ المسألة فيما إذا ل اللاي ل 
غلية) ال 2700 
يبقى له دُونَ المائتين» وكذلك إذا كان مَعِيلًا فلا بأ بأنْ يعغطيه مقدارَ ما لو وَرّعَهُ على عيالِهِ 
أهنا كه واحدٍ منهم دون نَّ المائتين ؛ لِأنّ التصدق عليه 32 المعول لق عليه» وعلى عياله 
كذا ذكر شمس الأئمة السَرَكْسِي لك في "الجامع الصغير"(4). 

وكذلك ذَكْرَ هذه المسألة في "الميِسُوط":(*' يُقيده بحذين القيدين» فقال: وبِكرَهُ أن يعي 
رجلا مِن الرَكَاةٍ مائتي دِرّْهَم إذا لم يكن عليه دَيْن 3 عِيالَ فوجْةُ قل رُقَر ظاهرٌ: وهو أنّ الرَكَاة 
تتم بالأدايء والأخذٍ معّاء ثم مُلّكُْ المائتين من الدراهم مَانْعٌ من الأخذٍء فيج أن يكون مانِعًا 
من الأداءء ولأنهُ يحب أن يتمّ إعطاءه إلى الفقير» وتمامُ الإعطاءٍ بأُللكِ له» وهو عند ذلك غني 
[وكان إعطاء إلى غني](7, 00 قولٍ أبي يُوسُّف د أنْ جَرَأ من المائتين مُستجق بحاجته 
للحالي» والباقي دون المائتين» فلا تَِْتُ به صفةٌ الِعَني إل أن يعطية فوق المائتين 


- 


(قلنا:)”" (إِنّ الغ 0 الأداءٍ يتعفبُه)7, فإِنّ قلت: هذا الذي ذكره ليس بمستقيم 


(1) يُنْظر: المنسُوط للسّرخسِي: (55/9: 55). 

(؟) يُنْظر: تَبيِينُ الحَمَائقَ (205/1) » بَدَائْعُ الصّتائع (/48). 
(9) المصدران السابقان. 

(5) يُنْظر: المبِسُوط للسّرخسِي: (؟/ .)3١‏ 

(5) يُنْظر: المنِسُوط للسّرخسِي: (9/ 358 55). 

(5) سقطت في (ب). 

(0) ف (ب): (ولنا). 

(0) يُنَظر: الهدايّة .)١١5/١(‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


على ما هو الأصحٌ من مذهبنا: وهو أنَّ حُكُمَ الِعَلةِ الحقيقية لا يجورٌ تَأخْرهُ عنهاء بل هما 
تقتربان كالاستطاعة مع [الفعل]!' ذكره شمن الأئمة, وَقَدرٌ الإسْلام في فصل (يقسم)'"ا 
العلةٌ من أصول الفقه» فما وجه ذْكْر التعقب هاهنا؟ 

قلت: معن قوله: (الغنني خُكُجْ الأداع)7", أي: الغ حْكِمَ حْكمْ الأداء؛ وذلك لأنَّ 
الأداءَ عِلَّةُ الميلّكَء والملْكُ عِلَهُ الغئ, [فكان]7) الغنٌ مضافًا إلى الأداءٍ لكن بواسطة املك 
فكانّ للعلةٍ الأوى» وهي الأداءً شبهةٌ السبب» والسببُ الحقيقيئٌ [هو]! الذي يتقدّمُ على 
الحكمَ حقيقةً» وما كان يَسْبهُ السبب مِن العلل لَهُ شُبهةٌ التقّدم وكان هذا من قَبيل شَرِئ 
اقرب للإعتاق» فإنّ الشرئ عِلَّةُ املك والملك في القريب عله اعبت بالحديث» فكان العِدَىُ 
كم الشّرئ» فلذلك جازت منّه الكفارةٌ عند الشرئ؛ لشبهةٍ تقدّم الشرئ على العتق لوجودٍ 
الواسطة» فكذا هنا لما شابه الأداء السبب باعتبار أَنَّهُ عِلَّةُ الغهن كان للأداء على الغ شبهة 
التقدّم» فيجوز وصف الغِنى حيئئذٍ بالتعقبء والتأخّرٍ. فَلِمَّا تأخرٌ الغمعٌ عن الأداءٍ بمذا الطريق 
كان الأداءً ملاقيًا المدفوع إليه» وهو فقيرٌ فيجوز الأداء لما أن بقاءَ المدفوع إليه على صفة الفقر 
ليس بشرطٍ لصحة الأداو!""» وما يُوْنِسْ صِحَةَ هذا الجواب ما ذُكِرَ في "المَوائِد الظَهيرئُة " 
(فقال:)!"' قال علماؤنا: املك وإِنْ كان يُقَارِنُ التمليكَ» ولكنّ الغني/" [ يغبت ] عقيبه؛ أن 


. يم 


() سقطت في (ب). 

(؟) في الأصل بقسم وفي (ب) (تقسيم). 
(0) يُنظر: الدَايّة .)١١8/1(‏ 

(4) في (ب): (وكان). 

(ه) سقطت في (ب). 

(5) يُنَظر: الْعنَايَة شرح الدَايّة: (؟/079؟). 


(0) زيادة (يشبت) في( ب) 


للا ااا 


]/ا١917[‎ 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


الغى: ما يقعٌ به الاستغناءٌ والاستغناءٌ إنما ب يمْثُ بالتمكن» والاقتدارٍ على التصّرفات7"؛ وذلك 
ما يعقبّة» ولا يقترن بد ولأَنَّ كم الشيءٍ لا يمن عليه؛ وإِنّْ كان لا يُنصّورُ إثباث تلك العلّة 
بعد ثُبوتِ ذلك المكم كالطلقات الثلاث؛ وكالإعتاق فإنّ المطلقة الغلات بحال لو طلتَّها لا 
يصّدٌ وكذلكَ / المعتق لا يَصُّحّ فيه الإعتاقٌ» ومع ذلك لا يبمنعانٍ علتهماء فلو كان خحْكُمُْ 
الكلة ساعا الكل 1 لقنت لِعلّةِ في صُورة مَأ وهذا معنى ما ذَكّره الإمامُ الْإسِيِجَابي 8ك في 
مبسوطه: أنه تمليكٌ من الفقير مِنْكُلَّ وجه؛ لأنَهُ حين وَجَدَ فِعِلَ التمليكِ كان املك فيه فقيرا 

حقيقةٌ وإنها ثَبْتَ الغئ حكمًا لك فلا عنغ الحَكّمَ عليه ككسر الككوز9" [ه و كر محل 
صحيح من كُكَ وجه]ء وإِنْ كانَ حُكُمْ هذا الفعلٍ انكسار لمحل وقتلَ الح يكونُ قتلًا للحئّ» 
وإِنّ كان حكمٌُة زوالَ الحياٍء ولهذا لا يُقَالُ: بأنةُ قل الميت مِن وجدهء أو كسر المنكسّر من 
وجديء فكذلك هاهنا يحب أنْ لا يُقال: دَفْعُ الغى من وجي ولكنة يُكرة؛ لأَنَّ فيه شبهةٌ 
المقارئة» وحقيقةٌ المقارنة تمنع الجوارٌ فشبهتُها لأبّد أن يوجب الكراهة د إلا إذا كانَ عليه دَيّنٌ أو له 
عِيالٌ لم ينبث هذا الفعل معن الغِن أصلاء فلا يُكرو(". 

وقال قَخَرْ الإسّلام يهك: ولأصحابنا أن الأداء يلاقي الفقرّء وإنما يبت الغِْى بحكمي 
وِحْكُمْ الشيءٍ لا يَصِلَّحْ مانعًا له؛ لِأَنّ المانع “أما سبقّه, لا ما لا يلحقه والجوارٌ لا يحتمل 


البُطلانَ؛ لِأَنَّ البقاء يستغى عن الفقرء (وإنْ تُغني به إنسانًا أحبٌ إل )'*'» هذا خطابٌ 


.)37١/( يُنَظر: الْبَحْرُ الرائق‎ )١( 

)»اكور وى الكويه إذ كدان ولاووة ما فاه ل كته ريك تبثو الكوية وارقيم الكتوك زرف كلمو لق 
.)١ 2/60‏ 

(9) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (079/7؟). 

(4:) المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يُنَظَر الإجماج في شرح المنهاج للسبكي 
١ 5/1(‏ ). 

(5) يُنْظر: الدايّة .)١١5/1١(‏ 


لاا ابس 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


يخَاطبْ به أبو حنيفة أبا يُوسّف رق وإنما صار هذا أحب؛ لأنة يحص به الإغناءً عن المسألق 
وهو المأموٌ بهء والسؤالُ ذل وكان فيه صيانةٌ للمُسلم عِنْ الوقوع في الدَّلِ وأداء الكاةٍ فكان 
أفضل لوجود المعنيين» ولهذا قلنا: إن مِنّ أرادَ أَنْ يتصّدقَ بدرهم؛ فاشترئ به فُلوسَاء ففرقهاء 
فقد قَصّرَ في أَمْرٍ الصدقة(')» كذا ذكره همسن الأئمة("» وفَخْرْ الْإِسّام في "الجامع الصغير"0". 

(وَيُكْرَهُ تقل الزَكَاةٍ من بلد إلى بلد!*؛ وإثا تفرق صدقة كُلّ فريق فيهج)!". 
هذ اليس جرع ظاهرةة فإ فسلها لو دخ دان شري بأنان» وفكت فيها معن تعابه 
لرَكَاةُ في ماله الذي حَلْفْء وفيما استفادَ في دار الحرب؛ لأنة محاطَبٌ بحكم الإسلام حيثما 
يكونٌ» ولكنه يعني مَنَ عليه بالأداءٍ إلى فُقراءٍ المسلمينَ:الذين يسكنونّ في دارٍ الإسلام بخلافي 
ما إذا وجبث عليه الرَكَاةُ في دار الإسلام, فإنّه يُؤْمَمْ بالدّفع إلى أهل بلدقٍء فأما في دار الحرب 
فقلّ ما يحدٌ فقراءُ المسلمينَ» ولو وُْجِدَ فالفقراء الذينَ يسكنونَ في دار الإسلام أفضل مِنَ الذينَ 
يشكبوة او ان لزنن كذا ن وواو كاف التو ار 

فإِنْ قلت: (ما الفرق)!" بينَ هذه المسألة» وبِينَ صدقة الفطِر فإنّ هناك الاعتبار بمكانٍ 
مَنَ بحب عليه في ظاهر الرواية» لا بمكانٍ مَنَ وَجَب عنهم, [وهم الأولادُ الصغارٌ» والعبيدٌ» 
وهاهنا الاغنباء مكان الال لا مكان مه وكرت علنية ]0 


قلث: لما أن الوجوب في صدقة الفِطْرٍ على الموك في ذمته» ورأسُ المماليكِ في حقِّهِ 


(1) يُنْظر: الْعِنَايَة شرح اليدَايّة (079/5؟). 

(0) زياده في (ب): (السّرخسي). 

(6) يُنظر: الْبَحْرُ الرَائّقَ (؟/59؟) » حاشية الطحاوي .)474/١(‏ 
(4) يُنظر: بِدَايَةُ المبّتَدِي .)28/١(‏ 

(ه) يُنْظر: الدَايّة .)١١5/1(‏ 

(5) يُنظر: المبَسُوط للسَّرَخَسي (/57). 

(0) سقطت في (ب). 

(0) سقطت في (ب). 


تك 0ج 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


كرأسه؛ لأنَّ الأصل أن وجوت صدقة فِطره نَفسهِ على نفِسِه لوجودٍ مُوَنتِه وولايته على نفسهء 
ته يلحقا به مَنْ هو في مع نفسه في هذين الوصفين» فكما أن في أداء صدقة فِطْرهِ عن نفسهٍ 
يَعتِبر موضعه فكذلك عن مماليكه؛ لأنهم في معى نفسه وأمّا هاهنا الواجث جزء مَن المال حت 
تسقط الرَّكَاةٌ بملاك المالل» فيعتب بمكان المال لذلك؛ وهناكَ لا تسقطٌ الفطرةٌ بملاك المماليك 
بعد الوجوب على الموك» فَاعَمُرَ بمكان المول» لذلك أشارٌ إلى هذا في "المبُسُوط7"» وفيه رعاية 
حقّ الميوار» ومهما كانت المجاورةٌ أقربُ كانث (رعايتها)!) أوجب لقولد 22 
00 وما سألهُ يَجُلّْء وقال: إِنّ له جارين فإلكى أيّهما أَمُرَ؟ فقالَ: «إلى أقريهم منكَ 
با( ولو نقل إلى غيرهم أجزأة وللشافعي :2!”) قول: (إنه)(" لا يجوز لحديث معاذ وله 
١‏ مَنْ نقَل عشرة وصدقتة من مخلاف عشيرته إلى غيرٍ مخلاف عشيرته فعشرة وصدقته إلى 
عياف عشيرته)0") أي : مردودة عليهم؛ ولنا ظاهْر قوله تعالى: 1 4 إِنَّما أ مدقي 
ل لْمْمَرَك # 0 وتخصيصٌ فقر البلدة ليس بمعى في أعيانحم فلا يمن الجوارٌ إذا صُرِفَ إلى 
غيرهم؛ لذن ما هُوَ المقصؤد وهو سدَّ الخلة قد حصل وحديثٌ معاد حمول على بان الول 
ألا ترئ أنّهُ كان بالثمن كان ينقل الصدقة إلى المدينةل") على [ما قال في خطبته وأنفع 


(أذناك 


.)١191/9( يُنظر: المنسشوط للسرقسي:‎ )١( 

(5) في () (ريحانيها) وني (ب): (رعايتها) ولعل مافي ( ب )هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 

(؟) رَوَاهُ مسلم في صحيحه »)١554/(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنمما أحق به. من حديث أبي هريرة يلل 

(4) رَواُالْبُخَارِيُ في الأدب المفرد »)5١ /١ - ٠١/(‏ من حديث عائشة ط9ك. 

(5) وللشافعي في المسألة قولين بالجواز وعدمه. والأصح حرمة النقل وعدم الإجزاء. يُنْظَر الْحَاوِي (487/8) » الوسيط (0071/4). 

() سقطت في (ب). 

(0) رَوَاهُ الْمَيْهَقِي في سننه الكبرئ (15515- 7/ 9) بلفظ (أن معاذ بن جبل وه قضى أبما رجل انتقل من مخلاف 
عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته) وقال الألباني في تمام المنة (ص 585): هذا 
منقطع بين طاوس ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(4) سورة التوبة الآية (60). 

(9) مماورد في نقل الصدقة للمدينة أن عمر ويه نقل ركاة مصر إلى الحجاز» وما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(/178) » باب من رخص أن يرسل بما إلى بلد غيره » وأورده في الْمُغَني (؟/570)»كان أبو العالية يبععث 
بركاته إلى المدينة» وما أخرجه الْبَيهَقِي في سننه الكبرئ )٠١/1(‏ » باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولما من 
يستحقها » من حديث عدي بن حاتم و وليه أنه حمل صدقات قومه إِك أبي بكر » ف أيام الردة. 


[17وا/اب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


مَنَّ بالمدينة من المهاجرين» والأنصارء وإنما كان ينقلَ إلى المدينة ]7"؛ لأنَّ فقراةها كانوا أشرف 
الفقراءء حيثُ هجروا أوطانهم» وهاجروا لِنضّرة / رسول الله + 
ل 

قَلثُ: بمذا التعليلٍ الذي ذَكّره في ركاةٍ "المبُسُوط", وتعليلٍ المسألة الي ذكره في نوادرٍ رّكاة 
"المشموط"؛ وحكيهاء يعلمٌ أن نقل الزَكَاةٍ من بلدٍ إلى بلدٍ في حَقّ غير المستثنين7" ف الْكِتَابٍ 
بقوله: (إلاّ أن ينقلها إنسان إلى قرابته أوإلى قوم هُمرْ أحوج مِن أهل بَكدم)!*! ثابتٌ 
جوازه أيضًا مِن غير كراهة بأنْ يكون الفقيرُ الذي في بلدٍ آخر أَوَرَعٌ وأنفعٌ للمسلمين بتعليم 
شرائع الإسلام وتعلّمهاء وأنْ يكونّ مَن أحيا عُمْرَهُ في أبواب الصّلاحء والطاعاتٍ ألا ترئ أنَّ 
معادًا وك كيف نقلها من اليمن إك المدينة” لهذه المعاني» وهي تعلّمُ أحكام الدّينِ» ونُصرة 
الحقٌّ اليقين» والله أعلم بالصّواب. 


ل 


يُنَظَر :المدونة »)**7/1١(‏ الاستذكار (551/9). 

)١(‏ سقطت في (ب). 

(0) يُنْظر: المبُسُوط للسَرخُسي: (؟/05575 2085 ). 

(؟) زياده في (ب): (المذكورين). 

.)"07/1( يُنْظر: بِدَايَةُ المنتدِي‎  ):( 

(5) ماذكره المؤلف هو حديث معاذ ري (انْنُونِ بعَرَضٍ بِيَابٍ حميصٍ 000 لَبِيسِ - في الصَّدَقَةَ مَكَانَ الشَّعِيرٍ وَالدَرة 
أَهْوَنُ عَلَيَكُمْ وَحَدَرٌ لِأصّحَابٍ النََّ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْمَدِينَة) الخميس والمخموس من الثوب: الذي طوله 
شين فزع #توزقال ذل الكميسس تون مممويي إن ملك قن الوك اليقر كاذ أمر يعمل عله الال شيف 
إليه » وثوب لبيس: إذا كثر لبسه » وقيل: قد لبس فأخلق» يُنَظَر: لسان العرب (4)8:05/5 تحمذيب اللغة 
(30/0)» والحديث أخرجه الْبُحَارِيُ في صحيحه معلقا مجزوما به (؟/ »)١١5‏ باب العرض في الزكاة قال طاووس 
قال معاذ ره » ووصله الدَارفْطيَ في سننه (؟/ »)3٠١‏ باب ليس في الخنضراوات صدقة والْبَيْهَقَي ف ستنه 
موصولا »)١١/5(‏ باب من أجاز أخذ القيم » وابن أبي شيبة في مصنفه موصولا »)١18١/7(‏ باب ما قالوا في 
أخذ العروض في الصدقة » قال الشيخ الألباني في تمام المنة :)773/١(‏ هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن 
معاذ صحيح » وليس كذلكء فإنما علقه الْبُكَارِيُ هكذا: قال طاوس: قال معاذ.. وهذا منقطع بين طاوس ومعاذء 
قال الحافظ في شرحه: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذء فهو منقطع, فلا 
يغتر بقول من قال: ذكره الْبُخَارِيُ بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق 
عنه» وأما باقي الإسناد فلا ؟ إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به » يقتضي قوته عنده ا|.ه. 


للا ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


باب صدقة الفطر 


بدَقة الفِطْرٍ مُناسبةٌ الاتصالٍ تَعْقّبْ الراك والصوم. أما في حقّ الزَكَاقِ فإنما من 
الوظائفب المالية مِعَ انحطاطٍ درجتها عن الرّكَاق وأمنا في حَقَّ الصوع باعتبار الترتيب الوجُودِي» 
فاوردها لذلك في "المبسُوط7') بعد الصوم رعايةً لجانب الترتيبٍ الوجوديء وأوردها في الْكِتَابٍ 
هاهنا رعايةً لجانب الصدقة» وإنما يَجّحَ هذا الترتيب هنا لما أن المقصود من الكلام المضافيٍ لا 
المضافيٍ إليه» خُصوصًا ما إذا كانَ المضاف/ مضافًا إلى شرطهء وهذا كذلككء ثم الصدقةٌ هي 
العْطِيةٌ التي يُرادُ بما التوبةٌ من الله تعالى, ميت بما؛ لأَنّ بما يظهرٌ صِدَقُّ رغبة الرجلٍ في تلك 
لمغوبة» كالصداقٍ يظهّر به صِدَقُ رغبة الرجل في المرأة ("' ومِنَ الإضافة: إضافة الحم إلى 
شَرْطِء كما في حِجَةٍ الإسلام, وهي مجَارٌ7*0" لما أن الحقيقة 9 هي إضافة الحكّم إلى سبب 
كما في حجٌ البيت؛ وصلاة الظّهر. فيحتاجُ هاهنا إلى بيانٍ أحدَ عشر شيئاً: سُببهاء وميّتهاء 
وشرطهاء وركُنهاء وحُكمُهاء ومَنْ يحب عليهء وَقَدْرُ الواجبء وما يتأدّئ به الواجبث؛ ووقتُ 
الوجوب ووقث الاستحباب» ومكانٌ الأداء. أمًا سيّبها فهو رأ بمونه» ويلي عليه» وأمّا صمُتها: 
فإنما واجبةٌ ثبت وجوبنًا بالأحاديث المشهورة على ما يجيءغ؛ وأمَا شرطها فأنواعٌ ففي مَنْ يحب 


عليه الحرية» والإسلامٌ» والغى» [وفي الوقتٍ طلوعٌ الفجر مِنْ يوم الفِطر]!"'.في الواجب أنْ لا 


.)١181/9( يُنظر: المتشوط للسرخسي:‎ )١( 

(؟) ف (ب): (المضاف اليه مضافاً....). 

(6) يُنظر : الْبَحرُ الرائق (070/7؟) » حاشية ابن عابدين (01/7©). 

(:) المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب؛ على وجهٍ يصِخ مع قرينة عدم إرادة ما 
وُضع له. يُنْظَر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتما (ص: 5514) 

(5) يُنظر : المبُسُوط )١87/8(‏ » حاشية ابن عابدين .)2١7/5(‏ 

(5) الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وْضِع له في اصطلاح التخاطب. يُنْظَر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتما 
(ص: 554). 

(0) في (ب): (العيد). 


للا ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ينقصُ مِن نصفيٍ صاع من البرٌ وغيره وأمّا رَكُنُها: فإذا قُدّرَ الواجبْ لِنْ يستحمّه وأمّا 
حْكُمُها: فهو الخروج عن عُهْدَةٍ الواجب في الدّنياء ووصولٌ الثواب في الآخرة, وأما مَنْ يحب 
عليه: فهو كل خُرٌ مُسلم غني» وأمّا قَدَرُ الواجب: فهو نِصّفٌ صاع من بِرّء وغيره على ما 
ويم ياتا سيدا دقع يه الوافسرة قو مع أريية الأتباء مره الختطة:والتيعيوة والتجرة والدريسية 
2 المشاهير من الأحاديث» وأمًا وقثُ الوجوب: فهو طلوعٌ الفجر ع يوم الفِطرء وامًا وقثُ 
الاستحباب فهو قَبَّلَ الخروج إلى الميصلّى, وأما مَكانٌ الأداء: فهو مكانٌ مَنٌ يب عليه في 
ظاهر الرواية بخلافي الرْكّاةٍ فإِنّ الاعتبار فيها لمكانٍ المالل» وقد مّر في باب مَنْ يحور دَفْعْ الصدقة 
إليه1". 


قوله :©#: (صدقمٌ الفُطر واجِبِم) (", ذَكّر الوجوب هاهنا على حقيقتَهٍ 
الاصطلاحية» وهي أن يكونٌ بينَ الفرض» والسّنة0". 

وذكر الإمامُ الْمَحْبُوَ ني واجباتٍ الإسلام سَبْعٌ ): صدقَةُ الفطرء ونفقةٌ دوي 
الأرحام, والوتّرء والأضحية والعمرة» وخِدُمةٌ الوالدين» وخدمٌة المرأة لزوجها. 

وقال الشَّافِعِي هل (0): إنما فريضةٌ بناءً على أصلهٍ أنه لا فرق بينَ الواجب» والفرض 
فاضلا عَنّ مسكيه حق لو كانت ةا دارانة 115 مسكنياء نذا الأحيرق الك مها 
ويؤاجرهاء أو لا يُوَاجِيُها تُعتبّر قيمتها في الغ حتى لو كانت قيمئٌها"! مائتي درهم يحب عليه 


صدقةٌ الفِطر» وكذلك لو كان له دارٌ واحدةٌ يسكنهاء وفَضّلٌ عن سكن وشيءٍ تُعتبر قيمة 


)١(‏ يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟81/5؟). 

.)208/1( يُنظر: بِدَايةُ الميَتَدِي‎ )١( 

(9) يُنظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟81/5؟). 

(5:) يُنَظَر: حاشية ابن عابدين (553/5))» الجوهرة النيرة »)١57 /١(‏ وقال ابن عابدين: والمعئن أن هذه السبعة من 
واجبات الإسلام» ولعل لحا خصوصية؛ اشتركت فيها من بين سائر الواجبات. 

(5) يُنَظر: الحَاوي (/59") ء الْمَجْمُوع .)٠١١/5(‏ 

(5) في ( ب ) زيادة (الغى). 


سلب0 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


الفاضل ف اليّصِابٍء وكذلك في الثياب» (والأثاث)("؛ وغيرهما إلى هذا أشار في "المحيط"0). 


قوله ؤضك: صغيرٌ أو كبيّر في اللحديث: (أذُوا عنكل خرٍ وعبدء صَغيرٍ أو 
كبير)(".صفتان لعبدء وهذا ظاهيٌ ولا يجورٌ أن يكونا صفتين ليِدء وعبد؛ لأنة لا تحث عليه 


.0 
د 


2-3 


صدقة الفِطْرٍ عن وَلّدِه الكبير» اللهم إل أن يكون المرادُ في حقّ الولدٍ الكبير [بأمره» وتوكيل» 
فحينئلٍ» يحور أن يكونا صفتين حر وعبلٍ ا على الإطلاق فلا 1 
على الإطلاق فل (رَوَاهُ تعلبةٌ بن صعير العَدَّوِي, أو صَغيرٍ الغدُري)0000) 


العذرة [وج+للغ في الحلت مِنَ الدَّم» ]7 وبما ممْيَتٌ القبيلة المنسوب إليها عبثالله بن 


ثعلبة بن صغيرٍ [أو إلى صغير العذري”, ومَن رَوى الع دري فكأنه نسب إلى 
جد الأكبر؛ وهو عَدِييُ بنُ صغير العبدي]!'' في معرفة الصحابة لأبي 
)١(‏ سقطافي ب. 


(؟) يُنظر: الْمُحيط الْبُرَمَان: (؟/7857). 

(5) رَوَاهُ أحمد في مسنده (+581/1- ه/ 485), من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير. والدَارفْطوَ في سننه 
(؟/١15١)‏ » كتاب ركاة الفطر من حديثه أيضا وقال شعيب الأرناؤوط: ضعيف مرفوع. 

(5) سقطت في (ب). 

(5) يُنْظر: الجدايّة .)١١5/1١(‏ 

(5) هو: ثعلبة بن صغير بمهملتين مصغرا ويقال: ابن أبي صغير بن عمرو بن زيد بن سنان بن سلامان القضاعي 
العذري؛ حليف بني زهرة» قال الدار قطني: له صحبة» ولابنه عبدالله رؤية. وروئ ابن أبي عاصم والباوردي وغيرهما 
من طريق بكر بن وائل عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه في صدقه الفطر قال: تفرد به همام عن 
بكر. قلت: وتابع بكر بحر بن كنيز السقاء عن الزهري أخرجه الحسن بن سفيان ومن طريقه أبو نعيم. 
يُنَظَر : الإصابة في تمييز الصحابة »)5١٠ 4 /١(‏ معرفة الأصحاب لأي نعيم /١(‏ 531). 

(0) ف (ب): (وضع في الخلف من الدم) 

(4) هو: عبدالله بن ثعلبة بن صعير العذري» حليف بن زهرة» كنيته أبو تُحَمّد مسح النبي 82 رأسه ووجهه يوم 
الفتح فكان أعلم الناس بالأنساب. مات سنة تسع وثمانين وهو ابن ثلاث وثمانون سنة» وهم حلفاء بني زهرة. 
يُنَظَّر : ثقات ابن حبان(9/ 55 ؟)» التاريخ الكبير(ه/ 5 ")» الجرح والتعديل(5/ .)١9‏ 

(9) يُنْظر: الْعنَايّة شرع الدَايّة: ؟/187. 

)٠١(‏ سقطت في (ب). 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


0-5 00 الأول هو الصحيحٌ ذكِرَ 2 لكان 2 باب العين مع الذال المغجمة» وكذلك 
فاكنجات لحرن ساكل ا ماس ال مهاس عي 
له نطق : مي 000 5 07 2 هن كر وإنهد لمن 
© في رَكاةٍ الفطر: 00 ا من اللغو ني كال ير 
وله : ١‏ د محَبوسنٌ بين السماءٍ والأرض حى تُؤدّئ ركاةٌ الفطر لا صدقة إل عن 
ظَوْرٍ غِىّ)(' أي: صادرةً عن غنى» فالطَّهرُ فيه مُفَحَمٌكمافي طُّر القلب» كذا في 
الك 
وقالّ الشافِعِي :8: (يحب على الفقير إذا كانث له زيادةً على قُوتٍ يومه) 0077" 


لأنهُ ذكرٌ في آخر حديثٍ (ابن)!"" غُمَْرَ غيه أو اففية 


.)451١/١( : يُنظر‎ )0( 

(؟) كتاب معرفة الصحابة لابي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسىئ بن مهران الأصبهاني (المتوق: 
ه) حققه عادل بن يُوسْف العزازي وطبعته دار الوطن للنشر - الرياض عام 51١95‏ ١ه‏ في " مجلدات. 

.)11١6 /1( ينظر:‎ )0( 

(:) يُنْظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنئ والأنساب لابن ماكولا(ه/87١).‏ 

(ه) يُنْظر: اليدَايّة .)1١5/1(‏ 

(5) يُنظر: الأم (90/؟١١).‏ 

(0) يُنَظر: الدَايّة شرح البداية: 5/1 .١١‏ 

(8) رَوَاةُ أبو داود في سننه »)١71١(‏ كتاب الرّكاة, باب ركاة الفطر. وابن ماجه في سننه »)١8571/(‏ كتاب الركاق 
باب صدقة الفطر. من حديث ابن عباس و. قال الألباني في مشكاة المصابيح :)4١5/١(‏ صحيح. 

(9) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (5 87 -- 2)533/5 وقال: لا يصح, فيه تُحَمّد بن عبيد مجهول. 

.)00 /0( ينظر‎ )١( 

.)١١5/1١( يُنظر: الهدايّة‎ )١١( 

.)٠١١/5( يُنَظَر: الَاوي (55/5") ء الْمَجْمُوع‎ )1١١( 

(1) زياده في ب. 


)١5(‏ سبق تخريجه من رواية عبدالله بن ثعلبة. 


لاا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فيه الغني» والفقينء ولنا الحديث المذكور في الكتاب7", ولِأنَ الفقيّر تح للصّرفِ إليه» فلا يجب 
عليه الأداءُ كالذي لا بملك إلا قوت يوموء وهذا لأنّ الشرّعَ لا يَرِدُ مما لا يُِيدُ فلو قلنا: بأنةُ 
يأخد من غيرو» ويُوَدّي بنفسوء كان اشتغالًا بما لا يُفِيُ وحديث ابن عُمَر وله مَحَمولٌ على ما 
2ة: «إِنما الصدقة ماكانَ عن ظَهْرِ عون 1" ارين مول 
على النَدْبٍِء فإنةُ قال في آخره: «أما غنيُكُم فيرَكيه الله ثعالى, وأما فقيركم فيعطيه الله تعالى 
أفضل مما أغطِئ » 20 كذا في "المتشوط". و"الإيضات"9. فإِنْ قلت على فقول ولأ الفقير 
مك للصرفيٍ إليه فلا يحب عليه الأداءً بِرَدّ الكفارات» فإنةٌ يعتبرُ فيها بيسر الأداءٍ دُونَ الغ مع 
(أنه)'”) مح لصرفب الكفاراتٍ إليهء ولم يقل فيه: إنهُ اشتعّل بما لا يُفيدٌ. 

قلثُ: بينهما فرقٌ؛ وذلك لأنّ [الكفارة ]7 سُرِعَتٌ تطهي عن الإنهّ مقصودًا مِنْ غير أن 


يُقِصّدَ فيها الإغناءُ حت أنما تتأدّئ بالصوم, والإعتاق, فعئّد الاجتماع صورةٌ إذا كان ما لا 


كان في الابتداي» ثم نُسِح بقوله 


- 
7 


يحب اعتباره على الانفصالء وأما الرَكَاةُ فإنّ الفقير ما استَحقٌ الصدقة إلا برزقهِ من الله تعالى, 
وما أَمرُ اله تعالى بإخراج الما صدقة إلا را للمحتاجين» فَمَنْ تحَلُ لحم شرا فإذا كان الرجل 
من يح له الرزقٌ بمذا الطريق لم يِجْر أَنْ يكوّن أهلًا للؤجوب عليهء فيفوث عنه حِكمةٌ الأغنياءٍ 


بإعطاءٍ الرزق إذا أَحَدَّ خمسَةُ رزقاء نه أعطى الشنفة ةا بمئله. كذا في "رار "00 


)١(‏ الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (717/89) » من حديث عبدالله بن ثعلبة وله » والدَّارفْطْيَ في ستنه 
(؟/١5١)»‏ كتاب ركاة الفطر من حديثه أيضا. قال: خطبنا رسول الله 882 فقال: (أدُوا عن كل حر » وعبد» 
صغيراً » أو كبيراً » نصف صاع من بر). 

(؟) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه كتاب الركاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غين .)١870(‏ من حديث أبي هريرة و44. 

(9) رَوَاُ أبو داود في سننه» كتاب الرّكاة» باب من روئ نصف صاع من قمح .)١57١(‏ من حديث ثعلبة بن أبي 
صعير ربة. قال الألباني في الجامع الصغير (ص١791):‏ ضعيف. 

(4) يُنظر: المتشوط للسرخسي .)١184/9(‏ 

(5) سقطت في (ب). 

() في (ب): (الكفارات) 

(0) يُنْظر: الْبَحْرٍ الرَائق .)١٠١3/4(‏ 

(0) يُنْظر: كشف الْأَسرَارِ(8.05/1) 


لس ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


(ولا مُشَترطٌ فيه النمُو)("؛ لأَنّ اشتراطة لليُسرِء والسهولة» ولا يُعتبدُ النُسر هاهنا 
حَسب اعتباره في الرَكَاةٍ بدليلٍ بقاءٍ الواجب بعد هلاكِ النصابء ووجوبة برأس الخرّ؛ وذلك 
لأنْ سبب هذا رأمن عونه ويلى عليه وهو يستدع زيادةٌ الضيق لا اليّسرِء واد شتراطٌ الغئ هاهنا 
مع ذلك لا للِيُسرء بل ليكوت المأموز به أصلا للأغنياء بخلافي الرْكَاقٍِ فَِنَّ سببهًا المالُ» 
والواجبُ فيه القليّلُ عن الكثيرٍ على وجهٍ لا يُوُدّي وجوتها إلى الإجحافي, والاستفصالٍ حتن أنَّ 
دَيّنَ الرّكاةٍ يمن يخوت الكاو نإذاكان الذي تقض التضات» فلذللة توعيرث ايواغاية الستهولة 
لَهُ فاشئرط النكوء ويتعلقٌ بمذا النصاب حُرمانٌ م 1 

فالحاصِكٌ: أنّ التَصاب على أنواع ثلاثة: نِصِاب يحث [به]!" الركاةٌه وسٍائدُ الأحكام 
لمتعلقة بالمال» وهو ما ذكرنا أن تَلْكَ اليجرين؟ بالقَدْرٍ الذي ذكَره خاليًا عن الحاجة 
الأصلية» وأعني بالحاجة الأصلية في حمَّهما: الدَّينُ المشغولٌ به, أو جَلِكُ غيرثا مِنَ العُروض 
العدَّةٍ للتجارة الحالية عن الحاجة الأصلية» وهي تُساوي نصاب الحجرين قيمةً ونصابٌ يحب 
الأحكامٌ الأربعة؛ وهذه الثلاثة المذكورةً» وهي:جرماكٌ الصدقة» ووجوبٌ الأضحية 
[والفِطر]!*)» والرابع: وُجوبُ نفقة الأقاربء ولا يُسْترطٌ فيه النمّو بالتجارة أو بِالمولِبٍ لما 
ذكرناء ونِصابُ تتبث به خرمة السؤالٍ» وهو مَنْ كان عِنَدُه قُوتُ يوم عنّد البعض» وقال 


بعضّهم: لا يحل السؤال لمن كان كُسُوبَاء أو جَلكُ خمسيّن دِرهماء وقد ذكرناه. 


.)١١5/١( يُنَظر: الدَايّة‎ )١( 

(؟) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدّايّة: (585/5: 584). 

(0) في (ب): (فيه). 

(:) الحجرانٍ الذهب والفضة يُنْظَر: تاج العروس /٠١(‏ 588).؛ مختار الصَّحَاح (ص: .)١737‏ 
(5) سقطت في (ب). 


لاا ااام 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


(وههذا يتعددُ بِتَعَددٍ الرأس مع اتحادٍ اليوم)!"2, عُلِمَ أن الرأ هو السبب دونَ / الوقتٍ 
فإِنّ قلت: مكل هذا التَعُددِء والاتحادٍ يُوُجَدُ في طَرَففٍ الوقت أيضًا بعينه حيثُ يتعددُ بتعددٍ 
الوقتِ. وهو تكررٌ للسنة الثانية» والثالئة مع اتحادٍ الرأس» فلو كان الرأسُ هو السبب لما تعدّد 
الواجب في السنة الثانية لا (تحال)7 الرأس كما في الحجّ حيثٌ لا يتعدةٌ؛ لأنَّ السبب» وهو 
البييث ولخدا" . 

قلث: تَكَوْر الوجوبي هاهنا يقكرة الفِطرٍ مع لتحادٍ الرأي بمنزلة تكرر وجوب الاق يفكرة 
الحول في المال الواحدء وذلك لأنّ وصفت صدقة الِفطْرٍ بأنما مُنةٌ تجح الرأس في كونه سيا 
لأنّ المؤنة عبارةٌ عن الفوت. يُقَالُ مائةٌ أي فإنةُ وهو يتعلقٌ بالرأسء وِلِأَنَّ مؤنة الشيءٍ سببٌ 
لبقاءٍ ذلك الشيءء وذلك يمُصِورُ في الرأس دُونَ الزمانٍ الذي لا يكن لأحدٍ إيفازه [ولِأنَ 
التسبيب]() لبقائه ليس إِلّ لخالت الزمانٍ فَهُوَ المؤُجدُ؛ والمبقي, وا محدثء والمغني في ُلك أوانٍ 
غير أن اعتبار تحددٍ المؤنةٍ في كُلّ ساعةٍ لإيحاب صدقة الفِطر يُوْدّي إلى الإجحافي فوجب أن 
يعُتيرَ (التجددٌ التقديري هاهنا بالتجدد التقديري)”! في موضع آخرّ مِنَ الوظائفي المالية 


ضا 


فوجدنا ذلك ف الرَّكَاةٍ فألحقناها بماء وإنما جعلنا المؤنة وصفُ السببية استدلالًا بقوله 829: 
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«أَذُوا عَمَنْ تمونون) 7الما عُرفء (ومماليكخه)'", أي: ومماليكه معطوف على قوله: 


.)١١5/١( يُنَظر: الدايّة‎ )١( 

(0) في (ب): (لاتحاد). 

(0) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدّايّة: (2785/5 585). 

(4) في (ب): (ولاالتسبب). 

(5) المثبت هو من (ب) (التجدد التقديري هاهنا بالتجددالتقديري) وي (أ) (التحددٌ التقديري هاهنا بالتحددٍ 
التقديري). 

(5) رَوَاهُ الَْيَهَقِي في سننه الكبرئ (19+5- 4/ »)١151‏ والدَارفْطيَ في سننه (؟/ .)١51‏ قال الألباني في إرواء الغليل 
(0/0.*"): حسن. 

(0) يُنظر: بِدَايَةُ المبَتدِي .)007/١(‏ 


بلسلبب_ا_ا_ا_ا-_لل0_ بيس 


[1948/ب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 
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[كأولادو](' الصغار ثم في اسم المماليك: القلرّ(", والمدبز7"» وأ الوليل"؟ سواء فإنٌ ولايته 


عليهم لا تنعدمُ بالتدبير» والاستيلادٍ» وإنما تحت الماليةٌ بمذا السببء ولا عبرةَ للمالية» فإنه يُدّي 
عن نفسه» وعن أولاده الصغار» ولا مالية منهم ما خلا المكاتبين, فإِنّه لا يودي عنهم؛ لأنَّ 
ولاية عليهم قد أجبلتث بسبب الكتابة» فإنَّ المكائب صار بمنزلة الرّ في حقّ اليدِء والتصرفيء 
حكن عن عطاء ؤم (6 إن يؤدّي عنيي 7“ القوله 2ه . 


وقال: المكاتت: عَبْدُ مآ بقى عليه دَرِهَيٌ ولكنا نستدلُ بقوله 84 


ل حر وعبدي) 7", 


: ( أذُوا عَمَنْ تقونون) (0, 


وهؤلاءٍ ون إل المكاتب» وعن ابن عمر وم أنه كان يؤدي عن ركاة الفِطرٍ عن ميع 
ماليكه” إِلذ المكاتبين له وليس على المكاتب أنْ يؤدّي عن نفسهء وعن مماليكه إلا على 


() ف (ب): (كالاولاد) 

(؟) القن: قال ابن سيده وغيره: القن هو المملوك وهو الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق 
ومقدماته. يُنَظَر: كشاف القناع /١(‏ ؟7) 

(6) النَدْبيرُ: عِدّق العَبْدٍ والأمَة بعد الموت» سمي تدبيراً لوقوعه دَيْرَ الحياة وني الحديث عن النبي 842: «المدَبَدٌ حُدٌ من 
الثْلث). يُنَظر: مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ .)5١55‏ 

(4) أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه. يُنْظر: الْمُغْني .)411١/٠١(‏ 

(5) هو: عطاء بن أبن رباح القرشيء موك أبن خنيم الفهري, واسم أبن رباح أسلم» كنيته أبو تُحَمّد مولده بالجند من 
اليمن؛ ونشأ بمكة وكان أسود أعور أشل أعرج؛ ثم عمى في آخر عمرهء وكان من سادات التابعين فقهًا وعلمًا 
وورعًا وفضلا لم يكن له فراش إلا المسجد الحرام إلى أن مات سنة أربع عشرة ومائة» وقد قيل: إنه مات سنة خمس 
عشرة ومائة وكان مولده سنة سبع وعشرين. 
ُنظر : ثقات ابن حبان(9//5١)»‏ التاريخ الكبير(577/5). الجرح والتعديل(790/5). 

(5) يُنَظر: المبسُوط .)١85/*9(‏ 

(0) سبق تخريجه ص .)5١59(‏ 

(0) سبق تخريجه ص (377). 

(9) لفظه: " أن ابن عمر وك كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد » صغير وكبير » ذكر وأنثئى » كافر ومسلم » 
حت إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه "» وقد أخرجه الدراقطني في سننه كتاب ركاة الفطر )١5٠0/7(‏ وقال: 
عثمان هو الوقاصي متروك ا.ه. » وقال في ابن حجر في الدراية :)710/1١(‏ وف إسناده عثمان الوقاصي وهو 


متروك ا.ه. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (43/7 )١‏ » وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه ».)١17/5/9(‏ باب ما قالوا 


لاسا _1_مبسس 0 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قولٍ مالك ييه ("» فإنة يحعلم المكاتب مالكًا لكُسَبهِ بناءً على أَصَلِهِ أن المملوك مِنْ أهلٍ مُلّكَ 
المال إذا مَلَكَهُ المولء وعِيّدَن المملوكٌ مال ليس مِن أهلٍ مُْلْكَ المالٍ النَصْادٍ بين المالكية: 
الجلوكر ةن وانذليل عليه إناسة الكفياق لق وق كان تين 6ف 

وذكر في "الإيضاح": وكذلك لا يودي المولى عَنْ رقيتٍ مكاتبو(", وفي "شرح 
الطحاوي”*): ويب عن عَمْدِهِ المؤاجر, والمرهونء والعارية» والوديعة» وعن عَمْدَةٍ المديونٍ 
المستغرق في الدَّينِ أو كانت في رقبته جناية» ولا يؤدّي عن عَمْدوِ الآبق» ولا عَنْ عْبِدِهٍ 
المغصوبء والمأسور» وإذا أوصى بخدمة عبدِه لرجل» وبرقبته لاخر فإنّ صدقة الفِطْرٍ تحب على 
لوقي لد والرقية خوك لوقي وني ونا رو "ابرط ارون كان عد العد 25* 
مُستغرقٌ لكسبه ورقبته» فعلى قولٍ أبي حَنِيقَة 8 لا تحب على الموك صدقةٌ الفِطْر عنه على 
أصله أنه لا يلك رقبتة وعلى قول [أبي يُوسُفء وتُهد]!"رحمهما الله: يجب بناءً على أصلهما 


َه 


أن د 0 


وهذا إذا كانوا للخيمةٍ - أي: خلانًا للشافعي .©" - فإنٌ عِيْدَنَا لا يُؤدّي صدقة 


- 


الفِطّر عن عَبِيدٍ التجارة» وعِنَدُه يُؤذِّي على ما يجيءغء فَإِنّ كانَ لهم مال يؤد ي مِنّ مَاهُمٌ عند 


في العبد النصراني يخرج عنه » ولفظه: عن الأوزاعي قال: "بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني 
صدقة الفطر". 
)١(‏ يُنَظَر : التلقين )517/1١(‏ » الاستذكار (55/9). 


.) ١85/99 يُنظر: المبّسُوط للسّرخُسي:‎ )١( 
.)".05/1( تَبِيينُ الحَمَائق‎ »)١5/1( يُنظر: المَتَاوَى الِنَدِيّة‎ )0( 


فط 
(:) يُنْظَر: حاشية الطحاوي .)7714/١(‏ 
(5) يُنَظر: الجوهرة النيرة: .)١77/1(‏ 
يُنَظر: المبُسُوط للسرخسي .)7٠١*/9(‏ 
(0) في (ب): (وعلى قول أبو حنيفه يُوسُف وخهد). 
(0) يُنْظر: الحَاوِي ("/ دهع - ممم) ء الْمَجْمُوع .)١١١/5(‏ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


أبي حَنِيمَة» وأبي يُوسُف يهن (" أي: يُؤْدّي الأبء والوصِينٌ» وكذلك يُضحَى عنه مِن ماله 
استحسانًا في قولٍ أبي حَِيقَةَ يق خلافًا لمحمدا", ورُفَر فإنمما يقولان: يُؤدّي الأب مِنَ مال 
نَفْسِهِ ولو أذّئ من مال الصغيرٍ ضَّمِنٌّ» والقياسُ ما قاله حُحَمّد ورُقَر «#تن؛ لأنما [ في الشريعة 
كرّكاة]!" امال فلا يحب على الصغيرا“)» ولأنما عبادةٌ والصينٌ ليس بأهل لوجوب العبادةٍ 
علي©. 

ولكن استحسن أبو حنيفة» وأبو يُوسُّف يهقم ''أفقالا: فيها معن الموْنةٍ بدليلٍ الوجوب 
على الغير بسبب الغير فهو كالنفقة ونفقةٌ الصغير في ماله إذا كان لهُ مال ثم هذه طَُهّرةُ 
شَرْعِيةٌ» ويُقاسُ بنفعه التانُ» وهذا لأنا لو لم تُوجِبْ علية أصبحتا إلى الإيجاب» وعلئ الأب, 
ومالٍ الصبّ يحتملٌ قوق / العباد» وبه فارق الزَكاكَ نم على قولٍ أبي حَنِيمَة يهك» وأبي يُوسُف 
كما تُؤدّي عن الصغير مِن مالهء فكذلك عن مماليك الصغيرٍ يُودّي من مالٍ الصغير» وعندَ 
تُحَمّد لا تُؤدّئ عن مماليكهٍ أصلًا والمعتوة» والمجنونُ في ذلك بمنزلة الصغيرٍء (ولا يؤْدَي عن 
زوجته) ". وقال الشافِعِي قر :يحب الأداء عنها لقوله 468: ١‏ أَذُوا عَمَّنَ تمونون)7*) 


زوجته, ومُلكهُ عليها نظير مُلّكِ الموك على أمّ ولدِو» فإنهُ تثثُ به الفراش» وَحَلٌ الوطرع؛ فكما 


(1) يُنَظر : بَدَائْعُ الصّتائع (59/9)» تُحْمَة الْمُقَهَاء (80/6). 
(؟) يُنْظَر : المبسوط للشيباني (550/7). 

(6) في ( ب ) لانما ركاة في الشريعه. 

(5) في ( ب ) زياده (كركاة المال). 

(0) ينظر: خُحْقَة الْقُقَهَاء: (ذلععى وسم). 

(5) يُنْظر : بَدَائِعُ الصّتائع (19/9)» تُحْمَة الْمُقَهَاء (80/6). 
(0) يُنظر: بِدَايَةُ المْتَدِي .)"07/١(‏ 

(0) يُنْظَر: الحاوي ("/ دهم - مهم)ء الْمَجَْمُوع .)١1١١/5(‏ 


(9) سبق تخريجه ص (51732). 


للا ااا 


]/١919[ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


يحب عليه الأداءً عن أُمّ وَلدِهء فكذلك [عن](' زوجتوء ولنا أنّ عليها الأداء عن مماليكهاء 
ومَنّ يحب عليه الأداءً عنّ غيرو لا يحب على الغير الأداءً عنة» وهذا لأنَّ نفسّها أقربُ إليها من 
نفس مماليكهاء ثم النفقةٌ على الزوج باعتبار العْقَّدِ فلا يكونٌ مُوجِيًا للصدقّة, كنفقةٍ الأجير على 
المستأجرء وهذا لِأنّ في الصدقة معى العبادة» وهو ما يُروُها ليتحمّل عنها العبادات وقد بِيّنا 
أن ححْردَ المؤنة بدونٍ الولاية المطلقة لا تنهضٌ سببّاء وبعْقدٍ النكاح لا تث تثبث له عليها الولايةٌ فيما 
سوئ حقوقٍ النكاح بخلافب أمَّ الوليا"', فإِنَ المول عليها ولاية مطلقة بسبب مُلكِ الرقبة» 
(ولا عن أولادهٍ الكبان وان كانوا في عياله)!" بن كانوا زمى!؟. 

وقال الشافِعِي هت ): إِنْ كانوا زمئّ معسرينَ فعليه الأداء عنهم, وإِنَّ كانوا أصحاءً 
: ( أذُوا عَمَنَ تمونون)2"7) وهو عوَّنُ 
وَلَدِهِ الزمنَ المغسرء وأصحابنا قالوا(": بأنّ السبب رأسنٌ يمؤنة بولايته عليه ليكون في معنن رأسدء 


ولا ولاية له على أولادو الزمل ذل إذا كانوا كبارًا ا وبدون تَقَرْرِ السبب لا يثّت الوجوبث» ولا يُوُدّي 


مُعسريّن في عيالِه فلهُ فيه وجهان, واستدلٌ بقوله لكلا 


الحرّ عن نوافله الصغار)» وإِنْ كانوا في عياله/". 
وروئ الحسنٌ» عن أي حَنِيقَة انق 00 أن عليه الأداء عنهم بعد موت الأب وهذة 
أرب مسائل يخالِفُ الجدّ فيها الأب في ظاهر الرواية» ولا يخالفٌ في رواية الحسن: إحديها: 


)١(‏ سقطت في (ب). 

(؟) أم الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد » معجم لغة الفقهاء .)٠١7/١(‏ 

(0) يُنظر: بِدَايَةُ اميتي .)28/١(‏ 

(4:) يُنظر: المبُسُوط للمرخيي: (9/ 184 185). 

(5) الأم (؟/9ة)ء الْمَجَمُوعَ .)١١4/5(‏ 

(5) سبق تخريجه ص (57372). 

.)١١5/١( الحدّايّة‎ )0( 

(8) النَافِلَُ: في الصلاة زيادة على الفريضة و الجمع (تَوَافِلُ). يُنَظر: المصباح المنير (57/ 519). 
(9) يُنظر: المبِسُوط للسَرخْسِي: (9/ 185). 

.) 2" ء مُحْمَة الْقُقَهَاء (1/ه‎ )١85/( يُنْظر: الوط‎ )٠١( 


لل ااا 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وجوبُ صلدقة الفِطْرء والثانية: التبعيةٌ في دار الإسلام, والثالئة: حي الولاع» والرابعة: الوصيةٌ 
بقرابة فلان» فلأنَّ وجة رواية الحسن أن ولاية الجيّ عند عَدَمِ الأب ولايد مُتكاملةٌ وهو بموتهم 
فيتقرر السبث في حقّهِ وجةٌ ظاهِرٌ الرواية أن ولاية الجدّ متنقلة مِنَ الأب إليه فهي نظيره» ولأنة 
الوصِيئٌ» وهذا لأنّ السبب إنما يتقررٌ إذا كانَ رأسةٌ في معى رأس نفِسِهٍ باعتبارٍ الولاية» وذلك 
يتقررٌ في حقّ الجدّ؛ لأنّ ثبوت ولايته بواسطة ولايته على نفِسِهٍ ثابتةٌ بدونٍ الواسطة أجزاه 
استحساناء وهو روايةٌ عن أبي يُوسُف 7"؛ لأنّ العادةً أن الزوج هو الذي يُؤدِّي مكانَ الأمر 
منها ثانيًا باعتبارٍ العادقٍء فيكونُ كالثابتٍ بالنصصّ» وذ لين "تلوط 0 وإ بلدا 
زكاةٌ الغير بغير إذنه لا يحرج عن عْهَدِة الَكَاٍه ون كان قد أذ الزوج عَنْ زوجتهٍ فكيف يجوز 
فيها؟ 

قلنا: لِأنّ الزَكَاةَ عبادةٌ محضةٌ فيُشترطٌ الإذِنُ صريًا؛ لأنُ لا يحورُ لأحدٍ أنْ يُودِّي عبادة 
غيرو إلا أنَّ في العبادات المالية تحري النيابةٌ إذا أنابَهُ صريعًا لتحققٍ مع الطاعةء والابتلاء 
بالإنابة» وما صدقةٌ الفِطرء وفيها معن المؤنة» فيجورزٌ أن تسقط بأداءٍ الغير» وإِنْ لم يوُجْدَ الإِذِنُ 
صريحًا كما في سائر اللميؤنٍ هكذ أفاد الإمامٌ العام الرباني مولانا حميدٌ الدينٍ الضرير 
"27 وعِيّدَئ وجوينا على الموك بسببه كالرَكَاةٍ فيؤدّي إك الغني: يعني الزَكَاةٌ واجبةٌ على 
الموك بسببهء فلو قلنا: بوجوب [سبب]!*) صدقة الفِطرٍ على الموك أيضًا لسببه لكان فيه 
سب الصدقة على الموك في سّنةٍ واحدةٍ بسبب مالٍ واحدء وهذا لا يجوزٌ لإطلاقٍ قوله 22: 
)١(‏ يُنظر : المبُسُوط (91/80١)ء‏ الدَايّة .)١١5/1١(‏ 
(0) يُنْظر: المبُسُوط للسَرخحُسي: (/ 189). 


(؟) هو: علي بن تُحَمّد بن علي» حميد الدين الضرير من أهل راش - بضم الميم- قرية من أعمال بخارئ من علماء 
الحنفية» كان إمامًا فقيهًا أصوليًا محدنً متقئّاء تفقه على همس الأئمة الكردري. وتفقه عليه جماعة منهم صاحب 
الكنز حافظ الدين النسفي» انتهت إليه رئاسة العلم بما وراء النهر. من تصانيفه: "الفوائد" حاشية على الِدَايَة 
علقت على مواضع مشكلة» و"شرح المنظومة النسفية"» و"شرح الجامع الكبير ". 
يُنْظر : الجواهر المضية(١3307/1)»‏ القَوَائْد البهية (ص 5؟١١).‏ 

(4) يُنظر: قَنْحُ الْقَدِيرِ(؟/10؟). 

(5) سقط في ب. 


للا ااا 


[199/ب] 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


«لا ثني في الصدقة)!" النيّ مكسور مقصورء أي: لا تُوَخَدُ في السنة مرتين!"' وعن أبي سعيدٍ 
الضرير 8 7"معناه:لا يُجوع فيهاء ولا استرداد لحاء وأنكر الأول. كذا في "المؤُرب27). بى ثني 
لا لنفي الجنسء ولهذا سقط التنويّن كذا ذكره الإمام الزرنوجي يهقم " فإِنْ قلت: في عَبِيدٍ 
التجارة اختلف سببا الزّكَاقِِ وصدقةٍ الفطر ومحلاهما فلا يُؤدّي إلى الني؛ وذلك لأنّ سب 
الزْكَاةٍ المالية فيهم» وسبث صدةة الفِطْر مؤنةٌ رأسهم؛ وكذلك المحك فإنَّ محكَ أحدهما الذمة 
ومحلّ الآخر بعض النصاب فلما كانا حقينٍ مختلفينٍ يجبانٍ بسببين مختلفين في محلين مختلفين لم 
لم الغني / لما أن الغني عبارةٌ عن تثبتٍ شيءٍ واحلء وهما شيئان مختلفان فيجبانٍ كأجرة عي 
السائمة مع الرَكَاقِ ونفقة عَبِيدٍ التجارة مع الرّكَا:0. 

قلتُ: الفرقٌ بين النفقة والأأجرة» وبين صِدَقَةٌ الفِطر» كانث لما أن في صدقة الفِطر جهة 
الصدقة غالبةٌ» فكانَ حديثُ الثني متناولًا لما بإطلاقه» فتنتفي صدقةٌ النني بالحديثٍ بخلافٍ 


الأجرة» ونفقة العبيد؛ لأنه ليس فيهما شائبةٌ الصدقة فلا يلزمٌ اناي وذكر في افد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١5١/(‏ » باب من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة » بسنده عن سفيان بن عيينة 
عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن » عن أمه فاطمة . أن النبي 862 قال: (لا ثى في الصدقة) » وأخرجه أبو 
عبيد في كتاب الأموال (085/7) , باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن من حديث فاطمة بنت الحسين 
أيضا . قلت: وفاطمة بنت الحسين بن علي و8 تابعية فالحديث مرسل » وهي ثقة » تقريب التهذيب 
(؟/دة"). 

(0) يُنْظر: مختار الصّحاح .)30/١1(‏ 

(9) أحمد بن خالد اللغوي أبو سعيد الضرير. قال الأزهري: استقدمه ابن طاهر من بغداد إلى خراسان فأقام بنيسابور 
وكان قد لقي أبا عَمْرو الشَيْبَايِ » وابن الأعرابي» وغيرهما وكان قيّماً باللغة وأملى كتاب المعاني والنوادر. يُنْظر: 
لسان الميزان .)451١ /١(‏ 

.)١؟١١‎ /١( يُنَظَر‎ ):( 

(5) برهان الدين الزرنوجي من أهل القرن السادس للهجرة ومن تلامذة برهان الدين صاحب اليدَايَّة في فروع الفقه له 
في المواعظ والتصوف كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم . يُنَظَر : اكتفاء القنوع .)١30/١‏ 

(5) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟/ 810؟). 

(0) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع (؟/١7).‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وجهاً آخَرء وقال: إِنَّ الشرعَ بئ هذه الصدقة على المؤنة» فقال: («أذُوا عَمَِنَ تمونون) (", 
وهذا العبدُ مُعَذٌّ للتجارة لا للمُؤنةٍ والنفقةٌ التي يغرمها فيهم لطلب الزيادة منهم فيكونُ ساقط 
لاع ذا 


العبرة بحُكُم القصدٍ إلا ترئ أنَّ المضارب بمللكُ هذا الاتفاق» وهو غير مأذونٍ 


إ 


١ 


قلت الونة كن مال التجارة أشبة السقوط حقيقةً» ولو سقط حقيقة بالإباق» أو 
الغصبء أو الكتابة كان لم تحب صدقةٌ الفط رِ لانعدام المؤنة» فكذا هذا فعلم بمذا أن سقوط 
صدقة الفِطرٍ هنا لزوالٍ سببٍ الوجوبء وهو المؤنةٍ لا لتنافب بين الواجبين» (والعبد بين 
شريكين)!": أي العبدُ 0 ولا للتجارة!"» وبه ضرع في "المبشوط '7*): نه 

فِطرة على واحد منهما)!"؛ وهذا عندنال", وقال الشَافِعِي يه (": يحب عليهماء وهو بناءً 
على الأصلٍ الذي تقدّمٌ بيانة في مسألة عَبِيدٍ التجارة )2 فإنٌ عندَةُ الوجوب على العبدِ» وهو 
كاملٌ في نفسهء وعِنْدَ الوجوب على المول عن عبده؛ وواحدٌ منهما لا يملك ما سمي عَبدًا 
فإِنّ نصف العبد ليس بعبدٍ» وعلى سبيلٍ الابتداي» وهو يسدلرل بقوله 842: ( أ دوا عمن 
تمونون)7", وهما بمونانه فإنّ نفقكه عليهماء فكذلك الصدقةٌ عنه» [ولنا]7'" أنّ السبب رأسٌ 


يحويه بولايته عليه ولا ولايّة لواحدٍ منهما عليه علئ الكمال حتّن لو أرادٌ أن يزوجه لا يملِكُ 


() سبق ق ترجه ص (59). 

69 : بِدَايَةُ الممَتَدِي .)28/١(‏ 

6 : الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟/810؟). 

6 : المبسُوط للسرخسِي: .)١191/9(‏ 

)0( : بِدَايهُ اميتي .)08/١(‏ 

6 : تَحَْة الْفمَهَاء )”0/١(‏ ء بَدَائِعُ الصّتائع .)11١/7(‏ 
(0) مُنَظر: الحاوي (©/8>") » الوسيط (501/9). 

)0( : الأم (؟/8) » الخَاوي ("ره"م). 

(9) سبق تخريجه ص (3737). 


)٠١(‏ في (ب): (قلنا) 


سسا -_ با 


١ . ١ . . 5‏ 
٠‏ 0 05 هم و هم ا 
العامة ماما 455 55 55 55 55 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


ذلك وِلأَنَّ الرأن هو السببء والرأمن لا يتحيّئ ثبوتّهء فإنة يفوث بالتبعيضء فُعَلِمَ بمذا أنَّ 
البعضّ ملك مال لا رأس ولايه ولأنةُ لا يلتحق برأسه إلى أن لا بملِكُ كُله. ومونُ كل المؤنة» 
فهذه مسائل تخرج بانعدام العلةِ» والعدمٌ لا يؤجب نفيّاء ولكن لا وجوب بدونٍ العلةٍ إذا ثبت 
أنه العِلّةُ لا عن لا يَوجد الحكم بدونما. كذا في "المبُسُوط",. و "الْأسْرَارٍ "07. 

ته الذي يحب علئ الشريكين عئّد الشَّافِعِي هم 7" إنما يحب على وجه التنصيف لا على 
وجه الكمالء فإنهُ ذكر في "الخُلاصّة الغزاليّة"7": والعبدٌ المشتركُ تحب فِطرثه على (سيديه)0©) 
بالشركة» ولا يخرج نصفُ صاع في الفطر إلا في هذا الموضع (وقالا: على كُلَّ واحدٍ منهما ما 
يخصّه مِنَ الرؤوس دون الأشقاص)!*7) حي لو كان بينهما خمسة أَعْبِدٍ يحب على كُلّ منهما 
ضدقة الفط عن العندين ولاجت عن نامير" © ضاق أي وشف وقد هاهنا عالق 
لما ذكره في "المتسُوط”7* فقال فيه: فإن كان بينهما مماليكٌ للخدمة» فعلى قولٍ أي حَيِيفَة نظ 
لا تحب على واحدٍ منهما صدقةٌ الفطر عنهم؛ وعند مُحَمّد نهية» تحث على كل واحدٍ منهما 


الصدقةٌ في حصّته إذا كانت كاملةً في نفسها ومذهب أبي يُوسُف رقت مُضطرب. 


.)١91/9( يُنظر: المتّسُوط للسَرخسِي:‎ )١( 

(؟) الشَافِعي يقول يحب فيه عليهما بقدر ملكهما؛ بناءٌ على أن الوجوب عنده على العبد» وهو في نفسه كاملء وإثنما 
الموى يتحمّل عنه بالملك» فيتقدّر بقدر الملك وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
يُنُظر: الْحَاوِي (/771)» الوسيط (501/1)» التلقين )517/١(‏ » الْمُغْني (؟/07١07).‏ 

.)5٠١0"5/1(رظنُي‎ )0( 

(:) في (ب): (سيده). 

(5) يُنَظر: الدَايّة .)١١5/١(‏ 

(5) الشقص: القطعة من الأرضء والطائفة من الشئ؛ والشقيص: الشريكء يقال: هو شقيصئ» أي شريكي في 
شقص من الأرض. يُنَظر : الصّحاح (57/8 .)٠١‏ 

(07) يُنَظر: الجوهرة النيرة(8/1١)»‏ البناية (9//الاه). 

(8) يُنظر: المنّسُوط للسَرخسِي: .)١197/9(‏ 


لاس_ٍ__ _ با 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


كر ف خض .رواياك :هذا الكتاب كُقول تمد .هك والأصّحٌ: أن قولّه: كقول أبي 
حَنِيفَةَ فأبوحنيفة مرٌّ على أصله, فإنه لا يرئ قسمة الرقيق جيرا [فلا يملكُ كك واحدٍ منهما ما 
يُسمى عبدًاء وححَمّد مر على أصله فإنه يرئ قسمة الرقيق جبرا]!''» وباعتبار القسمة مُلْكُ كُلّ 
واحدٍ منهما في البعض متكامل؛ وكذلكِ مذهبٌ أي يُوسُّف إِنَّ كان قوله كقول مُحَمَد ب8ه0", 
إن كانَ قوله كقولٌ أبي حَنِيمَةَ 8» فعذره أن القسمة ثُبئ على الملك, فأما وجوبُ صدقة 
الفِطر» فينبني على الولاية لا على الملك حت تحب الصدقة عن الولدٍ الصغير» وليس بواحدٍ 
منها ولايةٌ كاملة على شيءٍ من هذو الرؤوس؛ لأنّ الوجوب عنّده على العبدٍ» وهو ليس من 
اهل ويم قل لإثباتٍ هذا الأصل بحديث [ابن]!" عمر يه: «أنَ الب #2 فرضّ صدقة 
الفِطرٍ على كُلّ حر وعبدٍ)!؟'. ولأنما طُهْرةٌ للصائم» ووجوب الصوم على العبد. 
ولنا قوله 2ه : «أذُوا عمن تونون) 0 فإنما الوجوب على مَنّْ خُوطِب بالأدايء وجعله 
بمنزلة النفقة» ونفقةٌ المملوك على الموى» فكذلك صدقةٌ / الفِطر عنّه عليه ثم هذه صدقةٌ 


واجبةٌ باعتبار مُلكِه فكان عليه ابتداءً كركاةٍ امال عن عَبدٍ التجارة» وهذا لأنّ حال العبدٍ دُونَ 


حال فقير لا يملكُ شيئًا؛ لأنّْ ذلك الفقيرَ مِن أهل الملكء والعبدٌ لاء فإذا لم يحب على الفقير 


)١(‏ سقطت في (ب). 

(؟) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع (21/5) » الْبَحَرُ الرَائق (077/7؟). 

(0) سقطت في (ب). 

(4) أخرجه الْبُحَرِي في صحيحه (1:/1) , باب فرض صدقة الفطر من حديث ابن عمر 8 ولفظه (أنّ رسول 
ةلف عرطي وكاة النطار مي رشان +«فناقا تقر أ شيعا دن عون هلان الشد ةلو الك ولس 
والصغير والكبير » من المسلمين) كما أخرجه مسلم في صحيحه (059/9."*) ؛ باب ركاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير من حديثه أيضا » وأحمد في مسنده من حديثه أيضا (9/ 517)» وأبو داود في ستنه (9/ 0؟) » 
باب كم يؤدئ في ركاة الفطر من حديثه أيضا » والترمذي في سننه (51/7) » باب صدقة الفطر من حديثه أيضاء 
والنسائي في سننه (4/5) » باب فرض ركاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين من حديثه أيضاًء وابن ماجه 
3 ستنة (5/ 546) :باب صدقة الفطر من حدينه أيضاً. 


(5) سبق تخريجه ص (51735). 


بابسا 


]/ث٠٠8[‎ 


النْهَابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الذي لا يملكُ شيئًاء فلأن لا يحب على العبدٍ أولى» ولدليل عليه أنه لا يَخاطَبُ بالأداءٍ بحالٍ 
بخلافي الصغير الذي له مال فإنة يخاطّبُ بالأداءٍ بعد البلوغ إذا لم يؤدّ عنه وليه وحرفٌ (على) 


في حديث ابن عمر بمعئ حرف [إعن] قال الله تعالى: 3 لين إِذَا أكالواً 


١‏ أي: عن الناس بدليل سائر الأخبار» ولا يُعتبر بالصوم فإنة يحب على الرضيع» 
ولا صومَ عليه» ولو كانَ على العكسء فلا وججوب بالاتفاق(". أمنا عِنْدَنَا فظامر()؛ لأنّ المول 
ليس بأهلٍ للوجوب عليه؛ ولا لإأداء. وأمَا عند الشَّافِعِي!* فإِنْ يحمل الول عن مملوكه يستدعي 
أهلية أداءٍ العبادةٍ والكافرٌ ليس بأهل له والوجوب عنده باعتبارٍ تَحمّلٍ الولي الأداء عنه» فإذا 
انعدم ذلك ف حقّ المملوك ل يحب أصلا. كذا في "المشوط"00. 

وفطرتّه على مَنْ يصيرُ له حين إذَ ثم البيٌ فعلى المشتري» وإِنْ انتقض فعلى البائع» وقال 
ثُفر: على مَنْ له الخيار”""» وقال الشَّافِعِي قن 7": على مَن له الملّلك. قلث: هذا الخلافُ 
الذي ذْكِرٌ بينهما مُوافِقٌ لما ذكره في "المرسوط "7" و"شرح الطحاوي"؛ ومخالف لما ذُكِرَ في 
'الْأَسَررٍ””7")» وقَتَاوَئ قَاضِي خَانٌ (", فَإنّ المذكور فيهما على عكس ما ذُكْرٍ لَكُلّ واحدٍ 
منهما!''! من المذهب ف الْكِتَابِ حيث اعتبر رُقّر المللك» والشَّافِعِي الخيانء وإِن كان الخيار 


)١(‏ سورة المطففين الآية (؟). 

(؟) يُنْظَر: الإجماع لابن المنذر )45/١(‏ » البناية (010///5) » الاستذكار (8 م 58؟) » الْمَاوِي (9/8ه") 2 الْمُغْني 
(؟/548). 

: المبّسُوط )١607/*(‏ » الجوهرة النيرة .)١515/1١(‏ 

: الَاوي (عروه»). 

: المنسُوط للسّرخُسِي: (3185/9: .)١1807‏ 

: كَنَحُ الَْدِيرٍ(589/5)ء الدَايّة .)١1١15/1(‏ 

: الأم (58/9) ء الاي (7/9 25 ). 

: المبُسُوط للسرخيي .)١917/(‏ 

(9) يُنظر: تَبِيينُ الحَقَائق (20/1). 

.)7517/1١( يُنْظر: فَتَاوَى قَاضَّي حَانَ‎ )٠١( 

.)058٠0/8( يُنَظر: البناية شرح الدَايّة‎ )١١( 


للا ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


لحماء فعلى البائع واحتجٌ مِنْ اعتبرَ الخيارٌَ فاقل قرار الملك لما كان شرطً قََّلَ هذا الخيار 
بالاتفاق قام مَنَّ له الخيار مَقَامَ مَنَ له الملكِ على القرار؛ لأن الزوال حينقنٍ يكون باختيارو» فلا 
يُعتبر في حقّ إبطالٍ الصدقة كمن شرع في الصوء ثم سائّر لا يماح له الفِطر؛ لأنة باختياره 
حصلء ولو رض أَبِيح لهُ الفِطر؛ لأنةُ لا خيارٌ له فيهء وإِنّ كان المرضء والسفدٌ أباحا الفطر 
بنصّ واحددء كذا في "الْأُسْرَارٍ"(3. 

وقال الشَّافِعِي ني#: على مَنّ له الملك7", وهو المشتري عنّده؛ وأنّ المذهب عند 
الشَّافِعي: أن خيارٌ الشرط لا ينم ثبوث الملك للمشتري كخيار العيب(" كذا وُحِدَتٌ بخط 
شَيّحي جم 240 لأنه من وظائفهء أي: لأنَ صدقة الفطر بمعنى التصدّقٍ من وظائفي الملك» 
ويقول: هذه مؤّنة يحب بسبب الملك» [وكان نظير]!” النفقة يحب على من له املك وقتٌ 
الوجوب فكذلكَ الصدقةٌ؛ لأنهُ لو رُدّ يعودُ إلى [قديم مُلكِ البائع])» فكذلك وجوبُ صدقة 
الفِطر تكون على البائع؛ ولمهذا قال في فَتَاوَئ قَاضِي خَانَ!": والعبد لو كان مبيعًا بيعَا فاسدًا 
فكّر يوم الفطر قبل قَبْضٍ المشتري» ثم قبضّه المشتري» وأعتقه فالصدقةٌ على البائع؛ لأنّ الملك 
للبائع كان ثابنًا قبل القبضء وإنما يبت للمشتري عند القبضٍ مقصورًا عليه, وكذا إذا مرَّ يومَ 
الفطر» وهو مقبوضٌ للمشتريء م اشتراةُ البائغ؛ لأنّ حقّ البائع ما انقطع [بالقبض]7" لبقاءٍ 


ولاية الاستردادٍ» وكان بمنزلة بيع فيه خيار» وإِنَ لم يسترد بالبائع» وأعتقه المشتري» فصدقةٌ فِطْره 


.)075/4( يُنَظر: كشف الْأَسَرَار:‎  )0( 

(؟) يُنْظر: الأم (59/9) ء الَاوِي (/0<7). 
(0) يُنظر: الأم (8/9ه). 

(:) يُنظر: الدَايّة .)١17/1(‏ 

(5) © في (ب): (وكانت النفقة). 

() في (ب): (إلى ملك قديم ملك البائع). 
(0) 2 يُنَظر: فَتَاوَى قَاضَّي حَانَ (507/1). 
(0) سقطت في (ب). 


لل ااا 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


على المشتري؛ لأنَ مُلك المشتري, ته بالإعناقٍ كما يِّتِمّ بإسقاطٍ الخيار في بيع فيه خيارٌ 
فيتوقف ما ُبتى عليه من حقوقٍ الملكِء فإ قيل: أليس أنَّ العناقَ من حقوقٍ الملكِ ثم لو 
أعتقه المشتري, والبائغٌ بالخيار لم (يعفث)!" العتاق7". 

قلنا: نفس الإعتاق ليست من الحقوق» بل هي تُصرف مبتداً يُزيل الملك» لكنْ إذا وق 
صار من حقوقه؛ لأنه نحايةٌ للملكء والبيع إذا كان فيه خيار'" المنافع مُعدومٌ حُكُمًا في حقّ 
المشتري» فلا يُعتبر حينئذ إعتاقه قبل الملك مِنَ حيث النفاذٍ بوجبيء فلا يصيرُ وصمًا له فأمًا 
الصدقةٌ ففي نفسها من حقوق الملك كالنفقة» فلما توقفّ حال الملّك بالبيع على أن يصير 
للمشتري من أولٍ البيع يُوقف معه أمرُ الصدقة» فإن قِيل: يبطلْ عن تزوج امرأةٍ على عبد بعينه» 
ولم يسلمٌ إليها حيئ قضى يومَ الفطرء ثم طلقها لم يح علئ الزوج» وقد عاد إليه من الأصل» 
ولأ عليها.قلناء آنا المراة قاو وجوت علييناء: لأن :الشت وهو المونة سن الولاية ولا مونة 
عليها قبلٍ التسليم» وإن / يثبت للمالك» ونفس الملك بلا يد لم يوجب له حقٌ النفقة» وقد 
انقطعٌ ملكها عن نصفهٍ قبل التمام بالقبض» فصار كأنَ ذلك القدرٌ لم يكن مملوكًا لماء وأمّا 
الزو» فكان عليه المؤنةٌ بلا مُلكِء والمؤنةٌ في العبدٍ بلا مُلك لا ثُوجبُ صدقة الفطر كذا في 
"الْأَسْرَارٍ'» وفتاوئ الإمام الولوالجي بهت (724", وركاةٌ التجارة على هذا الخنلاف» يعني: إذا 
اشترئ عبدًا للتجارة على أنهُ بالخيارٍ فحال الحول» والخيار باقِء فإن قلت: أنّ المشتري إذا 
اشترئ على أنه بالخيار فمن يوم الفطرء والخيارٌ باق ينبغي أن تحب فطرتةٌ على المشتري على 
قولهما لما أن خيارٌ المشتري لا ينم ثبوت الملك للمشتري عندهماء وهذا كم دائرٌ مع الملك07). 


(0) في (ب): (يقع). 

(؟) يُنَظر: الفتاوي الحندية: .)١97/1(‏ 

(9) في (ب): (والبيع إذا كان فيه خيار للبائع معدوم كل مافي حق المشتري). 
(5) سبق ترجمته ص )5١١(‏ . 

(5) يُنَظَر: الفتاوئ الولواجية .)1179/1١(‏ 

(5) يُنْظر: الْعنَايّة شرع الدَايّة: (550/9). 


]ب/ث٠.١[‎ 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالزّكَاة 


قلت: لا بل هي حكم دائر مع قرارٍ الملكِ لا نفس الملك ألا ترئ أن ترددّ قرارٍ الملك 
هاهنا أكثر من التردد فيما إذا اشتراه بشراءٍ فاسدء وقبضّهء ومرّ يوم الفطرء وهو مقبوضٌ 
المشتريء ثم ردّه بفسادٍ الشرئ» وقد ذكرنا أن فطرئه لا تحب على المشتري» م مُلكه 
في ذلك اليوم عَلِمَ أن ولاية الردء والاستردادٍ كافيةٌ لمنع وجوب الفطرة عَمَنَ له الملك في 
لول 

وف فَتَاوَى قَاضِي حَانَ1"': وتحث عليه صدقةٌ فِطَرِ عبدو المأذونء وإِنَّ كان على العبد 
دق ةق كلوقه مذمة الفط على :عبيف غنوه للأذوق بلاق إذا كان علي الماذون 
دوين لاتقتدلك المو عيدلةوإن 1 يكت عليقه 2ن كتان اعبس للفعنا :وال أعلدة 
واو 

0 فَصلٌ في مقدار الواجب لما ذَكِرَ وجوبث صدقة الفطرء (وشروطه)7"؛ ومن يحب 
عليه (ومن يحب عنه) 7 شرع في بيان ما يؤدّي به صدقة الفطرء وقدّرة ) قال رض 
(الفطرةٌ نصف صاع من بُنَ)!''' معناه (صدقةٌ الفطر) وقد جاءث في عباراتِ 
)00 


الشَافِعَى وغيره » وهى مم يد من طريق اللغق ون ١‏ أجّدها فيما عندي من 


.)58١7/١( يُنَظَر: فَتَاوَئ قَاضّي حَانَ‎ )١( 
يُنظر: قح الْقَدِيرٍ(588/5).‎ )0( 

(9) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع .)7١/5(‏ 

(:) يُنظر: الفتاوئ الحندية: .)١97/1(‏ 
(5) في (ب): (قصل في مقدار...). 

(5) بياض في (أ) وف( ب ) (فصل في). 
(0) في (ب): (وشروطها). 

(0) سقطت في (ب). 

(5) في (ب): (قوله 28) 

.)28/١( يُنَظر: بِدَايَةُ اميتي‎ )٠١( 
.)١57/5( يُنَظر: الحَاوي (05/9")» الْمَجْمُوع‎ )١١( 


للس اا ااا 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الأصول7". كذا قٍ الا 


(وقال أبو يُوسّف» ومحمّد ليا 0 الزبيبٌ بعدزلة الشعيرٍ وهو رواية عن أبي حَنِيفَة 


نهت) 717", قال أبو البْسِرٍ في جامعه الصغير: هذا هو الصحيح؛ فإن رُوي في بعض الروايات 


أو ضاعًا من زبيب؛ لأنّ الزبيب عندهم في معن التمر" وقال الشَّافِعِي نهه: من جميع ذلك 


صاغٌ ", واستدلٌ بحديث ابن عُمر و00 فإنه ذكّر فيه صاعًا من بُرّء أو صاعًا من تمرِ» أو 


صاعًا من شعيرأ"» والتقدير بنصفٍ صاع شيع أحدنَّةُ معاويةٌ وله برأيه على ما قال أبو سعيدٍ 


: الْعنَايّة شرح الِدَايّة: (90/7؟). 

.)١؟؛‎ /5( : 

: المبسُوط (8/ه ٠١‏ ) » بَدَائْعُ الصّتائع (77/7). 

.)١١5/1( للدَايّة‎ : 

: الْعنَايّة شرخ الدَايّة (590/5). 

: الجامع الصغير للكنوي (؟550/5). 

: الخاوي (/905)» الْمَجَْمُوع .)١57/5(‏ 

تقدم تخريجه حديث عبدالله بن ثعلبة العذري عن ابن عمر. 

لا خلاف بين العلماء » أن مقدار الفطرة من الشعير صاع » ومن التمر صاع » وإنما الخلاف في البر» والزييب» 
فعند الشَّافِعي ومالك واحمد: صاع من كل واحد منهما » كالشعير » والتمرء واحتجوا بما أخرجه الْبُخَارِيُ ومسلم 
من حديث أبي سعيد الخدري ريه أنه قال: "كنا نخرج ركاة الفطر صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من تمر» أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من زبيب "وقالوا والطعام هو البر» بدليل ذكر الشعير معه. 


وعند أبي حنيفة: في البر نصف صاع في الروايات كلهاء وهو مذهب أبي بكرء وعمر » وعثمان » وعلي في رواية» 


2 5 2 2 2 - 7 
8 0 8 1 8 8 4 
اطاماًة اطاماً؛ طاماًة اطاماًة اطاماً؛ اطاماً؛ة اطاماًة 


وابن عباس في رواية» واستدلوا بما روَاهُ عن ابن عمر: " كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله 
صاعاً من شعير » أو تمرء أو سُلْتِ » أو زبيب» فلما كان عمر » وكثرت الحنطة » جعل نصف صاع حنطة؛ 
مكان صاع من تلك الأشياء ". 

يُنَظَّر: (الاستذكار (5 /54*؛ 514) الإجماع لابن المنذر )47/١(‏ » الْمَجفوع (5 /2147 ))١47‏ 
التمهيد .)١1١5/5(‏ المُمََني (؟/757). الحاوي (5079/9: 6٠28).؛‏ الْمَجْمُوع :)١57/1(‏ الإنصاف 
.)١ 709‏ 


- ل لماللرللللسيحة 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الخدري و7149" : "كنا نمرِجُ في ركاةٍ الفِطْرٍ صاعًا من طعام حجن قَدِمَ مُعاويةٌ من الشامء فقال: 
لا أرئ إل مَدَّيْنِ مِن سمْرٍ الشام يَعَدِلُ صاعًا من طعايكم هذا(". وأكثرٌ ما في الباب أنَّ 
الآثار فيه قد اختلفتث, والأخدّ بالاحتياطٍ في باب العباداتٍ واجبثْء والاحتياطً في إتمام 
الصّاع("؛ وقياسه بالشعير» والتمر بعلَّة أنهُ أخدٌ الأنواع التي تنأدّئ به صدقةٌ الفطرء ولنا ما 
رويناء وهو ما رواةُ من حديثٍ ثعلبة بن صغير في أول الباب» وهو مذهبُ جماعةٍ من الصحابة 


ور حول قال أبو اتلتيننت الكرخي انق لد ١‏ يُنقل عن أحدٍ منهم أن لا يحور أداغ نصب 


)١(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجيء أبو سعيدء صحابيء كان من ملازمي البي 2 وروئ 
عنه أحاديث كثيرة ؛ غزا اثنتي عشرة غزوة» وله ١١17٠١‏ حديثاء توفي في المدينة» (ت 74 ه). 
يُنَظر: الاستيعاب (507/57) », صفة الصفوة )72١5 /١(‏ » الثقات .)١50/9(‏ 

(؟) رََاهُ الْبُكَارِي في صحيحه. كتاب الرّكاة» باب صاع من زبيب .)١4717(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الرّكاة) 
باب ركاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير( 985). 

(9) الصاع والصواع بالكسر وبالضم: الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين.. وهو أربعة أمداد » كل مد رطل 
وثلث » والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما » إذ ليس كل مكان يوجد فيه 
صاع النبي 22 اختلف العلماء في مقدار الصاع فقال أبو حنيفة » وحُحَمّد: ثمانية أرطال بالبغدادي وقال مالك » 
والشَّافِعي » وأحمد بن حنبل: خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي» وهو مذهب أهل الحجاز. 
والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم. وقيل (5): مائة وثمانية وعشرون درهماً. 
ومقدار الصاع عند الحنفية: 5 أمداد - 6 أرطال - /اه, ٠١78‏ درهماً - 857,؟ لتراً - ه, 501 غراماً» 
ومقداره عند غير الحنفية: 4 أمداد - 8/١ره‏ رطلاً - /ا,ه8 5 درهماً - 6 / , ١‏ لتراً - 3١1١‏ غراماً. 
يُنَظر: معجم لغة الفقهاء )510/١(‏ ء ُحْمَة الْقَُهَاء (209/1) ؛ الأصل (28+8/9) ء بَدَائِعُ الصّتائع (؟/079) 
القاموس المحيط »)455/١(‏ تُحَمَة الْمُمَهَاء »)518/١(‏ لسان العرب )5١5/١9(‏ » معجم لغة الفقهاء 
(570/1): الاستذكار (/؟١1١)‏ ء الَْاوِي (9/م8©) ء الْمُغْي )١55/1(‏ » البناية (585/9). 

(:) هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسن البغدادي الكرخي الفقيه الشيخ الإمام الزاهد » مفتي العراق وشيخ الحنفية » 
حدث عنه أبو بكر الرازي » وإليه انتهت رئاسة المذهب » وانتشرت تلامذته في البلاد (ت 54٠‏ ه). يُنْظر :سير 
أَعَلاَم الْبَلآء (5١/؟5)‏ » البداية والنهاية (11/ )١75-5754‏ ء الجواهر المضية /١(‏ 817). 

(5) يُنْظر: المبْسُوط (4/9 .)5١‏ 


للستت 11 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


صاع من بُرء ويهذا تندفعٌ دعواه أنّه رأئ معاوية» بل فيه ما يُوجِبْ ردَهُ؛ لأنّ النامن في زمن 


© وما كانوا يتركون السنة بقولٍ معاوية» فَدَّلَ الترك 


معاوية كانَ أكنيُهم أصحاب رسول الله 
على أنهُ رَوئ نضا عرفوا صحتة. 

وعن مروانَ بن الحكم 7": أنه كتب إلى أبي سعيدٍ الخدري يسألة عن صدقة الفِطر؟ 
فقال: "كنا حرج على عهدٍ رسول الله « 
شعي ر"7"» فيحملٌ أن الراوي لم يسمع التفسيرء وظنٌ الطعامٌ حِنَطةٌ ينقك بالمعن» ويقيْسه على 
كفارة الأذئ نقلة أتما وظيفة المسكين ليومه» وليس البَّرُ نظيرَ التمرِ» والشعيرٍ [ فإن التمرّ 
يشمل الشعيرٌ على ما ليس بمأكولٍ] 7"'» وهو النواة والنخالة وعلى ما هو مأكول. 

ناما نوفيا كر لكر فَإنَّ الفقير يمكنة أ دقيق الجنطة بنخالته بخلافب الشعيرٍ أنه 
والتمر أي: (أنَّ الزبيب؛ والعمرّ يتقاربان في المقصودٍ)!"). وهو التفكّة والاستخلاة فإنة 
يشب التمر من حيخ إِنّهُ / هو مأكول؛ وله عُجْمٌ وثفروق 7 كما للتمر تُواة وذكر فر 
السام يهته» ولأنّهُ مثل التمر بل أنقصُ؛ لأنّه ليس نقدًاء ولكنه فاكهةً» فصارٌ التقديّر منة 
بصاع أو وله أنه [والبر ]27 أي: أن الزييبء والبّرَ يتقاربان في المعى؛ لأن كك 
5 بحر لا فكما يتق در من البُرُ بننصفٍ صاع مذ لمعنى, 


صاعًا مِنَ الطعام» صاعًا من التمر» أو صاعًا من 


)١(‏ هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف القرشي الأموي أبو عبد الملك وهو بن 
عم عثمان وكاتبه في خلافته يقال ولد بعد الحجرة بسنتين وقيل بأربع وروئ عن غير واحد من الصحابة منهم عمر 
وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال بن طاهر هو أول من ضرب الدنانير 
الشامية وكتب عليها قل هو الله أحد توفي في شهر رمضان سنة خمس وستين. 
يُنْظَر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ /1ه25 558). 

.)١35 /5( نواه الْبَيَهَقِي في السئن والآثار‎ )١( 

(9) في (ب): (فإن التمر أو الشعير يشتمل على ماليس بماكول). 

(:) يُنَظر: الدايّة .)١١5/١(‏ 

(5) القُفروكُ بالضم: قِمَعُ التَمْرَة أو ما يَلََرِقُ به قَمَعْها. يُنْظر: القاموس المحيط (ص: .)١١55‏ 

(5) سقطت في (ب). 


]/١1[ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


تكذلك كن الرنب» والأنل فيه سحسزة!""» وعدله ل يفيت التقتصدادتر اقيما تع اننه 
البلنوئ("؛ لأنه لو كان صحيكحًا لاش هر بعملهم به وكان أبو بكر الأعمتئ م 9 
لا يثبث الاختلافٌ بينهم في الحقيقف ة"“», ويقول: إِنّ أبا حنيفة 8ه إنما قال ذلك لما رأئ 
في زمانه كما للحنطة:. وم يُرِيَا ذلك» كذافي "المٌو.شغوط, و"الفوئد 


والأول أنْ يراعي فيهماء أي: في الدقيق» والسويقٍ القدرء والقيمةٍ احتياطًاء حت إِنْ كان 
منصوصًا عليهما ينادي باعتبار القدرء وإِنْ لم يكن منصوصًا عليهما يتأدّئ باعتبارٍ القيمة» 
وتفسيرو: أن يؤُدّي نصف صاع من دقيقٍ البُرِه ولكنْ تبلعٌ قيمثّه قيمة نصفٍ صاع من البُر 
وأا لو أَدٌئ مثا ونصمًا من دقيق ابر تبلعٌ قيمتّه قيمة [نصفيٍ صاع من البُر]!" أو أذ نصف 
صاع من دقيقٍ الب ولكنّ لا تبلغ قيمثّه قيمة نصفبٍ صاع من البُر لا يكون عاملًا بالاحتياط» 


قال: «أذُوا 


وإِنّ نصّ على الدقيق في بعض الأخبارٍء وهو ما رَوئ أبو هريرة وله أن البيّ 2 


)١(‏ الشاذ هو: الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. انظر: التقيبد والإيضّاح شرح مقدمة 
ابن الصلاح (ص: .)١٠١7‏ 1 

(؟) البلوئ في اللغة: مثل البلاء» والبلية» والبلوة: اسم بمعنئ الامتحان والاختبار» تقول: بلاء الله بخير أو شر يبلوه بلو» 
وأبلاه» وابتلاه ابتلاءً أي امتحنه واختبره " كما في " المصباح المنير " »)57/١(‏ و" القاموس المحيط " ص 
(؟575١).‏ 
وفي الاصطلاح: هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة تقتضي السؤال عنه؛ مع كثرة تكرره وقضاء العادة بنقله 
متواتراً. يُنْظر: التحبير شرح التحرير :)١51/5(‏ و" كشف الْأسْرَارٍ " .)١4/7(‏ 

(9) هو: سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» أبو تُحَمّد الملقب بالأعمشء تابعي» مشهور » أصله من بلاد الري» 
ومنشأه ووفاته في الكوفة » كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض» قال الذهبي: كان رأسا في العلم النافع والعمل 
الصالح » وقال يحيئ القطان: هو علامة الإسلام (ت ١58‏ ه). 
يُنُظر: سِيّدْ أَعْلهَم التُبَلآء (8/5؟؟) » تحذيب التهذيب )١155/5(‏ » صفة الصفوة (*/ .)١١10‏ 

(:) يُنَظر: الحدَايّة (١/1١١)ء‏ الجوهرة النيرة .)١515/1١(‏ 

(5) يُنْظر: المبسُوط للسَرخُسِي(54/9 070 386). 

(5) سقطت في (ب). 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قبل لُروجكم ركاةً فطركم, وأنَ على كُلّ مسلم مدّينٍ من قمح أو دقيق» '' 
كذا في "المبشوط"0", 

و يبِينَ ذلك في الْكتّاب» أي: احتياط المراعاة فيها بالقدر» والقيمةٌ اعتبارًا للغالب» فإِنَّ 
القاليت أن قيمة نصفٍ م من الدقيق» يساوي نصفّ صا من الْبْرِء أو يزيد ذُ فلذلك م يسنه» 
ولكنّ غيرة متوهمٌ وهو أن لا تبلغ قيمةٌ نصفبٍ صاع من دقيقٍ اليُرِ قيمة نصفٍ صاع من الْبْرٍ 
أن كان وقث البذر مثلاء فلذلك كان الأحوط ما قلنا حتقّن أنه إذا كان هكذاء وهو أَنْ لا 
تبلغ قيمةٌ نصفٍ صاع من الدقيق قيمة نصبٍ صاع من ابر ينبغي أن يزيد من الدقيقٍ إلى أن 
تبلغ قيمتة قيمة نصفبٍ صاع من البِرُ والخبزٌ تعتبر فيه القيمةٌ هو الصحيح [هذا احتراز عن قولٍ 
بعض المتأخرين, فإنّ منهم مِنْ قال: يجورٌ باعتبار العين]7 فإنه إذا أَدّئ منوين من بز المينطة 
يحوز؛ لأنهُ لما جارٌ منَ الدقيق» والسويق باعتبار العينٍ فَمِنَ الحبر أجوز؛ لأنهُ أنفعٌ للفقير» 
مضو نر قال ورد إلا رقي الشددةه وهيل لشفي أنه وذ حوتة و الشبوية 
النصوص فكان بمنزلةٍ الذرة» والجاورس!16*. كذا في مختلفاتٍ المغن"» ثم وبجه ترجيح القيمةٍ 
بالصحة, ما ذكرةٌ شيحٌ الإسلام7": هو أنَّ الخبرّ وإن كان نظيرٌ الجنطة من حيتُ القوتٍء 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة )05/١17(‏ ورَوَاةُ المتقي الحندي في كنز العمال (555251-// 157) ولم أقف 
5 

(؟) يُنَظر: المبسُوط للسَرخُسِي: ("/ .)5٠١٠‏ 

(9) سقطت في (ب). 

(:) الجَاورسُ: بفتح الواو حب يشبه الذرة » وهو أصغر منها وقيل: نوع من الدخن , يُنْظَر : القاموس المحيط 
(1541/1١)ء‏ المصباح المنير .)91//١(‏ 

(5) يُنْظر: الْعنَايَة شرخ الدَايّة: (/ .)5٠١©‏ 

(1) بحثت عن هذا الْكِتَاب الذي يحيل له المؤلف ولم أجده. كما أنه لم يذكر هذا الْكِتَابٍ في شروح الدَايَّة الأخرئ» 
لعل قوت 

(0) يُنَظر: الجامع الصغير للشيباني (ص5١١).‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


فليس نظيرها مِن حيثُ القدر؛ لأنّ الجنطّة كيليةٌ وهذا موزوثٌ فإذا انعدمَ الكيله لا يجؤز إلا 
باعتبار القيمةٍ» كذا ذَكره الإمامُ الْمَحْبُويَ نه 7" وحاصله: أن فيما ُو منصوصٌ لا تعتثر 
القيمةٌ حت لو أدّئ نصف صاع من تمر تبلغ قيمتهُ قيمةة نصفٍ صاع من بر أو أكثّر لا يجورٌ؛ 
لأن في اعتبار القيمةٍ هنا إبطال التقدير الملنصوص ف المؤدّئ؛ وذلك لا يجورٌ فأمَا ما ليس 
منصوصٌ عليه؛ فإنةٌ يلحقا بالمنصوص باعبتار القيمة؛ إذ ليس فيه اعتبارٌ التقديرٍ الملنصوص» 
6و "ل 


(2) 


م يعتبرد نصف صاع من بر وزن. هكذا رواة أبو يُوسُّف عن أبي حَدِيَة يه ('» فوجهه: 


أن العلماء حين اختلفوا في مقدارٍ الصاع أنه ثمانيةٌ أرطال» أو خمسةٌ أرطالٍ» وثلتُ رطل» فقد 
اتفقوا على التقدير بما يُعْدِلُ بالوزنٍ فإنما يقعْ عليه كيل الرطل» وهو ورنه. قال ابن رسته(؟): عن 
تمد يفه: كيلا حي قال: قلث: له لو وَرّنَ الرجل منوين من الحنطة» وأعطاها الفقير هل يجوز 
مِنّ صدقته؟ فقال: لا قد تكون الِنَطةٌ ثقيلة الوزن» وقد تكون خفيفة» فإنما يعتبد نصف الصاع 


2 


كيلاء ووجهه أنّ الآثارّ جاءت في التقدير بالصاع؛ وهواسمٌ للمكيال» كذا في 
"ا 7 101 


.)77/5( ء بَدَائِعُ الصّنائع‎ )5٠١5/9( يُنَظر: المتُسُّوط‎ )١( 

(0) يُنْظر: المتسشوط للسَرَخْسي(/ 3007). 

(6) يُنظر: خَحْمَة المُقَهَاء (89/1”). بَدَائِعُ الصّتائع (؟/778). 

(5) هو: إبراهيم بن رستمء أبو بكر المروزي» من مرو الشاهجان» فقيه حنفي من أصحاب مُحْمّد بن الحسن» أخذ 
عن خُحَمّد وغيره من أصحاب أبي حنيفة» ومع من مالك والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم» وعرض المأمون عليه 
القضاء فامتنع. وثقه بعض أهل الحديثء وقال بعضهم: منكر الحديث» من تصانيفه: "النوادر" كتبها عن مُحَمّد. 
يُنَظر: (الجواهر المضيئة: »)"//١‏ و(القَوَائد البهية: ص4). 

(5) يُنظر: المبِسُوط للسَرخسِي: (/ .)5١85‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


(ثمانيثٌ أرطال بالعراقي)' العراقي [علم صاع كل رطل عشرون أستارًا] وكانَ ذلك 
الصاعٌ قد مُقِدَ فأخرجه الحجاج7"» وكان يمن على أهل العراق يقول في خطبته: يا أهل العراق» 


ل 


يا أهل الشِقَاقٍ والنفاق» ومساوئ الأ ا ا 0 
وهو صَاغٌ العراق7" حينئدٍ صاعنا أصغر الصيعان!*؟)» وهذا أصغر؛ لأن خمسةً أرطال / وثُلتَ 
رَطْلٍ أصعّْر بالنسبة إلى ثمانية أرطالي0*, وعن أبي يُوسُّف يهة: أنه لما دخل المدينة عام الحج 
سألهم عن صيعانهم؟ فقالوا: خمسة أرطال» وثلث رطل» فطالبهم بالمتجة, فقالوا: غدًا فجاء 
سبعونَ شيخًا من الغدِء كلع واحدٍ منهم أخدّ صاعَهُ تحت ردائه» فقال: هذا صاعي ورثته عن 


لك فرجع أبو يُوسُف يفك عن قولها"". 


وأما علماؤّنا فقد احتج [ د ]7" لمم بما رو لنا أستاذنا القاضي [الإمام] ‏ أبو جعفر 


أبي» وورث أبي عن جُدّهِ حين انتهوا به إلى رسولٍ الله 


.)28/١( يُنْظر: بِدَايَةُ اميتي‎ )١( 

(؟) هو: أبو مُحَمّد الحجاج بن يُوسّف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر الثقفي. قال ابن قتيبة: هو من 
الأجلاف. قال: وكان أخفشء دقيق الصوت» توك قتال ابن الزبير وله فقهره علئ مكة والحجاز» وقتل ابن 
الزبير وصلبه بمكة سنة ثلاث وسبعين» فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين» وكان يصلى بالناس» ويقيم لهم 
الموسمء ثم ولاه العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فوليها عشرين سنة» توق بواسط ودفن بماء سنة خمس 
وتسعين. 
يُنَظَر: (وفيات الأعيان: 59/57)» و(المحبر: ص 575)» و(تحذيب الأسماء: .)5١7/١‏ 

(©) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايَّة (؟/ 3917)» تَبِيينُ الحقَائق .)81١/١(‏ 

(4) هذا جرء من حديث قاله أهل المدينة للنبي 882 ونصه: " عن أي هريرة قال: قيل: يا رسول الله صاعنا أصغر 
الصيعان » ومدنا أصغر الأمداد » فقال رسول الله ©: (اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا » وقليلنا وكثيرنا » واجعل 

مع البركة بركتين) » أخرجه ابن حبان في صحيحه (50/9) » باب فضل المدينة » من حديث أبي هريرة رق 

وقال الأرنؤوط في تعليقاته على أحاديث ابن حبان: إسناده صحيح ا.ه. و قال الزيلعي في نصب الراية 
(؟/578): غريب ١.ه.‏ 

(5) يُنَظر: تاريخ الإسلام: (770/5). 

() يُنْظر: المبُسُوط للسَرخُسي: (/ 157). 

(0) سقطت في (ب). 

(0) سقطت في (ب). 


]ب/ل6١1[‎ 


النهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


و 


الأستروشني!''؛ عن القاضي الخليل بن أحمد'" بإسناده عن عائشة 6# أنما قالث: مضت 
السّنةُ عن رسولٍ الله #ه في الاغتسالٍ عن الجنابة صاع, والصاغ: ثمانيةٌ أرطالٍء وفي 
الوضوء رطلان)7". 


فدلٌ نص تفسير الصاع على ما قلناء ودلّ الوضوءٌ برطلينٍ أيضًا؛ لأنهُ ثبت بالأخبار أنَّ 


النيّ جه كان يتوضاً بالميّ فَعِلَمَ أنَّ رطلين هو المدّ والمدٌ ربع الصاع بالإجماع © فأمًا حديث 


ا ا 
الأمرّ إن كانَ على ما حكى فهو حجتنا؛ لأنْ رطلهم ثلاثون أستاراء ورطل العراق عشرون 
أستارًا 7 وخمسةٌ أرطال» وثلتُ رطلٍ كُلُ رطلٍ ثلاثون أستارًا في ثمانية أرطال» كُلُ رطلٍ 
فقوو ابخان مراف كنا ا لاريم لابْدٌّ من معرفة الصاع الذي يُقدرٍ الحنطة بنصفوء 


والشعير بَكُلّه. قال الطحاوي جم 20 عانية أرطالٍ بما بسدوي كيله وورُنُه والذي شوق كيلة 


)١(‏ هو: مُحْمّد بن محمود بن حسين أبو الفتح» مجد الدين الأسروشبي» وقيل: الأستروشبي نسبة إلى "أسروشنة" 
وهي بلدة في شرقي سمرقند» فقيه حنفي» أخذ عن أبيه» وعن صاحب اليدَايَة » وعن السيد ناصر الدين 
السمرقندي» وظهير الدين ُحَمّد بن أحمد الْبُْخَارِي وغيرهم. من تصانيفه: "الفصول" في المعاملات» و"جامع 
أحكام الصغار" في الفروع» و"الفتاوئ"» و"قرة العينين في إصلاح الدارين". 
يُنَظَر: (القَوَائِد البهية: ص »)٠١٠١‏ و(معجم المؤلفين: »)3١177/١١‏ و(اللباب في تحذيب الأنساب: .)51/١‏ 

(؟) هو: الخليل بن أحمد بن مُحَمّد بن الخليل» أبو سعيد السجزيء المعروف بابن جنك فقيه» حنفي» قاض. كان 
شيخ أهل الرأي في عصره»ء وكان صاحب فنون في العلوم. طاف الدنيا شرقاً وغرباً وسممع الحديث. ومات قاضياً 
بسمرقند. 
يُنْظَر: (شذرات الذهب: 41/9)» ولالأَعْلم للزركلي: 5/5 »)*١‏ و(معجم المؤلفين: 4/ .)١١‏ 

(9) نواه الْمَيّهَقِي في سننه الكبرئ (897 - »)١50 /١‏ والدَارفْطِيَ في سننه (؟/ .)١5*‏ قال ابن الملقن في البدر 
المنير (535/5): قال المنذري في القطعة التي له على (المهذب»): حديث حسن ورجاله كلهم ثقات. 

(4:) حكى الإجماع النووي ونقله الشوكاني عن صاحب البحر. يُنَظَر: شرح النووي على مسلم (559/8)» الإيضّاح 
والتبيان ص (58) نيل الأوطار (596/4). ش 

(5) تقدم تعريفه. 

(1) يُنظر: تَبْيِينُ الحَقَائق .)2"1١ /١(‏ 

(0) يُنَظر: بَدَائْعٌ الصّتائع (؟/7) » حاشية ابن عابدين (555/59). 


النْهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


وورنه العدسئ, والماض فإذا كان يسم ثمانية أرطالٍ من العَدَسِء والماش فهو الصاعٌ الذي تكال به 
الحنطةٌ والشعينء والتمرٌ. كذا ذكره الإمام الولوالجي وغيره!"'» (وهو أصغْر من الحاتمي)1"؛ 
لأنّ الصّاعَ الهاشمي اثنان وثلاثون رطلا أو العراقي ربعه؛ والاشميع علم للصاع أيضًا كالعراقي. 
كذا وجدت 1 شيّحي 0 

(ووجوب الضْطرة يتعاق بطلوع الجر من يوم الضِطر) 7*)؛ أي: يتعلقٌ تَعلّقَ وجوب 
الأداءٍ بالشرطء لا تَعَلّقَ وجوب الأداءٍ بالسبب؛ إذ الفِطر شرط وجوب الأداءٍ لا سببه لما 
ذكرناء وتظهرٌ ثمرة ذلك بمسألتين: أحديهما أن الرجل إذا قال لعبدو: إذا جاءً يوم الفِطر فأنت 
خُرٌ فجاء يومُ الفِطرٍ عتق العبد» ويح على امول صدقةٌ فِطَرِه قبل العتتي بلا مَصّلٍ1". 

والثانية: أنَّ العبدٍ إذاكانٍ للتجارة يحب على الموك رّكاةٍ التجارة إذا ته الحولٌ بانفجار 
الصبح مِنْ يوم الفِطر”". 

قلت: هاتان المسألتان شاهدّتان على الأصل المعهودٍ هو أن المعلولٌ مُقَارِنٌ للعلدق 
الوجودٍ» وللشروطٍ متعقب عن الشرط في الوجود وكذلك في البيع إذا قال لعبدو: إِنْ بعك 
فأنت حُدٌ حيثٌ يَصِحٌ البيعغ على ما يجيء في موضعه إِنْ شاء الله تعالى» (وعلئ عكسه مَنْ 
مات فيها من مماليكه, أو ولده)!", أي: عِنْدَنَ لا يحب لِعَدَمِ تحقق شَرْطٍ وجوب الأداي وهو 


طلوع الفجر من يوم الفِطرء وعنّدة يبحث لتحقق شرّط وجوب الأداءِ عنده» وهو غروب 


(1) يُنْظَر: الفناوئ الولواجية (5510/1). 

() يُنظر: الهدايّة .)١١1/1١(‏ 

.)1110/1( يقصد الَْغِيئان صاحب اليداية ينْظر: اليتاية‎  )5( 
.)08/١( بِدَايَةُ اميتي‎ : 

: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟/ 9307؟). 

: البحر الرائق: (؟/ 07/0؟). 

.)١١17/١( الهدَايّة‎ : 


. . . ١ 
5 ا ا‎ 0 
55 455 455 ماما‎ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الشمس في اليوم الأخيرٍ منْ رمضاد» وهو حييٌ» ومَنْ ماث بعد طُلوع الفجر تحب الفطرة عنه 
بالاتفاق7"). 

ولا خلاف أنَّ وجوب الصدقة يتعلقٌ بِالفِطْر منْ رمضان (", وإنما الخلافٌ في وقتٍ 
الففطر من رمضانَ عندنا(" وقث الفِطر عند طلُوع الفجر مِنْ يوم الفِطرء وعندة' وقثُ غروب 
الشمس مِنَ الليلةٍ التي يُهِلُ فيها هلال شوال (والاختصاص للفطر باليوم دُونَ الليل)!”؛ 
لأنّ حقيقة الفطر عند عُروبٍ الشمسء كما يكونٌ في اليوم الآخرٍ كذلك كان فيما قبِلَهُ فالفطر 
من رمضانٌ إنما يتحققٌ بما يكونٌ مخالقًا لما تَقّدم» وذلك عند طُلوع الفجر؛ لأنّ فيما تقدّمَ كان 
يلزمُةُ الصومٌ في هذا الوقتِء وهذا اليومُ مُسمى بيوم الفطرء والأؤّك من الحجة في هذا ما رُوِيَ 
عن النبي 29 أنه قال: « أنماكم عن صوم يومين: يوم تفطرونَ فيه من صومكم, ويوم تاكل 
فيه لحم نُسككم )00 ويُستحب أن يِخْرجَ الناسُ الفطرة قبل الخروج إلى المصُلّى7"؛ لأنّ 
هذا من السّنةِ المستحبة التي ذكرناهاء وهي الاغتسالُ» والاستياكُ» والتطيّب» ولبسن أحسن 


ثيابه» وأداءٌ الفطرة» وتناول الشيءٍ قبل الثروج(". 


: الّعنَايّة شر الدَايّة: (؟/ 35917 598). 

: الاي (/57): بداية المجتهد (587/1)» الْمُغْني (515/1)» المبسُوط .)١955/9(‏ 

: حاشية الطحطاوي (١//5؟)‏ » اللباب .)87/١(‏ 

6 : المهذب )١175/1(‏ ء الخَاوِي (571/9). 

.)١١07/1( اللدَايَّة‎ : © 

(5) رَوَاةُ أبو داود في سننه. كتاب الصومء باب إذا أخطأ القوم الحلال(557)» وابن ماجه في سننه» كتاب الصوم» 


00 
00 
00 


7 2 2 2 7 
68 68 0 68 00 
مأناة معاد معاد معاد ماناة 


باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون(/5917)» وابن ماجه ف سننه» كتاب 
الصومء باب ما جاء في شهري العيد(770١).‏ من حديث أبي هريرة ره قال الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود: :)4١7/5(‏ صحيح. 

(0) يُنْظر: الحدَاية .)1١37/١(‏ 

() يُنْظر: المنْسُوط للسَرخَسِي: (9/ .)١50‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


قولة :8: هو الصحيح احترازاً عن قول الحسن بن زيادا''» وقول خلف بن أيوب!", 
وقول نوح بن [أبي ]7 مريم يق (), فإن الحسّن بن زياد يقول: لا يجورٌ تعجيلها أصلًا 
كالأضُّحية وقال / خلف بن أيوب:7' يجورٌ تعجيلها بعد دخُولٍ شهر رمضاكٌ لا قبلّكُ فإنة 
صدقةٌ الفطرء ولا فِطْرٍ قبل الشروع في الصومء وقال نوح بن أبي مريم 0©: (يجوزُ تعجيلها في 
النصففٍ الأخيرٍ من رمضات)!"؛ لأن بمضي النصفء قَرْبَ الفطر الخاص فأخذ حكمه؛ ومنهم 
مَنَ قال: (في الْعْشْرٍ الأواخر منه)!7". 

قَوجَْهُ الصحةٍ مذكورٌ في الْكِتَابٍ لما أنّه إذاً بعد وجُودٍ السبب» فيجؤز كما في الرَكَاقٍء 
(وإن أخرُوَها عن يوم الؤِطر لم تسقط) (", وإِنْ طالث المدةٌ إلا على قولٍ الحسن بن 


وود ل ات يسن ب هم أت 1 : 1 كع ا كروة .م لاه 5 ا ا 
زياد ؛ فإنه يقول: يسقط بمضي يوم الفطر؛ لأكما قَرَّبْةٌ اخنّصّتٌ بيوم العيد فكان قياسُ 


(01) مُنْظَر: المبسُوط (/945١)ء‏ مُحَْةِ الْقُقَهَاء (9/1*م). 

(؟) هو: خلف بن أيوبء الإمام, المحدثء الفقيه» مفتي المشرق» أبو سعيد » العامري , البلخيء الحنفي» الزاهدء 
عالم أهل بلخ » تفقه على القاضي أي يُوسّف » وكان من أصحاب خُحَمَّد وزُفّر » (ت ٠١٠‏ ه). 
يُنُظَر : سِيَدُ أَعْلدَم التبَلء (41/9ه).» الجواهر المضية (591/1)» الوافي بالوفيات .)571/1١7(‏ 

0 زيادة في (ب). 

(5) هو: نوح بن ابن مريم أبو عصمة المروزي» قاضي مروء روئ عن الاعمش وابن جريج وأبي حمزة السكري ويمز بن 
حكيم. روئ عنه شعبة وعبدالرحمن بن علقمة المروزي قال أبو غّد: وروئ عن حجاج بن أرطاة» وأبي حازم المديني 
وأئ إسحاق الحمداني وسعيد الجريري. 
يُنَظر : (التاريخ الكبير: 8/ »)١١١‏ و(الجرح والتعديل: 4/ 5484)» و(تحذيب التهذيب: /٠١‏ 45*8). 

(5) يُنَظَر: المرسُوط (9/١٠٠)ء‏ بَدَائِعُ الصّنائع (؟ /74)) مجمع الأتمر ١(‏ /7807) وقال في مجمع الأتمر: وعليه 
الفتو ١.ه.‏ 

(5) يُنظر: المبّسُوط )3٠١/(‏ , مجمع الأنمر .)7810/١1(‏ 

0) يُنظر: الدايّة (١/ا١١).‏ 

(8) يُنَظر: المرجع السابق .)١١1/١(‏ 

(9) 2 يُنَظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (5/ 19؟). 

ينظر: ايه مني (0/1). 

)1١(‏ يُنَظر: المبسُوط (99/9١)ء‏ مُحْمَةِ الْقُمَهَاء (1/و*م). 


]/٠١[ 


النهّاية شرح الهدايّة: كتَابالرّكَاة 


الأضحة يسقطٌ بمضي أيام النحر ولنا أنَّ هذه صدقةٌ ماليةٌ» فلا تسقطٌ بعد الوجوب إلا 
بالأداءِ كرّكاةٍ المال» ولا يقولُ بسقوطٍ الأضّحية ولكن ينتقل الواجبُ إى التصدّقٍ بالقيمة؛ 
لأن إراقة الدّم لا تكوُ قربةً إِلذّ في وقتِ مخصوصء أو مكانٍ مخصوصء فأما التصدّقٌ بالمالٍ 
َقْرْئهُ في كُلَ وك بع قري لقي 

ولو مات ولدُهُ الصغين أو مملوَكةُ يومَ الفِطر لم يسقط عنه؛ لأنّ الواجب إذا مال مطلق 
بخلاف الرْكَاةِ [ولا يسقطٌ بتأخير الأداوء وإِنّْ افتمّر("؛ لأنما متعلقةٌ بالذمة دُونَ امال بخلاف 


الرّكاةٍ |" كذا ذكره الإمام الولوالجي بتو (4), وقاضي خان7”. واللة أعلم. 


0١ (‏ يُنظر: الميسُوط للمكرخحسِي: (*/ .)١159‏ 

0) يُنْظر: المبسوط )١95/(‏ ء خُحْمَة الْقَهَاء (9/1 20 ). 

(0) سقطت في (ب). 

(54) يُنَظر: فتاوئ الولواجي .)١914/١(‏ 

(5) يُنْظر:حاشية الطحطاوي »)577/1١(‏ الجوهرة النيرة )١55/1١(‏ الْبْحْرِ التائق: (؟/ 076؟). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


كتَابَ الصوم 


أخْرَ الصّوء(') عن الرّكَاةٍ (' مع أَنهُ عبادةٌ بدنيةٌ كالصّلاةٍ إل أَنّهُ يحري مجرئ الوسيلة؛ لأنَّهُ 
عبادةٌ رياضيةٌ ليا عُرِفَ في الأمرء والرياضةٌ وسيلةٌ إلى المقاصدٍ, ولكنّ لا على وجهٍ يتوقففُ أمرٌ 
اللقاضق” لبه توعووا را تصاوقي «الطيارةتى حدق الطاكق واخطاط “دنه الوسيلة كن القضوة 
ظاهرّ» ولأنَّ الصّوْمَ عبارةٌ عن الامتناعءت» والسكونٍ على ما يُذَكرُ وذْكِرَ ما يمنع بعد ذِكْرَ ما 
يَنْبْتُ كذكّر النّهِي بعد ذِكْرٍ الأمرء ولأَنَّ كو قربةٌ بواسطة قهر العدو7"» وهو النفُسء وقهرٌ 
العدو لله جهادٌ فكانَ دُونَ الصّلاةٍ والزكاةٍ [أما]7) [محاسِنٌ الصّوّم فَهِى أن الصّوم محَمودٌ عند 
كُلَ ذي عَقّل وبِصّرء ويشهدٌُ على صحته العقل والنظر, لما أن حقيقة الصّوّم هي تَرُكُ ما تحبه 
النفوس الشهوانيةٌ واتصفف بصفة الملائكة الرُوحانية» ولو لم يكن فيه إلا ما وَرَدَ في الخبر عن الله 


تعالكى: «الصّوْم لي وأنا أجزي به)!"' لكان كافياًء إذ ما جزئ الله تعالى لفعل جزاء وافياًء 


)١(‏ الصّوْم في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك له» وقيل للصائم صائم: لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح» وقيل 
للصامت: صائم» لإمساكه عن الكلام وقيل للفرس: صائم» لإمساكه عن العلف. يُنْظر : تمذيب اللغة 
(١7/1ىا).‏ 

(؟) قال في البناية: ذكر مُحَكّد نفيك في الجامع الكبير كتاب الصّوّم عقيب كتاب الصلاة » لكون كل منهما عبادة بدنية» 
ولكن الرّكاة ذكرت مقرونة بالصلاة في الْكِتَابٍِ والسنة فلذلك ذكرت عقيب الصلاة وقدمت على الصّوّم ا.ه 
يُنَظر: البناية (7/5). 

(0) يُنَظر : بَدَائِعُ الصّتائع (؟77/5) » مجمع الأنمر (640/1). 

(5) هكذافيٍ () ون (ب) (م). 

زه رَوَاهُ الْبُحَارِيُ قِ صحيحه؛ كتاب اللباس» باب ما يذكر قي السك (كدهده)ء ومسلم» كتاب الصيام, باب فضل 


الصيام» من حديث أبي هريرة وَل .)١١51١(‏ 


لاا __مب 0 


]ب/٠.5[‎ 


[من جكم الصّيّام] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وذلك موعودٌ من اله بالفضل والقواب بقوله: 9# إِنّما بوه وق ألصَديرونَ جرهم 9 5 بعر حِسَابٍ 21796 م ًَ 
إِعَا استحق الصّوّم بمذا الثواب على الخنصوصء واستعلى به على سائر الأعمالٍ مبيناً بالآثار» 
والنصوص؛ لأنّهُ عِبارةٌ شرعاً عن الإمساكِ عن الشهوتين: شهوةٍ البطن'"» وشهوة الفرج, 
والجري على مقتضاها مِنْ غيرٍ قذع!" النفس عنهماء فهما قذع وأصل كُلّ شرِء فكان الإمساكُ 
عنهما بإذنٍ الشرع َم كك خيرء ولأَنَّ الله تعالى قهرّ البشرّ بهذا النوع من القهر لِعِلّمهِ أنَّ فيهم 
مَنْ يَدَّعِي الربوبية» فلو لم يقهّرهُمٌ بما ذكرنا مِنَ الصّوّم لادّعى كلع واحدٍ منهم الربوبية» وكان 
الي 0 ففي تسليط الله تعالى الجوعً» والعطش على العبادٍ إبطالٌ 

لِدَعواهُم الألوهية» فإِنَّ مَنْ يدَّعي الألوهية مُقهورٌ بمذينٍ العرضينٍ حت قهراهء وإلجاءه إلى 
الأكل» والشّربء وقُهِرَ بعدَهماء واضطَّراةُ إلى أنْ يدخل إلى نتن المواضعء وكشفب العورة» 
وإحساس النجاساتء ولحوق الذلة» ونتنٍ الرائحة الكريهة» فكيف تَصِحٌ دعواة الربوبية مع هذا 
الاضطرار بكونه مقهوراً لهذين العرضينٍ بمذه الصفة؟! فكانَ اختيارٌ الخلاص عن مثلٍ هذه 
العاقبة» وإِنْ قل مستحسناً عند العقلاء» ومستمكناً عندٌ البصّراء» ومن محاسنه أيضاً أنْ جوع 
بطنه يدِفعٌ جوعاً كثيراً من حواسه» فإنهُ إذا أشبع بِطُّنَهُ جاعت عينة ولساثة؛ وفرجٌة وأركائة 
فالجكمة في ف تشنيع هذه الأشياءِ كيلا يُورِطً صاحِبّها عند تجويعها على حُفرٍ الوبال» وأعونة 
الضّلال ومِنْ جمُلةٍ حاسنه عِلْمْهُ حال الفقراء في جُوعهم, فيرحمَهُم» ويعطيهم ما يسَدٌّ به 


(1) سورة الزمر الآية .)٠١(‏ 

(؟) البطن: خلاف الظهرء وهو مذكرء ويقال: تبطنت الجارية. الصّحاح .)5١80/5(‏ 

(©) القذع: الخنا والفحش وأقذع له ؛ إذا أفحش. يُنْظَر :الصّحاح (9/ 237). الفائق في غريب الحديث والأثر 
١51/99‏ ). 

(4) هو حافظ الدين النسفي رحمه الله. يُنَظَر: طبقات الحنفية (١/7١؟)‏ 


بلبللل لإ ب ابيا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


جَوْعَتَهُمْ على ما قِيلَ ليس الخبز كالمعاينة!'/» ومن جملةِ محاسند أيضاً موافقتُة مع الفقراء في 
مُقاساةٍ الجوع؛ إذ لا يمكنة إطعامٌ كُلّهِمْ لِيشْبِعَهُمٌ كما يشبعٌ فيصوم, ويوافقٌ جميعٌ الفقراءِ في 
تحمّلٍ شدائدٍ الجوعء فيُقال: ثوابُ جميع الفقراءِ ينفعة» ومنه ما حكن عن بعض الصا حين!" أنه 
كان يخرجُ من/ بيتهِ في البردٍ الشديدٍ بإزارٍ واحدء فقيل له في ذلك» فقال: أوافق الفقراة في 
مَقاساقٍ شدةٍ البردٍ لما لا أقدر على المؤاساةٍ فكلهم في الكسوة]7"0؟, ثم يتَاجْ هاهنا إلى معرفة 
تفسيرٍ الوم لغةه وشريعةٌ» وسيب وشرطة؛ وركنة وحكمة!". 


أمّا تفسيث لغدّ: فهو عبارة عن الإمساك عن أي شيءٍ كان 32 أي وقتٍ كانَ. 
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قالّ اللهُ تعالى: 38 ِف تَدَرْتُ يمن صَوْمًا 0 أي: إمساكاً عن الكلام, وقال جك 
صوم عاشوراء: «(ومنْ أكل فليصم بقية يومه) 7" 4 فليمُسكٌ بقية يومه» ويُقال: صامتٌ 
اسمس إذ أمسكت عن السير.وقنت الزوال/"» ومن قول التابغة/": 


)١(‏ هذا جنء من حديث رَوَاهُ احمد في مسنده (*/511) وابن حبان في صحيحه باب بدء الخلق )95/١4(‏ بلفظ 
عن ابن عباس وَه عن النبي 822 قال: (ليس الخبر كالمعاينة قال الله لموسئ: إن قومك صنعوا كذا وكذا فلما يبال 
فلما عاين ألقى الألواح) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(؟) لكى عن بشر الحافي أنه دخل عليه رجل في الشتاء فوجده جالسا يرعد وثوبه معلق على المشجب فقال له في 
مثل هذا الوقت ينزع الثوب أو معناه فقال يا أخي الفقراء كثير وليس لي طاقة مواساتحم بالثياب فأواسيهم بتحمل 
البرد. يُنْظر: قَنَحُ الْمَدِيرِ(؟/ .)20١‏ 

(0) سقط في (ب). 

(4) الككْسّوة من اللّباس وقد كسوته الغوت كُسُوا واكتستئ - ليس الككْسوة وكساة: ألْبَسَه ورجلٌ كاس: ذُو كسوةٍ. 
يُنْظَر: المخصص لابن سيده »)58٠١ /١(‏ القاموس المحيط (ص: .)١7١7‏ 

(ه) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الحدّايّة : 00/9 قَنَح الْقَدِيرٍ: ؟/7."”. 
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(0) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ في صحيحه. كتاب الصّوْم؛ باب صيام يوم عاشوراء »)٠٠٠1(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ولئلة 

(8) يُنْظر: التعاريف للمناوي (ص: 455). 

(9) هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلي» من الطبقة الاولى» كانت 


الا __ با 


[تعريف الصيام] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


خيلٌ صام وخيلٌ غير صائمةٍ تحت العجاج وأخرئ تعلك اللجما('' 

أي: ممسكةٌ عن العَلفٍ في الرعي وغيد ممسكة(". 

وني الشريعة: عبارةٌ عن إمساكِ مخصوصء هو الكففٌ عن قضاءٍ الشهوتين: شهوةٌ البطن» 
وشهوةٌ الفرج مِنْ شخص [مخصوص ]("» وهو أنْ يكونَ طاهراً عن الحيض والنفاسٍ في وقتٍ 
مخصوصء وهو ما بعدّ طلوعَ الفجر إلى غروب الشمس بصفةٍ مخصوصةء وهي أن يكونَ على 
قصدٍ التُقرب» فالاسمُ شرعينٌ فيه مع اللّغلك. 

وأمّا سَببُهِ فشهودٌ الشهرل*' لأنَّ الصّوّم يُضافُ إليهء يُعَالُ: صومُ الشهرء قال الله تعالى: 
«9 كب عَلَِكُمْ ألصّيَامُ # إل قوله: كس كيد وت التَهرَ كسمه 206 ففيه بيانُ السبب 


الذي جعلة الشرعٌ وا وهو شهودٌ الشهرء وأمرّ الأداي0, 


تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وكان الاعشئ وحسان والخنساء 
ثمن يعرض شعه على النابغة» وكان أبو عمرو بن العلاء يفظله على سائر الشعراء» وهو أحد الاشراف في 
الجاهلية. 
يُنْظر: (تكملة اللإكمال: ؟/501) (الأَعَلاَم للزركلي: 4/9 ه)» (معجم المؤلفين: .)١1848/5‏ 

.)17/57( خزانة الأدب وغاية الأرب:‎ »)١١5/١( يُنَظر: ديوان النابغة الذبياني‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: بَدَائُعُ الصّنائع: (؟/ة7). 

(0) سقطت في (ب). 

(:) يُنْظر: المنسُوط للسَّرَخْسِي: (917/9). 

() يُنَظر: الاختيار لتعليل المختار .)١515/1١(‏ 

(5) سورة البقرة الآية .)١85-1١/85(‏ 


(0) يُنظر: المإشوط للسرخيي: (917/6). 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وأمّا شرطة/": فثلاثة أنواع: شرط نَفْسٍ الوجوبء وهو: الإسلامٌ والعقلٌ» والبلوغ, 
وشرطٌ وُجوب الأداو("؛ وهو: الصَّحةٌء والإقامة وشرط صِحَةٍ الأداول": وهو: صلاحية 
لموّدِئ بالقدرة» والتمييز» والطهارة عمًا بمنعة» والوقث العام له والنية. 

وأمَا تكنة: فالكفٌ عنةُ بالمفطرات من أُوَلِ النهار إلى آخرول) 

وأمنَا حكْمة: فسقوط الواجب عن ذمته في الدنياء ونيلٌ الثواب في الآخرةء ثم جواز 
الصّوْم نما اختصصّ بالنهارٍ دون الليالي شَرْعاً ومعنع» ما الشرغ: فقولة تعالى: وق وَطُوا وََسْرَيوأ 
حَقَ يبي لكر حيط الْأَبيِضُ 4 إلى قوله: +9 أيَموا لضام إِكَ اَل #*) حيث أمرّ الله تعالمى بالك 
عن المفطراتٍ الثلاثِ في النهار» وأمَا المعن: فهو أنَّ صومَ الوصال 7 غير مكن؛ لأنَّ الآدمئ لا 
يحب بدونٍ الأكلٍ على ما عليه جبلثة"» فلابدٌ مِنْ أنْ يعيّنِ بعض الزمانٍ للصوم» وبعضّة 
للفِطْر» والفسعة “هة حيث الساعات متعدرة؛ لأنه لا يوق عليها ا بحرج» فوجبت القِسمةٌ 
بالأيام والليالي» والأيامُ للأَكُلٍ عاد والليالي للنوم عادةٌ» مكانُ تعيينٍ النهارٍ للصوم, وأنه 
مخايفٌ للعادة أوك من تعيين الليالي» فإِنَّ أصل بناءِ العبادة على مالف العادةل, كذا في 


ال 00 


)١(‏ الْبَحْرُ الرَائّق (/50727)ء قبح الْقَدِير(؟/207). 

(؟) المصدران السابقان. 

(0) يُنظر: الْبَحْرُ الرَائّق (30107/9) » تَبِيينُ الحَقَائق (91/1). 

(4) مُنَظر: المَتَاوَئ الِْندِيّة: »)١55/١(‏ والْبَحْرٍ الرائق: (010/5؟). 

(ه) سورة البقرة الآية .)١81/(‏ 

(7) صوم الوصال: أن يصوم أياماً لا يفطر فيهن ليلاً أو نماراً. يُنْظَر: المَتَاوَئ الِنِْيّة .)5١١ /١(‏ 
(0) قال الأصمعي جبّلته أي خِلّقته. يُنَظر: لسان العرب /١١(‏ 95). 

(8) يُنَظر: تبيين الحقائق .)"١/1١(‏ 

(9) يُنْظر: المإسشوط للسَرَخْسِي (/307). 


بالا بيااا 0 


[حْكُمْ الصّيّام] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


قولهُ 78": الصّوم ضريان: ذَكَرٌَ التقسيمَ قبل التجديد؛ لِيسّهُلَ أمرٌ التجديدء والمنذؤر 


واجب لقوله تعالى: «إ وَليُوضُوأ ندُورَهَمَ 72174" فإِنَ قيل: هذه 0 فرضية المنذور 
ثبوته بِالْكِتَابٍ بالأمر فصارٌ كصوم رمضانٌء ولأنةُ عاهد الله فيجب أنْ يكون الوفاءٌ فرضاً لقوله 
1 رع ره سل سا سح (:)ء 2 عكو > 0000 0 ١‏ 

تعالى: 32 وَأَووأ بعَهَدٍ أله دا ع عهَدثُرَ 4 ألا ترك أنه ذم مَنَ ترك الوفاء بالعهدٍ في قوله: 


3-1 


:( # وَمِنهُم كَنَ عَنهَدَ أله لَيِتَ َتنا من فَضَلِو © 7" قلنا: نعم» كذلك إلا أنه قد حص 
من بالإتفاق7" المنذورٌ الذي ليس مِنْ جنس واجبٍ شرعاً كعيادة المريض» أو ما هو ليس 
بمقصودٍ في العبادة كالنذرٍ بالوضوءٍ لكل صلاقء والنذْرٌ بالمعصية» فلما حصت هذه المواضعٌ 
بقي الباقي حُجةً مجوزةً لا مُوجبةٌ قطعاً كالآية المؤلة» وخبرٍ الواحد» والقياس» فيثبثُ الوجوبث 
بمثله لا الفرضء وَكُلٌ يوم سببُ وجوب صومه؛ لأنَّ بجيء كل يوم سَبْبُ لِوُجوب صوم ذلك 
اليوم؛ لأنّ [صيام]('" رمضانّ بمنزلة عباداتٍ متفرقة؛ لأنة يحُبُّ بينَ كُلَ يومين زمانٌ لا يصلحح 
للصوم لا قضاءً ولا أداءً» وهو الليالي» فصارٌ كالصلواتء ثم المعتيدٌ هاهنا في الوجوب أو 
الوقتء وهو أولَ اليوم؛ لأنَّ الصّوْم يتأَدّئ بجميع اليوم» فتكونٌ العِبرةُ في الوجوب لبعض الوقتٍ 
لا لجميع الوقتء فلو قلنا: هاهنا بأنةُ يحَنٌ التأخيذ عن أولٍ الوقتء وهو أُولُ اليوم فيكونُ هذا 


تفويتاً للا تلفي أو 2 الصَّلآَةٍ يكون تأخيراً لا تفويتاً والتأخيذ مُباحٌ) والتفويثُ حرام 00 كذا 


.)١١8/١( هو صاحب الدَايّة يهك. يُنَظر: الدَايّة‎ )١( 

(؟) يُنظر: تَبْيِينُ الحَمَائقَ (1/1*)ء الْبَحْرُ الباق (؟/777). 

(9) سورة الحج الآية (59). 

(:) سورة النحل الآية (91). 

(5) سورة التوبة الآية (05). 

() يُنْظر: كَبَحُ الْقَدِيرٍ(؟/0٠2)‏ ء البناية (/500). 

(0) في (ب) (صوم). 

(8) رَوَاهُ الْمَيَهَقِي في معرفة السنن والآثار (5107- »)5١17/5‏ وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (589/5): 


[صوم النذر ] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


في مبسوطٍ شيخ الإسلام/"". 

(لا صيامَ لَمِنْ م ينو الصِّيّامَ ) () لظ الصِّيّام يمع مصدراً وجمع الصائم يقال: صامً 
صوماء وصياماً فهو صائمٌ وهم صُوّمٌ وصِيَأقٌ كذا في «اليذْرب 270 / 

والمرأد في الحديث المصدر وروي برواياتٍ مختلفة: ‏ حَنْ لم يعزم الصّيَامَ »!', «لَمِنْ لم 
يقت الصيام» 7 «لَمِنَ ل ينو الصّيَام) 2 كذا ذكرة شيخ الإسلام7" به بخلاف النفل؛ 
لأله مُجرٌ عند ذَكْرَ في «الوجيز ايم اا تحور نيةٌ التطوّع قبل الزوال» وبِعدَهُ 
قولان!' ''. وهذا يشرط خُلوٍ أولٍ اليوم عن الأَكُلِء وفي اشتراطٍ خُلُوٍ الأول عن الكفرء 


رواته كلهم ثققات» وقد روي أيضًا موقوفًا على عائشة. 

.)٠١8/9( بحثت عنه في المبّسُوط ولم أجده وكذلك في الجامع الصغير وقد أشادر إليه في المنسُوط للِسَرَعْسِي‎ )١( 

)١(‏ بحنت في كتب الحديث » ولم أجد من روئ هذه الرواية التي ذكرها المؤلف » وإنما بلفظ: (لا صيام لمن لم يفرضه من 
الليل) » أخرجها ابن ماجه في سننه (217/1) » باب ما جاء في فرض الصّوْم من الليل » من حديث حفصة 
نك » وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/814/؟).‏ 

(0) يُنظر: (١1//ا2م؛).‏ 

(:) بحثت في الكتب التي خرجت الحديث » ولم أجد من روك هذه الرواية التي ذكرها المؤلف » والله أعلم في صحتها » 
إلا أن الترمذي بوب بما )٠١/9(‏ فقال: باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل» وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه 
)2١/(‏ قال: باب لا صيام لمن لم يعزم الصِّيَامَ من الليل» ولم يخرجا هذه الرواية التي ذكرها المؤلفء فالله أعلم. 

(5) رَوَاهُ الَْيْمَقِي في معرفة السنن والآثار (/851م- 107/5؟؟). 

(5) يُنْظر: مشكاة المصابيح: (975/5). 

(0) يُنظر: المنُسُوط للشيباني (؟307/9). 

(8) كتاب الوجيز في فقه الإمام الشافعي؛ لحجة الإسلام أبي حامد تُهّد بن د الغزالي» الكتاب مطبوع في مجلدين» 
بتحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود طبعته دار الأرقم سنة 51١/‏ ١ه.‏ 

(5) مُنْظر: العزيز شرح الوجيز (08/5:©). 

)٠١(‏ اختلف الفقهاء ف نية التطوع للنفل هي هي قبل الزوال أو بعده على ثلاثة أقوال: ذهب الحنفية والشَافِعِية ورواية 
عن الحنابلة إلى أن التبييت ليس بشرط » ويجوز بنية من النهار » ولكن قبل الزوال لا بعده. 
وذهب الأمام مالك إِكى أن التببييت شرط فيه كالقضاء » وهو مذهب مالكء وف رواية عن الشَافِعِية والحنابلة 


ب الالال ‏ بياااااات0 


]/٠٠١*[ 


[وقت النية] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


والجنونء والحيض خلاف7", وذَكرٌ في «الْأَسْرَار)7", وِلأَنَّ ما مضئ من النهارٍ لم يكن صوماً 
لِعَدَمْ الشَرطِء وما بقّي لا يكفي للواجب؛ لأنَّ الواجب صومٌ يوم كَاملٍ بخلافٍ التطوّع؛ لأنه 
ليس بواجبء فيصم بِقَدَرٍ ما بقيء كالاعْتِكافِ الذي ليس بواجب يتأدّئ بِقَدَرٍ ما يكونٌ من 
النهارء ولأَنَّ القياس في النفلٍ أنْ لا يور إلا بالنية من الابتداءٍ كما في تَفْلٍ الحجء والصّلاقٍ, 
وإنما جورٌ به بخلاف القياس بالأثرء فلم يج قيامئ نحو عليه ولعلمائنا قول الله تعالل: ِل هّمَن 
هد وت اللَهرٌ كمه '". أي: الشهرُء أي: ليجعل الإمساك لله تعالى فيهء وبالنية في 
أكثر النّهارٍ يصِيرُ لله تعالى كما في غير رمضانَ فلا تحب الزيادةٌ؛ لأنة نسح وفي حديث 
مَشَهورٍ عن النبي 822 أصبحوا يومَ الشَّكِ مُفطرين متلوّمينَ» أي: غير عازمينَ الصّوّم, ولا 
آكلينَ» فإنه بعد الأكُل يتعينُ الفِطرِء ولا يبقى بعدة تَلوَءْ'' وانتظأرء وإنما يتحقق التلوّم مع 
الإمساك بلا نية حي أن يتبِينَ أنة من شعبانٌ أَكَلٌ بلا حرج وإِنْ تبينَ أنه مِن رمضانٌ صامً بلا 
ا ولو كان الصّوّم لا تَصِحٌ نيتهُ في النْهارٍ في الفرضٍ لم يكن للتلوّم مععى» وفي حديثٍ 


: ر عن النين 882 أنه قال يوم عاشوراء: (ألا م مَنَ أَكَلَ فلا يَأْكُلْ بقية يو مه ومَن لم يَأكل 


أنه تحوز النية من النهار » قبل الزوال وبعده. 
ُنُظَر: المرّسُوط (/7١١)ء‏ تُحْمَةٍ الْفُمَهَاء .)2859/١(‏ الْمَجْمُوع (5/؟9١)‏ » الَاوي (5/9١5)؛‏ التلقين 
(71/1)» التاج والإكليل »)5١8/5(‏ الّمُغَني (9/6؟) » حاشية الروض المربع (785/9). 

)١(‏ اختلف الفقهاء في وقت النية قال أبو حنيفة : إن وقت النية في رمضان » الليل كله » وما قبل الزوال من النهار 
وقال الشَّافِعي واحمد: لا تصح النية إلا بالتبييت من الليل » وبه قال مالك وأحمد. 
يُنَظَّر: مغني المحتاج )4757/١(‏ » الإقناع للشربيني :)575/١(‏ الذخيرة للقرائي (؟/4318)؛ الْمُغَني (/107) 2 
الشرح الكبير (77/9). 

(؟) يُنظر: العناية )9١/5(‏ » البناية (5017/9). 

(6) سورة البقرة الآية .)١85(‏ 

(؛) أي متريئا على مهل» من تلوّم تلوما أي الانتظار والتمكث ء يُنْظر: مختار الصّحاح .)5١7/1(‏ 


سبل ل -__مبلسينمة 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


قا و أْمرهُمٌ بالصّوم 0 النهارٍء فثبت أنه جاتر إن قيل: دمل أن يكونَ هذا في 
لنّْلِ وني النفلٍ يجؤز. قلنا: الأمر على وجوبء وأنه قِبَْلَ رمضانَ [كانّ واجباً ]!"' فكانَ النيئُ 


ل يمره 7" بعد ذلكء ألا ترئ أنه أمّر مَنْ أَكَلَ بالإمساك, وأنة لا يحب ف وقتِ نفل 


الصّوم؛ ويختصصٌ بوقتٍ الفرض كما في رمضان اليوم» ثم انتساح الفرضية ليا يدل على انتساخ 
جوازه بنيته منَ النهار حينَ كان فرضاء بل يدل على سقوطٍ فرضيتة في المستقبلٍ لا غير (ومَنْ 
لم يَأكُلَ فليِصٌن)7, وهذا نص في الباب لا يِحْتَملٌ التأويل» ولا يجورٌ الحم على صَوْءِ الغ 
لأئه لو كان كذلك لكان الأكه وغثرة سواك كذا :لاله 


(أو معناة لم يَنْو أنَهُ صومٌ مِنَ الليل)!"'. معنا مَنْ ينوي في وقتٍ النية أنه صائِمٌ مِنّ 
الليل» ما إذا توى أنه صائمٌ مِنَ وقتٍ النية لم يصح صومُة أو المرادُ منه هو النهئنٌ عن تقديم 
النية على الليلا"!» كذا وُجدَثْ بخِطٌ سبحي ©8قه0, وتأوي حديئه أنَّ المراد هو النهمئُ عن 


تقديم النية على الليلء هو عامٌ دَخَلَهُ الخصوصٌ بالاتفاق 117 وهو صَومٌ النفلٍ) ويخصٌ هذا 


.)557( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) سقطت في (ب). 

(*) يشير المؤلف يفتك إلى مسألة صيام عاشوراء وأكثر أهل العلم كما ذكر صاحب فتح قدير (05/7") على أنه كان 
فرضاً ثم نسخ بصوم رمضان قال في عمدة القارئ (575/9).كانوا يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من 
محرم وكان فرضا فلما نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء. 

(4:) سبق تخريجه ص (557). 

(5) يُنْظر: َدَائْعُ الصّتائع (079/7)» الميُسُوط للِسرّخْسِي(9/ 5 .)١‏ 

.)١١8/1( مُنظر: الدَايّة‎  )5( 

(0) المتٍسوط (/*١١)ء‏ تَبِيِينُ الَقَائق .)9١ 4 /١(‏ 

(4) هو أبو الحسن الْمَرَغِيئَانِ صاحب الدَايّة. يُنْظر: الدَايّة (55/1). 

(9) يُنَظَر: المبٍسُوط (9/١١)ء‏ تَبِيينُ الحَقَائقَ )8١ 4 /١(‏ ء بَدَائِعُ الصّتائع (85/5). 


بس 14 بييسس 0 


النْهَاية شرح الهدايّة: كتَابالصيّام 


الصّوّم بالقياس» وهو أن هذا يوم وي فالإمساك 2 أولٍ النهارٍ يَتَوقَفٌ على أن يصير وا 
باينية قبل الرُوالِ كالئّفَلِ (وهذا لأنَّ الصّوْم وَكنْ وَأَجِدٌ) ("', وهو الإمساك مِنَ أُولٍ النهارٍ إلى 
آخرهء فإذا اقترنثُ النيةٌ بأكثره يرجح جانِب الوجودٍ على جانب العَدَمء فَيُجُعَلْ كاقترانٍ النية 
بجميعه» ثم اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرطٍ في باب الصّوم بدليلٍ جوازٍ التقديم فصّارت 
حالةٌ الشروع هاهنا كحالة البقاءٍ في سائر العباداتِ» وإذا جارٌ بنية متقدمة دَفْعاً للخرّج جار 
بنية مُتأخرة عن حالة الشروع بالطريق الأوك؛ لأنة إِنْ لم يقترن بالشروع هاهنا فقد اقترنَ 
بالأداءء ومعنى الحرج لا يندفعٌ بحواز التقديم في جنس الصائمين؛ لأنّ منهم مَنْ يبلغ في آخرٍ 
الليل» وحائضٌ تطهرء ونائمٌ لا ينتبه إلذّ بعد طُلوع الفجرء وف أيام إلشيلك لا يمكنةُ أن ينوي 
ارو لباك ا 

فإن قلت: قياس النية المتأخرة عَنَ أولٍ الصبح على النيةٍ المتقدمةٍ عليه ليس بصحيح 
فضلاً عن إثباتٍ الأولوية» وذلك لأنًا نجدٌُ من جنس العباداتٍ ما يجعل فيه النيةٌ المتقدمة متأخرةً 
كما 0 إيوامه 8 00 000 ع إفة 2 4 0( 434 ات - 

قُ الصّلاة» والزكاة» فإنة إذا حضرتة 1 ية] وقتّ [ الوضوءٍ | ثم 1 يعترض بعدها 
ليس من جنس الصّلاق» ثم شَرَعَ في الصّلآةٍ بغير نية حضرتة وقَّتَ الشروع في الصّلاة يجوذ](*) 
وكذلك في الرَكاقِ إذ نوئ عند عَزْلِ مقدار الواجب» ولم يحضرَهُ وقث الأداء يجون0, وأما 


المتأخرة عنها فلاء والقياسٌ يقتضي هذا أيضاًء فإنَ الموجود في وقتٍ يصحٌ / أن يبقى وجودة 


(1) يُنَظر: الدَايّة .)١١8/١(‏ 

(9) “ للطرة التنشوظ اللترخييو :1 

(0) سقطت في (ب). 

(:) هكذافي الأصل وفي (ب) (الشروع). 

(5) سقطت في (ب). 

10 تر للتشوط للسرخيي (130/6)+ الأخبيار: تسيل لحان 41 ). 


]ب/٠.[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


حُكماً بالاستصحابء وله نظائرٌ كما في المفقودء وكذا البيع» والشرائُ» والنكاح, وأمّا المعدوم 
الذعن سيوسة أن تناه كانة موصيو حفكما 6 مقرو دول تظك لذ فكان «القول :نه ييل 
مخالفاً للحقيقة» والحكي(". 


ومُنتظرةً إلى النية إذا كانَ ذلك اليومٌ متيناً لذلك الصّوّم الذي نوئ في أكثر النهار. كما في 
النفلٍ بالاتفاق بخلافب صوم القضاءء والكفارة» فإنّ اليومَ ليس بمتعيّنٍ لهُ فلا تكون الإمساكاثُ 
موقوفةً إلى نيته» قلما وُحِدَتْ النيةٌ في مثلٍ هذا الصّوْم الذي تعبَّنَ اليومُ له انقلبث الإمساكاثُ 
لموقوفةٌ إلى صلاحية الصّوم صوماً بالنية كما(" في يوم الشكّء كانت الإمساكاث بالتلوم في 
أولٍ يوم منتظرةً إِك تبينٍ الأمرٍ بأنهُ من رمضانّ أمّ لاء فإنّ تبيّن أنه من رمضانَ تنقلبُ 
الإمساكاثٌ الموقوفةٌ إلى الصّوّم صوماً بالنية» كما في بعض النهارٍ عند التبينٍ فُكذا هنال", 
وليس ببعيدٍ أنْ يُعطى للمعدُوم الذي سَيوْجِدُ حْكُمَ الؤجودٍ قبل وُجُودِهِ شرعاًء ألا تر أنة لم 
تُشَرعٌ النوافل بعدّ انفجار الصّبح سوئ ركعتيه بالحديثٍ تعظيماً لأمْرٍ فرض الفجر, ويِجْعلُ كأنة 
مَوجودٌ لحكماً فلم تشرعٌ النواف سوئ ركعتين ثلا يلزمُ حَلَطُ النوافلٍ بالمكتوبة التقديرية» وإنها ل 
يجْعْنَ هكذا في الضّلاةٍ لما أنَّ لما إِنّ كانت مختلفةً» فلم يتوقفت فعا اليكْن الأول إلى ما يُوجَدُ في 
رَكْنِ آخرٌ مِنٍ الشرط» وتكبيرة التحرعة» وإِنْ لم يكن زكناً لكن يجري مجرئ البكْنِ حتئ لا يصحٌ 
تحرعةُ فرض لتحريمة فرض آخرء فلذلك لم تكفي النيةٌ الموجودة في أُولٍ القيام بعد تكبيرة 
الافتتاح» وكذلكَ في الزّكَاةِ لم يصح أيضاً لا أنه بعد الأداءٍ إلى الفقير تمث العبادةٌ والنية 


الموجودةٌ بعد التمام غيرُ كافية, وأمّا هاهنا فالصّوْم كل مِنْ أولٍ النهار إلى آخره ركنٌ واحذٌء وهو 


.)705/59( يُنَْظر: فتح القدير:‎  )١( 
سقطت يزب‎ )0( 
.)258/١( يُنْظر: كشف الْأَسْرَار:‎ )9( 


لسسُس13ففتتكت 5 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الإمساكُ عن المفطراتٍ الثلاثء والوقث معيارٌء وعند النية لم يُوجِدٌ تمَامُ الصُوّمء ولا حُكمُ 
التمام؛ لِأنَّ الكلامٌ فيما إذا لم يُوجّد أكثر اليوم فيجورٌ وبخلافي القضاء؛ لأنةُ توق على صوْمِ 
ذلك اليوم» وهو النف» أيّ: كُلّ يوم خارج رمضان مُتوقفْ على صوم ذلك اليوم» وهو النفل؛ 
لأنَّ النفل مُوجِبُ ذلك اليوم» فلم يكن ذلك اليومٌ متوقفاً على صوم القضاءء فلذلك لم يصحٌ 
صومٌ القضاءٍ بنية في النهار» ويعني بصوم اليوم ما تعلقث شرعيثةُ بمجيء اليوم لا بسببٍ آخر 
مِنْ نحو القضاءء والكفارة7". 

وف «الجامع الصغير)(": قبل نصفي النهارء وهو الأصحٌ» أي: من الذي ذَكَرهُ في 
المختصر””"» والمرآدٌُ من اتتصافي النّهار: قبل الضَّخوة الكُبرئ؛ لأنَّ النهار في حقٌٍّ 
الصَّوْم من حين طلوع الفجر فنصف النهارٍ مِنَ ذلك الوقتٍء وقتٍ الضَّحْوةٍ 
الكبرئ/'): فعلى هذا لو توى كتيل الزوال لا يحور؛ لأنة خلا أكثر 
اليوم عن النيةل كذا في مختلفات المغفهن”", ولا فَرّقَ بينَ السافر 
والمقي؟""اخلافاً زر ها" وذَكر في «الميْسُوط 00": أنَّ المساقّر إذا نوئ قبل الزوالل» وقد 


(1) يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الدَايّة : (/507). 

.)١710//1( يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع:‎ )١( 

(9) يقصد المؤلف 8ت مُخْتَصدُ القُدُوري. يُنَظر: حاشية ابن عابدين (10107/9؟). 

(:) الصّحوة فهو ارتفاغ أول التَّهارٍ. يُنَظر: لسان العرب /١5(‏ 475). 

(5) يُنَظر: المرُسُوط للسرخسي )٠١7/9(‏ ء بَدَائْعُ الصّنائع (؟/87) » قال رُقَر ين يصح صوم رمضان بدون النية 
بحق الصحيح المقيم» أما المسافر فيشترط أن ينوي الصِّيَامَ من الليل » مجمع الأنمر .)294/١1(‏ 

(7) بحئت في كتب الفقه وأصول الفقه عن هذا الْكِتَابِ ولم أجده ولم أجد من أشار إليه في كتب شروح الِدَايّة 
الأخرئ ولا في كتب الفقه. 

.)207/( : يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الدَايّة‎  )0( 

(8) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة : (؟/9.030). 

(9) يُنظر: امبسوط للسرئقسِي: (11/9 .)١١4‏ 


لال لسصسللمبسس اا 


]/٠١4[ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


قَدِمَ مَضِرَهُ أو لم يِقّدِمُ ولم يكن أَكَلَ شيئاً جار صومُةُ عن الفرض عِنَدَنًا خلافاً زكر نف» وهو 
يقول: إِنَّ إمساكَ المسافر في أُولٍ النهارٍ لم يكنّ مُستحقاً لصوم الفرض فلا يتَوقَفُ على وُجودٍ 
النية بخلافي إمساكِ المقيم» ولنا أن المع الذي لأجله جْوَرٌ في حق المقيم إقامةٌ النية في أكثر 
وقتٍ الأداءٍ مقامَهُ في جميع الوقتء والمسافرٌ في هذا الوقتٍ أسوةٌ المقيم» انا يفارقُهُ في الترخص 
بالفِطر ولم يترخصن بهء ولأنَّ أداء العبادةٍ في وقتها مع ضرب تُقصانٍ أولى من تفويتها عن 
وقتهاء والمسافر» والمقيمٌ في هذا سوائٌ وهذا فارق صوعٌ القضاءء فإنه دَيْن في ذمتي والأيام 
حقه سواءٌ فلا يفوت شيء إذا ل يحررُهُ مع النقصانء فلهذا اعتبرنا صفة الكمالٍ فيه: 0 
الإمامُ الولوالجي(": أنّ صيامَ المسافر بالنية قبل الزوال جَأرَ؛ٍ لأَنْه كالمقيم إذا اختارٌ تعجيل 
الواجبء (وهذا الضربُ من الصّوْم)!", أي: الضَّرْب الذي يتعلقٌ بزمانٍ تعينهِ على ما ذَكر 
ف أولٍ هذا الْكِتاب (يتأذّئ بمُطلّق النية)!" بأنْ قال: نَوَيْتْ الصّومل, / 

وقالّ مالك قم *): في الإطلاتٍ إِنْ كان يعلمُ أنَّ اليومَ من رمضاكٌ» ونوئ النفل لم يكن 
صائماً وإِن كان لا يعل جارٌ صومٌة عن النفل؛ لأنَّ الخطاب بأداءِ الفرض لا يتوجة عليه إلا 
بعدَ العِلّم به وقال ابْنْ أبي لَيَْى ©(": إِنَْ كان يعلمُ أنَّ اليومَ من رمضانٌ جارٌ صومُةُ عن 
الفرضء وإِنَّ كانَ لا يعلمُ لم يكن صائماً؛ لأنَّ قصدَهُ عند عَدَمْ العلّم كان إلى أداءٍ النفلٍ, 


والنفل غيرُ مشروع في هذا اليوم فهو كنية أداءٍ الصّوّم في الليل لغو لِكَوْنِهِ غيرُ مشروع فيه. كذا 


: الفتاوئ الولواجية (50/5؟). 

.)١١8/1( الدَايّة‎ : 

: المرجع السابق .)١١8/١(‏ 

: الْعنَايَّة شرح اليدَايّة (808/5). 

: التلقين ».)77/١(‏ الكافي لابن عبدالبر .)395/1١(‏ 
: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)1١9/9(‏ 


للا ااا 


00 


١ . :‏ : : : 
30 30 30 30 30 30 
ماناةث اطاناةث اطاناأة اطاناأة اطاناة اطاماو 

ب 

حم 
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النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


في «المبٍسشوط 00" 

قوله يت (: (ونيُهُ واجبُ آخر)!" مستقيمٌ في صوم رمضانَء وأمًا في النّذْرِ المكّينِ فلا؛ 
لأنةُ يقعٌ عمّا نو من الواجب إذا كانت النيدٌ من الليل هو عابتٌ؛ يعني: لا يكونُ صائماً 
أصلاً لا فرضاً ولا نفلاً» وفي مطلقها له قولان: معناهٌ يقُع عندٍ الإطلاق عن فرض الوقتٍ في 
قولٍ لا يقع عنهُ فوجةُ القولٍ الذي لا يقعُ: هق أن عقة القرمية ُرْبَةٌ كأْصلٍ الصّوّمء فكما لا 
يتأدّى أصل الصّوّم إلذّ بالنية فكذلك الصفةٌ وبانعدام الصفة ينعدمٌ الصو ضرورةٌ» وعلى هذا 
إذا أطلق النية لا يجوز والثاي: (أن بنية التفلٍ صارّ مُعْرضاً عن الفرض)!؟' لما بينَهُما من 
المغايرة» فصارٌ كإعراضهٍ بِثّرك النية» ولا يجورٌ أن يصير ناويا للصوم المشروع في هذا الوقتِ بنية 
[النفل ]7 فإنة لو اعتقدّ المشروعٌ في هذا الوقتٍ أنة نَفْلْ يكمْر وعلى هذا إذا أطلق النية 
يجورُ؛ لأنهُ ما صارٌ تعرض بحذه النية""2, ولنا حديثُ علي", وعائشة!:#8: أنمما كانا 


يصوماك يوم م الشلكٌ و وكانا يقولان: (لِأَنَ نَصومَ م يوماً من شعبانَ أحبٌ إلينا من أن تُفطرِ يوماً 


.)٠١9/9( يُنظر: المبُسُوط للِسرخَيِي‎ )١( 

(؟) هو صاحب الحدّايّة نفتك. يُنَظر: الدَايّة )١١8/١(‏ . 

.)١١8/1( مُنظر: الدَايّة‎  )0( 

(4) يُنَظر: المرجع السابق .)١١8/1١(‏ 

(5) في () الفعل وني (ب) (النفل) وقد ابت ماف (ب)لموافقته السياق. 

(5) 0 يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (808/9). 

(0) أخرجه الْبَيَهَقِي في سننه (7/4١؟)‏ عن علي يية» باب الشهادة على رؤية الهلال. 

(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة :8م »)5١3/41(‏ ولْبَيْمَقِي في ستنه (1/54١؟)‏ » باب من 
رخص من الصحابة في صوم يوم الشك » وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل )١١/5(‏ » وتمامه: " لأن أصوم 


يوما من شعبان » أحب إل من أن أفطر يوما من رمضان ". 


لل ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


مِنْ رمضانَ)7", وإنما كانا يصومان بنية النفلٍ لإجماعنا(" على أن لا يباحٌ صومٌ يوم شلك بنية 
الفرض» فلولا أنَّ عند التبيّنٍ يجورُ الصّوْم عن الفرض لم يكن هذا التحررٌ منهما مَضَىء ثم معنى 
القربة في أصلٍ الصّوّم يتحقق لبقاءٍ الاختيارٍ للعبدٍ فيه ولا يتحققٌ في الصفة؛ إذ لا اختيارٌ له 
فيها فلا يعُصِورٌ منه إبدال هذا الوصفٍ بوصفيٍ آخرّ في هذا الزمانِ» فيسقط اعتبأر نية الصفة 
ونية [النفل] (" لغوٌ بالاتفاقق7؟؛ لأنّ الفعل غيدُ مشروع في هذا الوقتء والإعراضٌ عن الفرض 
يكونٌُ بنية النفلٍ فإذا لَعَآ نية النفل لم يتحققٍ الإعراضٌ؛ وهو نظيرُ الحج على قوله» وبه يَبِطّل 
قولةُ: إنه لو اعتقّد فيه أنّهُ نَقْلَ يكفرٌ إذا صامً المريض» والمسافرٌ بنية واجب آكر يقعُ عنهء أي: 
يمع ا و 

قلتُ: هذا الذي ذكرهُ هنا من تسوية حُكّم المريض» والمسافر في صحة نية 
واجبٌ آخرٌ على قولٍ أي حنيفة 8" مواقي الإيضااح", 


ومبس وط شيخ الإسلام, وق اداو الإمام الولوالجي يه وقاضي 


- 4788( ,)5١1/5 -571( رَوَاهُ أحمد في مسنده (499؟5/5-5١1١). والْبَيْهَقِى في سننه الكبرئ‎ )١( 
قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.‎ ©» 4 

(؟) يُنْظر: تَبِيِينُ الحَمَائقَ .)19/١(‏ 

(9) في (أ) (الفعل) وف (ب)(النفل) وقد أثبت ماني (ب)لموافقته السياق. 

(4:) يُنْظر: المبِسُوط )١١١/9(‏ , الْمُجيط الْبُرَمَانِ (؟/777). 

(5) يُنظر: المتُسُوط للسريي .)١١١/(‏ 

(1) يُنظر: المتشوط (111/6)ء مُحْقَة الُْقَهَاء .)24/١(‏ 

(0) يُنَظَر: مجمع الأنمر )"55/١(‏ وقال شيخ زاده: وفي الإيضّاح أن هذا الفرق ليس بصحيح والصحيح أنهما 
متساويان وهو اختيار الكرخي وصاحب الِدَايَة وغيرهما وأكثر مشايخ بخارئ. 

(8) يُنظر: المنُسُوط للشيباني (؟/587). 

(9) يُنْظر: فتاوئ الولواجي .)550/١(‏ 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


خان7"؛ ومخالف لمبسوط همس الأثمق» وقَخْرْ الْإسّلام0"» وأصوهمال"» وذَكْرَ في مبسوط 
شمس الأئمةا؟): فأمًا المريضٌ إذا نوئ واجباً آخرّ فالصحيخ أنه يقعٌ صومُةُ من رمضان7؛ لأنَّ 
إباحة الفِطْر لهُ عئّد العجز عن أداءٍ الصَوْمء فأمًا عنّد القُدرة»فهو والصحيحٌ سواءً 
بخلاف المسافرء ثم قالَ: وذْكر أبو الحسن الكرخي .208 أن الجواب في المريض» والمسافر 


سواءٌ على قولٍ أبي حنيفة وهو سهوٌ أو مُؤول ويرادُ به مريضٌ يطيق الصّوّمء ويخاف منة زيادة 


وذَكْرَ في الإيضاح وكانَ بعضٌ أصحابئًا يَفْصِلُ بينَ المسافرٍ والمريض!"2, وأنه ليس 


بصحيح أَنمَما اويا وقل رَوَكل أبو يوسف عن كك حنيفة مهما الث 2 ا مريض 


أنه إذا نوئ التَطوّعٌ يق عن التطوع» 00 


: قَتَاوَى قَاضَّي حَان .)597/١(‏ 

: الْبَحَرُ الكائق (581/5؟). 

أصول السَرَخْسي »)707/١(‏ أصول البزدوي .)55/١(‏ 
ليُسُوط للِسَّرَخْسِي: .١١١/*‏ 

لمُحيط الْبُرَمَان (؟/510). 

خوط 011/8 خقة الققهاء 1ل 2 

: الْبَحَرٌ الكائق (581/57). 

لَعنَايَة شرح الدَايّة : ؟/١51.‏ 


2 3 2 2 3 3 7 2 9 
2 8 40 40 40 8 8 8 40 
055 055 55 055 055 55 55 55 055 
0 
0 
لبح 


)0 
)٠١(‏ يُنَظر: كشف الْأَسْرَار: .817/١‏ 


: بَدَائْعُ الصّنّائع (84/5). 


النْهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


(لتحتمه للحال وتخيره في صوم رمضاتَ)!"؛ [لأنَّ القضاء لَازِمُ للحالي فَيُوَاحَلُ به]7", 
وصومٌ رمضانٌ لا يلم ما لم يُدْرِكِ العدة حون إذا مات قبل الإدراكِ ليسن عليه شي وعنهُ في 
نية التطوع روايتان» أيْ: في رواية يقعُ عن فرض الوقتٍ لما ذكر في الكتاب: (أنهُ ما صرف 
الوقت إلى الْأَهَجٌ) '"'. وهو إسقاطٌ الفرض عن ذمتهء وإنما قصدّ تحصيل الثواب» والغواب في 
الفرض أكترُء ولأنّ صومٌ النفل يستغئ عن ذكر التّفلء فكان التقييدٌ بالنفلٍ لُغو فيلحق بمُطلقٍ 
النية» وفيه يقعُ عن الفرضٍ فكذا هناء وف رواية: يق عمّا وى مِنَ النفل؛ لأنّ رمضان في حقّ 
المسافر كشعبانَ في حقّ المقيم على معن أنهُ عخُيرٌ بيّن أن يصوم أو يُفْطِرَ فلذلك يقعٌ عمّا توى 
سواءً كان نفلاً أو واجباًء وصومٌ الكفارة» وهي كفارةٌ اليمين» والظهار» وكفارة 0 وجزاء 


الصيدٍء والحلق» والمتعة» وكفارة رمضانء / وكذلك النَّذّْرُ المطلق أيضاً لا يَصَّحّ إِلأّ بنية من 
الليلء كذا في الفتوئ 9 


والنطل كُلهُ تجوز نيثه قبل الزوال!”2» أي: قبل انتتصافب النهارٍ سواءً كان ممُسافراً 


ل 


59ة: ( لا صِيامَ ْنِم بو العيام من 


أو فقيها""" قاد وفك بإطلاق ها روناء. هن قولة 


الليل») 0 ولنا قوله بعد ما كان يصِبحُ غير صائم: ( إِني إذاً صائم )» عن عائشة 5 : 
أن رسَولَ الله 4# كان يدخ على نسائه. ويقول: «هَل عَبدكُنَ من غَدَأَء » فإنْ قُلْنَ: لا 


.)١1١8/1١( يُنظر: الدَايّة‎ )١( 

(0) سقطت في (ب). 

(0) يُنظر: الدَايّة .)١1١8/1١(‏ 

(:) يُنَظر: الْعِتَايَة شرع الدَايَّة (8390/5: .)911١‏ 

(5) يُنَظر: بداية المبتدئ (59/1). 

(3) يُنْظر: المبْشوط للسرخسي (97/6١)ء‏ ُحْمَةِ الُْقَهَاء .)49/١(‏ 


(0) سبق تخريحهء ص (555). 


لااس للمببسس اا 


]ب/ل٠١:[‎ 


النهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


4 


قالَ: «إن إذاً لصائة)7", و امجندية عافتؤراءة أن النجئ ف قال: «ومّن لم يأكلن 
فليَصع)(, فَِنٌ كان صو عاشوراء فال فهو تتعك وإن كات فرضاً فجواز الفرض بنية من 
النهار دَلِيلٌ على جواز النفلٍ بما بالطريقٍ على ما ذكرناء هو قوله. ولأنةُ يومُ صوم فيتوقفُ 


الإمساك في أولِهِ على النية المتأخرة المقترئّة بأكثره كالنفل0". 


)١(‏ رَوَاهُ مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال »)١551١(‏ من حديث 


0( سبق تخريجه» ص .)5١17(‏ 
(0) يُنظر: الْعنَايّة شر الدَايّة (5711/5 0١7‏ ). 


تك 


النْهَابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فصل في رؤية الهلال 


وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلالَ في اليوم التاسع والعشرين!"؛ لأنَّ الشهرٌ قد 
: «الشهرُ هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء وأشار 


يكونُ تسعةً» وعشرينَ يوماً قال 
بأصابعه, وَخُنْسٍ إكامِه في الثالغة» ' [ خيس ابحامه أي قَبَضَ بما ]» وقال عبد الله بن 
مسعود :9ه: (ما صمنا على عهدٍ رسولٍ الله ## رمضانَ تسعةً وعشرين يوماً أكثر ما 
صمنا ثلاثِينَ يوماً »('), وهكذا عن عائشة زع( ؟), كذا في «المبُسُوط 00". 

فإن وَأوهُ صاموا لكنّ بنفس رُؤْية هلال رمضانَ يتحققٌ شهودُ شهر رمضانَء فَعندَ 
شُهودِهِ ينبث وجوبُ الصَّوْم؛ لقوله 822: «صوموا لرؤيته)7' ليكونَ الحسيئٌ مضافاً إلى الحسئ» 


والمعنوي إلى المعنويّ» ولا يصومو يوم الشكا"2, فيومٌُ الشكِ هو اليومُ الآخرٌ من شعبانَ 


(1) يُنظر: بِدَايَةُ المبَتَدِي (29/1). 

(؟) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ في صحيحه. كتاب الصّوْمء باب قول النبي 822: إذا رأيتم الملال فصوموا :)١1805(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال(80١٠).‏ من حديث ابن عمر و8 

(6) رَوَاةُ أبو داود في سننه, كتاب الصّوْم باب الشهر يكون تسعا وعشرين(5 37)» والترمذي ف سننه» كتتاب 
الصّوّم» باب أن الشهر يكون تسعًا وعشرين(7585). وقال الألبافي: صحيح. 

(5) قا الترمذي في السنن (9/ *7) بعد ما ذكر حديث ابن مسعود (وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة 
وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة أن النبي 862 قال الشهر يكون تسعا 
وعشرين... قال الألباي: صحيح. 

(5) يُنظر: المبَسُوط للِسَرَخْسِي: .)١51/7(‏ 

(5) روا البْخَارِيُ في صحيحه كتاب الصّوّم باب قول النبي َلِ: إذا رأيتم الحلال فصوموا :)١18٠١(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال .)٠١81(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 

(0) يُنظر: بِدَايَةُ اميتي .)29/1١(‏ 


للا اا 


[رؤية المهلال] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الذي نمه آنه أول قطان أو اح ا 

وف «المبُسُوط )6 : إنها يمع الشلك من وجهين: إما أن يَعْمَ هِلالُ شعباكٌ فوقعٌ الشلكٌّ 
في اليوم الثلاينَ أنهُ مِن رمضادَء وإمّا أن عَم هلال شعبانَ فوقعٌ الشلكٌ أن اليومُ الثلاثون» أو 
الحادي والثلاثون. 

وف «الفوائد)7/: يومُ الشكٌ هو اليوم الذي ينم به ان من المستهل» ول يَهْلَ 
الحلالُ ليلئهُ لاستتار السماءٍ بالغمام. وذّكر شَيْخْنِ الإسّلامت في المبُشوط 7": اعلمٌ بأنَّ صوم 
هذا اليوم لا يخلو مِن سبعة أوجو: أنْ ينوي أنْ يصومٌ فيه التطوع بناءً» أو ابتداءً عن رمضانٌ» 
أو عن رمضانّ إِنْ كانٍ مِنَ رمضادَ» [وعن التطوع إِنْ كانَ من شعبانَ» أو عن رمضانَ» ولا 
يصومٌ إِنَ كانَ من شعبانَ» أو عن رمضانّ إِنَْ كانَ من رمضانَ]» وعن واجبٍ آخر عليه إِنَ لم 
يكن مِن رمضادٌ» أو عن واجبٍ آخر عليه ابتداكء» والأقسامٌ كلها مذكورةٌ في الْكِتَابٍ إِلاّ أنه ل 
يذكرٌ التطوعٌ البنيان باسّم على حِدَةِ ولكن ذَكَيْهِ أيضاًء ولا الوجة السابع باسْم على حِدَةٍ 
ولكنّ ذَكره أيضاء وهو قوله: وإِنْ نوئ عن رمضان إِنْ كان غداً منه وعن التطوع إن كان من 
شعبانَ فوجَهُ الحضر في الخمسة المذكورة ظاهرٌء وهو أنه لو نوئ صومٌ يوم الشلكٌ لا يجوزء إِما 
أن يكونَ متردداً في النية» أو كان متردداً فيهاء فإن ١‏ يكن مُتردداً كال قاطعاً في النية) 2 بعد 
5 


عليه 


0ه 


ذلك قطعه لا يجوزء إِمّا أن كانَ في الذي عليه» أو في الذي ليس عليه فإنّ كان في الذ 


: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (31/9* 814). 

: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)١١54/9(‏ 

: الْبَحرٌ الرائق (18/1) ء المإشوط للسرخسي (4/9 »)1١‏ الِْنَايّة شرخ اليدايّة (815/57). 
: اليداية (١/170)ء‏ مخ القَير(؟/615). 

ليِسُوط للشيباني (؟/917١).‏ 


م ص ل 0 م 
٠ ٠ 6 5‏ 45 
ماما ماماة 55 ماعاأة 55 

ممصن 

ج- 

ايده 


[صيام يوم الشك] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فلا يحوز أمّ إِنْ كان في الوقتي أو غير الوقتي فالأول هو الوجة الأول» والثاني هو الوجة الثاني» 
إن كان و في الذي ليس عليه فهوّ الوجة الثالث» وإِنّ كان متردداً فلا يخلوى ا إن كان التردد 


في أصلٍ ال لنية أو في وضعهاء فَإِنْ كان 2 أصلها فهو الوجةُ الرابع) إن كانَ في في وصففها فهو 


المكه افا اذا 
له به: (لأنَهُ في معنى المظنون)("2, ولم يَقُلَ: لأنة مظنونٌ؛ لأنَّ حقيقة المظنونٍ أن 


اتناك له الطخينة: كوه عقيو برقال أ قد أَذَّاةُ فشرع ذ عى ط يه عل 
أَدَاةُ وأمّا هاهنا فلم يَنْبْتَ وجوبُةُ بيقينِء فلم يكن هو مظنوناً حقيقةً 
ا ا 


2ه : رلا يُصامُْ اليومُ الذي يُشْكٌ فيه أنة من ره مضا مضات إلا تطوعاً)!'' فهو بعمومه مُتناولٌ 


قوله 
[ كك يوه]0©) سوئى التطوع بالنّهِي » وهذا كذلك ا أن هذا دون الأول 2 | اهة لاستلزام 
الأول التشّبة بأهل الكتاب دون الثان؛ (لأنهُ منهئ عنه فلا يتأدّئ به الواجث)! اعتباراً 


7 


بصوم يوم العيد”"". والأصح: أنه ينوب عسّا نوئ؛ لأنة / يوم 0 فيه 00 بخلاف يوم 


العيدِ» وأصل الكراهة لا بمنعُ الجوارٌ كالصّلآَةٍ في الأرضٍ المغصوبة» ولأنةُ قد أدّئ الواجب في 


شعبانَ فيجوزٌ» وهو الأصحٌ احترازاً عن القولٍ الأولٍ؛ لأنَ المنهي, أيّ: المنهّي عنهء وهو التقدمُ 


.)285/9( وحاشية ابن عابدين:‎ "7٠/7 : يُنْظر: الْعنَايّة شرح اليدَايّة‎ )١( 

.)١1١9/1( يُنظر الدَايّة‎  )9 

(*) بحنت عنه في كتب الحديث ولم أجده » وقد قال ابن حجر في الدراية :)377/1١(‏ لم أجده بمذا اللفظ ا.هء وقال 
الزيلعي في نصب الراية (؟/0 5 4): غريب جدا .١‏ ه. 

(5) في (ب) (كل صوم). 

(ه) يُنظر: الدَايّة .)١1١9/1(‏ 

(5) يُنْظر: الْعنَايّة شرع الدَايّة : (5107/9). 


رمز 


]/ث٠.5[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


على صوم رمضانٌ بصوم رمضانٌ لا يقومُ كل صومء أي: كراهة صوم يوم الشكِ بسبب التقدم 


على رمضانٌ يَصومٌ للحديث الذي يرويه بعد هذا وهو قوله 2 


رلا تتقدموا بصوم يوم. 
ولا بصوم يومين) 7", وذلك المنهيئٌ عنة إنما يُوجِدُ أنْ لو صامً يومَ الشلكٌّ بصوم رمضانٌ هذاء 
ولا يُوجِدٌ بصوم القضاءء والكفارة» ولا بصوم التطوع؛ فينبغي على هذا الطريقٍ أنْ لا يُكرة 
أصلاً بصوم واجب آخرّ؛ لانعدام هذا المعنى إل أنّ استثناءً الكراهة لتناؤل عُموم نفي حديثٍ 
آخر لقوله: «لا يُصامُ اليم الذي يُشْكُ فيه) (' بخلافٍ صوم يوم العيدٍء قال: وذلك مكروةٌ 
عن صوع كان لما أن معنن النهي هناك تركُ إجابةٍ دعوة الله تعالى» وهو يُوجِدُ بكلّ صوم من 
صوْمْ التطوع والقضاءٍ أو الكفارة بخلافٍ ما نحن فيه فلما افترق المعنيانٍ في النّهي في صوم يوم 
الشلكٌّء وصوم يوم العيدٍ افترق الحكمانٍ أيض)(". 

قوله بجنها“': (لا يقومُ بكْلَ صوم). أي: لا يُوجدُ بُكلّ صومء بل يُوجِدُ بصوم رمضانٌ 
هذا لا غير فالمرادُ من القيام الوجودء والمرادُ بقوله 822 إلى أن قالّ: التقدمٌ بصوم رمضاكَ؛ 
وذلك لأنَّ قبل الشهرٍ وقثُ للتطوع» فلا يصيرٌ مُتقدماً بالتطوّع» فخرج الجوابُ عن قوله: لا 


د أباع بشرطٍ أن يكونَ 


بناء لا ابتدا/* . 


قلت: أليس فيه نفى الإباحة إذا كان ابتداءًٌ» بل هو مسكوتٌ عنه فيكونٌ موقوفاً إل 


(1) رَكَاهُ النسائي في سننه (1174؟): كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف علئ يحون بن أبي كثير» من حديث ابن 
عباس 85» قال الألباي: حسن صحيح. 

.)58١( سبق تخريجه» ص‎ )١( 

(©) ينظ العتافة شخ اليذاية (814/9). 

(4:) هو صاحب الحدَايّة رحمه الله. يُنْظَر الحدَايّة .)١١١/١(‏ 

() يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ اليدّليّة (81//1). 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


©: «لا يُصام...70" الحديثء 


قيام الدليل» وقد قامَّ الدليل» وهو النَّص المطلقء وهو قولّةُ + 
اذهب 352نا أن الطلق لا كمه عل المقير1". 

وأقا+قولة «مَنَ صَامَ يوم الشكٌ فقد عصى أب القاسم)0", قلنا: هذا نص عتَمَلٌ 
يحتمل النهّي عن الفرض 7©)» وعن القطوع 7*, وما روينا مُفِسِرٌ في إباحة التطوع؛ لأنه إثباتٌ 
من النفيء وكان أوك 7 كذا وجدّثُ خط الأستاذ") بهنو(" محالاً إلى مختلفات المغني, والمراد 


من قوله: على سبيل الابتداء هو [أنْ لا يكونّ]!' له اعتبارٌ صوم يوم الخميس مثلاً فاتفق يوم 


() سبق تخريجه ص (107). 

(0) يُنَظر: أصول السَرَعْسِي (51/5) » التلخيص للجويني (؟/717١).‏ 

(9) أخرجه الترمذي في سننه )7٠١/7(‏ » باب كراهية صوم يوم الشك » من حديث عمار بن ياسر 85 » وقال 
الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 8682 ومن 
بعدهم من التابعين |.هء و أبو داود في سننه (1/7/9؟) » باب كراهية صوم يوم الشك» من حديث عمار أيضاًء 
والنسائي في سننه )١51/5(‏ » باب صيام يوم الشك » من حديث عمار أيضا » وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير (5951/5). 

(5) يُنَظر: النافع الكبير )١١31/١(‏ ء بَدَائْعُ الصّنّائع (78/5). 

() يُنَظر: الدَايَّة »)١١9/1(‏ تَبِيينُ الحَمَائق (9117/1). 

(5) اختلف الفقهاء في حكم صوم يوم الشك بنية التطوع قال أبو حنيفة بجوازه مع عدم الكراهة وبه قال مالك ورواية 
عن الامام احمد وعند أبي يوسف وتُحَمّد يكره» وقال الشَافِعِي لا يصح التطوع إذا اتتصف شعبان إذا له يصل 
الصّيّامَ بعد نصف شعبان بما قبله » ولم تكن له عادة في صيام فإنه لا يصح صومه , لحديث أبي هريرة » أن رسول 
الله 8# قال: "إذا اتتصف شعبان » فلا تصوموا" رَوَاهُ أبو داود » والنسائي » والترمذي. 
يُنْظَر: العناية (5/+58©)» الاستذكار (/901)» الْمُفْي (/57). الْمَجْمُوع (505/5). 

(0) هو: فخر الدين المايمرغي قال في طبقات الحنفية /١(‏ *١5؟)‏ (وما ذكر من لفظ الأستاذ فالمراد به فخر الدين 
الملمرغي). 

() هو: مُحَمّد بن ُحَمّد بن إلياس الملقب فخر الدين المايمرغي تلميذ الكردري وهو أستاذ السغناقي وعنه روئ اللدَايَة 
عن الكردري عن المصنف رحمة الله عليهم. يُنْظَر: طبقات الحنفية (؟/ .)١١8‏ 

(5) في (ب) (ان يكون) وما اثبته هو الموافق للسياق. 


ا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الخميس كونه يوم الشلكٌّ فصامّةء والمرادُ بالموافقة: أن يعتاد صيامً الجمعة» أو الخميس» 
الاثنين» أو يصوم كَلَ الشهرء أو يصوم عشرة من آخرهء أو ثلاثةَ فصاعداً كذا ذكره فَخْرُ 
الإسّلام1". 

قوله هته '": (ويفتي العامة بالتلَوُم)!", والفاصِل بين الخاصة والعامة هو أنَّ كل مِنْ 
َعَم نية صوم يوم الشلكٌّ فهو من الخواصء وإلاً فهو من العوام؛ والنيةٌ أن ينوي التطوع مِنْ لا 
يعتادٌ الصّوْم ولا يخطرٌ بباله أنه إِنْ كان مِن رمضان فعن رمضانٌ نفياً للتّهمة» أي: تمَمةٍ 
الروافض!*) 

وذكر في «القَوَائِد الظّهيريّة)"): لا خلاف بينَ أهل السنة والجماعة("©: أنه لا يْصِامٌُ اليومُ 
الذي يُشَكٌ فيه أنة من رَمضانَ عن رمضانء وقالث الروافض: إن يُصَامٌ يوم الشلكٌ عن 
رمضانَ. وذكر الإمامُ الكشان :هها": بأنّه لو أفي للعامة بأداءِ النفل فيه عسى يقعٌ عندَهُمْ أنة 


ض ا و 


© حيث نمى رسول الله 882 عن صوم يوم الشلدٌَء وهو أطلقُه أو يقعٌ 


خانتت: رشو الله 


(1) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الِدَايّة : (؟/9318). والمبْسُوط للِسَركْسِي: (9/ .)١١١‏ 

(؟) هو صاحب الدَايَة .ه. يُنظر: الدَايّة .)١١١/١(‏ 

(0) يُنظر: الدَايّة .)١١١/١(‏ 

(4) يُنْظر: المَتَاوَى الفْنَدِيّة .)5١١ /١(‏ 

(5) يُنَظر: الْبَحَدْ الكائق (584/9) ء الميُسُوط (5/9 .)١١‏ 

(5) يُنَظر: النافع الكبير )١١37/1(‏ ء بَدَائْعُ الصّتائع (78/7). 

(0) هو: مسعود بن الحسن بن الحسين بن مُحَمّد بن إبراهيم الكشاني» والد مُحَمّد أبو سعد ركن الدين الخطيب. روئ 
عنه ببخارئ ابنه تُحَمّد الكشاني ومحمود بن أحمد بن الفرح الساغرجي بسمرقند وجماعة سواهماء مات سنة عشرين 
وخمس مائة له ثلاث وسبعون سنة. 
يُنَظر : الجواهر المضية (7/ »)١7/‏ معجم المؤلفين(7١/ .)١١7‏ 


السسسظتتكت 0 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


عندَهُمْ أنة لما جارٌ النفلٌ يحور الفرضٌء بل أوكء فلا ينبغي أنْ يفي لهم بذّلك!"2, وذكر فَخْرٌ 
الْإِسْلَام في هذا حكاية أبي يوسف يه 7"), وهي: ما روئ أسدُ بن عمرو 28 7" أنه قالّ: 
أتيثُ باب الرشيدل 2 فأقبلَ أبو يوسف القاضيء وعليه عِمامةٌ سودائ» ومُدِرَعَةٌ سوداءة وصف 
أسود» وهو راكب فرساً أسوداً عليه سرجٌ أسودٌ ولِيَدٌ أسودٌء وما عليه شيءٌ مِنَ البياض إلا 
لحيتةٌ البيضائ» وهو يومٌ الشكِ فأفت النامن بِالفِطْرء فقلثُ له: أَتفطِرٌُ أنتء فقالَ: ادن إِلي» قال 


ل 


أنه قالّ: 


في أذني: إن صائم “. وإنما يُفتي بالفطر بعد التلوّم زماناً لا رُوِيَ عن النبيّ 


«أصبحوا يوم الشكٌ مفطرين متلومين) 20 (والرابع: أنْ يضجع في أصل النية)2'"7, التضجِيءْ 


في النية الترددُ فيها بأنّ لا يبيّتها مِن ضَّجَعَ في الأمر إذا وَهَنَ فيه» وقَصّر كذا في «الميغرب)7". 


.)819 /7( يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة‎  )١( 

(؟) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (؟/287) » تَبِيينُ الَمَائق .)5١/1(‏ 

(9) هو: أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذرء القشيري البجلي» قاض من أهل الكوفة» من أصحاب أبي حَنِيَةَ كان 
أصحاب أبي حَتِيقَةَ الذين دونوا الكتب أربعين رجلاء وكان في العشرة المتقدمين. 
يُنْظَر: (التاريخ الكبير: ”/43)» و(الجرح والتعديل: »)*810/١‏ و (الْأَعَلدم للزركلي: 58/١‏ ؟). 

(:) هو: هارون الرشيد ابن تُحَمّد المهدي ابن المنصور العباسي» أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق» 
وأشهرهم. ولد بالري سنة 549 ١هه‏ وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المادي؛ وكان عالما بالأدب وأخبار العرب 
والحديث والفقهء فصيحاء شجاعا كثير الغزوات» يحج سنة ويغزو سنة» توفي في سناباذ سنة ١ه‏ وبما قبره. 
يُنْظَر: الأَعْلم للزركلي(/57). 

(5) يُنَظَر: حاشية الطحطاوي »)457/١(‏ قبح الْقَدِير(؟/219). 

(5) يُنْظر:مجمع الأنحر: ١7437و‏ أعثر عليه إلا في كتب الفقه ولم يذكر له تخريج. 

0) يُنْظر: الدَايّة .)١1١١/1(‏ 

(0) يُنظر: (؟/4). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


(كما إذ نوئ أنه وجَدَ غداءً يُفَطِرُ وإن لم يجدَ يصوم1" لم يز الصّوّم بحال؛ لأن 
العزمة لم تُوجَدَ ولهذا قلنا: فِيّمَنْ ترك صلاةً / وَاحدةً وقد نسيها أنه إن صلَى أرب ركعاتٍ 
يقعْدُ في الثانية» والثالئة» وينوي ما عليه لم يرّةُ؛ لأنَّ الصلواتٍ مختلفةٌ؛ ولم يغرمٌ على شيءٍ منهاء 
ل ع 5022 0 سس بو > جو الأ م 1 "50 و رآ و 
فلمٌ بصع الكادة( 0 ذكرة فحر الإسّلام ولطلا ) ا( لترددو بين أمرين مكروهين» وهما:صوم 
رمضانَ» وصومٌ واجب آخرّ إ أنَّ كراهة أحدهها أشّد من الآخر لشروعه فيه ا لا ملزماً؛ 
أن الكلامً فيما إذا نو عن واجب آخرّ علئ تقدير» وعن فرض رمضانٌ علئ تقدير» فكان 
مسقطاً للواجب عن ذمته, م إِنْ ظَهرَ أنه من رمضان أجزاءَةُ عنه لما مرء وهو قوله: لِعَدم 
الترددٍ في أصل النية» ومن المشايخ من قالَ: إذا ظهرٌ أنه مِنْ رمضانٌ لا يكونُ صائماً عن 
ا تس ا و ل 0 ل د ثى ٠‏ (إالىا (0) إن 
رمضان, ورُويَ ذلك عن محمد هت ' ' قالوا: هذا بناء على ما ذكر في «الجامع الكبير)” ؟ إذا 
كبرَ ينوي الظهرّء والتطوعٌ علئ قول أبي يوسف يصير شارعاً في الظهر. وعلى قولٍ مَحَمّد لا 
يصيه شارعاً في الصّلاةء كذا ذكثه قاضى خان20©. 


وَمَنَ رأى هلالَ رمضانَ وَحَّده صا وإن لم يَقْبَلَْ الامامٌ شهادكة". أي: رأئ 


(1) يُنظر: الدَايّة .)١١١/1(‏ 

(؟) يُنظر: تبيين الحقائق .)5١4/١(‏ 

(0) يُنظر: الدَايَّة »)١١١/1(‏ تَبِيينُ الحَقائق .)9١1/1(‏ 

 )5(‏ يُنَظر: َتَحُ الْقَدِيرِ: (/0؟2). 

(5) الجامع الكبير في الفروع للإمام المجتهد أبي عبد الله تُحَمّد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوق: سنة 21١80‏ سبع 
وثمانين ومائة قال الشيخ: أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات 
ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزا ولتمام لطائف الفقه يُنظر: كشف الظنون /١(‏ 559). 

(5) 2 يُنْظر: قَتَاوَى قَاضّي حَانَ .)١47/1(‏ 

00 يُنظر: بِدَايةُ المبَتَدِي (09/1). 


]ب/٠.5[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


(هلال)7' رمضانٌ وحدة والسماءٌ مُصحيةً لا يَقْينْ الإمامُ شهادَتّةُ وعن أبي حنيفة :م ") 
يقبك؛ لأنهُ اجتمع في هذو الشهادةٍ ما يُوَجِبُ القبول» وهي العدالةٌ» والإسلامُ» وما يُوجِبُ 
ليده وهو مخالفةٌ الظاهر» فترجّحَ ما يوجب القبولَ احتياطاً؛ لأنه إذا صامً يوماً منّ شعبانَ كان 
خيراً مِنْ أن يفْطِرَ يوماً مِنْ رمضانَ وجة ظاهر الرواية اجتمع ما يُوَجبُ القبولٌ» وما يُوجِبْ الردَ 
فترجّح جانب الرّد؛ لأنَّ الفط في رمضانّ مِنْ كُلَ وجه جائرٌ بعذرٍ كما في المريضء والمسافرٍء 
وصوم رمضانٌ قبل رمضان لا يجوز بعذرٍ من الأعذارٍء فكان المصيرُ إلى ما يجورٌ بُعذرٍ أولى7", 
كذا ذَكره الإمامُ الولوالجي 8و. وف «الميُسُوط)0": وإنما يرد الإمامُ شهاتُ إذا كانث 
السماغٌ مُصحية وهو من أهلٍ المضّرء فأمًا إذا كانت السماءٌ متغيمة أو جاء من خارج 
الضْرِء أو كان من مَوْضِع نشزء فإنة تُقِب شهادئه عِنْدَئَا 27 فإِنْ قيل: جْمَعَ محمد رهك في هذه 
المسألة بين الشّبهة» واليقين» فقال: لا كفارة عليه"؛ لأنة أفطر عن شُبْهِة ويلزمةُ الصّوْم؛ لأنة 
استيقنَ أنَّ هذا اليومَ منّ رمضادً» والشبهةٌ قيدَ اليقين» فلا يتحقق الجمعٌ بينهما. 

قلنا: جِمَعَ بينهما في حقّ حُكّمِينٍ مختلفينٍ لا في حقٍّ كم واحدء والممتمغ في حكم 
واحدٍ نظيرُ هذا ما قالوا فيمنَ اشترئ أَخَْهُ مِنَ الرُضاعةِ» فالوطئٌ حرامٌ بيقين في حقّ الاستيفاء, 


ومع ذلك لو وَطْنَهاً لا يحب عليه الحد للشبهة» فالوطيئم حرام بيقينٍ بالنّصّ المَطْعِيَّ» ولكنْ 


)١(‏ سقطت في (ب). 

(0) ينظر: الْبَحَرُ الرَائق (/585). 

(9) المصدر السابق. 

(4:) يُنَظر: الفتاوئ الولواجية .)71//١(‏ 

(5) يُنظر: المتشوط للسسرخسي: .)١١0/9(‏ 

1 تنظ الجذاية 011+ فين الفقائن 1/1 

(0) يُنْظر: الاختيار لتعليل المختار )١8/1(‏ ء الِدَايّة (١/1؟١).‏ 


للستت 1 


]/5٠١5[ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


مُلَكُ الرقبة أورت شبهة في حقّ الحدّء فُجمع بِينَ الشبهة واليقينٍ في حقّ حكمينٍ مختلفين(" 
كذا هنا؛ لأنة أفطرٌ ف رمضانٌ حقيقةً وتحرثر نُكُتَيِهِ هو أن يقولَ: إنةُ أفطرٌ في يوم مِنْ رمضانً 
با شبَهةَ فوجب أَنْ تلزمَة الكفارةٌ قِياساً على اليوم الثاني» وقولنا في يوم مِنْ رمضانَ بدليلٍ 
الحقيقة» والحُكُمُ إِمَا لحقيقة» فلأنة رأئ الحلال» وأمًا الحكم فلأنهُ يلرّمُ الصّوْمء وقولنا: بلا 
شبهة؛ لأنَّ موضوع المسألة فيما إذا تَيفَّنَ برُؤْيَة الملال» ولنا أنَّ هذا مُفْطِرٌ عن شُبِهةٍ فلا تلزقة 
الكفارةٌ قياساً على مَا لو تَسكَرَء وهو لا يعلمُ يطنُوع الفجر؛ لأنَّ هذه الكفارةً خصوصة من 
بين نظائرهًا فيما يَدرأ بالشّبهاتٍ كالحدود. وهذا كلاءٌ لا إِشْكَالَ فيه لكنّ الشاذةً في إثباتِ 
الشّبهة» وعليه دليلان: أحدهُ"ًا أنَّ الإمامَ رَدٌ شهادئة» وقضىئ بأنما كُذِبٌ بدليل شرعي أوجت 
ذلك؛ لأنَّ موضوع المسألةٍ فيما إذا كانت السماغ مُصُحيةٌ ول يح من مكانٍ آخرّء ومق 
كانت الحالةٌ هذوء فهو وسائرٌ الناس في الرُؤية سواءً» وإذا تكن شبهة العَلَطِء فقلنا: بأنة لا 
تلزمُةُ الكفارةٌ لما أنَّ القضاء أوجبت شبهة كذِب الشَّهادةِ وإِنَّ قامَ عِندَ الشاهد دليك قُسادٍ 
القضاءء ألا ترئ أن شهوداً لو شَهِدُوا بالمٌصاصٍ على رجلٍ قضى به القاضي فقتلة الول وهو 
يعلمُ أنَّ الشهود كدب م جيء المشهودٌ بقتله حيّاً فلا قصاص على الول عندناء الشبهةٌ الثانية 
بالقضاء؛ لأنةُ قضئ بدليلٍ ظاهرٍ أوجب الشرعٌ العمل و قا نعت العية في حقّ الولّ» وَإِنَ 
كان اليقينُ أنه عمطت والثاني أنَّ هذا اليوم فيه شُبهةٌ يوم شعبانَ» وشُبهةٌُ إباحة الفِطر؛ لأنَّ 
النام / سواء لا يلزمُهم صومٌ هذا اليوم لا أداءًء ولا قضاءً» ويومُ رمضانَ لايج عن أحيههما 
لقوله 869: «صومكم يوم تصومون, وفطِرّكم يومَ تُفطرون)!'' معناه: وقثُ صومكم المفروض 


- 


(0) يُنَظر: الْبَحْرِ الرَائّق: (5/8"). 
(؟) رَوَاهُ الترمذي في سننه كتاب الصّوم باب الصّوْم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون (591)» من حديث أي هريرة 
ينة. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)440/١(‏ صحيح. 


لل-د-ا ب احاح 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


يوم يصوم الناس» ووقّثُ فِطَرَكُمَ يوم يُفِطرٌ النامئ» ليس المرادٌ منةُ نفس الصّوم؛ لأنَا نعلمُ يقيناً 
أنَّ نفس صومنًا إنما يكونُ إذا صِمْناء وأنهُ حين لا يِْتَاجُ فيه إلى البيانِ» وإنما الاحتياج 
للجكمي» وهوٌ شهرٌ الصّوْم فإنة يَْبتْ شرعاً لا بفعل الناس» فبيّنَ النيل 82# أنَّ شهرٌ الصّوْم 
يوم يصومُّةُ النامث؛ أيّ: يوم يكونٌُ يومَ يصومٌ النامئ:أي: أنهُ لا يتحرّئ ثبوتةُ في حقٌ البعض 
دُونَ البعض» فهذا دليك على أنَّ هذا لا يكونُ صوماً لهذا الرجل لما لم يكن يوم صوم الناس 
حيثُ لم يلزمهم أداء ولا قضاءٌء فلما كانَ هذا اليومَ يوم الفِطر في حقّ الناس وجب أنْ يكون 
يوم الفطر في حقّ هذا الرجلٍ أيضاً عملاً بظاهر هذا النصبّء وإِنَ لم يكن يوماً للفطر حقيقةً في 
جَقَه لمعارضّة نص آخرء وهو قوله: «صوموا لرؤيته) 7" فلا أقلَّ مِنْ أن يورت شبهة الإباحة 
ناتيت بالشهاقه ققة كلك هه الطيقة ان قرط الكنارة قا الصا ورمدة: 
والطريقة الأول تخصٌ ثبوت الشبهة بعدّ القضاءء وعن هذا اختلف المشايحٌ فيه كذا في 
«الْأسْرَارٍ ل ومَبّسُوطٍ شيخ الإنباذما, 

(ولو أفَطَرَ قبل أنْ يَرُْدّ الإمامُ شهادَتَهُ اختلف المشايخُ فيه)' أي: في وجُوب 
الكفارق» والصحيك(: أنة لا تحب عليه الكفارةٌ "كذا في فُتَاوَئ قَاضِي خَانْ(") وهذهٍ 


الكفارةٌ تندرئئٌ بالشّبهاتٍ بدليل أتما لا تح على المعذور والمخطيع» وإنما تحب على مَنْ تعمد 


(1) سبق تخريجه ص (7178). 

(0) يُنظر: كشف الْأسّوَار (571/4). 

(9) يُنظر: الميُسُوط للشيباني (؟/١١5).‏ 

(4:) بُنَظر الدَايّة .)١751١/١(‏ 

(5) يُنْظر: مجمع الأنحر (287/1) ء الْبَحَرْ الاق (18/9). 

(5) قال في بَدَائِعُ الصّنائع (8/7) (فلا رواية فيه عن أصحابنا في وجوب الكفارة). 


(0) يُنظر فْتَاوَى قَاضّي حَانَ .)١75/١(‏ 


لاا نل ملسا 
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الفِطرٍ بخلاف سائرٍ الكفارات؛ فإنما تحب على المعذورٍ والمخطئ, فُعِلمَ أنَّ هذه الكفارة أَلْحِمَتٌ 
بالعُوباتِ» وهي لا تثبث مع الشبهات, (ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوماً لم يُفَطِرَ إل مع 


الإمام)'" والجماعة» ولعلَ الغلطّ وقع لهُ كما رُوِي في حديث عُمرٍ وه: «أنهُ أمرّ الذي 
قالَ: رأيث الحلالَ أن يمسح حاجبيه بالماءء م قال: أينَ الحلال؟ فقالَ: فقدثة. فقالَ: شعرة 
قامتٌ من حاجبكَ فحسبّتها هلالاً)7". وإنما أمرنا بالصّوّم في الابتداءٍ احتياطاً مِنّْ غير أن 
يحكُم أنَّ اليومَ مِنَ رمضانَء فالاحتياطً هاهنا في أنْ لا يُفِطرَ إِلاّ مع الجماعة»كذا في 
(المبشوط)7". 

وف إطلاق/ جواب الكثّاب, وهو قوله: قبل الامام شهادةٌ الواحد العدل!؟)» وهو 
ظاهرٌ الرواية 9)؛ لأنةُ خب أي: أنه خيرٌ وليس بشهادةء ولهذا لم يختصٌ بلفظ الشهادق ولأَنَّ 
شهادةً العبدٍ هاهنا مقبولةٌ؛ وَإِنَ لم يكن للعبدٍ شهادةٌ حت لا ينعد النكاحُ بشهادته فلأنْ يقبل 
شهادةً المحدودٍ بعدَ التوبة» والنكاحٌ ينعقدُ بشهادته أوك, وِلأَنَّ الصحابة كانوا يقبلونَ رواية أبي 


5" يفننا اف عليه فك الققي "11 لآ شؤاده عن معد ثن ححينة إن توك اناه 


.)١١١/١( يُنظر: الدَاية‎ )١( 

(؟) بحنث عنه في كتب الحديث والسّير ولم أجده » وإنها يذكرةُ الفقهاء في كُتُبهم , الْمَجْمُوعَ »)18١/5(‏ الْمُغْفي 
(55/9). 

(6) يُنظر: المبُسُوط للسكرخسي .)١41/(‏ 

(:) يُنْظر: بِدَايَةُ المنتدِي (53/1). 

(0) يُنْظر: الْمُحيط الْبُرَمَانيِ (579/5). 

(7) هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن أبي سلمة الثقفي وهو ممن نزل يوم الطائف إلكى رسول الله 882 في 
"بكرة " فأسلم وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله 868 وهو معدود في مواليه توفي في البصرة قيل سنة سنة إحدئ 
وقيل: اثنتين وخمسين. 
يُنُظر: أسد الغابة (ص: 407 »)١١‏ سِيَرُ أَعْلدَم التُبلكء («ه). 

(0) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّائع (؟/١8)»‏ تَبِيينُ الحَقَائق (870/1). 


[شهادة الواحد] 
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]171 كان بع قهناق القاظى ره حعيك امن تابي القضانا وف فيثك اشام 


العدالق» والحجة عليه ما ذكرنل", وهو قوله: (لأنة أَمْرْ ديني, ثم إذا قَبِلَ الإمامُ شهادةً 


ع 


الواحدء وصاموا ثلائينَ يوماً لا يُفطرون)!". أي: وصاموا ثلاثين يوم فلم يَرَوَا الهلال لا 
يمُطرونَ 7 إلى أنْ يتيقنوا بانسلاخ رمضانّ للأخذٍ بالاحتياطٍ في الحالتين» وعن محمد نهر (0): 
أنحم يمُطرونء (ويغبث الفطرٍ بناءً على ثُبوتِ الرمضانية بشهادة الواحد وإِنْ كان لا يكبت 


كما ابتداع)00)؛ لأنَّ الشيخ قد ينبت في ضِمْنٍ شيءء وإِنْ كان لا يقبث ابتداءً كبيع الطريق» 


والْسّرِبٌ 0 يصحّ 2 صم بيع الأرض» إن كان لا يصحّ م ابتداء» وله 00 


وق (التشوط 76+ قال ابخ سماعة: فقلت محمن: كيف تفطروث بشهادة الواحد؟ فقال؛ 
لا تثفطرونٌ بشهادة الواحدء بل بكم الحاكم؛ لأنة لَمّا حَكمَ بدُخولٍ شَهرٍ رمضاد؛ وأَمَرَ النامن 
بالصّوْم» فَمِنّ ضرورته الحكمٌ بانسلاخ رمضانٌ بعد مُضي ثلاثين يوماً» فالحاصئ: أنَّ الفطر 
هاهنا تما تفضي إليهِ الشهادةٌ لا أن يكونّ ثابتاً بشهادةٍ الواحدٍ» وهو نظيرٌُ شهادةٍ القابلة على 
النسب» فإنما تكون مقبولةٌ 2 يفضي ذلك إِلك استحقاقٍ لميراث» والميراث لا يثبثُ بشهادةٍ 
القابلة ابتداءً» (كاستحقاقٍ الإرث بناءً على النسب الثابتٍ بشهادة 0007 وهذا 


)١(‏ في (ب) (العمل به إنما). 

(؟) يُنْظر: حاشية الطحطاوي )454/١(‏ ء تَبْيينُ القَائّقَ (9159/1). 

(0) يُنَْظر: الدَايّة (1/١1؟١).‏ 

(:) يُنْظر: الحدَايّة »)١١١/١(‏ تَبِيينُ الحَمَائق (0/1؟9). 

(5) يُنْظر: الدَايّة »)١5١/1(‏ تَبِيينُ الحَمَائّق (١/0؟2).‏ 

.)١7؟١/1( _مُنظر: الدَايّة‎  )5( 

(0) السّرّب: هو النفق في الأرض. يُنَظَر: الصّحاح .)١45/5(‏ 

(0) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح اليدّاية (7/9 - 804)» وتبيينْ القَائق (070/1). 
 )9(‏ يُنظر: المنُسُوط للِسَرخْسِي: (375/9 555). 

.)١7؟١/1( يُنظر: الدَايّة‎ )٠١( 


]ب/ل٠١[‎ 
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المنظومة: لو شَهِدَتْ قابلةٌ بالولدٍ لم يُعتبرٌ ذلك بلا مُوْيدِء وهو/ فراضٌ قائم» أو ما ظهرٌ من 
جيل أو اعترافٌ قد صَدَرَء وإذا لم يَكَن بالسماء علي لم ثقبل الشهادةٌ حتى يراه 
جَمْعٌ كثينٌ أي: ف هلال رمضادَ» وكذلك الحكم أيضاً في هلال الفِطر عنّد عَم العلّة 
بالسماءٍ 


: ء 


الاستشهادٌ إِنَا يصخّ على قوليما دون قولٍ أبي حنيفة بهو(" كذا ذكره في «الإيضاح)7", وف 


لد أن سُوقَ الكلام هاهنا هلال رمضانَ. 


وعن أبي يوسفت 'ه: خمسونَ رجلاً اعتباراً بالقسامة» وعن خلف بن أيوب 9 7: 


أنهُ قال: خمسٌمائة ببلخ قلي (وإليه الإشارةٌ في كتاب الاستحسان)!'» ولفظٌ كتاب 
الاستحسان: فإِنّ كان الذي شَهِدَ بذلك في المِصّرِء ولا عِلَّةَ في السماءٍ لم تقب شهادثة؛ لأنَّ 
الذي يق في القلب مِنّْ ذلك أنه باطاه7". 

قلتُ: فكان تخصيصة بالمصْرِء ونفي العلّةِ في عَدَمِ قُبولٍ الشهادةٍ دليلاً على قبولٍ 
الشهادةٍ إذا كان الشاهدُ خارج المِصْرِء وكانَ في السماءٍ عِلَّق وذكر في الاستحسان27 بعد 


7 


ع 


هذ". وكذا ذكر الطّحَاوي في كتابو"' لأنهُ يتفق من الرؤية في الصحاري ما لا يتفقُ في 


.)3١؟0/١( يُنظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

(0) يُنظر: مَْحْ الْقَدِيرِ(؟/4؟2). 

(9) هو: خلف بن أيوب الفقيه أبو سعيد العامري البلخي الحنفي. مفتي أهل بلخ وزاهدهم وعابدهم. أخذ الفقه عن 
أبي يوسفء وقيل: إنه أدرك تُحَمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ وتفقه عليه: وقد مع منه» ومن عوف الأعرابي» 
ومعمر» وإبراهيم بن أدهم وصحبة مدة؛ روئ عنه: أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو كريب» وعلي بن سلمة 
اللبقي» وجماعة» وكان من أعلام الأئمة ره تعالل. 
ُنَظر: ثقات لابن حبان (//75717).» تاريخ الإسلام (5/ 59)» تاج التراجم (ص55١).‏ 

(:) يُنظر: الدَايَة .)١5١/1١(‏ 

(ه) يُنْظر: تَبْيينُ الحَقَائقَ .)281١ *5./١(‏ 

(5) يُنَظر: الاختيار لتعليل المختار )١8/8/١(‏ » اليدَايّة .)١51/1١(‏ 

(0) يُنْظر: الْعنَايَة شرخ الدَايّة (؟/785). 

() الدَايّة »)١5١/1١(‏ تَبِيينُ الحَمَائّق (١1/1؟2).‏ 
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الأمصار لما فيها من كَثْرة اعبار (وكذلكَ إذا كان في المصّر على مكانٍ مُرتفع)!", فقَدٌ يتفق 
لاوا روي نا قد ا راان "المرفل لاه عل به تَفُعْ العبدِء وهو الفط وتشترط 
فيه الحرية»7" وكما يُشترطٌ فيه الحريةٌ والعددٌ ينبغي أن يُشترطٌ فيه لفظ الشهادة/). 

وأما الدعوئئ فينبغي أنْ لا ُشترط كما لا يشترط في عَتْقِ الأمق» وطلاقٌ الحرّة عند 
الحلا وعتقٌ العبدٍ في قولٍ أبي يوسفء وثْهّدا''. وأمَا على قياس قول أبي حنيفة :8ه" 
فينبغي أن تُشترط الدعوئ في هلالٍ الفِطْرِء وهلال رمضانَ كما في عتقٍ العبدٍ عند القضاءٍ دونَ 
الكفارة» كذا في التجنيس7". 

قوله يهك: وهو الأصحٌ احترازاً عمّا رُوي عن أبي حنيفة 2 في النوادر7: بأنّ الشهاد 
على هلالٍ الأضحئ كالشهادةٍ على هلال رمضانَ!' "ألما يتعلق بما مِن أَمْرٍ ديني» وهو ظُهورٌ 


وقتٍِ الحيج30". 


©145١ 


(01) مُنظر: الدَايّة (١/١؟١).‏ 

)1 قلط التكييين والمرينة 47/0 

(؟) بَدَائِعُ الصّتائع )8١/5(‏ ء الليدَايّة .)١51/1(‏ 

(4:) يُنظر: الميُسُوط للِسَرَخْسِي .)591/٠١(‏ 

(5) يُنَظَر: الدر المختار (؟857/5"). 

(1) يُنظر: كبح الْقَدِير(؟/5؟2). 

0) يُنظر: مجمع الأتحر .)"49/1١(‏ 

() النَّجْيبِس وَالْمَزِيد لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل الْمَرْغِينَانٍ ##» صاحب الدَايَة » حققه الدكتور تُحَمّد أمين 
مكي وطبعته في مجلدين إدارة القران والعلوم الإسلامية في باكستان. 

(9) مسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية وإنما قيل لها غير ظاهر 
الرواية: لأتما لم ترو عن مُحَمّد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة. 
يُنْظر: كشف الظنون (؟/ .)١١85‏ 

.)١59/1١( الاختيار لتعليل المختار‎ » )١57/1١( يُنظر: الدَايّة‎ )0٠١( 

.)589/٠١( يُنْظر: المنسُوط للِسَرَخْسِي‎ )١١( 
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قوله 2و(": (لأنة تعلّقَ به نف العبادِ)!" دليل الأصحّ» وان لم يكن بالسماء عِلَنُ 


ع 


لم تقبل إلا شهادةٌ جماعت 77), أي: في هلال الفِطرء وكذلك الحْكمُ في هلال رمضانً 


ءاس 


أيضاً إلا أنَّ سوق الكلام هاهنا في حقّ هلال الفِطّر كما ذكرنا إشارةٌ إلى قولي0؛ لأنّ التفرد 


بالرؤية إن آخره # ولوأ وأَسْرَبوا حو بين آ ودالْخْط الْأَيِضٌ 4" ذَكْرَهُ في «الكشّاف)7": الخيطٌ 
الأبيضٌ أُولُ ما يبدو مِن الفجر المعترض في الأفتٍ كالخيطٍ الممدودء والخيطٌ الأسودٌ ما يتدٌ معة 
مِنْ عَبَضٍ الليل» شُبِهَا بخيطين: أبيض وأسودء [وقال]!": مِن الفجرٍ بيانٌ للخيط الأبيضء 
واكتفئ به عن بيانٍ الخيط الأسودء أي: من أنْ يقولَ: إنة من الليل؛ لأنَّ بيانَ واحدهما بان 
للثابي. 

(والصّوْم هو الإمساك عن الأكل؛ والشرّب, والجماع تاراً مع النية)07. 

قال الشيحٌ الإمامُ بدرُ الدين الكردري يه (: هذا الحدٌ ينتقضُ طرداء وعكساًء أما 
طرداً ففي أَكَلٍ النّاسِي فإنَّ صوّمة باق والإمساك فائْت» وفيمَن أَكلَ قَبْلَ طُلوع الشمس بعد 
طلوع الفجر لما أن النهارٌ اسمٌ لزمانٍ هو مع الشمس(", وأما عكساً ففي الحائض» والنفساء 


.)١١7/١( هو الْمَرْغِينَانٍِ صاحب الدَايَة ©8ك. يُنَظر الدَايّة‎ )١( 

(؟) يُنَظر: الدايّة (1/١1؟١).‏ 

(0) يُنْظر: بِدَايَةُ اميتي .)29/1١(‏ 

(:) بَدَائِعُ الصّتائع »)8١/5(‏ اللدَايّة (١/؟5١)‏ » الاختيار لتعليل المختار .)١59/١(‏ 
(ه) لايزال المؤلف ينقل عن شيخه صاحب الدَايَّة رحمهما الله. يُنظر (الدَايَة ١/؟١١).‏ 
(5) سورة البقرة الآية .)١0/(‏ 

(0) يُنَظر: الكشاف عن حقائق التنزيل /١(‏ 517؟). 

(0) سقط في (ب). 

(9) هذا التعريف نقله المؤلف عن شيخه رحمهما الله. يُنظر الدَايّة (١7/1؟7١).‏ 

)٠١(‏ يُنظر: قَنَحُ الْقَدِيرٍ(؟/0"). 

.)570/5( يُنَظر: الْكَايَة شرح الدَايّة‎ )1١( 
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- 


إن هذا المجموع موجودٌ والصّوّم فائَتٌء ثم قالَ: ما الجواث عن الأول فإنّ الإمساكَ الشرعى 
موجودٌ حيثُ جعل الشرغٌ أكله كلها أكل إذ للشارع ولايةٌ الإيحادٍء والإعدام فإِنَّ الصّوْم حقة 
وله أن يُقَيهُ حكماً مع وجُود المنافي» ولأ المأمورٌ به هو الإمساكُ القصدي, فيكونٌُ ضِدّ المنائي 
لهُ الأكل قصداًء وعن الثاني أنَّ المراد مِنَ النهار”'" اليوم بالحيض( خرجث عن أقلية الأداءٍ 
شرعاًء وقيل: الصّوّم هو الإمساك عن المفطراتٍ لله تعالك بإذنه في وقتهء وهذا هو المنقول عن 
الإمام المحقت مولانا بدُر الدين الورسكي 778 وهذا أجمغ. (والطهارةٌ عن الحيض, 
والنفاس شَرْطُ المرادٍ مِنَ الطهارة)!”) منهما عدمهما إلا أن يكونَّ المرادُ منها الاغتسال» والله 
علا 


)١(‏ النهار: اسم وهو ضد الليل » والنهار اسم لكل يوم » والليل اسم لكل ليلة » لا يقال تمار وتحاران » ولا ليل 
وليلان» إِنما واحد النهار يوم » وتثنيته يومان » وضد اليوم ليلة » لسان العرب (5/5؟5). 

() هكذا هي في (أ) ون (ب) (إن المراد من النهار إلى الحيض) ولعل ما أثبته هو الصواب لموافقة لسياق الكلام. 

(6) هو: عمر بن عبد الكريم الورسكيء العلامة بدر الدين الْبُحَارِيُ» تفقه عليه خمس الأئمة الكردري ببخارئ. مات 
ببلخ سنة أربع وتسعين وخمس مائة تفقه على أبي الفضل الكرماني» وحدث عنه بأمالي القاضي أي بكر تُحَمّد بن 
الحسين الأرسابندي. 
يُنَظر: (الجواهر المضية: »)©957/١‏ و(معجم المؤلفين: 53/10). 

(4:) يُنظر: تَبِيِينُ الَمَائقَ .)9١7/١(‏ 

(5) مُنَظر: الدَايّة (١/؟؟١).‏ 

(1) يُنظر: الْعنَايَة شرخ الدَايّة : 97/9 الجوهرة النيرة: .١*/8/١‏ 


النْهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 


ما فرع من بيانٍ أنواع الصّوْم في حقّ النية» وتفسيرة لغةٌ وشرعاًء وما يتبغها سَرَعَ في بيانٍ 
ما يحبُ عنّد الإتيانٍ بما يضادُةُ, وإذا أكل الصائِمٌ أو شرب أو جامّعَ ناسيآ لم يُطْطِرا'" ف 
هذا المجموع لا خلاف بيننا!"» وبين الشَّافِعِي(' فإنةُ ذَكْرَ في الخُلاصّة الغزاليّة: فإِنْ جامع ناسياً 
يُفْطِرَ؛)؛ وفي «المبْسُوط)7": وقال سْفْيَانُ النورِيُ د”": إِنْ أَكَلَ أو شرب لم يفطزه”"» وإِنّ 
جامَعَ ناسياً فطره قال: لأنَّ / النصّ وَرَدَ في الأكلِ» والشُرّبء والجماع ليس في معناةُ وجة 
الاستحسانٍ 

(قولة #2 للذي أكل وشربت ناسياً: ١م‏ على صومك»)0!", فإنْ قِيك: هذا الحديثُ 


معارضٌ للكتاب فكيف العمل به؛ لأنّ الكتات يقتضي أنْ يُفْسِدَ صومة؛ لأنّ المأموّر به 


.)29/1١( يُنظر: بِدَايَة اميتي‎ 0 )١( 

(0) يُنَظر: المبُسشُوط (/07١١)ء‏ خُحْمَةِ الْقُمَهَاء .)2057/1١(‏ 

(0) يُنْظر: الأم (907/9) ء الْمَجَمُوع (4/5؟2). 

(:) الخلآصّة الغزاليّة .)5١1/15(‏ 

(5) يُنظر: المبُسُوط للسسرخيِي .)١١8/9(‏ 

00 هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» من مضرهء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في 
الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوئ. ولد ونشأ في الكوفة» وراوده المنصور العباسي على أن يلي 
الحكم؛ فأبى وخرج من الكوفة» فسكن مكة والمدينة» ثم طلبه المهدي, فتوارئ» وانتقل إلى البصرة فمات فيها 
مستخفياء له من الكتب: الجامع الكبير» والجامع الصغير. 
يُنْظَر: ثقات ابن حبان(1/57٠١5)»‏ التاريخ الكبير(7/١1 ١‏ 5)» الجرح والتعديل(7/5؟5). 

(00) مُنْظر: الاستذكار (918/9) 2 الْمُغَي (مردم). 

(8) روا الَْيَهَقِي في سننه الكبرئ (9 ٠7‏ - 573/4)» والدَّارفْطَ في سننه (173/7). وقال الألباني في إرواء الغليل 


(65/5): صحيح. 


]/١7[ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


بالْكِتَابِ الصّوْم والصّوْم هو الإمساك عن الأكل» والشربء والجماع» ولم يبق الإمساكُ لوجود 
الأكل حقيقةٌ» والحديثُ يقتضي بِقَاءُ الصّوّمء وَالْكِتَابُ ينفيه» ولا معن للمخالفة سوئ هذا. 

قلنا(": في كِتَابٍ الله تعالى إشارةٌ إلى أنَّ النسيانَ مَعَقُوٌ لقوله تعالى: :3 رَبنَا ا مُوَاخِدَمَ 

ينآ 1#" فكانّ الحديث موافقاً للكتاب حيشظٍ فيعٌمل بهء ويم الْكِتَابُ على حالة 


العَمّد لتكون الدلائ بأسرمًا معمولة» كذا تُقِلَ عن الإمام ا محقق مولانا حميدٍ الدين الضرير 


#2 


هه(" وِلأنَّ كتاب الله تعالى يُوجث فسا الصّوّم إذا ترك الإتَامَ عمُتارا؛ لأنَّ الله تعالك أمرنا 
بذلك بقوله: 3 ثُمّ بترا لويم إل الكل و والإتمامُ أن لا يتركَ الصّوم غختاراء وهذا ليس 
تفن جه نز بعد ابول حلييا "!مزق ففرا عر له انقو لأزة عرق كدنل كانه ل بتر عل أن 
لا ينسىء وِلأنَّ فيه عملاً بكتاب الله تعالى فإِنَّ اعتبارة يؤدي إلى الحرج قال الله تعالى: :3 وما 
جَعَلَ عَلتَكد في أدبن مِنَ حر يي( 7 كذا ذكرة الإمامُ الكاساني تو (000, 


-1 


.)99/7( يُنْظر: بَدَائْعُ الصّتائع‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (585). 

(9) يُنَظر: البناية شرح الدَايّة (97/7). 

(5) سورة البقرة الآية (/181). 

() هكذا هي في (ب) وفي (أ) (كامحمول على) ولعل ما أثبته هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 

(5) سورة الحج الآية (7). 

(0) يُنْظر: الْعِتَايّة شرخ الدَايّة : 871/1. 

(8) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد, علاء الدين. منسوب إلى كاسان بلدة بالتركستان» خلف نمر سيحون» من أهل 
خلب. :من أئمة الحنفيّة. كان يسنئ (ملك العلماء) أخذ عن علاء الذين السعرقتدي» وشم كتابه الملشهور (ْلْقَة 
الْمُمَهَاء) توك بعض الأعمال لنور الدين الشهيد» وتوف بحلب. من تصانيفه: (البدائع)» و(السلطان المبين في 
أصول الدين). 
يُنَظر: (الجواهر المضية 45/١‏ 5)» و(الأَعْلدم للزركلي: ؟/١7)»‏ و(معجم المؤلفين: /76). 

(9) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع (31/5). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


(وإذا ثبت هذا في الأكل ثبت في الوقاع للاستواء)('' هذا جواب عمًّا ذْكِرَ للسؤال 
ف هذا الموضع فإنة ذْكِرَ في مبسوط شيخ الإسَلقم7: فإِنَ قِيل: النصصٌ وَرَدَ في الأكلٍ بخلافٍ 
القياس» فلياذا قِيس عليه الجماغ؟ 

قلنا: الجماغٌ ما ثبت بالقياس» وإنما ثبت بدلالة النصّء وأنة نظير مِن كل وجوا"؛ لأنَّ 
الكففّ عن كُلَّ واحدٍ منهما [ذكر في باب الصّوْمء ولِأنَّ لِكُلّ واحدٍ من الأكلٍ والشربء ومن 
الجماع كمالاً وقصوراء فصارا سواءً فيلحقٌ بِكُلَ واحدٍ منهما بالآخر] لما عرف في 
الوافي(*207, وذكر في المبْسُوط (": وقال أبو حنيفدً يهقم ذكره في «الجامع الصغير»: لولا قولُ 


و 
م 


الناس لقلتُ: يقضيء أي: لولا روايتهم الأنت ولولة قول الناس أنَّ أبا حنيفة خالف الأثّر. © 
ذكر قولَ سُفْيَانُ التَوريئُ ثم قالّ: لكنا نقول: قد ثبت بالنصٌ المساواةٌ بين الأأكل» والجماع في 


لحكم الصّوْم أي: في ؤجوب الكَفبّء فإذا وَرَدَ نص في أحدهما كان ؤروداً في الآخرٍ باعتبارين» 


القلمنة كم يقول لغيزو: اجعل :زبذاء :وعمرا فق الغظية سولق 2 يقول. أعط بزيذا وها كان 


ذلك تنصيصاً على أنهُ يُعطي عمراً أيضاً درهماًء ولا فرق بينَ الفرضء والنفل قال مالك7"؛ وابّنُ 


(1) يُنظر: الدَايّة (١/؟١؟١١).‏ 

(؟) ‏ يُنظر: الميُسُوط للشيباني (؟/5١5).‏ 

(0) يُنظر: الْبَحَرْ الرَائّق (91/9؟) ء العناية (857/9"). 

(4:) سقط في (ب). 

() يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (98/8/9). 

(5) كتاب الوافي في اصول الفقه لحسام الدين السغناقي رحمه الله حقق جزء منه في جامعة أم القرئ رسالة دكتوراه عام 
اه 

.)1١١8 1117/( يُنظر: المتشوط للسرخسي‎  )0( 

(4) يُنْظر: الجامع الصغير (ص .)١5٠‏ 

(9) يُنَظَر: بداية اجتهد (2.07/1). 


[حكم جماع الناسي] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


أبي ليلىء ومُحَمّد بن مقاتل الرازي!" ("): في الفرض يقضيء وهو القيائ» كذا ذكره الإمامُ 
امحبوي'”"» ولو كان مخطنة!''؛ وهو أنْ يكونَ ذاكراً للصوم غير قاصدٍ للشرب كما إذا 
تمضمضء وهو ذاكرٌ للصوم؛ والناسي على عَكسوا. 

وفي «المبِسُوط)0: وإذا تمضمض الصائَة» فسبقّهُ الملكه فدخل حَلَقَةٌ فإنَ لم يكن ذاكراً 
للصوم؛ فصومٌُةُ تام كما لو شَرِبء وإِنّْ كان ذاكراً صومَةُ فعليه القضاغ(" عِنْدَنَا خلافاً للشافعي 
: «رُفْعَ عن أمتي الخطأ والنسيان؛ وما اسَتُكْرِهُوا عليه70", نم 
عُذّرٌ يزال بين مَنْ عَدَرَ الناسبي» فإنَّ النابي قاصداً إلى الشرب غير قاصدٍ إك الجنابة على 


الصّوّمء وهذا غيرُ قاصدٍ لا إِك الشربء ولا إك الجنابة على الصّوّم فإذ لم يُفسِدٌ الصّوّم ثمة 


20 واستدلٌ بقوله ج 


)١(‏ هو: مُحَمّد بن مقاتل المروزي» أبو الحسن الكسائي. يروئ عن ابن المبارك. حدثنا عنه تُحَمّد بن عبدالرحمن الشامي. 
مات في آخر سنة ست وعشرين ومائتين» وكان متقنًا. 
يُنْظر: (ثقات ابن حبان: »2)8١/9‏ و(التاريخ الكبير: ١/557؟)2‏ و(الجرح والتعديل: ٠١٠١8‏ ). 

(5) يُنَظر: البناية شرح الدَايّة (/75). 

(0) يُنظر: المنُسُوط للِسَرَخَسِي .)١١07/(‏ 

(5) يُنظر: بِدَايَةُ المبَتَدِي (29/1). 

(5) يُنظر: المبُسُوط للسرخسي .)١١7/(‏ 

(5) مُنظر: المتشوط للشرخسي (8/ :4115 .)١8٠١‏ 

(0) يُنْظر: مُحْمَة الَمُقَهَاء (254/1)ء بَدَائِعُ الصّتائع (؟/41)» وهو مذهب الحنابلة والمالكية يُنْظَر: الْمُمْني 
(/>؟ )ء المدونة (1/١171؟)‏ » الذخيرة للقراقي (508/5). 

(8) للشافعي يتك ثلاثة أقوال: الفطر مطلقاء وعدم الفطر مطلقا والقول الثالث: إن بالغ في المضمضة » أفطرء وإلا 
فلا. يُنْظَر: الأم (؟/1١٠)‏ » الْمَجْمُوعَ (57/5)» الإقناع للشربيني )3717/١1(‏ » وقال النووي عنه: هو أصحها 
عند الأصحاب. 

(9) رَوَاةُ ابن ماجه في سننه (55 »)٠١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» من حديث ابن عباس 85. قال 


الألباي: صحيح. 


[المضمضة للصائم] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فهاهنا أولء ولنا ما رُوِيَ أنَّ النئع 4242 قال للقيطٍ بن صبرة!": «بالغ في المضمضة 


والاستنشاق إل أن تكونَ صائماً) 7", فالنهئُ عن المبالغة التي فيها كُمالُ السّنةٍ عند الصوّم 
دليلٌ على أنَّ دخولَ الماءِ في حَلْقِهِ مُفْسِدٌ لصومهء ولأنهُ وَصّلَ المعى» أو المروي إلى خوفه من 
خارج» وهو ذَاكرٌ له لصومه فيفسدُ صوّمة قياساً على ما لو قَصَّدَ إلى الفِطرِء ولا يلزمُ على ما 
قلنا: إذا ابتلع ما في أسنانه أو ابتلع البَُاقَ حيثٌُ لا يفسدُ صومَة؛ لأنا احترزنا في العبادة بقولنا 
من خارج وثمةَ وصل من الفمء ولا يمكنٌ التحررُ عنه ولا يليم أيضاً إذا دخل الذَّبِابُ جوقة 
حيثُ لا يفسدٌ؛ لأنَّ هناك لم يوجدٌ ما هو ضدٌّ الصّوّمء وهو إدخالُ الشيءٍ من الخارج إلى 
الباطن صورةً ومع, وِلِأَنَّ كن الصّوْم قد انعدمَ مع عُذَْرٍ الخطأء [وأن]7" العبادةً بدونٍ رَكنها 
لا تتصورٌء وهكذا القيامئ في الناسي» ولكنا تركنا القياسس بالسّنةٍ هناك هذاء وليس في معناه. 
لأن التحررٌ عن النسيانٍ غير ممكن, والتحررٌ عن مثلٍ هذا الخطأ ممكن, ثم كن الصّوْم 
قد/ انعدمَ معزج» فإنَّ الذي قد حصل له وإِنْ كان مُطئاًء ولو انعدمَ صورةً لا معئئ» فَإنَّ 


تَناؤلَ حصاة َسَدَ صومٌة» فإذا انعدم [معى]7' أوك؛ لأنَّ مُراعاةً المعانى في باب العباداتٍ أبينُ 


)١(‏ هو: لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة , أبو رزين 
العقيلي » وهو وافد بى المنتفق إلى رسول الله للق وروئن أن النبي لقع كان يكره المسائل» فإذا سأله أبو رزين 
أعجبته مسألته » ولم أجد من ذكر سنة وفاته. 
يُنَظر: الاستيعاب )1١١40/8(‏ » تحذيب الكمال (4 4/9 ؟) » المؤتلف والمختلف .)١157/9(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (707/95) » وأبو داود في سننه » باب في الاستشار )54/١1(‏ » والترمذي في سننه » 
باب كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم )١55/5(‏ » والنسائي في سننه باب المبالغة في الاستنشاق )11/١(‏ » 
وابن ماجه في سننه » باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار )١57/1(‏ » وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(263/1). 

(0) في (ب) (وأداء). 


(:) سقط في ب. 


]ب/ث١007[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


مِنْ مُراعاةٍ الصُورٍ. وكان ابَنْ أبي ليْلَى يقول7": إِنْ كان وضودٌةٌ فرضاً لم يفسّد صومٌة. وإِنّ كان 
قاذ تنك تعلو قل قال شق اهل الويف "انين كاناجن فلاف ل ييه لوو وان 
جَاورٌ الثلاث فَسَدَ صومٌة» ومنهم مَنْ فَصّلَ بِينَ المضمضة في الوضوءء والجنابة» والاعتمادٍ على 
ا 

اموي 7 نك الثم دُونَ الحكمء وبه يقول إلا أنَّ رَفْعَ الحَكم هنا غير 
ثابت نضأ ولو ثبت إنما ينبت اقتضاك والمقتضئ لا عموم له عِنّدَناءِ لأنة ثابثٌ بالضرورة 
َيْتَقَدّرُ بَفَّدرٍ الضرؤرة» كذا في 00 » كالمقيّد والمريض في قضاءٍ الصَّادةٍ , أي: أنَّ 
المقيّد يقضيء والمريضُ لا يَقضي إذا أدَّيا في حال العُذَّرٍ قاعداً لما ذكرنا أنَّ اليد مَنْ قَبِلَ مَنْ 
ليس لَه الحقٌ بخلاف المرض. 

وكذا إذا نظرَ إلى امرأة فَأمْتَى!", أي: لو نَظَرَ إلى وجه المرأة أو فرجها "2 أي: لم 
ُفَطِرَ بخلاف خُرّمة المضاهرة في النظر إِك فَرح المرأةٍ على ما يأتي إِنَّ شاء الله تعالك!/ لما بينال", 


وهو أنه الك ل و ضور ة الجماع؛ ولا 000 


: بَدَائِعُ الصّتائع (؟/41) » شرح الْبُخَارِيُ لابن بطال (55/4). 

: شرح الْبْكَارِي لابن بطال (55/4) » تحفة الأحوذي .)41١9/9(‏ 
: المنسُوط للِسَّرَخْسِي (*/ 203119 .)١١٠١‏ 

: المرجع السابق (*/ .)١7١‏ 

: الْبَحَدْ الكائق (5957/5). 

: بِدَايةُ ميدي (40/1). 

: المَتاوَ المِْنَدِيّة (84/1). 

(8) سيأتٍ الكلام عنها. 

(9) يُنظر: ص 59. 

)٠١(‏ سقط في ب. 


.)889 يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/‎ )1١( 


بللبلبلبب يياااة 


00 
00 
000 


١ ١ 1 ١ ١ 1‏ 1 
6 8 4 6 46 4 6 
ماماة طاماة ماماة ماماة ماماة طاماة ماماة 

ممصي 

حم 

جد 
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وفي «اليبشوط)(": ولو نَظَرَ إلى فرج امرأته فأننلَ فص وومةه تام ما لم 
سه وقالَ مالك 0". إن نَظرَ #يحوم: فكذلك» إن نَظْر مرتين فََدَ صومّة لِمَا 


2 قال لعلي: (لا تَعْبِعْ النظرةً النظرة فَإِنَا الأولى لَكَء والأخرئ عليك) ", 


م - 


بعد ذلك حت أَنَْلّه مُمَدَ قف وت لَكُنَ الصّوْم. ولنا أن النظر كاتَكق كر نم 
معى أنه مقصورٌ عليه غيد متصل بحاء ولو تَفَكُرَ في جمالِ امرأةٍ فأنزل لم يَفْسدْ صومة 
فكذلك إذا نظر9), ولو كان هذا 4: للصوم م يُش ترط التكررٌ فيه كالمسٌ» 
وتأويل الحديث المؤاخ ذةة بلماى» ثم إذا تعد النظر إلى ما لا تحكُ له كذا في 
(المجشوط)0. 

(كالمستمُني بالكفبٌّ على مآ قالوا): إذا عالج ذَكرَهُ بيده 


0 نع 5 فلا : م بالإمسَاكء فإذا تعمّدَ النظر 


ع 


م نفنىلى» تحال أب لوق ند وأإبلو 


.)١707 /( يُنْظر: المنسُوط للِسَّرَخْسِي‎  )١( 

(؟) يُنظر: المدونة (7570/1) » البيان والتحصيل (؟7/5١2).‏ 

(0) رَوَاهُ أبو داود في سننه (51١5)؛‏ كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر. والترمذي في سننه (711/1)؛ 
كتاب الأدب» باب نظرة المفاجأة» من حديث بريدة وَيه. قال الألباني: حسن. 

(:) يُنَظر: بَدَائعُ الصّتائع (91/5). 

.)1007 /0( مُنْظر: المشوط للِسَرّخسي‎  )5( 

(5) هو: تُحْمّد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي. فقيه حنفي. إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه عن تُحَمّد بن 
سلمة وعن أبي سليمان الجونجاني. وتفقه عليه أبو بكر الأعمش مُحَمّد بن سعيد وأبو جعفر المندواني. من 
تصانيفه: "شرح الجامع الكبير للشيباني". 


يُنَظَر: (الجواهر المضية: 58/7)» و(القّوَائد البهية: ص .)١5١‏ 


لاا مس0 


[مسألة إذا نزل 
جماع] 
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الاسم يه (72": لا يَفسدٌُ صومة وعامة المشايخ70') على أنهُ يفسدُ صومٌة؛ وعلى 
هذا الخلافي إذا أتى بميمةً فأنزلٌ» فإِنْ لم ينزل لا يفسدُ صومُةُ بلا خلافي» ولو مس فرج بحيمة» 
12 0 وو ماه (ه) 5 000 سس اا سيك (0. عع |4 
وأنزل للا يعسل صومه بالاتفاق ع كذا قي «الذخيرة» 5 وذكر ف التجنيس : الصائمُ إذا 
عالج ذَكَرَهُ حتى أمى يحب عليه القضائ هو المختارٌ؛ لأنهُ وَجَدَ الجماع معئن» بل يحل له أن 


يفعل ذلك إِنْ أراد الشهوةً لا يق لقول النين 22ة: «ناكح اليد ملعون)0", وإِنْ أراد تسكينَ 


)١(‏ هو: أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفيء الفقيه المحدث, تفقه على أبي جسر المغيداني ومع منه 
الحديث. روئ عنه أبو علي الحسين بن الحسنء وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي. وتوفي في السنة 
المذكورة التي توثي فيها أبو بكر الإسكاف. 
ينْظر: (الجواهر المضية: 0/8/١‏ و(القوائِد البهية: ص 5؟). 

(؟) يُنْظر: العناية (4/9**)» الْمُجيط الْبُرَمَان (؟/544). 

(9) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّائع (؟/45) » الْبَحْرُ الرَائق (97/7؟). 

(4) إذا قال (عامة المشايخ) فهو يقصد فقهاء الحنفية رحمهم الله. يُنْظَر: كْنَحُ الْقَدِيرِ(5717/1)» القَوَائْد البهية للكنوي 
(ص517)» المذهب الحنفي لأحمد نقيب (977/5). 

(5) يُنَظر: الْمُحيط الْبُرَمَان (؟/544). 

(5) ذخيرة الفتاوئ» المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين» محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري 
المتوقل سنة ستمائة وست عشرة من الهجرة» والذخيرة البرهانية مختصرة من كتابه ا محيط البرهاني؛ لابن مازة» وهذه 
الفتاوئ ها نسخ متعددة منها نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام مد بن سعود بالرياض» تحت الرقم 
(7870 ف)» عن مكتبة تشتربيتي بدبلن بإيرلندا. 

(0) يُنْظر: الْمُحيط الْبُرَهَان (؟/555) » الجوهرة النيرة (1770/1). 

(8) نقله عن التَجّييس في الْبَحَدْ الكائق )١98/9(‏ » العناية (4/9 8"). 

(9) هو هذا اللفظ لا أصل له . قال في كشف الخفاء (؟/75"): قال الرهاوي في حاشية المنار: لا أصل له ا.ه» وقد 
ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة 5/٠١١(‏ 47) أنه ضعيف» قال: وهو طرف من حديث أخرجه 
أبو الشيخ ابن حيان في "مجلس من حديئه" »))5-١/77(‏ وابن بشران في "الأمالي" (85/ )١-١‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: (سبعة لعنهم الله ولا 
ُنَظَر إليهم يوم القيامة» ويقال لهم: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل؛ والمفعول به في عمل قوم لوطء وناكح 


ب ا ل_-مبس 0 
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واتكو ن العورة مض إن له كو هاه وبال 


وكذا إذا احتجما' (لهنا)2"1, أي: لِعَدَمْ المنائي» (ولِا روينا)»!" وهو ما ذْكِرٌ قبله 


«ثلاث لا يُفَطْرَنَ الصائم )'). ولو اكتحل لم يُمْطرا"*» وإِنْ وَجَدَ طعمة في حَلّقو". 


وكانَ إبراهيم النخعي طق 77" يكرهُ للصائِم أن يكتحلء واب أبي لَيْلَى "كان يقولٌ: 


إذا وَجَد طعمَهُ في حَلَْقِه فَطَرَهُ لوصولٍ الكحل إلى باطنهء ولنا حديث أبي رافع: «أنَّ 


البهيمة» وناكح يده. والجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة جاره, والمؤذي جاره حي يلعنه, والناكح للمرأة في 
دبرها؛ إلا أن يتوب)» ثم قال: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ وقد مضى غير مرة» وقد 
روي من حديث أنس أيضاًء لكنه ضعيف أيضاً ا.ه.» وانتقد الشيخ الألباني.# كلام الشيخ علي القاري في " 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع " :)١59/١1(‏ بأنه لا أصل له » صرح به الرهاوي ا.هه والله أعلم. 

يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع (؟//ا١ )١‏ » وقيد عدم الكراهة في الْمحيط الْبْيَمَان بما إذا أمن على نفسه من الضعف 
(؟/545). 

يُنَظر: بِدَايَةُ اميتي .)50/١(‏ 

يُنْظر: الدايّة (١/؟١١١).‏ 

رَوَاهُ الترمذي في سننه »)7١5(‏ كتاب الصّوّم, باب الصائم يذرعه القيء» من حديث أبي سعيد الخدري وه. قال 
الألباي: ضعيف. 

يُنْظر: بِدَايَةُ اميتي .)50/١(‏ 

يُنُظر: الْعنَايَّة شرح الدَايّة (8.0/9"). 

هو: إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران» من مذحج اليمن من أهل الكوفة» ومن كبار التابعين» أدرك 
بعض متأخري الصحابة» ومن كبارالفقهاء. قال عنه الصفدي: فقيه العراق. أحذ عنه حماد بن أبي سليمان 
وسماك بن حرب وغيرهما. 

يُنُظر: (تذكرة الحفاظ: »)07١/١‏ و(الْأَعْلم للزركلي: »)77/١‏ و(طبقات ابن سعد: 188/5 .)١99-‏ 

يُنَظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/9) ء الميُسُوط (9/١؟1١).‏ 

يُنْظَر: مصنف عبدالرزاق (50/4) » الْمُغْني (/77). 


ل لس اا 


[الإكتحال للصائم] 
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البيّ © دعا بمكحلةإميا"'في رمضانً فاكتحل وهو صائِخ)(") 
وعن أبي مسعودٍ له قالَ: (خرج رسول الله ## يومَ عاشوراءً من بيت أمّ سَلَمَهَ وعيناة 
ملوتانٍ محلا كحلية أمّ سلمة) 5ه" وصومٌ عاشوراء في ذلك الوقتٍ كان فرضا» ثم 
صارٌ منسوخاء ثم ما وَجَدَ مِنَ الطَّعم في حلقه أثراً للكُحلٍ لأعينه كمنّ دقٌّ شيئاً مِنَ الأدوية 
لمرة يحدٌ طعمة في حلقه فهو قيامُ العَبارٍ والدخانِء ولَئِنْ وَصّلَ غَبَنُ الحْحلٍ إلى باطنهٍ فذلكَ 
مِن قِبَلٍ المِسَآم لا مِنْ قِبَلِ المسالِكِ إذ ليس مِن العين إلى الحلقٍ نفد فهو نظيرُ الصائم يشرغٌ 
ف اماو فيجَدٌ برودة الاو ق كبذو وذلك لأايضنة كذا'ق «المتشوط)0. 

والاغتسالُ» وصّتٌُ الماءو» والتلففُ في الثوب المبلول» فقدَ قال أبُو حنيفة يهم ): إن 
بكرة؛ لأنة يُظهِرٌ الضجر في إقامة العبادقء وقال أبو يوسفت .8 ": لا كر لِمَا رُوِيَ عن 
البيّ ## ١‏ أنه صب على رأسهٍ مِنْ ماءٍ شدة الحر وهو صائم)!"؛ وعن ابن عُمِرَ وله: 
«(أنهُ كان يَبْلُ الثوت 21 عليه وهو صائمٌ )0 كذا”ق «الإيضاح)7١)‏ ولا يُقال: رَوَىْ 


.):5/١( الإمْيدٌُ: بكسر الحمزة والميم الكحل الأسود , المصباح المنير‎ )١( 

(؟) رَوَاهُ ابن خزيمة في صحيحه -7٠6٠0/(‏ 55/8/8)» وقال الأعظمي: الحديث منكرء فمعمر بن تُحَمَّد بن عبيد الله 
منكر الحديث. 

(99) أخرجه الحارث في مسنده (7/+51 -8ه)» وقال ابن حجر في المطالب العالية (؟/1717؟): وفيه عمرو بن 
خالد وهو واه. 

(5) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع .)١١7/9(‏ 

(5) يُنْظر: المنُسُوط للِسَرَعْسِي: */ .17١‏ 

(5) يُنَظر: بَدَائْعٌ الصّتائع (؟/17١٠)»‏ حاشية ابن عابدين (419/59). 

(0) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع (؟/07١٠)‏ » الْبَحْرُ الرَائق (801/9). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (795101- 80/5")» قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه و (50/9) » باب ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء ولم أعثر على حكم لهذا 


لاس لمببس 00 


]/١4[ 
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معيل سن هودة الأنصاري عن النبي 2 قال: «عليكم بالأعركا المروح 0 / وقتَ النوم, 
وليتقه الصائم) 59 ؛ لأنا ول هذا ليت وَرَد دَ على طريق التعطات والأسواق؛ أن للصوم 


تأثيراً في إيراث اليبوسة» والإثُدُ كذلكء فإذا اجتمعن ضّرهُ ذلكء وِلأَنَّ اله كاطنة كييك 


على الاكتحالٍ يوم عاشوراة» وقد نَدَبَ رسولٌ الله 
قَدلَّ أنة لا يَأ به كذا في «القَوَائِد الظَّهِيريّة 00). (والدم يترشّحُ كالعَرّق). جواب سِؤالٍ 
يَردُ على قوله: (ليس بِينَ العينء والدماغ مَنفذ)1 بأنْ قبل: لو لم يكن مَنفذٌ بينهما لَمَا خرج 
الدمعٌ فأجاب عنه؛ وقال: إنما حرج الدمعٌ مِنَ المسَام لؤدوة القافك الف يعر الصَّوّم من 
الداخلٍ هو الداخل مِنَ اليدٍ يدخل مِنَ المنافلٍ كمَوْضِعَي المدّخِل) والمخرج لا من المسَام الذي 


هو جميع البدنٍ؛ لذن الحكم بينا للك ع 2 الرجعة, والمصاهرة أدير على الو 0 


4 إلى صوم عاشوراء» والاكتحالٍ فيه 


عي 


الأثر. 

.)4١9/5( مُنَظر: الْبَحَدْ الاق (01/5")»ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الإمْدُ: بكسر الهمزة والميم الكحل الأسود, المصباح المنير .)2.54/١(‏ 

(9) المروّح: أراد المطيب بالمسك فقال: مروح بالواو» إنما هو من الريح» ولذلك أن أصل الريح الواوء وإنما جاءت الواو 
ياء لكسرة الراء قبلهاء فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو» الا ترئ أنحم قالوا: تروح بالمروحة بالواو» وجمعوا الريح 
فقالوا: أرواح» غريب الحديث لابن سلام (77/8/1). 

(54) أخرجه أبو داود في سننه (/187) » باب في الكحل عند النوم للصائم » من حديث عبدالرحمن بن النعمان بن 
معبد بن هوذة عن أبيه عن جده » وقال أبو داود: قال لي يحجئ بن معين: هو حديث منكر » يعني حديث 
الكحل ا.هه رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (54357)» كتاب الطبء باب الكحل بالإثمد. من حديث جابر وكة. 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (ه/ 31/107). 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 81"). 

(5) 2 يُنظر: الدَايّة شرح البداية (١7/1؟١).‏ 

(0) 0 يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ .8"). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وبيان هذا ما ذَكر فَحْرٌ الْإسّام('', فقالَ: إِنّ حرمة المصاهرة تثبث علئ الاحتياط» 
فتعدّثٌ من الحقيقة إلى الشبهاتء وللتسب شَبَهٌ بالنسبء ولذلك تعدّئ إكى عُقّدٍ التكاح» 
فكذلك تعدّئ إل المسّ بعلة النسبية» وذلك نصفُ الشهوة من غير إنزال؛ لأنهُ يصيرٌُ سبباً 
للوطئ, والنظر إلى الفرج بالشهوةٍ أو المسس بالشهوةٍ يصلحُ سبْبُ بخلافٍ النظر إك وجه المرأةٍ 
حيث لا تثبت به حرمةٌ المصاهرة» وإِنْ كان هو سبباً أيضاً كالنظر إلى الفرج؛ لعَدم إمكان 


١) 


2 


6 


الاحتراز عنة» وأمّا هَاهُنا فإنّ العُسل أن يكونٌ بوجود المواقعة صورةٌ أو معيع دون السببية؛ /15 
الفساد هاهنا بالمناقضة يكونٌ ألا ترئ أنّ النكاح لا يفسدٌ الصّوْمء ثم الممنّ عن شهوةٍ بغير إنزالٍ 
ليس بواقعةٍ لا صورةً ولا معئ» فلم تثبت المناقضةٌ» وكذلك النظرٌ إلى الفرجء وإِنّ اتصل به 
الإنزال فليس له معنن المواقعة بالمرأة؛ لأنة ليس باستمتاع بالمرأة» فصارٌ كالإنزال بالتفكرء أي: 
الكفارةٌ تفتقءٌ إلى كَمالٍ الجناية لما أنَّ الكفارةً من أعلى عقوبات المقُطر لإفطاره» فلا يُعَاقَثِ بما 
إلا بعد بلوغ الجناية تحايتهاء ولم تبلغ تمايتها؛ لأنَّ هاهنا جنايةً من جنسه أبلعٌ منهاء وهو 
الجماغٌ في الفرج(". كذا ذكرة الإمامٌ الْإسْبِيجَابي يفه. ولا بأ / بالقُبلة إذا أَمِنَ على نفسهء 
00 لو ا 1ه 
لأَنَّ المشايح اختلفوا في تأويل قولٍ مُحَمّد يه 7*) إذا أَمِنَ على نفسه قال بِعضّْهُمٌ: أراد بهِ الأمئ 


عن الوقوع في الجماع» وقالّ بعضّهم: أرادَ به الأمّن من خُروج المني» وجاءَ عُمر إلى رسولٍ الله 


.)7077/1( يُنظر: المَتَاوَى الْنْدِيّة‎ )١( 
.)١59 /١( (؟) يُنْظر: الجوهرة النيرة‎ 


1 


: الََائْد البهية (/5 .)١‏ 
(5) يُنْظر: مَتَحْ الْقَدِيرِ(؟/00”) » العناية (8010/9"). 


لل ا ااا 


[حكم القبلة 


للصائم] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


2 فقالَ: « أذنبثُ ذنباً فاستغفر لي» فقالَ: (وما ذاك؟) فقال: هششّث إلى امرأي وأنا 
ابم ثم ف 
قال: (فَتَمَ إذا) )0 وهذا إشارة إلى معنن بقاءٍِ ص الصّوّمء وانعدام انقضاءٍ الشهوةٍ بنفس 
التقبيل» فإِنْ كانَ لا يأمنُ على نفسه فالتحررٌ أوك؛ لما رُوي أنَّ شاباً سألّ رسولٌ الله 829 + 

القُبلة للصائم فمنعٌه. وسألهُ شيحٌ عن ذلك فَأَذِنَ لهُ فيه» فنظر القومٌ بعضّهم إلى بعضء فقال: 
«قد عَلِمَتُ ل نَظَرَ بعضْكُم إلى بعض؛ إِنْ الشيحٌ يلك نفسَهُ نفسَة)7", وهكذا رُوِي عن ابن 
عباس فَإنَّ الشاب قالّ له: إِنَّ ديي وديئةُ واجدّ قالّ: « نعج. ولكنٌ الشيحّ يملكُ نفسَة ) "ا 


4 فقالَ: (أرأبت لو غكضمضت ماع 2 ه يحجتة أكانَ يِضْدُكَ )2 فقالَ: لا 


وهو إشارةٌ إلى معنن تعريض الصّوّم بالفسادٍ بالتجاوز عن القُبلةِ إلى غيرهاء وقال رسول الله 
2: إن لِكُلَ مَلَكِ حمئ, وإنّ حمى الله محارمة, فمَن رَنَعَ حول الجمى يُوشِكُ أن يقع 
وعلى هذا رَوَئَ الحشن !”عن أبي حنيفة 8و7": (أنة كرة المباشرةً الفاحشة) للصائم» 


وذلك َأ يعانقّهاء وهما متجرداق» و ظاهرٌ فرجه ظاهرَ فرجهاء كذا 2 لخر 


(وجةُ الاستحسان أنهُ لا يُستطاغٌ الامتناغٌ عنة), فإِنَّ الصائِم لا يد بآ من أَنْ يفتح فمَة 


)١(‏ رَوَاهُ أحمد في مسنده »))5١/١ -١8(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/50/8-959). والْمَيْهَقِي في سننه الكبرئ 
)5١18/5--8714(‏ وقال شعيب الأرناؤوطي: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(0؟) رَوَاةُ أحمد في مسنده (71785- »)١865/75‏ وقال الألباني: صحيح (السلسلة الصحيحه: .)١58/5‏ 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (7173- »)١85/7‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف على خلاف ف صحابيه. 

(:) رَوَاةُ مسلم في صحيحه »)١5395(‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من حديث النعمان بن 

(ه) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي. يُنْظَر: (تاريخ بغداد: 4/9 91)» و(سِيرُ أَعْلام التْبَاكَ: 9/ 48 ه)» و(الأَغْلام 
للزركلي: ؟/١15١).‏ 

(9) يُنْظر: الْمحيط الْبُيمَان (150/9)ء تُحْمَةِ الْقمَهَاء (517/1). 

00 مُنظر: المنشوط للكرخّسي: "/ ٠١5 ٠٠١٠‏ الفتاوئ الْنَِيّة .)5٠١/1(‏ 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فيُتحَدِتٌ مع الناس» وما لا يمكنٌ التحرزٌ عنه فهو عفوٌ. 
قوله .8ك: والأصحاحترازاً عن قو بعضهم: إنهُ لا يفسد7", (ولنا أنَّ القليل تابعٌ 
لأسنانه بمنزلة ريقه)؛ (لأنة لا يُستطاع)7". الامتناغٌ عنه فإِن مَنْ تسكرٌ بالسَويْقء فلابُدٌ من 


أن يبقى بينٍ أسنانهء ولحاته شيءٌ فإذا أصبح يدخل ذلك في حَلْقِهِ مع ريقه» م ما يبقى بينَ 


الأسنانٍ تَبَعٌ لريقه» فكّما أنه إذا ابتلع ريقّهُ لم يضِرَّهُ فكذلك ما هو تَبَعٌ له وهذا إذا كان صغيراً 


يبقى بينَ الأسنانٍ/ عادةَّ وهو بخلافي ما لو أدخل ذلك القدرّ في فمه؛ لأنَّ ذلك مما يُستطاعٌ 
الامتناغٌ منة» كذا في «المتُسُوط)0". 


(والفاصلٌ مقدارُ الخمصّة)!') هذا مبتدأ وخبنٌ وقليل خبر لقوله: وما دوتماء ومقدار 


اللوفية تلق 0 لذن كذ المصة ل يقن ف فرج الأسنانٍ ومناحاتياء وما دوتها يبقى» 
ل المشايخ!*) مَنَ قآلّ: إِنَّ كانَ ما بقي بينَ أسنانه بحيثُ يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة 


بالريق فهو قليلٌ» وإِنْ كان لا ييحتاج إِك ذلك فهو كنيل وهذا بخلافي ما إذا أخرجة أدخل؛ 


لأنة يعد ما أخرجةٌ صار بحيثُ يسُتطاغ الاحترارٌ عنه» كذا في «القَوَائِد الظَّهيريّة)27. فإِنْ قِيل: 


ع 


/ ما الفرقٌ بينَ هذاء وبين مَصّلٍ النجاسة المغلظة؟7" فإِنَّ الفاصل بِنَ القليل» والكثيرٍ هناك 


وهو قَذَرُ الدِرهَم يق بالقليل» والفاصل بين القليلٍ والكثير هُناء وهو قَدَرُ الجيمصّة أليق 


.)١158/9( يُنَظر: المتّسُوط للرخسي‎ )١( 

(؟) ف (أ) (لأنه يستطاع وفي (ب) (لأنه لايستطاع) وقد أثبت مافي (ب) لموافقته سياق الكلام. 
09 : المينسُوط للِسَرَخُسِي (9/ .)١59‏ 

©6 : الدَايّة (١/؟١).‏ 

: الدَايّة (1/؟7١)ء‏ بَدَائعُ الصّتائع (90/7). 

: كَنَحُ الْقَدِير(؟/ «مم). 

: الْمحيط الْبُيَمَانِ (؟/55) » الْبَحْرُ التاق .)١5/7(‏ 


ب سححية 


١ ١‏ ا - ا 
م 3 م 5 م 
ماماة ماماة ماعاة ماعاة ماعاة 

سلا 
0 
بيده 


[ما ييقى في الفم 
من الطعام] 


]ب/6٠١4[‎ 


[مسألة مقدار القليل] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


بالكثير» وكلكُ واحدٍ منهما في كونهٍ فاصلاً بينِ القليل والكثير سواءً قَلْتَ: لأنَّ قدرٌ الدرهم 
هناكَ أُخِدّ من قدر موضع الاستنجاء» [وذلك القدرٌ في موضع الاستنجاء معفوٌ بالإجماع حت 
لم يفترضٌ الاستنجاء» واكتفئ في إقامة سُنَّة الاستنجاءٍ بالحجر أو المدر](", وهو لا يقلعُ 
النجاسة أصلاًء فلذلك صارَ قدرٌ الدَّرهَم في غير موضع الاستنجاءٍ عفواً بالقياس عليه؛ أنا 
هاهناء فلما ذَكْرٌ أنَّ قدّر الجمصة لا يبقّى في فرج الأسنانٍ غالباً» فلا يمكنٌ إلحاقُةُ بالريق 
فلذلك ليق بالكثير (أنَّ الصائّم إذا ابتلع سمسمةً بِينَ أسنانه لا يفَسدُ صومة)!7"؛ لأنة 
قليلٌ فَجْعِلَ منزلة الريق» وإِن ابتلقها من الخارج يفسدٌ صومٌة؛ وتكلموا في وجوب الكفارة 


والمختار: أنه يحب إن ابتلعهاء ولم بمضْعْها؛ لأنما من جنس ما يتعدّئ بهء كذا في فتاوئ 


وإن ابتلع حباتٍ مسم متداركاً كما هي عليه الكفارةٌ» وإن ابتلع سمسمةً واحدّةً رُوى عن 
أبي يوس" أنة لا قضاء علي وعن محمد كه روايتان في رواية عليه الكفارةٌ .وبه أخدّ 
0 بن مُقاتل» وف رواية قالّ: عليه القضاءء وسكت عن ذْكَرٍ الكفارة» وأكْلٍ حبة غنب فإِنَ 
مضعّها عليه القضاءً والكفارة؛ وإِنْ ابتلعها فإنَ لم يكن معها بعروقها عليه الكفارةٌ بالاتفاق7, 
إن كانَ معها بعرُوقِهاء اختلف المشايحٌ فيوا"'؛ كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان. ولأبي 


() سقطت في (ب). 

(9) يُنَظر: الدَايّة (١/؟١).‏ 

فيه : الْمُحيط الْبُرَمَانِ (؟/547). 

.) 5١ /١( القتَاوَئ الِْنَدِيّة‎ : (5) 

: تَحْقَة الْفُمَّهَاء (1/ه") ء بَدَائِعُ الصّتائع (؟/30). 
: القَتَاوَى اِنَدِيّة (5/1١؟).‏ 


.9 2 2 6 2 2 
6.8 68 68 68 68 68 
معاد مأناة معاد معاد معاد ماناة 


: الْعِنَايَّة شر الحدَايَّة (؟/ «0م). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


يوس بفته!" أنه يعافة الطبغ» فصارٌ نظيرٌ التواب» ثم للفم حْكُمْ الباطن من وجبء وحْكم 
الظاهر منّ وجبء والكفارةٌ تسقط بالشبهة» فلهذا أسقطنا عنه الكفارةً كذا في «المبِسُوط)7". 
ذرعَة القيغ!"': سبق إلى فيه وغلبة فخرج منة. 

قوله يف: (ومَنْ استقاءَ عَمداً فعليهِ القضِاءً)”') هذا من تتمة الحديث استقاء بالمدٌ؛ 
لأنُ استفصل من قاء يُقال: قاء ما أَكَلَ إذا أَلْقَامُ واستقاء» وتقيءَ يكلفُ في ذلك» وفي 
الاستقاءِ القضاءٌ بالحديثء وِلأَنَّ بفعلهُ يفوث كن الصّوّمء وهو الإمساك ففي تكلفه لابْدّ أن 
يعودّ شيء إلى جوفِهء ولا كفارةً عليه إلا على قولٍ مالتِ!”أفإنة يقول: كل مُفْطِرٍ غيرُ معذور 
فعليه الكفارةٌ كذا في «المبِسُوط)7). ومنهم مَنْ عَلَل لفِسَادٍ الصّوّم بالنفي» وقال: لإن ما بقى 
في المعدةٍ إنما يستمرئٌ السبب النفي» فكان معي التعدّي إنما حصل للباقي بهذا السبب فقلنا: 
أن يفسدُ لحصول معن التعدي للباقي كذا في مبسوط شيخ الإسلام". ويستوي أنَّ القيء 
الذي ذَرَعُه مستوتي عدم إفسادٍ الصّوّم (بأنَ كانَ ملءَ الفم, أو ما دونه فلو عاة)!", أي: 


الق4 الذي ذرعة عاد :ينفش ا(وعند محمد لا يفسل)!" ...وهو الصكية؛ لأنة كينا لا 


.)59/8/57( يُنْظَر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) يُنْظر: المنسُوط للِسَرَخْسِي (7/ .)١159‏ 

(9) يقال ذرعه القيء» أي سبقه وغلبه» وضاق بالأمر ذرعاًء أي: لم يُطقه, ول يقوئ عليه. مختار الصَّحَاح (7/1؟7). 

(5) رَوَاُ أبو داود في سننه (:57)» كتاب الصّوْم؛ باب الصائم يستقي عامدًا. والترمذي في سننه ))7٠0(‏ كتاب 
الصّوّم؛ باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا. من حديث أبي هريرة. قال الألباي: صحيح. 

: الذخيرة للقرافي (؟/0317ه). 

: المبُسُوط للِسَّرَخْسِي (9/ »)٠١7‏ والميّسُوط للشيباني (؟/957١).‏ 

: المبُسُوط للشيباني .)١197/7(‏ 

: الدَايّة (؟١).‏ 

: المرجع السابق .)١717/١(‏ 

: الجوهرة النيرة )١7١/1١(‏ » البناية (4/9 585). 


للا ااا 


١ 3 .‏ . . . 
00 ل 00 00 00 000 
55 ماما 55 55 ماماو 455 


[حكم الفيء] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


يمكنٌ الاحترازٌ عن خروجهٍ لا يمكنٌ الاحترارٌ عن عَودهِء فجعل عفواًء كذا في فَتَاوَئ قَاضِي 
حَانَ7". وإِنْ كان أقَنَ من ملءٍ الفي» فعاد لم يفسدٌ صومُةُ بالاتفاقي7" لكن على اختلافٍ 
التخريج فعندَ أبي يوسفت ؤر 7"؛ لأنةُ ليس لهُ حُكُمْ الخارج» فلا يكونٌ عَوَدُهُ دخولاً» وعندَ 
تمد لعدم الفعل('» فلذلكٌ تعْرض لذين التعليلينٍ في الْكِتَابِ إجمالاً» وإِنْ عاد فكذلك عنّد 
أبي يوسف, أي: لا يفسدٌُ صومٌة؛ لأنّ القليل ليس بخارج فلا يتصورٌ إدخالة والصحيح في 


ويفسدُ في قولٍ مُحَمّد يلتك لوجود الفِعلٍ!"» كذا في قَتَاوَئ قَاضِي 


هذا :فول أن يوسي 
ا 

إن اسعقاة عامذا قفي إشارة إن أنه لو «اشتقاء: تاشيا لصومة لا يفيل ضوفة كما لذ 
أَكَلَ لا رَوَيْنا", وهو قوله: ومن استقاء عَمداً فعليه القضاء!")» والقيائ متروك أي: 
القيامئ يقتضي أن لا يفسدُ صومُةُ بالاستقاو/ وإِنْ كانَ ملءَ الفم لما أنَّ فساد الصّوْم بما 


يدخل؛ لا أن يخرج لكنّ القياس ثُرِكَ باالحديثٍ لعلم الخروج كما لدم 


- 


اتتقاص الطّهارة» ثم إن عاد لم يفسدٌ صوفة عندَة» أي: عند أبي يوسفت 8 0", وإِنّ 


.)181/١( يُنَظر: قَتَاوَى قَاضَّي حَانَ‎ )١( 

(؟) يُنَظر: الإجماع لابن المنذر (48/1) » الجوهرة النيرة )١7١1/1(‏ » الذخيرة للقرافي(؟//7.ه) » الأم (؟/ 917) 2 
الْمُغِْي (5/9"). 

(6) يُنْظَر: الجوهرة النيرة )117١/1(‏ » بَدَائْعُ الصّائع (35/1). 

(4:) مُنظر: الْبَحَرْ الكائق (95/7؟) » الجوهرة النيرة .)١171/1(‏ 

(5) يُنْظَر: مجمع الأنمر )©51/١(‏ ء الفَتَاوَى الخْندِيّة .)5١4/1(‏ 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (84/9©) الجوهرة النيرة .)١89/1(‏ 

(0) يُنْظر: قَتَاوَى قَاضَّي حَانَ (181//1). 

(4) ذكر المصنف هذه المسألة في كلامه على حكم من أكل أو شرب ناسياً ص 75. 

(9) يُنظر: بِدَايهُ اميتي (50/1). 

.)171/1( الجوهرة النيرة‎ » )١95/( مُنَظر: الْبَحْرُ الرَائّق‎ )٠١( 


ا ااا 


]/٠١9[ 


[ابتلاع الحصئى 
والحديد] 
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أعاف» أي: القَيمء الحاصك الذي من الاستقايء وهو أقكُ مِن ملءٍ الفم فعنة» أي: فعنّ أي 
يوسف لما ذكرناء وهو عدمٌ الخروج وعنه» أي: وعن أبي يوسفت لكثرة الصّنع/""؛ وهو صنعٌ 
الاستقاء» وصنعٌ الإعادة ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أشْطرا" إِلذّ على قولٍ بعضٍ 
مَنْ لا يُعتَمدُ على قولهِ فإنة يقول: حصُولٌ الفِطرٍ بما يكونُ به اقتضاءٌ الشهووا"؛ ولكنا 
نقول: رَكُنٌ الصّوْم الكففُ عن اتصالٍ الشيء إك باطنهء وقد انعدم ذلك بتناولٍ الحصاق نم لا 
كفارةً عليه إل على قولٍ مالكِ 2 فإنةُ مُفطرٌ غيدُ معذورٍ» وكانت جنايكئة هاهنا أظهرٌ 
إذا عرض له في هذا الفعلٍ سوئ الجناية على الصّوم بخلافب ما يتعدّئ به ولكنا نقول7*: عدمُ 
دُعاءِ الطبع إليه» يعني: عن إيجاب الكفارة فيه زاجراً كما لا يُوجبُ الحدّ في شرب الدمء والبولٍ 
بمخلافي الخمرء ثم تمَامُ الجناية بانعدام رَكُنِ الصّوّم صورة ومعى» فانعدمٌ المع هاهنال")؛ 
لأنه ل يحصل اقتضاء الشهوق» فإذا انعدمٌ لم تتم الجنايةٌ [بانعدام ركن الصّوْم ]0"), وفي 
النقصانٍ شُبهةٌ العدم. والكفارةٌ» تسقط بالشبهة, كذا في «المبُسُوط)7") فعليه القضاءً خلافاً 


لاذوزاعي/", ولا كفارة خلافاً لسعيد بن 1101 علي ما يأ 1 


)١(‏ المصدر السابق. 

6 يُنْظر: ِدَايَة المبَتَدِي .)4١0/1١(‏ 

(©) يُنظر: تَبيينُ الحمَائقَ (717/1؟©) » حاشية ابن عابدين (؟/١٠4).‏ 

يُنْظَر: الذخيرة (؟017/5.ه). 

(5) يُنَظر: الميُسوط )٠١7/9(‏ ء الْبَحْرُ الاق (517/9). 

يُنُظر: الْمُجيط الْبُيَمَان (5157/9). 

(0) في (ب)زيادة (بانعدام ركن الصّوّم) وقد أثبتها لموافقتها سياق الكلام. 

.)1١7/( يُنْظر: المتُسُوط للِسَرَخْسِي‎  )0( 
ينطر+ الاستذكار (8/ ")+ الحذى (8/+م).‎ 

)٠١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام, أبو عبدالله موك بني والبة من بني أسد, قال أحمد بن سليمان عن حزم عن 
واصل بن سليمان عن عبد الله بن سعيد: قئل سعيد وهو ابن تسع وأربعين» قال أبو نعيم: قتل سنة حمس 
وتسعين» وقال ابن ابن الاسود عن ابن مهدي: كان سفيان يقدم سعيدا على إبراهيم في العلم مع أبا مسعود 


للا ااا 
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(ولا يُشترطٌ الإنزال في الغخلين) 777" قال الما لأسي ارال أقضاء هلف ولا 


© أنه قالّ: «الماغٌ من الماعِ) ا والمعن في 


اغتسالٌ ما لم يُنزل» واحتج بما رُوِي عن النيّ 
ذلك أنَّ الجماعَ وُجِدَ صورة ولم يُوجّد معى, ولا عِبرةَ للصورة» ولهذا قال بأنهُ إذا أكل مالا 
يتغذئ به لا يفسدُ صومُة وبه قالّ الحسنٌ بن حىء وعامةٌ العلماءٍ احتجوا بما رُوِيَ عن النبى 


2 أنهُ قالَ: «إذا التقى الختانان: وغابث الحشفةٌ وَجَبَ الغسل أنزلُ أو ل يُنَزْل)7". ولأنة 


وَجِدَ الجماغٌ صورةً ومععى» وهو إدخال الفرج في الفرجء واقتضاءٌ الشهوة إلا أن عدم الشبع» 
وذللك ليس .يشرط كه اكز لقمة تبه الكفارة ول يؤجذٌ الشبغ» كذا في مبسوط شيخ 
الإسلام("؛ وهذا لأنَّ قضاء الشهوة يتحقق دو أي: دُونَ الإنزال» وهذا لجواب سؤال ذَكْرهُ 


في «المبُسُوط)7'' فقالَ: فإِنْ قُلت: تمامُ الجنابة شَرَطٌ لإيجاب الكفارة» وذلك في اقتضاءٍ الشهوة 


وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وأنس» وعن ابن هريزة» ممع منه عمرو بن دينار وأيوب وجعفر بن إياس. 
يُنَظَر: (ثقات ابن حبان: 7175/5)» و(التاريخ الكبير: /471)» و(تحذيب التهذيب: 484/9). 

.)٠١5/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ » )١191/4( يُنَظَر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) سيأقٍ مزيد إيضاح في هذه المسألة عند كلام المصنف هك عن مسألة حكم الجماع إذا لم ينزل ص 5١‏ . 

(9) يُنظر: الجدايّة .)١١/1١(‏ 

(4:) يُنْظر: المبّسُوط )١57/9(‏ » بَدَائْعُ الصّتائع (354/5) » 

(ه) هو: سليمان بن مهران أبو تُحَمّد الأعمش هو الأسديء روئ عنه سهيل بن أبي صالح وغيره» رأ أنسا وسعيد بن 
جبير وأبا وائل وزيد ابن وهب وإبراهيم» ولد سنة ستين» وقال يحي القطان: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. قال 
عاصم الأحول: قال القاسم ما أعلم أحدًا أعلم بحديث ابن مسعود من الأعمش. 
يُنَظَر: (ثقات ابن حبان: 707/4)» و(التاريخ الكبير: 307/5)» و(الجرح والتعديل: 55/5 .)١‏ 

(5) رَوَاهُ مسلم في صحيحه (757)» كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء» من حديث أبي سعيد الخدري وكة. 

(0) رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (111)» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل» من حديث عبد الله بن 
عمرو و قال الألباني: صحيح. 

(0) يُنْظر: المبّسُوط للِسَرَخْسِي (١/؟١١).‏ والجوهرة النيرة .)١4-0/1(‏ 

(9) يُنْظر: المبُسُوط للِسَرَحْسِي .)١47/9(‏ 


سلب0 
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وذلك لا يحصل بدونٍ الإنزال. قلنا: اقتضاء شهوةٍ لمحل تتم بالإيلاج» فأما الإنزال فمتبعٌ لا 
يُعتبر به في تكميل الجنابق» ولو جامَعها في الموضع المكروو فعليهما الغسلُ لاستطلاقٍ وكاءٍ المني 
بفعله» ولآشلكٌ في إيجاب الكفارة على قَوطمَاء وعن أبي حنيفةٌ فيه روايتان('": رَوَئ الحسنٌ عن 
أبي حنيفة يهقك: أن لا كفارةً عليهماء وهو ظاهدٌ على أصله فَإنّه لا يحع هذا الفعلَ كاملا في 
إيجاب العقوبة التي تندرا بالُشبهاتٍ كالحدّء وفي جانب المفعولٍ به ظاهرٌ فليس لها فيه اققضاءُ 
الشهوةء ورك أبو يوس ف عن أبي حنيفة حنيفة أنَّ عليهما الكفارة» وهو الأصح فإنّ السب 
قديم, 00 
لا يحص به إفسادُ الفراش» ولا مُعتيرَ به في إيجاب الكفارة فلا كفارةً أنزلٌ أو ل يُنزِلْ فإِنْ 
نل فعليه القضاء؛ لأنهُ فات صورةً الكنبّ فصارٌ كالجماع فيضا دون الف ركذا 
«الإيضاح)!"ا خلافًا للشافعي :8( فإنَّ السبب للكفارة عندّهُ الماع المعَدِمُ للصورة» وقد 
وُجد» ولكنْ نقول: الجنابةٌ لا تتكامل إِلذّ باقتضاءٍ شهوة المْحلّ» وهذا امحل غير مشتهئ 
عند العقلاء» فإنّ حصل به قضاءٌ الشهوةٍ فذلكٌ لغلبةٍ الشهوةء أو لِفْرطٍ السفَّهِء وهو كمَنْ 


: و اه شهوته وة)00 له ل جنابثة قْ إيجاب الكفارة فهذا قل كذا 2 


)١(‏ عن أبي حَنِيَةَ في لزوم الكفارة بالجماع في الدبر روايتان » أحدهما: كقول أبي يوسف وِحُحَمّد تلزمه » وق رواية: لا 
تلزمه الكفارة » يُنْظر: قُتَاوَئ قَاضَّي حَانَ .)١59/1(‏ 

(؟) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (88/9©). 

(©) يُنْظر: الإيضّاح .)٠١9/(‏ 

(:) يُنظر: الأم .)٠١9/59(‏ 

(5) في (ب) (به). 


ب _____ااااا 0 
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(المبُشوط)7". 


وقال الشّافِعِي في قول(": لا تحب عليهاء وللشافعي في هذا ثلاثة أقوال: قولٌ مِثْلْ قولناء 
وهذان القولان؛ لأتما متعلقةٌ بالجماع؛ والجماعٌ يضاف إلى الرجل لا إل المرأةٍ يقال: جامع» ولا 
يمّالُ: جامعث» ل : جُومعت. 

ولما كانَ الجماغٌ يضاف إلى الرجلٍ دوتها لم يشتركا في سببٍ وجوب الكفارة» فلا يشتركانٍ 

في الوجوب بخلافي حَدّ الزنا؛ أن سببةُ الزناء وَهى قضافت إإليها يقال 4 3037 المعو ف 

المسألة» وهو أنَّ هذا حقٌ مال يتعلق / بالجماع» فيختصن به الرجلْ دون المرأة قياسًا على المهر. 

وأمَا وجُه قوله: بأنَّ الكفارةً تحب عليها إِلاّ أن الزوج يتحمل عنها بقول بأنما حقٌّ يتعلق 
بالجماع ينقسمٌ إلى مالي» وبدي. فما كان مالياً يحب على الزوج» وما كان بَدنيًا يحب عليها 
ين ماءٍ للاغتسالء الثمنٌ عليه» والاغتسال فكذا هنا7". 

قوله نطه: وف قولٍ يَتَحَمّلُ عنها الزوخ/؟)» أي: الزوج يتحَمّل عنها التكفيّر بالمالٍ إن 
كان مُوسِرَاء وإِنْ كان مُعسِرًا فلا يتحمّلٌ عنها التكفيرٌ بالصّوْمء وعلماؤنا قالوا: بأتما ساوتّةُ في 
السبب فَيُساويهِ في وُجوب الكفارة قِياسًا على سائر الكفاراتٍ وحدّ الرّناء وإِن قلنا: ذلكَ؛ لأنَّ 


سبب وُجوب الكفارة الفِطرٌ لا نفس الماع على ما يأي» والفِطّْرٌ كما يُضافُ إليها. وأمّا 


.)١ 478/( يُنظر: المتسوط للِسرخيي‎  )١( 

(؟) يُنظر: حاشية ابن عابدين (599/5). 

(0) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/7788). 

(5) هذا إن كانت مطاوعة نص عليه في بَدَائِعُ الصّنائع (98/1) وهو مذهب الشَّافِعِي ومالك وأصح الروايات عن 
أحمد. يُنْظر: المدونة »)385/١(‏ الْمَجَمُوع (/385). الْمُغْني (/71). 


[الكفارة في حق 
المرأة] 


]ب/٠9[‎ 
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تعلقُهُ بحديث الأعراين7" قُلنا:7" بيانُ النون 2ك المُكمَ في جانب الأعرايّ بيانٌ منه في جانب 


امرأته دلإلةٌ كما جْعِلَ بيانًا في [حقّ الأعرابي ]!" من الرجال دلالةُ. 

وأمنا اعتبارهُ بالمهر قلنا: ليس كالمهر إنما وبحب على 7 بسبب مُلْكِ التكاح؛ ومُلّكِ 
التِكاح إنما يثبث للرجلٍ على الخصوص لا للمرأة» فلا يشتركانٍ في الوجوب كالنفقة» وأمَا هامُنا 
سببُ وجُوب 0 الفِطّزء وقد اشتركا فيه» وأما تمن ماءٌ الاغتسالٍ فلا يسلمُ أنه يحب عليه 
بل يحب عليها؛ لِأنَّ بالجماع يستوفٍ مناقع البُضْعء “.وقد ضَمنَ بإزائه عوضًا فلا يُضْعَنُ إل آخر 
كالبيع. وذَكَرٌ الفقية أبو الليث 85و : أنَّ ثْنَ ماءٍ الاغتسالٍ لا يحب على الزوج» وعن بعضٍ 
مشايخ بلخ(*) أتهم اعتبروة بئمن ماءٍ الشّرب27) كذا في مبسوط شيخ الإِسّلام يهم 7". وكلمة 


10000 لد معوء سه م سسععى بي ( 000 
مَنّْ تظمُ الإناث كقوله تعالى: 38 ## ومن يَقَنتٌ منكن لِلّهِ ورسولو- #6 “. ولو أكَلَ أوشرب 
ما يتغذى به أو يتداوى فعليه القضاءً والكغارة (وقال الشافعي ©#م: لا كفارة 


عليه)0". 


)١(‏ أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه (0/8") , باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر » من 
حديث أبي هريرة ولق 

)١(‏ يُنَظر: تَبيِينُ الَمَائّقَ )058/١(‏ ء بَدَائِعُ الصّنائع (؟9/8/5). 

(9) في (ب) (حق غير الاعرابي). 

(5) يُنْظر: القَتَاوى الْنَدِيّة (549/1). 

(5) بلخ: مدينة مشهوره بخراسان في كتاب الملحمه المنسوب إلى بطليموس بلخ طوطا مائه وخمس عشره درجه وعرضها 
سبع وثلاثون درجه وهي في الإقليم الخامس طالعها إحدئ وعشرون درجه من العقرب نحت ثلاث عشره درجه من 
السرطان يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها من السرطان. (معجم البلدان: 
/ةلاة). 

(5) يُنظر: المَتَاوى اْنَدِيّة (049/1). 

(0) بحنت عنها في الميّسُوط وفي الجامع الصغير للشيباني ولم أجدها وأشار إليها ابن عابدين في حاشيته (580/7). 

(8) سورة الأحزابء الآية (531). 

(9) يُنْظَر: الْحَاوي (5*4/9).» المهذب (187/1). 
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: ِ ل : ا 00 ١‏ 
الكلام / هاهنا في ستة مواضع: أحدّها: في وجوب القضاءء وهو قولُ جمهور العلماء7", 
وقال الأوزاعيك(": ليس عليه القضاكء واستدلٌ بحديث الأعرابي» فإنَّ النوع 42 , 
الكفارة لهُ» ولم يُِيَنَ حُكمَ القضاءٍ في موضع الحاجة, 
متُعمدَاء فعليه ما على المظاهر) 7" وليس على المظاهر شيءٌ سوئ الكفارة» ولنا أنه وجت 


عليه أداء الصّوّم بشهور الشّهِرِء وقد انعدمً الأداءً عنهُ فَلزِمُهُ القضاءً كما لو كان معَذورّاء أو 
قَوَّتَ ما لَزِمَهُ من الأداء لتضمُنه بمثل مَنَ عندَّةُ كما في حقوقٍ العبادة» وإِنما أرادَ بقوله فعليهِ ما 
على المظاهر بسبب الفِطرء وبه يقول: إِنَّ وجوب القضاءٍ ليس بسبب الفِطْرِء وإنما بيَنَ 
الأعراينٌ ما كان مُشكلًا. 

الثاني: في وجوب الكفارة» وهو قولٌ جمُهورٍ العلماءء وكانَ سعيدُ بن بير ره يقول: 
لا كفارةً على المفْطِرٍ [في رمضان ]"؛ لأنَّ في آخر حديث الأعرابي أنّ النع < 
«كُلْهَا أنتَ وعيالكَ) 00 فانتسحّ بمذا حك الكفارة» ونا كول البي 8282: «مَنْ أفطرٌ في 


رمضانَ متعٌمدّاء فعليه ما على المظاهر)'"؛ وف حديث الأعرابي زادَ في بعض الروايات: 


© قال له: 


01 مُنْظر: الوط )١1١1١/9(‏ ء مُحْمَة الْمُقَهَاه 51/1" ). 

(؟) يُنْظر: الاستذكار (21/8) ء الْمُغْني (/77). 

(6) أخرجه الْبَيَهَقَِي في سننه (785- 4/ 359)» والدَارقْطيَ في سننه (7ه-10/5١)»‏ من حديث أي هريرة 
يلنه. وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الدَايّة: (179/1؟): أخرجه الدَارفْطيَ وفيه أبو معشر وهو 

(4:) يُنْظر: مصنف عبدالرزاق )١1917/4(‏ » مصنف ابن أبي شيبة .)٠١9/9(‏ 

(5) زيادة في (ب)وقد أثبتها لموافقتها سياق الكلام. 

(5) رَوَاهُ أبو داود في سننه (5١57؟)»‏ كتاب الطلاق» باب في الظهار» من حديث سلمة بن صخرء قال الألباني: 
حسن. 

(0) سبق تخريجه في الحامش رقم (9). 


للا ااا 


[مسألة أكل 


مايتداوئ به] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


«ترئُك ولا تجْرٌَ أحدًا بعدَكَ) (", فإِنْ تنبث هذه الزيادةٌ ظَهَرَ أنه كانَ مخصوصاء وإِن لم 

تنبت هذهو و الزيادة لا يتبينُ بما انتساحٌ الكفار ولكثه عَذَيْهُ رت يا 

والثالث: في وجوب الكفارة في الأكُل, والشّرب ل لان وقال الشَّافِعِي 
هم 0": لا كفارة. 

[والرابع: أن الكفارةٌ مرتبةٌ عند( أوعتّد الشَافِعِي(*2"7» وقالّ ماللك7": تثبثُ على سبيلٍ 
التخيير |(" لا على سبيل الترتيب. 

والخامس: أنَّ الوم في الكفارة مُقَّدرُ بشهرين”"2, وقالَّ ربيعةٌ الرأي!'": الصّوْم مُقّدُرْ 


بائني عشرٌ يومًا قال: لِأنَ الشنة اثني عشرٌ شهرّاء والمأمورٌ به صومٌ شهرٍ واحدٍ ه مِنَ السّنةٍ لِيقُومَ 


(1) رَوَاهُ أبو داود في سننه »)755١5(‏ كتاب الصّوّم, باب كفارة من أتى أهله في رمضان» من حديث أي هريرة وله 
بالمعى: ولفظه: قال جاء رجل إك النبئ 82 أفطر ف رمضان بمذا الحديث؛ قال فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة 
عشر صاعا وقال فيه «كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر الله )» وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود (91/5؟): صحيح. 

9) يُنْظر: المتشوط )١81/*(‏ ء مُحْمَة القُقَهَاءِ (51/1"). 

(0) يُنْظر: الجَاوي (1*4/9) » المهذب .)187/١(‏ 

(4:) يُنظر: تَبِيِينُ الَمَائقَ )*"78/١(‏ » النتف .)١159/1(‏ 

() يُنظر: الحاوي (/4)ء المجفوع (0/5"). 

(7) وهو المشهور من مذهب الحنابلة. يُنْظَر: الْمُغَي (/17) » حاشية الروض المربع .)5١9/8(‏ 

(0) يُنظر: الاستذكار »)*31١/9(‏ الذخيرة (575/5). 

(00 سقطت في (ب) 

(9) يُنَظر: المبسُوط .)١١9/*(‏ 

)٠١(‏ هو: ربيعه بن فروخ» التيمي - تيم قريش- بالولاء؛ أبو عثمان» امام حافظ فقية مجتهد, من أهل المدينة» من أهل 
الرأي» قيل له: (ربيعه الرأي) لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديئًا أو أثرًا » كان صاحب الفيتا بالمدينة» وعلية تفقه 
الامام مالك » توفي بالحاشمية من أرض الأنبار بالعراق » قال مالك: ذهبت حلاوة الفقة منذ مات ربيعة. 
يُنُظر: (تحذيب التهذيب: /598)» و(تاريخ بغداد: »)47٠0/‏ ورالأَعَاكم للزركلي: .)١107/‏ 


للا ااا 


[كفارة الفطر] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


ذلك مَقامٌ اثني عشّر شهراء فصومُ كُلَ يوم يقومٌ مَقامَ اثني عشّر يومّاء وبعض اليّهَادٍ يقول/": 
الصّوْم مُقّدُر بألفٍ يوع, فإنَّ في رمضات ليله القدرء وهي خيرٌ مِنْ ألفٍ شهرء فإذا نَوَئ صوم 
يوع منّه فعليه أن يصومٌ ألفَ يوع ليقومَ مقامة» ولسنا تأخدُ بشيءٍ من هذاء فإِنٌ الاعتماد على 
الآثار المشهورة كما رويناء وهذو آثارٌ تلقاها العلماءٌ بالقَبِولِء والعمل بما فإثباث الكفارة بمثله 
جا 

والسادس: أنَّ الصوْم مُقّدرٌ بالشهرين بصفة التتابع» وقالَ ابْنُ أبي لَيُكَى7": إِنْ شاء مرق 
وإِنَْ شاءً تابع. كذا في «المبسُوط)7"؛ لأنها شْرِعَتٌ ف الوقائع؛ أن النصّ ورد في الججماء 


: واقعثُ امرأق في نحار رمضانَ؟ فتصيرُ المواقعةٌ سببًا 


حديث الأعراي “أحيث / سألّ النون جهة 
نضا فلا 7 التعليق بسببٍ آخرّء وهو الأَكُلٌ والشرب؛ لأنّ الكفارات تحري مجرئ العقُوباتٍ 
فلا تبث أسباتًا قياساء وإنا : تثبث بالنصٌ» فالجماعٌ منصوصٌ عليه فصارٌ السبث جماعًا لا 
يبقى معهٌ صومٌ الوقتء ولهذا ا 6 تحب الكفارة ججماع الميتق» وجماع البهيمة» وكذلك إذا 
أصبح فجامَعَ م لأهله؛ لأنَّ الصّوّم مُنعدِمٌ بسبب ب الجماع» وها علها نا عدوا ماتروفة أو قري 
ه: «مَنْ أَفْطَّرَ في رمضانَ فعليهِ ما على المظاهر) 7 ولم نذكر بأيّ سبب أفطره» وسألة 
جل فقالَ: "يا رسولّ الله أفطّرث في رمضان؟ فقالَ ##: «مِن غير مَرْضٍء ولا سَفَرِ)؟ 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها زيادة من الناسخ. 

.)57/6( يُنظر: الْعنَايّة شرخ الدَايّة‎  )0( 

(60) يُنْظر: المبسُوط للِسَرَخْسي (9//ا7١ .)١١9-‏ 

(4:) أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه (27/9) » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر » من 
حديث أبي هريرة وله 

(5) في هذه المسألة خالف المصنف «#ت المذهب فالمذهب لا تحب الكفارة» سواء أنزل» أو ل ينزل» يُنَظر: الميُسُوط 
(5/ 5 ١)ء‏ بَدَائِعُ الصّتائع (؟ /55). 


(5) سبق تخريجه ص .)5١17(‏ 


]/١1[ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فقال: : نعم فقالَ: « أعتق رقبةً ) ار يسأَلَّهُ عمًا أفطرة كَدلّ أ أن لا يختلئ. ألا ترئ أنة 
سأَلَهُ عن حاله بالمرض» والسفر لاختلاف حُكم الحالي0". 
أن فِطْرُْ تضمّنَ هَنَكَ خُْرَّمَةِ الشهر فكانَ كالفِطر بالجماع يانة؛ أن نص التحريم ثم 

اهار اول ما شاولة دك الإباحة بالليالي» وهَنَكُ خرمة الشهر جنايةٌ كاملة 2 نحن لا 
نُوبجب الكفارةٌ بالقياس» وإنما يُوجبها استدلالَا بالنصّ؛ لأنَّ السائل ذَكر المواقعة» وعيئها 
ليسث بجناية بل هو فِعْلٌ في محل مملوكء فإئما الجنايةٌ الفِطْرٌ بما فتبِينَ أنَّ الموج للكفارة فَطِرٌ 
هو جنايةٌ. ألا ترئ أن الكفارةً تُضافُ إل الفِطرء والواجباث تُضافٌ إلى أسبايماء والدليل 
عليه: أنما لا تحب على الناسي؛ لانعدام الفِطْر فلو كانت متعلقةً بالوقاع عَينهِ لما اختلف المُكم 
بِينَ العَمّدِء والنسيانٍ كما في الرّناء ثم إيجاممًا في الأكلٍ أوى؛ لأنَّ الكفارةً أوجبت زاجرة» ودعاء 
الطبع في وقت الصّوْم إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع؛ والصبرُ عنة اشتدّء فإيجاب الكفارة فيه 
أوى أن خرمة التأفيفٍ تقتضّي خرمة الشّنَمِ بطريق دلالةٍ النصّ لا بالقياس» وكما في قوله 


ه(": «لا قَوْدَ إلا بالسّيفي) 7), ويحب باليّمح والسّهم دلالة لا قِياسًا فإِنَّ باب القياس 


الوا ف انها العتووا ىنا 


)١(‏ رَوَاهُ أبو يعلى في مسنده (175ه- :)83/٠١‏ قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ :)1١١5/5(‏ رَوَاهُ ليث بن أبي 
سليم: عن عطاء» عن جابر» عن أبي هريرة » وليث ضعيف. 

(؟) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الحدَايّة (89/9+©). 

(*) في الأصل: (قوله تعالى)» والصواب ما أثبته. 

(:) رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (7517)» كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف» من حديث أبي بكرة» قال الألباي: 


(5) يُنظر: المبنُسُوط للِسَّرَخْسِي ١ ١27/9‏ ). 


بابسا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فإِنّ قلت/: للجمّاع مزيةٌ في استدعاءٍ الزاجر لَلَطِهِ في الجتّاية» فلا يتبث الحكُمُ في غيرو» 
وذلكَ من وجوو: 

أحدها: أنَّ الجماعَ يجب الفطريّن فكانَ اشدّ بخلافف الأكُلء والشرب والثاني: أنَّ 
لزابجر شرع في الوقاع عند عَدَم الملْكِء ولم يُسَرعْ في الأكْلٍ عند عَدَم الملْكِء وذلك دليلٌ على 
زيادة خُرْمةٍ في الوقاع والثالث: أن الإخرام يَفسدٌُ بسبب الجماع» ولا يفْسدُ بسائرٍ محظوراتٍ 
الحجء والرابع: أنَّ تام المجوع ييح الفِطْرٌ بحقّ الضرورة» وكانَ بعضّةُ يُوجِبُ شبهة الإباحة, 
والكفارةٌ لا تحب مع الشّبهة بخلاف الوقاعء فإنه لا يُباحُ أصلًا في حقّ الصائم» والخامسث: أنَّ 
الوقاع بالمرأق» وأعيانٍ من الطرفين بخلافي الأكلٍ» وما كان أكثرٌ دعاءً كان أشدٌّ استدعاءً 
للزاجر ألا ترئ أنّ أَكُلَ الخصاة والنُواةٍ (لا)!' يُوجبُ الكفارةً» إن ساوئ غيرهُ في إفسادٍ 
الصّوّم لقِلدّتِ (الدَّعاءٍ إلى)'" أَكلِهما(". 

قلث: أن الأول فإنة لا فرق بينَ جماع الصغيرة» والكبيرق» والمكرهة» والبهيمة على أصلدء 
وليس فيه فِطَرانٌ» ومع ذلك وجبت الكفارة ولأنَّ فِطْرَ المرأة جنايةٌ أخرئ على صو المرأة فلا 
يزدادٌُ جناية به على صوم نفسه. 

وأا الجواث عن الثاني: فَإِنًا سوٌيّنا بينَ الأَكُلٍء والوقاع في حقّ الصّوْم في الركنية خرمة 
وإباحةً لِوْجُودٍ دليلٍ المساواةٍ؛ وذلكَ لأَنَ الله تعالى ذكر المباشرةً ليلاء والأكل» والشّرب» ثم أَمرَ 


7 
4 


بالصّوّم عنها جْمْلةَ إلى الليل فصارٌ الَكْنُ هو الكنفٌ عنها جْمْلةً فكانَ الكْكَ كشيءٍ واحدٍ في 


الاستواء في السببية فلم يكن للجمّاع مزيةٌ على غير كالأشياءٍ المختلفة يتناوهًا اسم الشييء 


ولي للواجد زيادةٌ استحقاق 2 اسم الشيئية على غيره» وإنْ كانت الأشياءً 58 نفس 000 


)١(‏ سقطت في (ب). 
)١(‏ سقطت في (ب). 
(0) يُنَظر: الْعنَايّة شر الدَايّة (88/5©). 


السسسظظفتتك 20 


[الفرق بين الجماع 
والأكل والشرب] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


بخلافي عَدَم الملّكِ فإ حُرْمَة الجمّاع فيه أغلظٌ حي لا يزول بالبدل7". 

وأا الجوابُ عن الثالث: فإِنَّ خرمة الماع في الحج أقوئ حين لا يرتفع بالحلتٍ إلى أن 
يطو طواف الزيارة بخلاف سائر المحظوراتٍ حيثُ يرتفعٌ بِالحلّق وأمنا هاهنا فكُلّها سواءٌ لما 
ذكرن/). 

وأمَا الجواب عن الرابع: فقلنا: إِنَّ تمامَ الجُوع لا يُبيح الفطرء وما ابتلينا به إلا للجوع, 
والضرورة المبيحةٍ لخوفي الحلاكِ على نفسهٍ ليسث مِن الجوع؛ لأنَّ الجوع عبارةٌ عن الاشْتِهاءٍ 
ووقوع الحاجة إلى الكل وهذا لا ييح بحال والضرورةٌ» وعبارةٌ عن خُلُوٌ المعدَةٍ مِنَ الموادٍ التي 
يتعلقٌ بما بقاءٌ / القؤة الطبيعية» وذلكٌ الخُلوٌ لا يُتصورٌُ ببعضهء فبعضُ الموادٍ إذا بقي فلا خلو 
كلو الججراب عن ما فيه لا يتصورٌ ببعضوا". 

وأمَا الجوابك عن الخامس: فهو الجوابُ عن الأول لما أن شرعتّة الكفارةٌ في الوقاع» أي: 
الإفطارٌ فيه حي أنما وجبث في جماع الصغيرة» والحامل» والمرضع بالاتفاقي)؛ وفي جباع 


4 تة عندّة» فطار إلا جانب حد. هذه فوائلٌ ه عةّ ٠‏ ( لذ 2 
البهيمة» والميتة عند ولا إفطار إلا مِنَ جانب واحد. هذه فوائدُ مجموعةٌ في «الْأَسَرَارٍ ٠)‏ 


وير 


والتقوطية 07 ولنا أذ الكفارة قيلسة جنابة الافطاو فى برعضاة غلك وعه الكبال» "نان 


ل 


: «مَنَ أفطْرَ في رمضانَ فعليه ما على 


قلت: هذو الدّعوئ مستفادٌةٌ عِنَدََا منّ قوله + 


: الجقاية شرع ايقاية (088/5). 
: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)١١7/9(‏ 
: أصول للِسَرَخْسِي .)١7١/١(‏ 
: الْبَحَرُ الكائق (917/5؟). 

(5) يُنَظر: كشف الْأَسْرَار (/2097). 
(5) يُنَظر: المبسُوط للِسَرَخْسِي (9/؟18١).‏ 


للا ليبس 


00 


2 فد 7 7 
ا 6 0 6 
إطاماة إطاماة إطاماة إطاماة 

يحبر 

ج- 

007 


]ب/ل6١1[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


المظاهر)(" ولا يمكنٌ إجراءٌ هذا الحديثٍ على عمومه لوجودٍ الإفطارٍ فيمن أَكُلَ الخصاةً أو 
التَّواةَ ولا كفارة فيه باتفاق بينناء وبِينَ الخصه7". 

قلتُ: تبت بمذا الحديث انعدامُ النمحصار الكفارة بالوقاع كما هو رَعَم الخصمُء وأمًا 
اشتراطً كمال الجناية في إيجاب الكفارة» فلسنا عُدةّ الخصم؛ وذلكَ لأنّ الكفارةً هاهنا أقصى 
عقوبةٍ نَّبتت في حقّ مَنْ بِاشّرٌ هَنَّكَ خُرّمة صوم رمضانَ»فيستدعي أقصى جناية فيه وذلك إنما 
يكونُ بالفِطْر الذي هو فِطْرُ صُورة ومعنى مع صفة العَمّدِ فتنبت بحذا المجموع من 
(الحديث)!", والإجماع ما قلنا: (إِنّ الكفارةً تعلقث بجناية الإفطارٍ في رمضانَ على وجه 
الكمالي)/*)؛ وني «الجامع الصغيرٍ» للإمام المحبوبي» وحكى عن القاضي أبي علي النسفي7 أنه 
قالَ: أتعبّب مِن الشَافِعِي أنة يَوجبُْ القضاءً دُونَ الكفارة في الأكلٍء والشّربٍ عامِداء وف 
الحامل» والمرضع إذا أفطرّتاء وخافتا على ولدِمَها أو على أنفسِهمًا يُوجبُ القضاءً مع الفدية فقد 


جعل القَاصِد المتُعَمِدَ مَعذورًا حيث قالَ: يُكتفئ به بقضاءٍ يوم واحدٍء وما جعل الحامل» 
( 


والمرضع معذورٌ حيث ألزقها مع القضاءٍ فديةٌ وهذا قول فيه ما فيه لما روينا!'» وهو قولة 88 : 


.)5١17( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) يُنظر: المتشوط للسرخسي:( .)١1١9/9‏ 

(0) سقطت في (ب). 

(4) يُنظر: الْعِنَايَة شرخ الدّايّة: ؟/889. 

(5) هو: الحسين بن الخضر بن خُحَمّد بن يوسف الفقيه القشيديرجي القاضي أبو علي النسفي قال السمعاني كان إمام 
عصره تفقه ببغداد وناظر المرتضىئ ف توريث الأنبياء من أصحاب الإمام أبي بكر تُحَمّد بن الفضل اجتمع به 
ببخارئ وله أصحاب وتلامذة مات سنة أربع وعشرين وأربع مائة وقد قارب الثمانين. 
ُنَظر: (سِيَرُ أَعَلام التْبَلآَِ: 11/ 4 47)» و(الجواهر المضية: »)5١1/١‏ و(شذرات الذهب: 107/8؟0؟). 

(5) يقصد المؤلف من عرض المسألة والرد على المخالفين وإلا فهو لم يذكر هذه المسألة سابقاً في هذا الْكِتاب. 


ل ل ااا 
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2 


«مَنْ أَفْطَّرَ في رمضانَ فعليه ما على المظاهِر)(", الفرقٌ مِكَيالٌ معروفٌ بالمدينة وقد يبك . 
وعن محُمدٍ: الفرقٌ ستةٌ وثلاثوثُ رَطلاء وقد ذكرنا شِيعًا في الرّكَاقٍ ليس بين لابتي المدينة أحدٌ 
أحوج مين(" اللابة(" واللوبة اترة وهي الأرضُ ذاث اليجارة السُودِء والمعنى ليس بالمدينة 
أحوجُ مني وإنها قِيلَ ذلكَ؛ لأنّ المدينة بينَ حرتين» ثم جرئ على أفواو الناس في كَُ بلدق 
فيقولون: ما بِينَ لابتيها مثلَ فلانٍ مِنْ غير إظهارٍ صاحب الضمير. كذا في «المكُرب )40). 

قولة: (وهو حجةٌ على الشَافِعِي في قوله: يِيرُ) كأنْ وَقَعَ سَهوًا مِنَ الكاتبء فإنَّ 
الشَّافعِي نلته لا يقولُ بالتخييرل”» بل يقولُ بالترتيب المذكور في حقّ المظاهرٍ كما هو قُولنال©, 


وهذا منصوصٌ في كتبهم من «الوجيز)7", و«الخلاصة)7" المنسوبين إلى الغزالي بهت (, 


(1) سبق تخريجه ص (7117). 

.)١؟8/8( يُنَظر: الْعنَايّة شرع الدَايّة: (؟/549)» والمبْسُوط للِسرخسِي‎ )١( 

(6) اللابة: الحرة» وهي الأرض التي قد البَسَنَّها حجارة سود, وجمع اللابة لابات » غريب الحديث لابن سلام 
.)6١/1(‏ 

(:) 5/مه5,. 

(5) يُنَظَر: الحَاوي (4"7/8) ء الْمَجْمُوع (5/ ه24 ). 

() يُنظر: تَبِيِينُ الَمَائق )"78/١(‏ » النتف .)١159/1(‏ 

(0) يُنظر: العزيز شرح الوجيز (077/8). 

(0) يُنظر: الخُلآصّة الغزاليّة (5.05/1). 

(9) هو: مُحَمّد بن تُحَمّد بن تُحَمّد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. نسبته إلى الغزال - بالتشديد- على طريقة أهل 
خوارزم وجرجان ينسبون إلى العطار عطاريء وإكى القصار قصاريء وكان أبوه غزالاً» أو هو بتخفيف الزاي نسبة 
إلى (غزاله) قرية من قرئ طوس. فقيه شافعي أصولي» متكلم» متصوف. رحل إلى بغداد» فالحجاز» فالشامء فمصر 
وعاد إلى طوس. من مصنففاته: (البسيط)» و(الوسيط)» و(الوجيز)» و(الخلاصة) وكلها ثي الفقه» و(تحافت 
الفلاسفة)» و(إحياء علوم الدين). 
يُنَظر: (طبقات الشافِعية: »)٠١١/4‏ و(الوائي بالوفيات: ١/07107؟)»‏ ورالأَعَاكم للزركلي: 0/؟؟). 


لل ااا 


]/5١1١[ 
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وكذلك في كتبنا من مبسوطي همس الأئمة, وَخْرْ الإسْلام'""؛ وكذلك في نسبةٍ (نفي التتابع 
إلى مَالِكِ نَظَر أيضًا)!". بل القائل بالتخيير مَالِكٌ والقائل بعدّم التتابع ابْنْ أبي ليْلَى ذكرهما 
ف «المرٍشوط2"(0, واحتجٌ مَنّْ قال بالتخيير بحديثِ سعدٍ بن أبي وقاص وكة أنَّ رجلا سأل 
© فقال: إن أفطرث في رمضانَ؟ فقال: ١‏ أعتق رقبة أو صّمْ شهرين, أو أطعَم 

2: «فعليه ما على المظاهر) 2 فتبِينَ بمذا أَنَّ 


رسول الله 


ستينَ مسكيئًا) 7147 ولنا ما روينا مِن قوله 
لمرادُ بالحديث الآخر بيانٌ بأنةُ تتأدّى الكفارةٌ في الجملة لإتيانٍ التخييرء ثم بعد العجز عن العتقي 
كفاريةُ بالصّوم إِلذّ على قولٍ الحسن البصريء فإنة يقول عليه بَدَئَةَ "), وجعل هذا قيامئُ 
الجامع في الإحرام» ولكنا نقول: لا مَدْحَلَ للقياسٍ في إثباتِ ما بهِ تتأدّئ الكفارة» وإنما طريق 
معرفة النصّ وليس في شيءٍ من النصوص ذَْكْرُ البدَنةٍ في كفارة الفِطرِء واحتج مِنْ قالَ: بنفي 
التتابع» وهو ابْنُ أبي لَيْلَى بالقياس على القضاوا» وما روينا من الآثارٍ حَجَةٌ عليهء وَكُن صيام 
لم يذكره الله تعالى في القرآنٍ متتابعًا فالصائمُ بالخيارٍ إِنّ شاءً تابع» وإِنَّ شاءً فَيَقَء وَكُلُ صوم 
ذَكِرَ في القرآنٍ متتابعًا فعليه التتابغ» والصياماث المذكورةٌ في كتاب الله تعالى ثمانيةٌ: أربعةٌ منها 


متتابعةٌ» وأربعٌة منها صاحبهًا بالخيارٍ أما التتابع فصومٌ رمضانَ متتابعٌ لتتابع الوقتِ لا ممّصودًا 


٠١ )1(‏ التظن التشوظ المتزقين :1/8 

(؟) يُنَظر: الذخيرة (057/5). 

(6).. 'الونظر: المتنقوط الكركييئ (5/8؟١).‏ 

(5) رَوَاةُ البزار في مسنده »)١38/١--1١١1(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم يروئ عن سعد إلا من هذا الوجه؛ ولا 
نعلم رَوَاةُ إلا الواقدي» والواقدي تكلم فيه أهل العلم. 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرخ الدَايّة (؟/50"). 

(5) سبق تخريجه ص .)"١17(‏ 

(0) 2 يُنظر: المبِسُوط للِسَّرَخَسِي .)١١9/8(‏ 

(0) يُنْظر: المنسشوط للِسَرَحْسِي .)١١9/9(‏ 
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بنفسدء فإِنَّ وقتةُ شهرٌ رمضانَ» والثلاث الآخرُ هي كفارةٌ القتل» وكفارةٌ الظّهارء وكفارةٌ 


اليمينٍ عنّدناء وأمًا الأربعُ التي صاحبها بالخيارٍ الأول: قضاءٌ رمضانَء والثاني صومٌ المتعة / بقوله 


تعالى: لاقت ليد مِيَم تَلَمةَِ في لج »'"١ ١1#‏ والثالث: صومٌ كفارة الخلوة بقوله: «9 قن 
353 © عيضا و2 أذ كن سود مودي ين عساو 714" أ والرابع: كفا فارةٌ جِزاء الصيدٍ بقوله: 


«أَر عَدَلُ 57 0 4 ا زع مقاضخنا كن قالّ ا : الملة في ذلكٌ أنَّ كل كفارة شرِعَ 
فيها عْتقٌ فإنّ صومَةُ متتابعٌ» وما لم يُشْرَعٌ فيها عِنَّقُّء فصاحبة بالخيارء فحينئذٍ يدخل فيه كفارة 


الفطر", كذا في «المبْسُوط)27» للنصّ عليه أي: للتنصيص على التتابع في حديث الأعرابي» 
فإنه قال له: «صم شهرين متتابعين») م 

0 , 8 52 5 91ج امه مه ». و 5 )01 وار ةر 7 98 
ومن جامّع فيما دون الضرج.؛ وأنزلَ فعليه القضاء أراد بالفرج” ' المْبْلَ والدّبر فكانَ 


مأذونَ الفرج هو التفخيذا"' والتبطينٍ 7" وليس في إفسادٍ الصّوْم في غير رمضانَ كفارةٌ؛ لأنَّ 


(1) سورة البقرة: الآية .)١95(‏ 

(؟) يُنْظر: تفسير ابن كثير (97//1). 

(6) سورة البقرة: الآية .)١95(‏ 

(:) يُنْظر: تفسير النسفي )١١١/١(‏ 

(ه) سورة المائدة: الآية (6ه5). 

(5) يُنَظَر: الجامع لأحكام القران .)81١+/7(‏ 

(0) يُنْظر: الْبَخرُ الاق (9/5؟) » حاشية الطحطاوي .)457/١1(‏ 

(0) يُنظر: الْعَِايّة شرع اليدَايّة (704/5). 

(9) يُنَظر: المبسُوط للِسَرَحْسي .)١١9/9(‏ 

.)725( سبق تخريجه ص‎ )٠١( 

)1١(‏ قال في الْبَحْرُ الرَائق (519/7): وني المقرب: الفرج: قبل الرجل والمرأة » باتفاق أهل اللغة. 

.)5117/1( التَفَحِيْد: المفاخذة» مأخوذ من الفخذ. مختار الصّحاح‎ )1١١( 

(17) البطن: خلاف الظهرء وهو مذكرء ويقال: تبطّنَتُ الجارية» قال امرؤ القيس في ديوانه :)٠١/١(‏ 
كأني لم أركب جوادا للذة وم أتبطن كاعبا ذات خلخال 


للا ااا 


[مسألة الجماع 


دون الفرج] 
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وجوب الكفارة بالنصّ» والنصوصٌ وردث بالقْطرٍ في رمضان» والفطُرٌ في غيرٍ رمضانٌ ليس في 
معن الفِطْر في رمضان مِنَ كُلَ وجه؛ لأنَّ هذا اليوّم ما كان متعيئًا لقضائهء وهذا بخلافٍ الحجٍّ 
فإنَّ الجماع في قضاءٍ الح يُوجبْ ما يوجبة في الأداءِ لتحقت المساواةٍ في معنى الجتابق» ألا ترئ 
أنَّ في الحج النفل يتعلق بالجياع ما يتعلق في الحجٌ الفرض بخلافٍ الصّوّمء كذا في 
(المبشوط)7". 

ومن /احتقَنَ أو استعط كلاهما بالفتح على بناءٍ الفاعلٍ مِنْ حَمَنٍ المريض داواةٌ [مسألة الحقنة 
اي وهي دواءً يجعل في خريطة منّ أدم قال لهُ: المقنةٌ واحتقن بالضم غيزذ جائز وإِعا 0 
الصواث خحُقِن أو عُوِيِحَ بالحقّنة والسّعوط: الدواءٌ الذي يُصَّبُ في الأنفٍ» واستعطته إياه 
واستعط هو بنفسهء ولا تقلّ: استعطً مبنيًا للمفعول» كذا في «المغْرب )'", أو أقطر على بناءِ 
المفعول كذا وجدتٌ بخط شَبَحِي 28 47). 


- 


قال شيخ الإِسّلاَم )0 فهاهنا سبعٌ مسائل: الوجور7", والسُعوطٌ 7" والإقطارٌ في الدنِ 


يُنَظَر: الصّحاح .)5١80/5(‏ 

.)١107/( يُنظر: المبُسُوط للسكريي‎ )١( 

(؟) الحقنة: مايحقن به المريض من الأدوية» والإحتقان: جعل الدوا ونحوه في الدبر» وقد أحتقن الرجلء والأسم الحقنة 
بالضم, وقوهم: أحتقن الصبي بلبن أمه بلبن أمه بعيد» وأحثقن بالضم غير جائز» وإنما الصواب قن أو عوبج 
بالحَقئّة. الصّحاح (5/*١٠١؟)‏ تحرير الفاظ التنبيه (5/1؟١)‏ المقْرب .)5١17/1(‏ 

60 كمض 

(5) هو صاحب اليداية زهه. يُنَظر اليَايّة (178/1). 

(5) يُنظر: الميُسُوط للشيباني (؟/7١5).‏ 

(7) الوجور: بفتح الواو على وزن الرسول » الدواء يوجر في وسط الفم » أي يصب .» تقول منه: وجرت الصبئ » 
وأوجرته. يُنَظر: الصّحَاح (5/5 85) » المصباح المنير (55///5). 

(0) السعوط: الدواء يصب في الأنف » وقد أسعطت الرجل » فاستعط هو بنفسه . والميسعْط: الإناء يجعل فيه 
السعوط. يُنْظر: الصّحَاح )١1١51/9(‏ ء المقرب (5917/1). 


سلالالللا بباات0 
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في الإحليل والحقنة والجايفة/"2» والأمة!" أما الوجورء والسعوطء والإقطارٌ في الأذنٍ فمفسدٌ 
للصوء(" لوجودٍ الأكلٍ معنن لأنةُ وصل المقّذي إلى الجوفبء وهو ذاكرٌ لصومهء وقولنا: وصل 
المغذي؛ لأنَّ الدواء مُصِلحٌ للبدنٍ كالطعام. وقولنا إلى الجوفيء أي: إلى جوف الرأس» والتعذي 
كما يحصل [بوصولٍ المغذي إلى جوفي البطن]!*) يحصل بوصولٍ المغذي إلى جوفب الرأس؛ 
لأنّ الدماعً يحتاج إلى التدوية كالبدن, وِلأنَّ بِينَ الجوفين مَنفدًا أصليّك فما وصل إلى جوف 
الرأسي يصكل إك جوف البطلن وهذا تثبث 00 التضاع بالسّعوط 
والإقطار في الأَذّنَّ وكذا الجواث في الحقنة لذ أن لا تنبث بما حرمةٌ الرضاع؛ لأنَّ حرمة الرضاع 


إنما تغبث بما يقصدُ به التغذي قالّ 822: «الرضاعة من المجاعة»)20, والحقنةٌ ما لا يقصدٌ به 


التغذي, ثم لا بأمن بالاحتقانٍ حالة الضرورة» وهو قولُ إبراهيم النخعي7"» وقال مجاهد” 


.)١؟45/١( الجائفة: وهي الطعنة الواصلة إِك الجوف. الفائق في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الآمّة: الشجة التي تبلغ أم الدماغ وهي المأمومة أيضاًء معجم مقاييس اللغة .)79/١(‏ 

(6) يُنظر: الْبَحرُ التاق (0/6.) ء الْمُحيط الْبََْاني (؟/140). 

(4) سقطت في (ب). 

() سقطت في (ب). 

(1) رَوَاهُ أبو داود في سننه »)5١7٠0(‏ كتاب النكاح؛ باب في رضاعة الكبير» وابن ماجه في ستنه »)١91545(‏ كتاب 
النكاح؛ باب لا رضاع بعد فصالء والنسائي في سنتنه (5515)؛ كتاب النكاح؛ باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» من حديث عائشة 85. قال الألباي: صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3170/1) » باب من رخص ف الحقنة » بسنده عن إبراهيم النخعي. 

(8) هو: مجاهد بن جبر موك عبد الله بن السائب القارئ» كنيته أبو الحجاج؛ من أهل مكة:؛ وقد قيل: كنيته أبو د 
يروي عن جماعة من أصحاب رسول الله 822 مات بمكة وهو ساجد سنة ثنتين أو ثلاث ومائة» وكان مولده سنة 
إحدئ وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب وله 
ُنَظر: ثقات ابن حبان (5/ »)5١5‏ و(التاريخ الكبير: 5ه »)5١١‏ و(الجرح والتعديل: 8/ .)51١9‏ 


ساسا ا __مبسس 0 
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والشعبي7"7": يُكرو1"» وف مبسوط شمس الأئمة"؟» وفَخْرٌ الْإِسَْلَام: [وكذا]7* الحقنة لا قلنا: 
بخلافي الصينّ إذا احتقنّ بلبنٍ امرأةٍ حيث لا تثبث به حرمة الرضاع إلا في رواية شاذةٍ عن 
محمد" )؛ لأنّ ثبوت حرمة الضاع تُفِطْر بما يحصلك به إثباثُ اللحمء وإنشارٌ العظمء وذلك إِنما 
يكونُ بما يصل إلى المعدّة مِنْ أعالي البدنٍ لا مِنْ أسافله فإِنَ المَطْرَ يحصّل يؤصولٍ المفْطِرٍ إلى 
باطنه لانعدام الإمساك بد ولا كفارة لانعدام الصورة؛ لأنّ اقتضاء الشَّهوةٍ لا يتم به إل في رواية 


َه 
أ 


هشام عن أبي يوسف أنَّ عليه الكفارة ")إذا لم يكن بهُ عَذْرٌ كذا في «المبُسُوط)7", ولو أَفْطَرَ 


قاذ ان قله له رفسل ضوف 

وفي «الجامع الصغير) لقاضي خان7): إذا خاض الماغ فدخل الماء أَذَنهُ لا يفسدُ صومٌة 
وإِنْ صبٌ الماء في أَذْنِهِ اختلفوا فيه» والصحيخ: هو الفساٌ؛ لأنّهُ وصل إلى الجوفب بفعله» فلا 
يُعتبرٌ فيه صلاح البدنٍ كما لو أَدْخَلَ خشبةً في بره وغيّبهاء يعني: لم يبق في خارج مِنْ طرفها 
شيةٌ» وإِنْ طِعْنَ برمح لا يفُسد كما لو أدّخل خشبةً في ذُبْرهِ وطرفها بيدو» وإِنْ بقي الرمح في 


(1) هو: هو عامر بن شراحيل الشعبي» أصله من حمير» منسوب إلى الشعب شعب همدان» ولد ونشأ بالكوفة» من 
كبار التابعين» اشتهر بحفظه؛ مولده سنة عشرين وقد قيل سنة إحدئ وعشرين ومات سنة تسع ومائة» وقد قيل: 
سنة خمس ومائة» روم عن خمسين ومائة من أصحاب رسول الله 82ة. 
ُنَظر: ثقات ابن حبان: 5/ »)١85‏ و(التاريخ الكبير: 5/ »)55٠‏ و(الجرح والتعديل: 5/ 5757). 

(؟) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه (310/1) , باب ف الحقنة من كرهها » بسنده عن الشعبي ومجاهد. 

.)6.0/5( ينظر: القشوط للسترخيسي (171/7) ولبَخز الاق‎  )5( 

(5) يُنْظر المشوط للِسرخسي (171/7). 

(5) في (ب) (كذلك). 

() يُنظر: الْمُحيط الْبُرَمَان .)١18٠١/9(‏ 

(0) يُنَظر: المرجع السابق (55-0/7). 

(0) يُنظر: المبُسُوط للكرخيي .)١١1/(‏ 

(9) يُنَظر: قَتَحُ الْقَدِيرِ(؟/47©) ء الْبَحْرُ الرَائق (800/9). 
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جوفه. لم يُذكرٌ في الكتاب» واختلفوا فيه قال بعضّهم: يفسدٌُ كما لو أدخل خشبةً في ذُبْره 
وغيّبَها. وهكذا ذَكر القدوري("» وقال بعضّهم: لا يفسدُ» وهو الصحيخ 7"؛ لأنة لم يوجّد منه 
الفصل؛ ولم يصل إليه ما فيه صلاحٌة» ولو داوّئ جائفة الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو 


والآمّةُ: من أممته بالعصاءء وأما من باب طلب إذا ضربّت أمَّ رأسه» وهى الجلدةٌ / التى 
تحمع الدماغًء وإنما قِيل: للشَّجَةٍ أمّه على معنئ ذاتٍ أم كعيشة راضية كذا في «المكرب )47 
وذكر في «المتِسُوط)7"': الجائفةٌ اسم لجراحة وصلث إلى الجوفي, والآمّة اسمٌ لجراحة وصلتٌ إلى 
الدماغ» والذي يصلل هو الرطبء وإنما قيّدَ بالرَطْبٍ؛ لأنَّ في ظاهر الرواية0" قَرَقُ بين الدواء 
الرَطبث واليابس» وأكثرٌ مشايخنا على أن العبرة للوصول حي إذا عَلِمَ أن الدواءً اليابسس وَصّلَ 
إل جوفِه فسد صومة؛ وإِنْ عَلِمَ أن اليَطَْبٍ لم يصل إلى جوفه لا يفسدٌُ صومٌة عِنْدهُ إلا أنه ذكر 
اليابم» والطّب بناءً على العادق» فاليابس إِنما يُستعمك في الجراحة لاستمساك رأسها بهِ فلا 
يتعدّئ إلى الباطن, والرطّب يصل إلى الباطن عادةً فلهذا مَرّقَ بينهما. [أن]7" المثانة 7 بينهما 
حائل» أي: بِينَ الجوفي وبِينَ الإحليل» فقدٌ وقع عنّد أبي يوسف أنَّ مِنَ المثانة إلى الجوف 
(01) يُنظر: لمر لياق (7.0/5) » الْمحيط البُرهَاني (541/5). 
(0) يُنْظر: المبسُوط )١0707/0(‏ ء الْبَحْرْ الرَائق (0-0/9."). 
(9) يُنَظَر: حاشية ابن عابدين (؟8917/5). 
(4) يُنظر: (1/ه4). 
(0) يُنْظر: اللنشوط سرمي (/117). 
(5) يُنظر: الميُسُوط .)١١١/9(‏ 
0) في زب) (إلا أن). 
(8) الْيَانَةُ: مستقر البول من الإنسان » والحيوان » وموضعها من الرجل فوق المعئ المستقيم» ومن المرأة فوق الرحم » 
والرحم فوق المعى المستقيم. يُنَظر: المصباح المنير (؟5515/5). 


سسسستك1ففتكت 5 


[11؟/ب] 
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مَنفدًًا حت يخرجٍ البول منة» ووقع عنَدَ أبي حنيفة» وحُحَمّد رحمهما الك(" أنه ليس من المثانة إلى 
الجوفب منفدًا حون يَقَدِرَ المرُ على استمساك البول» والأمر على ما قالا(", فإِنَ أهل الطب 
قُولونَ: البول يخرج رَشَحَء وما يخر رشّحَا [لا يعودُ رشحًا] كارة إذا سْدَّ رأْسُهاء والقيخ في 
الحوض يخرجُ منها الماغ» ولا يدخ فيهاء وبعضّهم يقولُ: هناك منفذٌ على صورة حرفي الحايء 
فيخرجٌ منة البول» ولا يتصؤر أن يعد فيه شي مما يصب في الإحليل هذا إذا وصل إك المثانة» 
فأمًا إذا لم يصل» ولكنّ بعد في قضية الذكر لا يفسدُ صومُةُ بالإجماع» هكذا حكى عن أبي 
بكر البلخي7", كذا في المباسيط الثلاثة. 

وتكلموا في الأقطار في إقبالٍ النساءٍ بعضهم قالوا: على هذا الاختلافي2) وبعضّهم 
قالوا: هو يشبة الحقنة» فيفسدٌُ الصّوْم بلآ خلافي”", وهو الأصث7", كذا في مبسوط الإمام 
الْإِسْبِيِجَابي") ؤيكرة له ذلكَ» وقالّ بعضّهم!": إِنَّ كان الزوج سيى الخُلتٍ لا بأ للمرأة أن 


7 2 


نوق الرقة بلدا/03 كذا فق فتاوض قاض . خان1 0 وذكر.ق التسيب 017 هذا الذي ذكرة 


.)١١7/9( يُنَظر: المبسُوط للِسَرَحْسي‎ )١( 

(؟) هما أبي حَبِيقَة وتُحْمّد. يُنَظر: المذهب الحنفي (775/9). 

(0) يُنظر: الْمُحيط الْبُرَمَانِ (؟/540). 

(4) يُنْظر: الْمُجيط الْبَيَقَان (؟/551)ء قَنَحُ الْقَدِيرِ(؟/44©). 

(5) المصدران السابقان » وقال في الْمُحيط الْبُرَمَانيي: وهو الصحيح ا.ه. 
: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)١١7/9(‏ 

: تين الحَقّائق (990/1©) » الْبَحْرُ الرَائق .)3٠0/5(‏ 

: المْحيط الْبُيَمَاق (؟/145) , مجمع الأنر (8514/1). 

: كَنَحُ الْقَدِيرٍ(؟/245). 

: فَتَاوَى قَاضَّي حَانَ .)187/1١(‏ 


: النَّجَنِس وَالْمَزِيد (؟/١41).‏ 


ل ل لس ااا 


:. . . :. . 1 
00 000 00 00 00 00 
55 ماما ماما 0455 55 55 


]5١١[ 
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من كراهة الذوق للصائم في الفرضش("2, وأمّا في التطّوع فلا بأ للصائم أن يذوق شيمًا بلسانه؛ 
00 
وعلئى ما ذكِرٌ في «المنتقن») عن أبي 57 0 وهذا تعريضٌ على الإفطارٍء فأول أن لا يكونَ 
مكروهًا("» هكذا ذكرةٌ شمن الأئمة الحلوان). 


ومضغ العلك لا يُطْطْرا قالوا:7" هذا إذا كان العِلّكُ أَبِيضُ مضغه غيره فإِنَّ كان [مسألة مضغ 


أنيرة أن بط و1 سكعي شية عيرية: آنا" الكسوةيقزذا بونورة عي مي ل حو امام 


شي وأمَا إذا كان أبيض ولم يضعْةُ غيرةٌ (فلأنه)!" يتفقث 7" وإطلاقٌ مُحَمّد في الْكتاب يدل 
على أنَّ الكْكَ واجِدٌ, كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان'"" إلا أَنَهُ يكرة(" هذا 
الاستثناءُ مِن قوله. ومضعٌ العلّكِ لا يُفطِرُ ولأنة يُنّهِمْ بالإفطار مَنْ رآهُ يتهمةُ بالأكل» وذكّر 


ف «للتتوظ)7" لاا مع الصغير)””"ا للإمام المحبوبي7؟": وما يُكْرهُ؛ أن مَضُعْ العلْكِ 
)0 : المحيط الْبُيَمَاق (145/5) » مجمع الأنر (258/1). 

: لُمُحيط الْبُرْهَانٍ (؟/550). 

: الجوهرة النيرة .)١57/1(‏ 

: المْحيط الْبُيَمَانق (؟/145) » مجمع الأنر (257/1). 

: النافع الكبير »)١51/1(‏ القَتَاوَئ اْنَدِيّة »)١99/1(‏ الذخيرة (507/7) المبدع شرح المقنع (445/9). 
: الْمُحيط الْبُرَمَان (؟/549) ء المتُسُوط .)١181/9(‏ 

(0) في (ب) (فلا). 

(8) (يتفتت) بالإثبات قال في الميّسُوط :)١8١/5(‏ فأما إذا ل يكن ملتغماء فمضغه حت صار ملتئماء يفسد صومه؛ 


لأنه تتفتت أجزاؤه فيدخل حلقه مع ريقه ا. ه. 


2 9 3 3 2 1 
40 8 40 40 1 8 
ماناةث اطاناةث اطاناةث اطناأة اطاناة اطاماو 
يمصير 
١٠-6‏ 


(9) يُنَظر: الْعنَايَة شرح الدَايّة (؟/745), والجوهرة النيرة .)١57/1(‏ 

.)187/١( يُنْظر: قَتَاوَى قَاضَّي حَانَ‎ )٠١( 

.)5 57/9( الذخيرة (507/5)» المبدع شرح المقنع‎ ,)١99/1( القَتَاوَئ الِْنَدِيّة‎ )١51/1( يُنْظر: النافع الكبير‎ )1١( 
.)181/7( ايُنْظر: المشوط للِسََحيِي‎ )1١( 

.)١51/1١( يُنظر: الجامع الصغير وشرحه النافع‎ )١١( 


.)١18١/9( يُنظر: الميُسُوط ليترغيي‎ )١:( 
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يدبَعُ المعدقه ويُشهي الطعاة ولم 0 له فهو اشتغالٌ بما لا يُفِيدُء ولأّنَّ الناظِر إليه مِنْ بعيدٍ 
يظنٌ أن يأكَل فيتهُمة» وقال علي ويه: 'إِيَاكَ وما يسبق إلى القلوب إنكارة"7", وإِنَّ كان 
عندَكَ اعتذارُ وليس كُلَ سامع نُكرًا تطيق بوسعه عُذّرُ القيامة» أي: لقيام العِلكِ مَمَامَ اليواكِ 
في حقهنّ لضعفيٍ أسناننَ. وعمومٌ هذا إشارةٌ إلى أَنَّهُ لا يُكرَهُ العِلّكُ لغير الصائم» ولكنْ 
يشتحبث للرجال تزكة إلأ مِن عدر(" كذا ذكرة فخ الإسلام 7 وقيل: لا مستحة0, 
وذكِرَ قبَلك ويكرة7", ولا يُقالُ: لا فرق بيتهماء قلنا: بل بينهما مَرَقْ؛ لأنة يجورٌ أن يكون 
الشيءٌ غير مُستحبء وغيرٌ مكرووٍ كالمباحات مِنَ المشيء والقيام» والقعودٍ في الأمرٍ المباح. 

ول بأسَ بالحكحلء ودَهن7 الشارب!" جار أن يكونَ كلاشا بلفظ المصدرٍ مِنْ 
كُحل عيّنةُ كحلاء وَهَنَ رأسَهُ دَهنًا إذا طَلاهُ بالدّهِنِء وهما من باب طلّبء وجارٌ أن يكون 
كلاتما بلفظٍ الاسم بضم الكافء والدال» فلذلك قيّدَ شَيَخِي/ شَيَخِي /*) بالفتح والضم معًا فيهماء ولو 
رَوَىَ بالضمٌ فِيهما كان المعئء ولا بأسَ باستعمالٍ 32 والدهن كما ذَكِرَ في قوله: 


: مرقاة المفاتيح (5/ 95؟). 

: الْعنَايّة شرح الدَايَّة (/84). 

: الْمُحيط الْبُرَمَان (؟/549). 

):) : حاشية ابن عابدين )١١5/1١(‏ » حاشية الطحطاوي .)45/١(‏ 

)6( : كَنَحُ الْقَدِيرٍ(؟/845). 

(5) الإدهان: من الدّهْن » ويقال دَمَنُْه أَدَمْنُه دَهْنا» والدّهان: ما يُدْمَن به , والإدهانُ: في الأصل جع نحو الأديم 
مدهوناً بشيء ما من الدّهن؛ ولما كان ذلك ملينا له محسوسا استعمل في اللين المعنوي على التجوز به في مطلق 
اللين» أو الاستعارة له» ولذا ميت المدارة والملاينة مداهنة ثم اشتهر هذا المجاز وصار حقيقة عرفية» فتجوز فيه على 
التهاون بالشيء واستحقاره؛ لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه » معجم مقاييس اللغة )"١/5(‏ » تاج العروس 
(25/ ١؛).‏ 

0) يُنظر: الهدايّة .)١١5/1١(‏ 

(8) هو صاحب الدَايَّة :8. يُنَظر: الدَايّة (١5/1؟١١).‏ 


ب اا ل ل ميبسس 0 


00 
00 
00 


فد 0 0 2 فوت 
68 و ا 0 0 
معاد معاد معاد ماناء كل 
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والسواكٌ / سه أي: استعمالهُ فإنَ قلت: قد ذَكَرَ حُكمَ الاكتحال مرةً في هذا الباب بقوله: 
ولو اكتحل لم يفطر. فما فَائِدَةُ ذِكْرِه ثانيًا هُناء وثالنًا بعيدٌ.هذا بقوله: (ولا بأسَ بالاكتحالٍ 
للرجل)'". 

قلثٌ: ِكل وَضّعْ فائدةٌ فإنةُ يُستفادُ مِنَ الأول عَدَمْ تَفْطيرٍ الاكتحال» ولا يلزمُ من عدم 
الكراهة» بل يجورٌ أنْ يكونَ الشيء مَكرومًا للصائم» وهو غيرُ مُفَْطِرِء كما إذا ذاقَ شيئًا 


بلسانه» وهذهو المسألة 3 يُعْلم أن غيذ مكزوو 2 قن كلق كن بينَ الرجالٍ» والنساءٍ كما 2 


24 


العلّكِء فيعلمُ بالمسألةٍ الثالئة أنمما لا يفترقانٍ إذا كان قصدٌ الرجلٍ شيئًا غير الزينة مع أنَّ هذا 
مِنّ خواص مسائل «الجامع الصغير)7", وذلكَ مخ مسائل القدوري» والغالث مِنْ مسائل 


الفتاوئ. إلى هذا أشارٌ فَخْرُ الْإِسَلَام في «الجامع الصغير)؛ والمصنفتُ وَعَدَ إيراة مسائل الكتابينٍ 


ع 


وما تمسر الحاجةٌ إلى مسائلَ سوئ مسائل الكتابين» وهذا كذلككء ثم ذكر بلفظ لا بأمن مع أنَّ 


الاكتحالٌ قد يكونُ مُستحيًاء كما في يوم عاشوراءً احترارًا عن قولٍ إبراهيم النخعي7"؛ وابّنُ أبي 
يََى!؟» وقد ذكرنا في تلك المسألة؛ لأنة يعمل عَمَلَ المخِضابء وبالخِضّابِ جاءث السُنة 
ولكنّ [ل يكن] 7 [القصد]('' هو الزينةٌ» ولكنّ لحاجة أخرئء كذا ذكره الإمامٌ الكشاني/". 


سَِ 


(ولا يُفعلٌ لتطويل اللّحَيَةِ إذا كانث بِقَدَرٍ المسنون)7", وهو القّبْضَةُ بضم القافيء فإنَّ 


 )1(‏ يُنَظر: الْعنَايّة شرع الدَايّة (؟/548). 

(؟) يُنْظر: تَبيِينُ الحَمَائق )©91/١(‏ ء الْبَحْرٌ الرَائق (207/9). 

(6) يُنَظر: شرح الْبُخَارِيُ لابن بطال (55/4) » تحفة الأحوذي (419/5). 
(4) يُنظر: بَدَائِعُ الصّتائع (؟/31) » شرح الْبُخَارِي لابن بطال (15/5). 
(5) سقطت في (ب). 

(5) في (ب) (يقصد). 

(0) يُنْظر: الْبَحْرُ الاق (607/9). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


اللحيةً عِنْدَنَ طوًا بِقَدَرٍ القْبّضَّةِ وما وراء ذلكَ يحب قطعة هكذا رُويَ عن رسول الله 862: 


أنهُ كان د من اللْحَيَة من طُولاء وعرضها أُوردَةُ بو اق جامعه» وقالّ: من سعادة 


الرَجلٍ حفَهُ لحيته) 7". وكانَ عبد الله بن عُمرَ 85 يقبضُ على ليته» ويقطْمٌ ما وراء 


00 ع 


الف دَكَرَةُ أب حنيفة 2 كس عن عبد الله بن عمرو قالّ: وبه أخد أبو حنيفة 4 وابو 


يوس ف(" ومحمدٌ"؛ كذا ذْكَرَهُ أبو اليّسرٍ في «الجامع الصغير»0©. 


ولا بأن بالسّواك الطب بالغداة والعَشيْ ولفظ (الجامع الصغير» قالَ: لا بأمس بالسّواك 


الرُطّب بالماعٍ للصائم في الفريضة بالغداةٍ والعشيّ. واعلمٌ أن محمداً ذَكْرَ في الأصلٍ أنه لا بأىّ 


.)١١؟5/1( يُنَظر: الدايّة‎ )١( 

(؟) هو: تُحَمّد بن عيسئى بن سورة الترمذي أبو عيسئ محدثء حافظ مؤرخ» فقيه ولد في حدود سنة 5١١‏ هم 
وتتلمذ ليحَمّد بن إسماعيل الْبُخَارِيُ وارتحل» وسمع بخراسان والعراق والحرمين ومع منه شيخه الْبُخَارِيُ وتوي بترمذ 
في ١1‏ رجب سنة 1/4١ه‏ من تصانيفه: الجامع الصحيح, الشمائل في همائل النبي 282 العلل في الحديث. 
يُنَظر: (معجم المؤلفين: .)٠١ 4/١١‏ 

(6) هذا الحديث لا يصح » وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع كما في السلسلة الضعيفة (١/757)؛‏ وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (5/ 07"): رَوَاهُ الطبراني وفيه يوسف بن الغرق قال الأزدي: كذاب ا.هء وفي اللآليء المصنوعة 
للسيوطي )١١١/١(‏ بعد أن ذكر طرقه كلها قال: لا يصح. المغيرة مجهول؛ وسكين يروي الموضوعات عن 
الأثبات» ويوسف كذاب» وسويد ضعفه يحين» وبقية مدلس» وشيخه أبو الفضل هو بحر بن كنيز السقا ضعيف 
فكفاه تدليساء والنخعي يضعء وورقاء لا يساوي شيئاء والحسين بن المبارك؛ قال ابن عدي حدث بأسانيد ومتون 
منكرة» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)١57/١(‏ 

(5) رَوَاُ أبو داود في سننه »)5١١5(‏ كتاب الصّوْمء باب القول عند الإفطار» وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود (ه/61؟): حسن. 

© : الآثار لأبي يوسف (ص 4؟8١)‏ » باب في الخنضاب » والأخذ من اللحية والشارب. 

6 : حاشية ابن عابدين (501//5). 

: الآثار لأبي يوسف (ص 584). 

: حاشية ابن عابدين (5017//5). 


: النافع الكبير .)١55/1(‏ 


١ ١‏ ا 0 ا 
3 م 3 5 م 
ماعاة ماعاة ماعاة ماعاة ماعاة 

متسر 
- 
ديدي 


[مسألة السواك 
للصائم] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


ا ا 
للصائم أن يستاك بالسوّاك الرَطب” ", ولم يذكرٌ أنه رطوبَتَة بالماء أو بالرُطوبة الأصلية التي تكون 
للأشجار(", ولا ذْكِرَ أنة بلَّهُ بريقه أو بَلّهُ بالماوء فلولا رواية «الجامع الصغير» لكان لقائلٍ أن 
يقولَ: إذا كان رَطْبا بالريق لا بأس به أمَا إذا كانَ رطبًا بالماءء فَيْكْرُ لما فيه مِنْ الحم حِوَّلَ 
الجمى وهكذا رُوِيَ عن أبي يوسف. فلمًا نصّ هاهنا على اليَطَّب بالماءِ أزالَ الأشكال» وأزاع 
الأعدياف ولذ اهتين عا قالة: أب يوضق» لأن طاقن مق الأطوية "بعت اللطحفية اكد ما يقن 
بعد السّواك» ثم لم يُكْرَهُ للصائم المضمضةٌء فكذلكَ لا يُكرْه السواكُ وقد رُوي عن النبي 829 
"كان يأمرٌ عائشة يك أن تَبُنَ الميواكَ بريقهاء ثم يستعملةُ وهو صائة"7", كذا في «القَوَائِد 
لعي 974 . 

قلتُ: وبقوله: (ولا بأسَ بالسّواك الرّطب) إلى آخره يُعَلَمْ أنَّ ما ذَكْرهُ الصدرُ 


الشهيدٌ ©*7" في باب حُكم المسجد من «الجامع الصغير)(": أنَّ كلمة لا بأ دليك على 


.)1١/9( يُنظر: خْحْقَِ الْقَْهَاءِ (١/210)ء بَدَائْعُ الصّتائع‎ )١( 

(؟) يُنَظَر: المبّسُوط )١79/9(‏ ء المَتَاوَى الِْنَدِيّة .)١199/1(‏ 

(*) الحديث بحذا اللفظ لم أعثر له على تخريج» ولكني وجدت ما أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه في باب مرض النبي هه 
ووفاته )١5/5(‏ ما رَوَاةُ عن عائشة :هنما قالت (دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه 
رسول الله 88 فقلت له: أعطبي هذا السواك يا عبد الرحمن, فأعطانيه, فقضمته ثم مضتته» فأعطيته رسول الله 
©ة فاستن به» وهو مستند إلى صدري. 

(5:) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة: 55/./7. 

(5) هو: عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة» أبو مُحَمّده حسام الدين» الحنفي؛ المعروف بالصدر الشهيد فقيه» أصولي» 
من أكابر الحنفية» تفقه علئ والده برهان الدين الكبير عبد العزيز» وناظر العلماء ودرس للفقهاء», وكان الملوك 
يصدرون عن رأيه» وتوثي شهيداًء من تصانيفه: "الفتاوئ الكبرئ", و"الفتاوئ الصغرئ", و"عمدة المفتي 
والمستفتي"» و"شرح أدب القاضي"» و"رح الجامع الصغير"» و"الواقعات الحسامية". 
يُنَظَر: (الجواهر المضية: »)731/١‏ و(القَوَائْد البهية: ص ».)١49‏ و (الْأَعَلدَم للزركلي: ١1/5‏ ه). 

(5) يُنظر: خْحْقَِ الْقَْهَاءِ (١/10©)ء‏ بَدَائِعُ الصّتائع .)١1١/9(‏ 


لل ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


أن المستحبٌ غيره» وكذلك ما ذَكَرهُ في الْكِتَابِ قُبِيلَ باب الوترٍ ليس يِجْرَئ على عمومه في 
كُلّ الصُّور؛ إذ دليل جوازٍ استعمالٍ اليّّواكِ للصائم هو عينُ الدليلٍ الذي جعلوةٌ دليلًا على 


سُنية السّواكِ واستحبابة في حقّ غير الصائم» فكانَّ السّواكَ في حقّ الصائم سند ومستحيًا 


َس 


أيضًا كما لغير الصائم لِعِدَم المَصّل في الدليل. عُلِمَ بمذا أن كلمة لا بأ قد تُستعمل في 
موضع كان الإتيانُ بالفعل الذي دخلتة هي أولى مِنْ تركدء بل تستُعمل هي في فعلٍ كان 
الإتيانُ بذلكَ الفعل واجبّاء فإِنَّ الجاع هو [اليأس](", أو فوقّة في اقتضاءٍ السّدّةِ وقد 


استُعْملَ هو بحذه الصيغةٍ مع أن الإتيانَ بذلك الفعلٍ واجبٌ قال الله تعالى: # إِنَّ ألصّمًا 


صحد 


2 


1 در له سس سه ع مره سل 2 م سس 2 م مم 2 سه ع 
وَالْمرَوَة مِن سَعَا رِاللَّهِ َمَنَّ حَجّ ألْبِنَتَ أو أَعْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَِهِ أن يَطوَّصَ يهِمَا 4" والسعيٌ 


7 0 3 1 مىزء 6 الى 7 50-8 را زه قن 5 
بين الصّفا واالروة واجبُ عندن( 1 وفرض عند الشافعي 1-5 "7 وقل تستعملٌ فيه 


كلمةٌ لا جُناحَ) ومعنثاهاء ومعؤل لا بأ والجحة يشت كمذا ما اذّعينًا منّ العو 


وله فليا" . 
من غيرٍ فصلء أي: بينَ الغداةٍ والعشيء والمرادٌُ من العشي: ما بعد روالِ الشمس 
لمنُوفٍ مِنْ خُلْفٍ/ فُوْهٍ تغيرث رائحتّة خُلوقًاا" بالضم لا غير من حدٍّ دخل وذكر الإمامُ 


.١7١/١ يُنَظر: الجامع الصغير وشرحه النافع:‎ )١( 

() في (ب) (الناس). 

(9) سورة البقرة الآية .)١5/(‏ 

.)١79/1( مُنظر: المَتاوَئ الِْنَدِيّة‎  ):4( 

(5) يُنْظر: مغني المحتاج .)5117/١(‏ 

.)88/4( يُتنظر: المتشوط للسرقسِي‎  )5( 

(0) الخلوف: بضم الخاء» تغير طعم الفم ورائحه» لإمساكه عن الطعام» والشراب يقال: خلف فوه؛» يخلف» خلوفا. 
يُنَظَر: الزاهر في غريب الفاظ الشّافِي للهروي »)١1717/1(‏ المصباح المنير .)178/1١(‏ 


لل ااا 


]ب/51١[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتَاب الصيّام 


امحبوبي» ولكنا نستدل بقوله 822: «السّواكٌ مَطَهَرةٌ للفم مَرِضَاةٌ للربت)7" وقال أيضًا: 
«نظّفُوا أفواهَكم فنا طرق القرآن) (", وقالَ: «صلاةٌ بالسّواك تَعْدِلُ سبعينَ صلاةً بغيرٍ 
سِوَاكِ) (" وقال عبدالله بن عامر بن ربيعة و:0"): «رأيث رسولّ الله 8# فيما لا أعدٌ ولا 
أخْصِي يتسوك وهوّ صائ) (, وجاء في الحديث أنه 8282: «كانَ يشوص فاه بالسواك)0"), 
أي: يغسل» [من]/"' هو جامِعٌ للخصالٍ الحميدة حتئ كي عن أبي بكر بن مُحْمّد الورّقِ 
الترمذي”"” قالّ: في السواك عشْرٌ خصالي7"): يشدٌ اللنةء وينقي الحفرةً» ويقطعٌ البلعٌم» ويُذَّحِبْ 


المرةّ وَيْطَيِبِ النكهةء وهو تمامٌ للوضوءٍ مرضاة للربّء ويزيدُ في الحسناتء ويُْصِحٌ الجسم 


)١(‏ رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (584)» كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» من حديث أبي أمامة وية. والنسائي في 
سننه (5)» كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك. من حديث عائشة وَت. قال الألباني: صحيح. 

(؟) هذا الحديث أخرجه المتقي المندي في كنز العمال (9/05- )111/١‏ قال الدَارَقُطَيَ: هذا باطل؛ لا يصح عن 
مالك. يُنَظر: لسان الميزان (867/85). 

(6) هذا الحديث أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات »)31/١(‏ قال الْبَيْهَقِي غير قوي إسناده. 

(4) هو: عبَّدُ الله يْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ تُحَمّد الْعيْرِيُ وََيْرٌ أو بَكْرٍ بْنِ وَائْلٍ الْمَدَيْ حلِيفٍ بني عَدِيّ بْنِ كَمْبٍ 
اسْتَشْهَدَ أَحُوه وَتبِيّهُ عَبَدُ الله يَوْمَ الطَّائفٍِء وَكانَ أَبُوهُ عَامِرٌ مِنّ كار الصّكابَة. 
رَوعك عَنّْ: أببه» وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ» وَعَبْدُ اليحمّنِ بْنُ عَوَفيِ وولد سنة ست من الجرة» وروئ عن الي 8# رَوَئ 
عَنُْ: حَاصِمْ بْنْ عْبَيدٍ الله وأبُو بَكْرٍ بن حَقْصٍ الْوَقَاصِيئُ ويح يْنْ سعد الأَْصَارِعيُ وَاليُفْرِيُ وَغَيْيْهُمَ تُوْق سَنَة 
خمس وَتمَانِينَ. يُنَظر: معرفة الصحابة (/7115): تاريخ الاسلام (؟95/8/5). 

(5) رَوَاهُ أحمد في مسنده 5/5-١517/١5(‏ 4)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. 

() رَوَاهُ البُحَارِيُ في صحيحه (147): كتاب الوضوء؛ باب السواك. ومسلم في صحيحه (50؟): كتاب الطهارة 
باب السواك» من حديث حذيفة وَلية. 

() في () (ثم) وف (ب) (من) ولعل ما أثبته موافق لسياق الكلام. 

() ل أعثر له على ترجمة. 

(5) يُنْظر: عارضة الأحوذي (690/0). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


ويوافق السّنةأ"2» وقالَ أيضًا: ينبغي أنْ يكونّ السّواكَ مِنَ أشجار مرة» فإنة أَقْطَعْ للبلغم» وأنقى 
للصدرء وأهضِمٌ للطعاء("), وليكنٌ اواك مستويًا قليلٌ [العْمد] 9" 2 غلظ الختصّر) ولا يكونٌ 
ال و ا سم 

كان ا للسانه» وأصفى ا وأفرعَ لقلبه» وعن ابن 0 قالَ: ثلائةٌ تُذَحِبُ البلغم: 
قراءةٌ القرآن والسسّواكُ» والصّيَام وقد جاء في الْكِتَابٍ بشرعَيتِهِ أيضًا قال الله تعالى: 22 # وَإِذْ 
20000 7 م م 002114 ب 5 و 

حك إوممر ريه كلت فَأَتمَهُنَ # *' قيل: هي عشْرٌ خصالٍ منها اليّواكُ» وقد ذكرناه في 
الغْسْلِ قالوا: وهذا في حقّ الرجاي» وأمّا في حقّ النساء: فقامَ العِلّكُ فيهنٌ مَقامَ اليّواكِء وأما 


شه 


بيانُ دَرَجةٍ الصائم لا عينَ الخلوفي, فإِنَّ الله تعالى يتعالى أن يلحقه 


التديثث فَمُرادُهُ ََ 
الروائح» ودمٌ الشهيدٍ يبقئ عليه ليكونَ شاهدًا لهُ على خصمه يوم القيامة والصّوّم بينَ العبدٍ 


وك فزة اوعة شرا ل والابكاة راح العنا وي كالمو 


.)2857/١( يُنظر: تَبِيينُ الحَمَائق‎ )١( 

(0) يُنْظر: حاشية الطَّحَاوِيّ .)44/١(‏ 

(0) سقطت في ب. 

(4) هو: أبو بكر مُحَمّد بن سيرين موك أنس بن مالكء مع ابن عمر وأبا هريرة وعمران بن حصين وابن الزبير وأنس 
ابن مالك» روئ عنه قتادة وخالد الحذاء وأيوب السختياني وعبد الله بن عون وغيرهم وإخوته يحيئ ومعبد وأنس. 
وأختهم حفصة. رو عنهم الحديث» قال السري بن بحو: مات الحسن سنة عشر ومائة قبل ابن سيرين بمائة يوم. 
يُنَظَر: ثقات ابن حبان: (554/5©)»» التاريخ الكبير: :)40/١(‏ الإكمال .)"57/١(‏ 

(5) سورة البقرة الآية (54؟١).‏ 

(5) يُنْظر: المنسُوط للِسَرَخْسِي (8/ .)١79‏ 


[السنة في طريقة 
السواك] 


النْهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وذكرٌ فَخْرْ الْإِسَلَام:7" (وهو يحخالفُ دم الشهيد؛ لأنَّ ذلك أثّر الظلم)؛ [ولا بأس]7") 
بإبدائه قال الله تعالى: :2 #9 لحفت انه الكو قووف القر ل م 2 
بعدَ الموتٍ وأمّا الحديث فإنها أَرِيدَ به بقوله: «أطيبُ عند الله من وبح الْمسَكِ)7© الترغيب في 
محادثة الصوام» فمِنَ الناس مَنْ يكرة ذلك لنكهة أفواجهم؛ وهذه عادةٌ أبناءٍ الدّنياء فتُهوا عن 
(خيرُ خِلَأْلٍ الصائم السّواك)!”', واللة أعلمُ بالصواب7") 


ذلك لما رويناء وهو قوله 


.)©09 /١( يُنظر: تَبِيِينُ الحَقَائقَ‎ )١( 

(0) في (ب) (ولا يأمن). 

(9) سورة النساء الآية .)١5/4(‏ 

(4) رَوَاه الْبُحَارِيُ في صحيحه, كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك (/50)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ 
باب فضل الصيام »)١١51(‏ من حديث أبي هريرة وَليله. 

(5) _رَوَاهُ ابن ماجه في سننه »)١11(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. من حديث عائشة 
وق قال الألباني: ضعيف. 
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بل لياس 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


١ 9‏ [الأعذار المبيحة 


للفطر] 


لما ذكْرَ مسائل الصّوْم شَرَعّ في هذا الفصلٍ [في بيانِ]7'" وجوه الأعذارٍ المبيحة للإفطار 
في الصّوْم وما يتعلق بماء ومِن كان مريضًا [إكى آخره] (", وذكر فَخْرْ الإسْلام!'! حاصل 
ذلكء وقالَ: إِنَّ امرض لا يُوجِبْ إباحة الفِطر بنفسوأ؟)» بن بعلةٍ الحاجة» والمشقةٌ بخلافي 
السفر فإنةُ يُوجِبُ بنفسهء والفرقٌ أنَّ العلةَ الأصلية هي المشقةٌ والجرخ» والمرضٌ أنواغٌ: منها ما 
يُوجِبُ مشقة ومنها ما لا يُوحب مشقة في كم الفِطرِء بن الكفٌ خيرٌ له فلم يصلح 
مُوجبًا على الإطلاقٍ كالنوم لم يِجْعلَ حَدَنًا على الإطلاقٍ لا(. 

قلنا: فأمًا السفّر مُيُوحِبْ المشقة بُكّل حال فلذلكَ لم يحب الفصّل, ثم عِنْدَنَا خوفٌ زيادة 
امرض يُرخصُ للوِفْطِرٍ كخوفي المَلاكِ وذكرٌ الإمامُ المحبوبي7 أنَّ طريق معرفة ذلك إما 


ع 


باجتهادول"» أو بأنَّ يقول له طبيبٌ حاذقٌ2), وفي النصاب27": المريضٌ الذي بباح له 


)١(‏ سقطت في ب. 
)١(‏ سقطت في ب. 


ف 
)0 
)0 
)0 
فق 
)0( 
(9) هكذاهي في (أ) وني (ب) ولعل الصواب (وفي كتب أصححابنا) حتئ يستقيم المعنى كما وردت في فَنْحُ 
الْقَدِيرِ(؟/7ه")» العناية .)81١8/(‏ 
)٠١(‏ يُنَظر: النافع الكبير .)١41/1(‏ 


للا ااا 


: البناية شرح الِدَايَّة (77/5). 

: المنسُوط (9/١5؟)ء‏ بَدَائعُ الصّتائع (94/5). 

: الْعايّة شرخ الدَايّة: ؟/ 849. 

: البناية (75/5). 

: الدر المختار (570/5) ء الْبَحَدْ الكائق (5017/9). 
: لَعنَايَة شرح الدَايّة: ؟/ .3"5. 


. . . :. :. 1 
00 000 00 00 00 00 
ماما 0455 55 455 55 ماماو 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الإفْطَارٌُ أن يزيد مرضّة بالصّوم بأنَ تزدادٌ عينُّ وَجِعًا أو حماً شديدة» (وإنما يعلم)"2 ذلك 
باجتهادِهِ وقول الطبيبء قال القاضي'": وإسلامُ الطبيب شَرْطٌ أيضّاء فلو بََا مِنَ المرض لكنّ 
الضعف باق هل يُفطر("؟ سْئلٍ القاضي الإمامٌ فقالَ: لاء والمبي المرضُ لا الضعفٌ» فلو 
حافت أذ عرض لو ضاء “قال اتلقوك البنيى بنع وكا زوك الإماة اقبت عل 7"انبالكمة بإذا 
ضَعْمَتَ في الطبخ, والخُبزِ» والعَسلٍ» فخافت أفطرث وقضتٌ» 

وف الكتاب» وكذا الذي ذهب به مُوَكِْ السُلطان للعمادة فاشتدٌ/ الحرب وضعف فأكلٌ 
م يكثْرء وإن كان مُسافرًا لا يستضرٌ بالصّوْم فصومُه أفضل إِك أن قال: (وقال 
الشّافِعِي: الفطّر أفض)7". 


الكلامٌ في هذه المسألة في فصول: أحدها: أنَّ 


أ 


دا الصّوّم في السفر يور في قول جُمهور 


العلماءِ '"'» وهو قولُ أكثر الصّحابة!”/» وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجورٌ 7" وهو مَرْوييٌ 


(؟) يُنَظر: البناية (17/9). 

(6) ينظر: الْبَحَرُ التاق (0/9.)» كبح الْقَدِيرٍ(؟/201). 

(4) يُنْظر: كَتَحُ الَْدِيرِ(؟/ ١ه2).‏ 

(5) يُنظر: مجمع الأتحر .)"57/1١(‏ 

(5) يُنْظر: الحَاوي (57/9:) » المهذب .)178/١(‏ 

0) يُنظر: المبسُوط )١55/9(‏ » المدونة (١/077؟)»‏ الأم (؟/١٠)‏ » الإنصاف (4/9 .)٠١‏ 

(0) يُنْظر: المتشوط (*/154)ء مُحْمَة الْقُقَهَاءِ (9/1ه2). 

(9) يُنْظر: امحلى (47/5؟) ء الْمُمِْي (40/5) » وقال ابن حزم في المحلئ (775/5 6 9/6؟): ومن سافر ف رمضان 
سفر طاعة أو سفر معصية» أو لا طاعة ولا معصية» ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا » أو بلغه , أو إزاءه » 
وقد بطل صومه حيئئدٍ » لا قبل ذلك ا.ه. قلت: وكلامهم هو في صوم رمضان » أما غيره فيجوز أن يصومه في 
السفر حتن ولو كان تطوعا » بل قال ابن حزم أيضا: إنه يجوز صوم التطوع ف رمضان » أو قضاء رمضان فيه ) 
لأن الله إنما تمانا عن صومه بذاته. 


تك 1 


]/5١[ 


[حكم الصُّوْم 
في السفر] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


عن ابن عُمِرَء وأبي هريرة!') وهم يستدلون بقوله: :9 مَصِدَهٌ من يار عر" فصارٌ هذا الودّت 
في حقه كالشهر في حقّ المقي» فلا يجورٌ الأدا قبلَهُ» وقال 82: «ليس مِن البّر الْصِّيّامُ 

المشقر» 7 ولدا قول تعالل !ولس كود وت القبْرَ قِدَةٌ 04 .وهذا يعم اللسافر 0 
قوله: مإسسَكات تج مَريسًا أو عَكَ سَمَرِ 1*) لبيانٍ الترخص بالفِطرٍ فينتفي به ؤجوث 


الأداءٍ لا جوائة وق حديث عائشة و أنّ حمزةً بن عمرو الأسلمي قالَ: يا رسولٌ الله إني 


7 


_- 
ع ناك غم 


صومٌ؟ قالّ: (ضم إن 0 دن يجهدهُ الصّوّم حى 


ياف عليه 0 على ما روي أنه ج42: 


ظلَّنَ عليه» فسألّ عن حاله فِقيل: نه 00 «ليسس مِنَ البرّ الْصِيّامُ في السفر) يعني 


والثاني: أنَّ المسافرةً في رمضانٌ لا بأس بماء وعلى قولٍ أصحاب الظواهر يستديم السفّر 


() يُنْظر: المحلى (/0؟) ء الْمُعْني (/10). 

(؟١)‏ سورة البقرة الآية .)١85(‏ 

(؟) رَوَاةُ أبو داود في سننه (9١٠5١).؛‏ كتاب الصّوّم, باب اختيار الفطر. وابن ماجه في سننه (5 5 »)١‏ كتاب الصيام» 
باب ما جاء في الإفطار في السفر. والنسائي في ستنه (55؟5) » كتاب الصيام» باب ما يككره من الصِّيّام في 
السفر. قال الألباي: صحيح. 

(4) سورة البقرة الآية (18). 

() سورة البقرة الآية (184). 

() أخرجه الْبُحَارِيُ في صحيحه (29/5) . باب الصّوْم في السفر والإفطار » من حديث عائشة يي وأخرجه مسلم 
في صحيحه )١54/7(‏ » باب أجل المفطر في السفر إذا تولى العمل » من حديثها أيضا » وأحمد في مسنده 
(41/0) > من بحديظ كنزة بن عسرو قله امد دود قسنم (8 081 بات للم اتسين مين 
حديث عائشة أيضا » والترمذي في سننه (/41) » باب الرخصة في السفر » من حديثها أيضاًء والنسائي في 
سننه )١185/5(‏ » باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار ف حديث حمزة بن عمرو فيه » من حديث حمزة 


أيضا » وابن ماجه في سننه )571/1١(‏ » باب ما جاء في الصّوّم في السفر » من حديث عائشة أيضا. 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


في رمضاتٌ ولا ينشئة ''' والدليل على جواز المسافر حديثٌ أبي هريرة يللة: "أنَّ رسول اللو 80 
خرجٍ من المدينة إلى مكة لليلتين حَلّتا مِنْ رمضانٌ» فصامَ حت أتى قديدًا (") فشكا الناس إليه 


فأفطر ثم لى يزل مُفْطَرًا حئ دخل مكة7 فإنّ سافَرت في رمضانٌ فقدٌ سافّر رسولٌ الله 849 


عه + 


إن صمت فق صَامَء ون أفطْرتٌ فَقَدٌ أفطرّى وكُكُ ذلكَ» واسع. 
والفالث: إذا أَنّشَِ السفرٌ في رمضانّ فلّه أن يترخّص بالفِطر.وكانَ عليئٌ وابنُ عباس 
يقولان ذلك لمن أهزة الملال وهو اسافة 9 ونا إذا أنشع السفد ف رمضان فلي له أن يَفْطر 


ع 


والحديث الذي رَوينا أنه 


ل 


أفطر حينَ يتكلمٌ النامئ إليه حُجّةَ عليه ولا يُقال: لمن أهكّ 
الجلال» وهو مقيمٌ فقّد لَرِمَهُ أدائُ صوم الشَّهْرِ فلا يسقطٌ ذلك عنة بِسَفَرٍ يُنَشِفُهُ باختياره كاليوم 


الذي يُسافر فيه؛ لأنا نقولُ: صومٌ الشهر عبادات» وهو مقيمٌ فقدَ لِرَمَهُ أداء صوم الشهر فلا 
يسقطٌ ذلك عنّه بسفر ينشِعُهُ باختياره إلى متفرقة فَإنما يلزْمُهُ مِنَ الأداءٍ باعتبار اليوم الذي كان 
مُقِيمًا في شىءٍ منة مِنّ دُونَ اليوم الذي كان مُسافرًا في جميعه قِياسًا على الصلوات. 


والرابع: أ الصّوم ق: السفر أفضلٌ ف الفِطر ا قال الشَّافِعي 5 3 ل 


)١(‏ ظاهر كلام ابن حزم هو عكس ما ذكره المؤلف » فإنه يرئى عدم جواز صوم رمضان في السفر إطلاقا , يُنْظر: 
امحلى .)١58/5(‏ 

)١(‏ قديد:فني الطريق بين مكة والمدينة» بينها وبين الجحفة - ميقات أهل الشام - سبعة وعشرون ميلاً وبينها وبين 
البحر خمسة أميال. يُنْظَر: الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 5 55). 

(0) رَوَاهُ الْبُْحَارِيُ في صحيحه. كتاب الصّوّم باب إذا صام اياما من رمضان ثم سافر(847١))‏ ومسلم في صحيحهء 
كتاب الصيام؛ باب جواز الصّوْم والفطر في شهر رمضان للمسافر(7١١١)؛‏ من حديث ابن عباس وه 

(:) يُنَظر: المحلى (57/7 ؟) ء الميُسُوط .)١55/9(‏ 

(5) بُنْظر: بَدَائِعُ الصّائع (؟/ )95‏ خُحقةِ الها (205/1). 

(7) ما نسبه المصنف رَفته إلى الشّافِعي أن قوله بالفطر أفضل في السفر بحنت عنه ولم أجده بل ما وجدته هو أن الصّوّم 
أفضل يُنْظَر: الْحَاوي (47/9:) » المهذب .)178/١(‏ 


لتك 0 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


أفضلك؛ أن طاعرها روها يدل علق أذ الوم لذ هر بق سقرم فإِنْ ترك هذا الظاهرٌ في حقّ 
الجواز بقي مُعتيرا في أنَّ الفِطْر أفضل» وقاس بالصّادَةِ فإنَّ الاقتصارٌ على الركعتين في السفر 
أفضل من الإتمام فكذلكَ الصّوم؛ لأنَّ السمّر يُوثْرُ فيهما. قال 22: (إنَّ الله تعالى وضع عن 
المسافر شَطَّرَ الصّلاةٍ والصّوم)(0) ولنا ما رُوي عن النبى 842 
بالفطّر, وإِنْ صامَ فهو أفضل له), وبداً رسولٌ الله ل بالصوّم حين شكى اناس إلي م 
أفطرا". فذلك [دليل]!" على أنَّ الصّوْم أفض» ثم الفِطَرُ رخصةٌ؛ وأداء الصّوْم عزعة 
والتمسلكٌ بالعزمة أوك مِنَ الترخُص باليُخْصّة!'؛ وهذا لأنّ هذه الرخصةٌ لِدْفْع الحرج عنة وربما 
يكونُ الحرج في حيِّهِ في الفِطر أكثرء فإنةُ يحتالجُ إلى القضاءٍ وَحَدّه بخلافي [الصّلاة](, فإنَّ 
شطر الصَّلآَةٍ سقط عنُّه أصلًا حتى لا يلزمُهُ القضائء فكانٌ [الظهر]( في حيِّهِ كالفجر في 
حقٌّ المقيم» كذا في «الممُسُوط)7". 

6 


قلث: هذهو المسألةٌ وقعث في كتبنا من نسخ ابا 1 0 


)١(‏ رَوَاهُ التمذي في سننه (١7)؛‏ كتاب الصّوّم, باب الرخصة في الإفطار للحبلئ والمرضع. وابن ماجه في سننه 
»)١571(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. والنسائي في سننه (51377)» كتاب الصيام» 
باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث. قال الألباي: حسن صحيح. 

(0) المنْسُوط للِسَّرَخْسِي (157/9). 

(0) سقطت في ب. 

(4) يُنَظر: بَدَائعُ الصّتائع (95/57). 

(5) في (ب) (الصّوّم).ولعل ما أثبته هو الصحيح لموافقته سياق الكلام. 

(5) سقطت في (ب). 

.)١155--154/9( يُنظر: المنّسُوط للِسَرَخْسِي‎  )0( 


(0) يُنَظر: المبسُوط .)١50/9(‏ 
(9) تحفة الفقهاء لعلاء الدين مد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المتوق سنة (79ده) والكتاب طبعته دار الكتب 


العلمية ببيروت سنة ه٠6‏ ١ه.‏ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


والمنظومة/''» وغيرهًا على خلافبٍ ما وقعث في كتبٍ أصحاب الشّافِعِي!"» فإِنَّ الغزالي ذَكَرَ في 
وجيزه: والصّوْم أحبٌ مِن الإفطارٍ في السفر لير ذِمَنَه وذَكُر في خلاصته(": ومهما بلعٌ 
السمّر مرحلتين جاز الفِطْرُ والأفضل الصّوّم مع الطاقة» (ولنا أن رمضانَ أفضل الوقتين, 
فكانّ الْأَدَاءُ فيه أولى)7*, ولا يَشْككَ على أحدٍ أنَّ رمضانٌ أفضاء الأوقاتء ألا ترئ أنَّ عِدَةَ 
من أيام عر علا عن رمضانٌ, والخَلَفُ [لا ساوي] الأصل بحال. 

والنيٌ / 882 اختارٌ لنفسهٍ الصّوّم في السفرء م ثم ذَكرَ التخصةً عند شَكُواهُمٌ 4 افيد دلي" 
على أن الصّوْم أفض0", كذا في مبسوطٍ فَخْرٌ الْإِسَْام'"» وما رواةُ تُحمولٌ على حال الجهدٍ 
بالفتح» أي: المشقةٌ على ما ذكرنا بيانه من «المبِسُوط)7 آنِنًا إن قُلتَ: هذا الذي ذكره مِنْ 


وجه الحَمّل مخّالفٌ لأّلناء فإنّ الأصل عِنْدَئَا أن لا يخصّ العام بسببه لما عرف فيه مسألة0, 


واللهِ لا أتغدّئ اليوم؛ لأنَّ العيرةً عِنْدَنَا لعموم اللفظ لا لْنِصُوْصٍ السبب ألا ترئ أنَّ آية 


الطمان واللعان فى "قول:: ١‏ تيه يظهِرُونَ من يسم ا ' الآيق» وقال: 32 وان يمون 


6 


إكضع ‏ |« الآية 1 م بصاحب الحادثة ة فكيفٌ اختصّ 2 قوله : «(ليسَ ه من البرّ 


01 يُنظر: مح القُقَهَاءِ (59/1ه*)» الاستذكار (/2".8) » المهذب .)178/١(‏ 
(0) يُنْظر: شرح الوجيز (5/ 555). 

(0) يُنَظر: الخُلآصّة الغزاليّة (17/1١؟).‏ 

(:) يُنْظر: الدَايّة (5/1؟١١).‏ 

(5) في (ب) (لايستوي). 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايَّة (؟/ 81©). 
 )0(‏ يُنْظر: المنسُوط للِسَّرَعْسِي (137/9). 
(8) المصدر السابق. 

(9) يُنظر: كبح الْقَدِير(9/6؟2). 

)٠١(‏ سورة امجادلة» الآية (؟). 

.)5( سورة النورء الآية‎ )1١( 


لا سلللمبس 0 


]/5١[ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الصِّيّامُ في السفر) (". 

قلث: جوابُ هذاء وما يتلاحق به مذكورٌ في الوافي') [عند](" ذِكْرٍ وجوه 
[الاستدلالات قبيل]7') فصل الأمرّ لأنمما لم يدركا :3 مَعِدَّه مَنْ آييَامِ مد # 7" وهذا لأنَّ 
وُجوب القضاء يَستَدعِي فوب الأداء فإنَّ بنفس الوجوب لا يتوججه القضِاءٌ عد فوته» ألا ترا 


يل 


أن مَنْ مات بعد ما مضئ مِنّ أول وقت الصّلاةٍ قَدّرَ ما يتمكن من الأداءٍ لِّنَ الله تعالئ ولِيسَ 


عليه إِثهّ [بسبب]) تلك الصّلآةٍ وكذلكَ هاهنا لم يِخاطَبٍ بالأداء مادام المرضُ والسفر 
قائمين» فلما لم يخُاطَب بالأداء لا يخاطث بالقضاءٍ بمجردٍ فوتٍ نفس الوجوب وف 
(المبٍسُوط)7": ولِأنَّ المرضّ لما كان عُذرًا في إسقاطٍ أداء الصّوّم في وقته لدفع الحرج فلأنْ يكونَ 
عُذْرًا في إسقإط القضاءٍ أوك. 


قوله: (وذْكرٌ الطَّحَاوِيٌ هته فيه خلافًا)!" إلى قوله: (وليس بصحيح إنها الخلافٌ في 


النذر). 
7 مد لل 01000 00 7 
0 صومٌ شهرّاء ا يا » وإن 


(1) سبق تخريجه ص (7437). 

(؟) سبق التعريف بكتاب الوافي ص (55). 

(0) في () (عند) وف (ب) (عنه) ولعل ما أثبته هو الصواب لموافقته سياق الكلام. 
(4:) زيادة في (ب) (الاستدلالات الفاسدة). 

(5) سورة البقرة الآية .)١85(‏ 

(5) سقطت في (ب). 

.)157/9( يُنْظر: المتّسشُوط للِسَرَخْسِي‎  )0( 

(0) يُنظر: تَبِيينُ الَمَائقَ .)"84/١(‏ 

(9) 2 يُنَظر: نح الْقَدِيرِ(؟/810©) ء بَدَائِعُ الصّتائع .)٠١5/5(‏ 


اسلاللللل ‏ ات 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


يلزه بِعُدَرٍ ما صحّ 7"؛ لأنَّ إيجحاب العبدٍ مُعتيرٌ بإيجاب الله تعاللى فصارٌ كقضاءٍ رمضانٌ وأبو 
جوفة: وأم يوس نعوينا :ل" بقرلاة 4 يإن وغوت الأداء عرضات الدنوقت الطتضف! قضاد 
كالصحيح إذا َدّرَ صوم شَهْرِء ثهّ مات قبل تمام الشهر يلزمةُ أن يُوصَِ به؛ لأنّ الك وجت 
في ذمته» فوجب عليه تفريعٌ ذمته بِالَلّفٍِء وهي الفديةٌ إذا عجر عن التفريع بالأصلء فأمّا في 
صوم رمضانَ فنفسن الوجوب مُوَجُلٌء أيِ: نفس الوجوب الذي يتعقبّةُ الأداء مُوَجلٌ إلى حينٍ 


- 


القدرة» قَبِقَدَرِ افو رفوا | لمعو كذا في (الإيضاح)!4). 


وق هذه المسألة السببث إدراك العِدَّقٍ أي: السبب الموجث للأدايء وبمذا اللفظ 8-8 


0 


«المبِسُوط)!” فقالَ: بعدما 7 قولّ الطّحَاوِيٌ '" بقوله: وهذا وَهْمْ من الطَّحَاوِيٍ» فإنَّ هذا 


(الخلافٌ في النذر)ء والفرقٌ لأبي حنيفة» وأبي يوست (" أنَّ هناك السببُ هو النذر 
ليس للمريض ذمةٌ صحيحةٌ في التزام أداءِ الصّوم حين يبرأء فعند البره يصيدُ كالميجددٍ للنذّ 
والصحيخ: إذا قالّ: لله عليَ أنْ أصوم شَهرَاء نه مات بعد يوم فعليه قضاءٌ جميع الشهرء وهاهنا 
السب الموجث للأداءٍ إدراك عِدَّةٍ منّ أيام أخرء فلا يلزمُةُ القضاءً إلا بقدَرٍ ما أُدَركَ وقضاءً 


رمضانٌ إن شاءً فَبَقَهُ إن شاء تابعة لإطلاق النصّ») إن قلتَ: كيف اعتيرم) قراءةً ابن 


: بَدَائِعُ الصّئائع (9/ه١٠)‏ » تَبْبِينٌ الجَمّائق (١/غ‏ *2). 
ائِعُ الصّتائع (7/ بين الحَقّائّق /١(‏ 

: المببشوط (53/15)ء خُحْمَةِ الّقَهَا (25/1). 

: العَايّة شرح اليدَايّة (19/9ه"). 


00 


)2( : الدَايّة »)١١7/1(‏ قَتَاوَى قَاضَّي حَانَ (ص 559). 
: المنشوط للِسَّرَخْسي .)١177/9(‏ 


: تَبِيينُ الَقَائق .)384/١(‏ 


“المتشوط )١5/9('‏ + تتِيين الحقائق .)282/١(‏ 


١ . . 1 . .: .: 
. 000 00 00 000 00 00 
55 55 55 55 55 455 55 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


مسعودٍ ف صفة التتابع في كفارة لني وأوجبّم متتابعّاء ولم يعتبروا قراءة أ 
قضاءٍ رمضان مع أَنَهُ قراء قوله تعالك: 38 5 عَم نكا هنك مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَر فَعِدَ مَنَ أَينامٍ 
د متتابعات . 

قلت: الفرقٌ بينهما من وجهين: أحدها أن قراءة أي ل تشتهر فيما بين السلفٍ اشتهاز 
قراءة عينناكه ابن مسعود» فصارث بمنزلة + خَبرٍ الواجدء ويمثله لا بحورٌ الزيادة على كتاب الله 
تعالى» وقراءةٌ عبد الله بن مسعودٍ كانت مشهورةٌ () إلى زمن أبي حنيفة يهته حت كان سليمانُ 
الأعمشُ يقرأ حتمًا على حَرَِ ابن مسعودء والزيادةٌ تثبث بالخبر المشهور فكذا بالقراءة 
الهو 

والثاني: أنه ورد في قضاءٍ رمضانَ نص بخلافٍ قراءته» وهو ما رُوِيَ أنَّ رجلا جاءَ إِك 


و 


فقال: عليّ قضاءٌ رمضانَ» فقالَ رسولٌ الله 822: «أخص العِدَّةَ وصُمْ / كيف 


"'» فكانتٌ قراءثُةٌ منسوخةً بمذا النصٌ» فأمًا النصٌ لنصٌ لم يرد مِنَ النيّ جه بخلافي قراءة 


عبدالله بن مسعودٍ فجازث الزيادة (بما)0) على كتاب الله تعالى لما بينا. كذا في الميَسُوطين!", 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه, باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير»ء (8/ )0١‏ والْبَيْهَقِي في سننه » باب 
التتابع في صوم التكفير » .)50/١١(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات )5١59/1١(‏ » وعبدالرزاق في مصنفه» باب صيام 
ثلاثة أيام وتقديم التكفير» »)5١4/8(‏ تفسير الطبري )050/١١(‏ » تفسير ابن كثير (1117/9). 

(9) سورة البقرة الآية .)١5/(‏ 

(:) يُنْظر: الدَايّة (75/7)» الاستذكار (9/ ١‏ 5)» الْحَاوِي (558/11)ء الْمَُني .)574/11١(‏ 

(5) رَوَاهُ ابن أبي شيبة في منصنفه (9705- 87/8) والَْيْهَقِي في سننه الكبرئ (497 - 3558/5).؛ والدَارفْطِيَ 
في سننه .)١97/97(‏ 

(5) سقطت في ب. 

(6: ينظ للتنتوط للشيباق (61/7): المتشوط الشرظنين 80/8 ): 


[مسألة التعابع في 
قضاء الصّوْم] 


]5١:[ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


حت دخل رمضانٌ آخر.قولة: رمضانٌ بالتنوين؛ لأنّ الألف والنونَ المزيدتين في غير الصفاتٍ 
شَرَْطُ عدم انصرافهِ العلميةٌ ووصمُّة بآخرّ بُكَرَة دليك بكارتها"ا 

قوله: ولا فدرييّ عليه(" ففيه نفي لقولٍ الشَافِعِي 8ق 7", فإنّ عنده يلزمُةُ مع القضاءٍ 
َكل يوم طعامٌ مسكينء ومذهبة مَرُوِيُ عن ابن عُمَر وغ (“: [ومذهبنا مَرُوِيٌ عن عليء وابن 
مسعود ]720 وحاصل الكلام: أنَّ عندةُ القضاغ يتوقفُ بما بِينَ رمضانين يستدلٌ فيه بحديث 
عائشة ره!"' أنها كانث تُوَخِرٌ قضاءً أيام الحيض إلى شعبانَ(» فهذا منها بيانٌ آخرٌ ما يجوز 
التأخير إليهء نه جعل تأخير القضاءِ عن وقته كتأخير الأداءٍ عن وقته» فكما أنَّ تأخيرَ الأداءٍ 
عن وقتهِ لا ينفكٌُ عن موجبء فكذلكٌ تأخيرُ القضاول') عن وقته ولنا ظامّْر قوله تعالى: 
هَِدَة مَنَ ينام أَحرٌ 4 ا وليس فيه توقيثٌ» فالتوقيث بما بينَ الرمضانين يكونُ زيادمً 2 
هذه عبادةٌ مؤقتةٌ فقضاؤها لا يتوقفُ بما قبل مجيءٍ وقتٍ مثلها كسائر العبادات» وإنما كانت 


ا 


ا يصومٌ 


كان لا يحتاجُ إليها فيه» فإنة 


.)١55/5( يُنْظر: تَبِينُ الحَمّائق‎ )١( 

(؟) يُنَظر: الدايّة (١/5؟١١).‏ 

(0) يُنظر: الحَاوي (51/0؛) ء الْمَجْمُوع (214/7). 

(5) يُنْظَر: الاستذكار (5107/9©) ء الْمُغِْي (15/9). 

(5) يُنْظر: المبنسُوط للِسّرخْسِي (9/ .)١١8‏ 

(5) سقطت في (ب). 

(2)0 أخرجه الْبُكَارِيُ في صحيحه » باب مين يقضى قضاء رمضان (55/8)) ومسلم في صحيحه., باب قضاء رمضان 
في شعبان (5/9 »)١5‏ من قوطا ؤه. 

(0) يُنْظر: المبُسُوط للِسَّرَخْسِي (9/ 8 .)١8‏ 

(9) يُنظر: تَبِيِينُ الَمَائق (297/1). 

.)١85( سورة البقرة الآية‎ )٠١( 


[هل تلزم الفدية 
مع القضاء] 


النْهَابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


شعبان كُلَهُ ولَيِنَ كان القضاء مؤقثًا بما بينَ رمضانين كان التأخيد عن وقتٍ القضاء كالتأخير 
عن وقتٍ الأداوء وتأخيرُ الأداءٍ عن وقته لا يُوجبُ عليه شيئاء إِمَا وجُوبُ الصّوم باعتبارٍ 
السبب لا بتأخير الأدايء فكذلك تأخير الأداءٍ عن وقته» ثم الفديةٌ تقوم مقامَ الصّوّم عند اليأس 
عنهُ كما في حقّ الشيخ الفاني» وبالتأخير لم يقعٌ اليأ عن الصّوّمء فالقضاءُ واجبٌ عليه؛ ولا 
معنن لإيجاب الفدية» وكما لا يتضاعفُ القضِاءٌ بالتأخير فكذلكٌ لا ينضمٌ القضاءٌ إلى الفداء؛ 
لأنَّ انضمامٌ القضاء إلى الفداءٍ في معنن التضعيف. كذا في «الميُسُوط)(". 
والحامل والمرضّع إذا خافتا على نضبيهمًا إلى آخره.الواو بمعنى أو؛ لِأَنَّ هذا الحُكُمَ [مسالةالامل 
ثايثُ في حقٍّ كل واحلو منهما علئ الانفرادٍ فكانٌ كقوله تعالى: نل ومن ياي لمشو م يلانضا 
ما بين له لْهُدَى وي عير ل َلَمُؤْمينَ 1" أي: ويتبغ؛ لأنَّ ترتيب هذا الجزاءِ المذكور على 
مَنّْ يُشَاقِقٍ الرسولٌ غيرُ متوقِفٍ على اتباع غير سبيلٍ المؤمنين» بل كُلٌ واحدٍ منهما. لكنّ ذَكِرَ 
اتباع غير سبيلٍ المؤمنين لبيانٍ علوٌ درجة الإجماع حيث جعل غَخالِفَ الإجماع كمخالفي الرَُسولٍ 
2 والدليل عليه: لفظّ «المبْسُوط)7' بقوله: وإذا خافت الحَاملَ والمرضع على نضيها أو 
ولدها أفطرت.» وله كما رذ ه00 


ما ذكِرَ هذا لدفع شُبِهةٍ؛ لأنة يتصورٌ بصورة مَنْ تحب عليه الكفارةٌ إذا كان إفطائها 


لأَجْلٍ الولَدِ؛ لأنة إفطارٌ في صوم رمضان بعدّ الشّروع فيه من غير عُذّرٍ في نفسهاء بل لمعى في 


.) ١١9 382 /0( مُنْظر: المبُسُوط للشرخسي‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية (ه١١).‏ 

(0) يُنظر: المبنسُوط للِسَّرخُسِي (8/ .)١79‏ 

(5) _يُنظر بِدَايَةُ الميَتدِي .)1١/١(‏ 

() يُنَظر المبِسُوط للِسَرَخْسِي (179/9) ء الْمُحيط الْبُرَمَانِ (357/5). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


غيرها فصارٌ كالإفطارٍ في رمضانٌ بالتماس المضيفيٍ وغيره. 

وذكر في «الميُسُوط)(" في باب الخيار في الأكراو» ولو قِيل: لرجُل لْتَشْرَبنَ هذا الخنمن أو 
لتأَكُلنٌ هذو الميتة» أو لتقتلنٌ ابنكَ» أو أباكَ لم يسعَهُ شُرْبُ الخمرء ولا أَكْلٍ الميتة لالْعِدَام 
الضرورة» ألا ترئ أنَّ هذا بمنزلة التهديدٍ [بالحبس] في حمّه. 

قلث: فعلى هذا لا يجورٌ إفطارهُ بسبب خوفي هلاك ابنه في الكراهٍ لما أنه جعلَ ذلك 
منزلة التهديدٍ بالحبسء وفي التهديدٍ بالحبسٍ لا يجوز الإفطارٌ أصلا. ثم الفرق بينَ هذو المسألق 
وبِينَ مسألة الإكراو في حقٌّ وجُوبٍ الكفارة: هو أن هذا عُذد فق الأكراة جاء مخ كته من ليخ 
لهُ الحقٌء فلا يُعدَّرُ في سقوط الكفاءة لصيانة نفس غيرهٍ بخلاف الحاملٍ والمرضعء كما في صلاة 
لمعت والمريض» فَإِدّنَ المرضِعء والحامل مأمؤرُ بصيانة الولدٍ متّصودّاء وهو لا يتأدّى بدونٍ 
الإفطارٍ عند الخوفب» فكانت مأمورةً أيضًا بالإفطار» والأمرٌ بالإفطار مع الكفارة التي بناوها 
على الرّجرٍ عن الإفطارٍ لا يجتمعان بخلافي الإكراوء فإِنَّ كل أَحَدٍ غيرُ مأمور قصدًا بصيانة 
غَيروء بل نَشَأً الأمْر هناك مِن ضرورة خُرّمةٍ القتل» واكم يتفاوث بتفاوتٍ الأمرٍ القصديّ 
والضميّ هو يعتبره / 

بالشيخ الفاني» فَوجَةُ اوور الفِطْرٌ حَصّلَ بسببٍ نفس عاجزة عن الصّوْم خِلْقَة 
لا عِلَّ فيُوجبْ الفدية كفِطر الشيخ الفاي» وهذا لأنّ في هذا الفِطْرٍ منفعة شخصين(": 
منفعتّها ولدهاء فباعتبار يحب القضاءء وباعتبار منفعةٌ وليها تحب الفديةٌ» ولنا أنَّ هذو مُفَطِرةٌ 


يُرجى لها القضاءء فلا يلزمُها الفديةٌ كالمريض والمسافرء وهذا لِأَنّ الفدية مشروعةٌ حَلَمًا عن 


.)3١37 /4( يُنْظر: المنُسُوط للِسَرَخْسِي‎  )١( 
يُنْظر: الخحَاوي (0/"؛).‎  )؟(‎ 


[مسألة المكره 
على الفطر] 


]ب/ا'١:[‎ 


المرضع كفارة] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


قق الأ نطق العو 0 وان |0 باعتبار الولد؛ لأنة لا صومَ على الولدِء 

ا 0 
ماله كنفقتو("؛ ولا تتضاعفُ بتعدٌّدٍ الولدِء كذا في «المإٍسشوط)9©'. ولأنَّ الفِدَيَة لو وجبث إنما 
تحث جبَرًا أو نَجرًا لا وجة إن الأول؛ لأنة حصل بالقضايء» ولا وجة إِك الثابي؛ لأنة مَعَذْورٌ) 
كذا ذكر الصدرٌ الشهيدٌُ في «شرح الكافي)7 فتذَكّرٌ هاهنا تعجب القاضي أبي علي النسفي 
مِنّ إيحاب القضاءٍ مع الفدية7"). 

وقد مرّ في مسألة عدم وجوب الكفارة مع الأكل والشّربٍ عامدًا على قولٍ الشّافِعِي: 
والشيحٌ الفاني سمّاهُ فائيًا بما؛ لأنة قَْب إل القَناءِء أو لأنة قَبَبَتَ قوثة. 

نه قولةُ: (الذي لا يَقْد على الصّيَامٌ صطثة؛ وقوله: يُطْطِرٌ ويْطعِمُ)!" خب للمبتدأً 
الموصوفيء ته الفديةٌ» وهى: الإطعامٌ مذهبنال" وقال مالِكٌ (©: لا فدية عليه قالّ: لِأَنَّ أصلّ 
الصّوّم م يلقن يكوه عاجرًا عنه» فكيف يلزْمُهُ حَلَفَهُ؛ِ لأنْ الحَلَفَ مشروءٌ لِيقُومَ مقامَ الأصل» 
لنا أنَّ الصّوم قد لَرِمَهُ بشهودٍ الشهر حت لو تحَمّلَ المشقة» وصامً كان مُوْديًا للتعرض» 
)١1(‏ يُنَظر: المتشوط )١8٠١/(‏ » تَبِيِينُ الحَمَائق (10/1"). 
(؟) زيادة في ب. 
: المبسُوط .)١8١/9(‏ 
: المتنسُوط للِسَرخُسي (*/ 3079 .)١18٠١‏ 
: المتسُوط (*/079١)ء‏ الْبَحَدْ الكائق (8017/9). 
: بَدَائِعُ الصّتائع (؟5/ 937). 
: بِدَايَةُ اميتي .)51/١(‏ 


: بَدَائْعُ الصّنائع (؟/917) » تَبِيينُ الحَقَائق (584/1). 
: بداية المجتهد )*01/1١(‏ » حاشية العدوي )5515/١(‏ » إلا أنه استحب له أن يطعم. 


0 
6 


. :. :. . . :. . 
ا ا م . 07 ا 5 
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النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


يبا له الفِطرٌ لِأَجْلٍ الحرج» وعذرُهُ ليس بعرض الزوال حي يُصَارٌ إك القضاءء فوجبت الفدية 
0 مات» وعليه الصّوّم يوضحة أ الصّوم لَرْمَهُ لا باعتبارٍ عينه» بل باعتبارٍ خَلَفِهِ كالكفارة 
بحب على العبدٍ لا باعتبارٍ المال» بل باعتبارٍ كلتف :وهو الصكوى كذا'ق «اللتتشوط) 0 


وبما يلحق به-مسألة لِيِمِسَق السماء!؟ ونحوهاء (وقيل: معناة لا يُطيقوتة)» وخرف: اله 


02 


مضمرٌ فيه كقوله: يبيّنُ الله لكم أن تضلواء أي: لغلا تضلوا 38 وَحَعَلْنَا فِالْاْضٍ رواسى أن تَمِيك 
هج 4 27 أي: ليلا قيثقم» وقيل: معناه: مل وَعَلَ اليرت يطِيقُوئه ودَيَةُطْصَامْ شين اف 
والآيةٌ وردث في حقّ الشيخ الفاني» كذا في (المبٍشوط) 0 و(اشرح الكافي». ولو قَدَّرَ على 
الصَّيّامِ يطل حك الفداءء أي: يبطك حُكُمُ الفداءٍ الذي فداه فصار كأنة لم يفده حئ يجبت 
عليه الصّوْم؛ فإِنْ قلّت: الحُكمْ التعلقُ بالحلفيٍ إذا تم به لا يُعطى له حُكُمْ البُطلانٍ بعد التّمام 


كما إذا صلَى بالتيمم؛ ثم وَجَدَ الماء» وكما إذا صامً الحانثٌ المِعْسِرٌ عن الكفارة» نه استغى 7" . 


قلت: شَرَطُ جواز الَلّفٍ عن الصّوّم هنا دوامٌ العَجْزْ عن الصّوْم إلى موته» لما أنَّ الشيح 
الفاتي هو الذي يزدادٌُ كك يوم ضعفَةُ إل موت وإلذّ . يكين شيكًا فانيّاء فكانَ هو نظيذ 
الايسة في اشتراط 0 0 إن 0 لخروجها عن - ذواتٍ الحيض» فصارث قُدرثُهُ على 


.)١8٠١ /9( يُنظر: اللبِسُوط للِسَرَخْسِي‎ )١( 

(؟) يشير المؤلف إلى مسألة من حلف ليمسن السماء وهو لا يستطيع ذلك وقد تحدث عنها في باب اليمين. 
(9) سورة الأنبياء الآية (51). 

(:) سورة البقرة الآية (185). 

(5) مُنْظر: المبُسُوط للِسَرَعْسِي (9/ .)18١ 218٠١‏ 

(5) يُنْظر: المَتاوَئ النْدِيّة (1/ .)3١07‏ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


خلال صومه عن كفارة» فلما كانَ كذلكَ كانث قدرثُةُ على الصّوْم فُدَرَةَ على الأصل قبل تمام 
لمكم بِالخلّفٍ» وهو مُوجب بُطلانٍ المُكُم التعلّى بالخَلفٍء فإِنْ قلت: لو كات هذا نظيدُ الإياس 
ينبغي أن لا يبط حُكُمُ الفداءٍ بعد تحققه, كما أنّ العجورٌ الكبيرةً التي حَكم بِإِياسِهًا إذا 
اعتدِّتْ بالشهورء وتزوجث بزوج آخرء نه رأث الدم لا يبطل الِتَكالح. كذا ذكرة الإمامُ 
الزعفران» ذكره في «الميُسُوط)7". 

قلث: عدمٌ بطلانٍ الاعتداد» والنكاح هنا لا باعتبارٍ أنَّ دوامَ الإياس ليس بشرطٍ لكوتها 
ابت يل تاعفار أذ الذي ,أت مِنَ الدم بعد المكم بالإياس ليس بحيضء وقالّ في 
«المبِسُوط)(": لأنَّ الظاهر أنَّ الدّم في هذو الحالة من فساد الحم أو الفداءٍ لا أنه حيضٌ 
فلذلكَ لم يبطل بهِ ما تقدّمَ مِنَ الحكم بالإياس» وإِنْ مات وعليه قضاءٌ رمضانٌ فأوصى بهء 
أي: قرب إلى الموتء فأوصى به في ذلك الوقتٍ أنَّ بعدَ الموتٍ لا يُنُصورٌ الإيصاءُ أطعمَ عنه 
وليهُ لَكُلَ يوم مسكيئاءنصفُ صاع / من بر وعند الشَّافِعِي فك مقدّرٌ بالشين7"؛ لأنة عَجَرَ 
عن الأداءٍ في آخر عُمرِهء فصارٌ كالشيخ الفاني» فإِنْ قلت: جوارٌ الفدية في حقّ الشيخ الفاني 
ثبت على خلافب القياس» فكيفف يلحق بهِ مَنْ عليه قضاء رمضاد» وهو ليس بشيخ فانٍ ومِنْ 
شرائِطٍ القياس أنْ يكونّ المنصوصٌ عليه مُوفمًا للقياسٍ لما عرفت. 

قلت: الحكمُ إذا ثبت بخلاففٍ القياس لا يَقَا عليه غير إِلذَّ إذا كان في معناةٌ مِنْ كُلّ 


وجوه فحينئدٍ يعبت الحكُمُ فيه بطريقٍ الدَّلالةِ لا بالقياس» فكذا سمعمةُ مِنَ الأستاذ تي ((*) 


بسح 


.)307 /*( يُنْظر: المبسُوط للِسَّرَخْسِي‎ )١( 

(؟) يُنَظر: المرجع السابق (8/ 18؟). 

(0) يُنْظر: الحَاوي (8/؟05) ء الْمَجَمُوع (1807/5). 

(5) هو فخر الدين المايمرغي. يُنْظَر: طبقات الحنفية (17/1١؟).‏ 
(5) يُنظر: قبح الْقَدِيرٍ (5/مه2). 


]أ/5ا١هز‎ 
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غير مرق وهذا الذي ذَكُرهُ في معناهُ مِنْ كُلّ وجه؛ لِأَنَّ الكلآم في مريض عليه قضاءٌ رمضانّ بأنْ 
كان أَْطَرَ في سَفره أو مَرضِدء ثم أدركَ عِدَةٌ من أيام أخر ولم يصم ثم مَرِضَء واستمرٌ مرضة إلى 
أن مات» فأوصى في مرضه ذلكَء ألا ترئ أنه ألحقّ مَنْ عليه قضاءٌ الصلواتٍ بالشيخ الفاني في 
حقّ جوازٍ الفدية عن الصلواتء فِلآَنَ يُلحِقْ به مَنَ عليه قضاءٌ الصّوم بهِ أوى لورودٍ النصّ في 
00 00 

له: ثم لابن مِنَ الإيصاءٍ عندّن(" هذا اللزومُ للأداء على الوارثِ على نفس الجواز» فإنة 
ما يحب على الورثة الفديةٌ عن صوم الميتٍ إذا كان أوصى الميثُ» وأما إذا لم يكن أوصى لم 
يلزمئهم الفدية عنة ولكنّ لو أدّوها بغيرٍ أمره يجورُ في الصّوّم, كما يجوز أداغ الفدية عن صلاةٍ 
اميت بأمرو» وذكر مس الأكمة التَرَعْسِي في «أصول الفقه)(): بعدما ذكر جوارٌ الفدية عن 
الصّلآَةٍ بأمر الميتِ فقال: وكذلكَ قال - أي: حُحَمّد بهت - في أداءٍ الوارث عن المورث بغيرٍ أمره 
في الصّوّم يجيه إن شاء الله تعالى خلافًا للشافعي © (), وخلافة في مواضع أحدها في لزوم 
الإطعام وهي الفديةٌ فإنما يلزمُ الورثةٌ الإطعام عن الصّوّم عتّدنال إذا أوصىئء ولا يلزمُهم إذا ل 
يوصء وعلى قولٍ الشَّافِعِي نت يِلرْمُهُم وإِن لم يتقضء والثاني في اعتبارٍ الثلاثء فعِنْدَنًا يح 
الإطعامٌ عليهم عنة مِنْ ثُلْثِ ماله حي إذا زادَ الإطعامُ على ثُلثِ المالي لا يلزمهم ذلكٌ وَإِنَّ 


أوصئء وعلئ قولٍ الشَّافِعِي يلزمُهم ذلك مِنَ جميع ماله» فكانَ هُوَ نظيرَ الخلافٍ في 5 


.)57/8 يُنَظر: حاشية ابن عابدين (؟5/‎ )١( 

6 يُنْظَر: مجمع الأنمر )371/١(‏ » المَتَاوَى النَِيّة (07/1١؟).‏ 
(0) يُنْظر: أصول الفقه للِسَرَحْسِي .)0١ /١(‏ 

(5) يُنظر: الْمَجْمُوع (774/5). 

(5) يُنْظر: مجمع الأثر )274/١(‏ ء تَبِيِينُ الخَمَائقَ .)280/١(‏ 


[هل على الميت 
كفارة] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


لكا والثالث في قَدْرٍ [قدرته على الإطعام](') الإطعام» وقد ذكرناه» وعلى هذا الرَكَاةُ يعني: 
ومَنّ ماتء وعليه ركاةٌ لم يُوَدّهاء فأوصى با أدّئى عَنهُ وليّهء وعند الشَّافِعِي رض لا يحتاجُ إلى 
الإيصاء. 

وف «(المبُشوط)7"): رجاه ماث عندّما وجبثٌ عليه الصدقةٌ في سائمته فجاءً المصّدقٍِء 
وهو في يد الورثة» فليس له أنْ يأخدّ منهم صدقتّها إلا وأنْ يكون الميثُ أوصى بذلك؛ فحيتذٍ 
يأخذ من ثُلثِ مالهء وقالّ الشّافِعِي(": يأخد الصدقة مِنْ جميع ماله أوصئ - 5 يوص» 
©: في حديث الخنعمية: «أرأيت لو كانَ على أبيكَ دَيْنٌ أتقضيّةُ) فقالت: 


وحجُته قولة + 
نعم فقال «8#: «دَيَنْ الله أحق) () فقد سَّبهَ رسول لله لفغ دَينُ الله بدَيّنِ العبادٍ, 2 3 
العبادٍ يُقضي مِنّ مِنَ الكرَكةٍ بعد الوفاةٍ مُقدمًا على الميراث» فكذلك دَيْنُ الله؛ وذلك لأنّ الوارتٌ 
2 : «يقول ابن آدمّ مالي 
مالي» وهل لكَ مِنَ مالِكَ إلا ما أكلّت فأفنيت, أو لبسّت فأبليّت, أو تصدقت 


قائِمٌ مقامَ المؤرثِ في أداءِ ما يجري النيابة في رأيهء وحجثنا قوله 


فأمضيّت, وما سوئ فذلك فهو مال ومالي الوارث)7"؛ وهذا يقتضي أنَّ ما لم يمضه منّ 
الصدقة يكونٌ مال الوارث بعد موته» وهذا دن حمُوقَ الله ه تعالل مع حقوق العباد إذا اجتمعتٌ 


في محل تقدّمَ حقّ العبادٍء ثم الواجث عليه فِعْلٌ الإيتاء» وفع للإيتاءِ لا يمكنٌ إقامُةُ بالمالي لتقوم 


)١(‏ سقطت في ب. 

(؟) يُنْظر: المبسُوط للِسَرَخْسِي (؟/ 7814© ). 

(0) يُنظر: الْمَجَْمُوع (254/5). 

(:) الحديث أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه , باب الحج » والنذور عن الميت » والرجل يحج عن المرأة (5/ )١8‏ » ومسلم 
في صحيحه ؛ باب قضاء الصِّيّامم عن الميت )١157/5(‏ ؛ من حديث ابن عباس 5 » ولكن السائل هي امرأة من 
جهينة كما في الْبُحَارِيُ وليست الخثعمية » وفي مسلم أن السائل امرأة على الإبمام. 


زه رَوَاهُ مسلم قي صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق ه59 من حديث مطرف عن أبيه. 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الما فيه مقامَ الذَّمَةِ بعد الموتء والوارث لا يمكنٌ أنّْ يجُعلَ ثائيًا في أداءٍ الزَكاةٍء لأنَّ الواجب ما 
هو عبادةٌ» ومعين العبادة لا تتحققٌ بلا نيد وفع ممن يحب عليه خنينة أو كبا كا 
الإيصاءء فأمًا خلافة الوارث المورثٍ في أداءٍ الزّكاٍ مِنْ غير إيصاءٍ يكونُ جيرا من غيرٍ اختيارٍ 
من المورث» وبه لا تتأدّئ العبادةٌ إلذّ أن يكونَ أوصئ,» فحيئئذٍ تكون بمنزلة الوصية بسائر 
التبرعاتٍ ينفدٌ من ثلته» ويظهرٌ الفرقٌ بما ذكرنا بِينَ ديونٍ الله تعالى» وبين ذُيونٍ العبادٍ إذا 
تأملث» كذاق اقوط" وحديت الختعمية!" مول علن إذا جذة أمرها به: 

وف (الْأَسْرَرِ)7": إذا استهلك مال الرْكاةٍ والعشرء ثم مات لم يُوجُد من تركتهء وكذلك 
الديونُ الي بح صلاتء أي: بغير عَوِضٍ كالنفقة/ والخراج» والجزية» وصدقةٍ الفطرِ, 
والكفارا اتِ المالية» والحج, وفدية الصّوْم وما وَجَب عليه منّ الصدقة بنذَّرِه وَإِنَّ أوصىئ بما لا 
يصحٌ إلا ُعذّرٍ كان 0 أمّا ما كانت منها عبادةٌ فلما ذكرنا أنه لا يتأدّئ 
بنائب تثبث ولايِتّهُ عليه بغيرٍ أمره, وأمّا ما كانَ منها عقويةُ؛ فَإِدَنَّ العقوبة في ضَرَبٍ مُكروو 
يلحقٌ الإنسانٌ باستيفائهاء وأنةُ لا يمُصورُ بعد الموتء وأمَا المع الذي يعم الفصول كُلّها فهو 
أنَّ الواجب في ذمة مَنّ عليه الحقٌ فعكٌ لا مالي فيبطك بموته» ولا يتعلقٌ استيفاؤٌةُ بتركته قِياسًا 
على ما إذا مات وعليه صلاةٌ وهذا لِأَنَّ التِكَةَ مال يصِلُحُ لاستيفاءٍ المال منهاء ولا يصلحُ 
لاستيفاءٍ الفعلٍ منها ألا ترئ أنهُ إذا مات وعليه المَصاصُ لم يُستوفي مِنْ تركته؛ لأنة لا يمكن 
وكذلكَ الحَدُودُ» ونا قُلنا: إِنّ الواجب فعك, أُمّا العبادة منها فلما ذكرنا أنْما اسمٌ 5 وأما ما 
سواها فإِذّنّ هذه أموال جعِلَتَ صلاتٍ لمستجِمّهاء والملّكُ في الصّلاتِ لا يحب إلا بالتسليم 


.) يُنْظر: المنُسُوط للِسَرَخْسِي (؟/ 7*4 86م‎  )١( 
"مع لم ص رما‎ 


(0) يُنَظر: المبسُوط للِسَرَحْسِي .)١75/4(‏ 


]با؟١ه[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وكانَ التسليمٌ فيها بمنزلة القَبولٍ في المعاوضات كالبَةٍ بخلاف الدّيُونٍ التي هي أعواض فَإتّما أموال 
ملوكةٌ كما لو كانت أعياناء فإنما مُلَكُ بنفس السبب فتعلّق استيفاؤها بالتركة» وعلى هذا حَيارٌ 
5 و و - بل غير >4 5« و و َه 5 28 ب 21 

الشرط لا يُوَرَثْ عندّنا » وعند الحَصّم يُورتْ؛ لِأنَ المستوق به حق مالي» مَنَ تيمم مَلكّ المبيع 
أو رَدَهُ كِكيار العيب إلا أننا نقوّل: الواجبث للمشترني في العيب جزءٌ من المبيع احتبس عنّد 
البائع؛ وهو فاه كال ثما ورت والواجبُ بشرّط الحَيارٍء أ يفون له يتصله بالتصّرفٍ قُُ 
المالة والراع ل يوري فلا يورت شك لأنة لا ينبث الإيتاءً على الرَأيء فالخصم لم يُفرِقَ بينَ 
الواجب مالا بنفسِه وبِينَ الواجب مَالَا بناءً على فِعلٍ لا وجوب لهُ بُدونِهء فهذا سِرٌ المسألة 
فل الإِقَدَام 2 هو تبرّعٌ) وإعما قلنا: إنة تبرّع؛ دن الرّكَاةَ فعلٌ» والمال إليهاء وقد سقطت 
الأفعالُ بالموتء فصارث الزّكَاةٌ كأتما سقطث في حقٌ الدّنيا؛ لأنما لو لم يوص لا تحب على 
الورقة أدافهاء فكافث الوضية باداي الكاة كيها عدلات كين الغناو فانة له يشقط بالموكة» لأن 
المقصودٌ ع المالٍ» والفعلٌ غيذ مقصود حقل لو ظفَرَ الغريم :: سن حقّه لهُ أنْ يَأَخُدّه فإذا 
كان كذلكَ لا يسقْطٌ بالموت» ولو أوصىئ بذلكٌ يُعتبّر مِنَ جميع المال» وكذلكَ في باب الفِدَيَةٍ 
أنه تبّرعَ بدليل أنه لو لم يوص لا يحب على الوارث» فصارٌ الإطعامٌ مِنّْ هذا الوجه كسائر 
الوصايا بِالمربِ بخلاف الوصية بقضاءٍ الدَّيْنِء فإنةُ لو لم يوص يحب على الوارثِ قضاء الدَّيْنِ 
0 اليه 9 4 (0) شنم لبد لمء 

فكانٌ مِنْ جميع المالٍ ؛ كذا في مبسوط شيخ الإسلام . وكلّ صَّلاةٍ تغتر بصوم يوم هو 
الصحيث 7 هذا احترارٌ عمًا قال تُحَمّد بن مُقاتل أولًا: بأنةُ يُطْعَمْ عنةُ لِصّلاةٍ كُلّ يوم نصفُ 
اع على قياس الصّوْمء ثم رجع» فقال: كل صلاةٍ فرضٌ على حدَةٍ بمنزلة صومٌ يوم» وهو 


.)78/1١( يُنظر: المبْسُوط للِسَئَخْسِي‎ 2 )١( 

(؟) يُنظر: الْعنَايَة شر الحدَايّة (5/ه©). 

(0) يُنظر: المُسُوط للشيباني (0/5؟*). 

(4) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع (8/1١٠)ء‏ اللدَايّة .)١158/1(‏ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الصحيح؛ لأنة أحوط(", كذا في «المبِسُوط)7". 


5 و 000 0 2 2 2 8 1 1 5 16 ًّ 09 3 ع (). 
قولة ف ' ': ولا يصوم عنة الوليء. ولا يُصلي احترازا عن أحدٍ قَوَلي الشافعي ': 


فإنة يقول في قول: يجوز للَولَ أن يَصُومَ عنة لما رُوِي عن عائشة وم 
«مَنَ مات وعليه الصِّيّامُ صام عنة وليْهُ)7'. وهذا نص في البابء ولنا حديثٌ ابن عُمَر وليه 
مَوقونًا عليه ومرفوعًا: «لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ. ولا يصّلَي أحدٌ عن أحدب)7", ولأنَّ المقصود 
مِن عِبادَةٍ الصَّوّم لا يحصل بفعّل غَيّروِه وهو قهرٌ النفس الأمارة بالسُووء وتأويل قوله 862: 
«(صامً عنهُ وليّهُ) (": أيّ: فعل عنةُ ما يقومٌُ مقامٌ الصّوْم مِنَ الإطعام» لكنّ إِنَّ أوصى بذلكَ» 
كذا ق المت و00 و«شرح الكافي). 

(وَمَنَ دَخْلَ في صوم التطوّع)!*) إلى آخره قد ذَكرَناه مُسبقاً في فصل القراءة من 


كتاب الصَّلآَةِ فالقضِاءٌ بعد الإفسادٍ واجبٌ سواءً حصل الفسادٌ بصنعة» أو بغير صّنعة حق 


(01) يُنظر: العِنَايّة شرخ الدَايّة (5/ 750). 

(0) يُنَظر: المبسُوط للِسَرَحْسي (157/9). 

(5) القائل هو الْمَرْغِينَاِنِ صاحب الدَايَة نفك. يُنظر: الدَايَّة (١/7؟1١).‏ 

(4) هو قول الشَافِعِي في القديم. يُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (451//5) » الْمَجْمُوع (25/5). 

(5) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه؛ كتاب الصّوْم باب من مات وعليه صوم (1851)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام» باب قضاء الصِّيّامِ عن الميت (/ا5 .)١١‏ 

(1) رَوَاهُ مالك في الموطأ »)484/8-١١7(‏ والْبَيْهَقِي في سننه الكبرئ (4175 - 54/4؟) وأخرج النسائي في 
سننه الكبرئ » باب صوم الحي عن الميت )١51/7(‏ » من حديث ابن عباس 85 ولفظه (لا يصلي أحد عن 
أحد » ولا يصوم أحد عن أحد » ولكن يطعم عنه). 

(0) سبق تخريجه في الهامش رقم (5). 

(0) 2 يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (8/ .)١51١‏ 

(9) يُنَظر بِدَايَهُ المبْتَدِي .)41/1١(‏ 


سلب0 


[قطع الصيام] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


إذا حاضّت الصائمةٌ تطّوعًا يحب القضاءُ في أصحٌ الروايتين 7"), وكذلك إذا افتتح صلاةً التطؤع 
بالتيمم» ته أبصرٌ الماء فعليه القضاكء والخروجٌ منها ما كان بصنعة. 

نَّ الصحيح أنَّ الشروعَ مُلزِمٌ للإتمام كالنذور» ومتى تعّذرٌ الإتمامُ بعدَ صحة الشروع 
فعلية القضاكء ثم هذه المسألةٌ بيننا وبينَ الشَّافِعِي تُبتتق على أصلء وهو أنَّ بعد الشّروع لا يُباحُ 


لهُ الإفطار بِغَيْر عُذّْر عندّنا() فيضيد بالإفطار جامًا فيلرقة القضاءء وعند الشافى 985 3 


ع 


لهُ الإفطارٌ مِنَ غَيِرَ عُذْرٍ فلا يكونُ في الإفطار جانبّاء فلا يلزْمُهُ القضائء كذا في «المبِسُوط)0, 
فلذلك ذَكر بعد هذو المسألة قولّةُ: في الكتاب, م عِنَدََا لا يبا الإفطارٌ فيه بغير عُذّرٍ في 
إحدك الروايتين7”. 

قلث: ذِكْرُ إحدى الروايتين في الْكِتَابِ الف لإطلاقٍ ما ذكره مدن الأئمة 
السَرَحْسِيُ 8 في «البشوط)"): كما ترئ حيثُ ذَكَرَ مُطلقًا أنَّ الإفطار بغير عُذْرِ 
لا يباحُ عندناء ولكن مُوافِقٌ لَما ذْكِرَ في الذخيرة» ومَبْسُوط سَيْخْ الإسّلام7"» فإنة ذَكُرَ في 
الذخيرة: وأمَا الإفطاز بغير عُذَّرٍ بِشَرْطٍ القضاءٍ ذَكر في المنتقى عن أبي يوسف أنه يحل 


[وهكذا روئ الحسنٌ بن زياد عن أبي حنيفةٌ هتيم ), وذكر الفقية أبو بكر الرازوئ/"؟ عن 


00 
(0 
00 
0 
0 
00 


اوطزيل برسي ادن عن افوا 1 

بِسُوط للِسَرَخْسِي (4/9؟١١)‏ » بَدَائْعُ الصّنائع (59-0/1)» الْبَحْرُ الاق (51/5). 

لْمَجَْمُوع (294/5) , مغني المحتاج .)44/١(‏ 

ليسُوط للِسَّرَخَسِي (9/ .)١١١‏ 

لَعِنَايّة شرح الدَايّة (7/ 85.0). 

يسُوط للِسَّرَخْسِي (9/ .)١١١‏ 

[(6 بْسُوط للشيباني (؟/7١5).‏ 

29 لميْسُوط للِسَرَخْسِِي )١١١/9(‏ ء بَدَائِعُ الصّتائع (؟85/5). 

(9) هو: أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار» أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص من أهل الري» من فقهاء الحنفية» 


للا ااا 


.: .: . . . ١ . . 
000 . 00 00 000 00 00 000 
0455 455 ماماو‎ 55 55 55 55 55 


]/5ا١[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


ع 


ايفان لذ يع 1١1‏ وبلماخدروة: لفلفو افر ونا ل في التطوّعل", ذأ فأمًا في الفرض» 
والواجب لا يحل الإفطارٌ ا بعذر” 2 '. والضيافةٌ عييت بُعِذّرِ فيه والسفة لبس بعذّرٍ في اليوم 
الذي أنشأ السمّر فيه عُذّدٌ فيما عداة من الأياء(). 

قوه: (والضيافةٌ غذْذ)0", أيْ: في التطوع» ومِن المشايخ مَنَ قالَ: إن كانٍ صاحِبُ 
الدّعوئ يرضئ مُجَردٍ خحُصُورهء ولا يتأذّئ بثْركِ الإفطارٍ لا يُْطِر"'2, وإِنْ كان يتأدى بُفْطِرٌ 
ويقضي 7" وقال شمن الأئمة الحلواني 8و/": إِنْ كان ينقّ مِنْ نفسه القضاء يُفَطِرُ دفعًا للأذئ 
عنّ أخيه المسلم» وإنْ كان لا , يثق مِنْ نفسهٍ القضاءً لا يُفطِرٌ وقد اختلف مشايحٌ بلخ فيِمَنَ 
حَلَفَ على صائم بطلاقِ امرأته أن يمُطِرَء كذا في «الذخيرة)27. 


وذكرٌ في «المبُشوط)0''": واختلث الرواياث في الضيافة هل يكون عُذرًا؟ روئ هشاء(١")‏ 


سكن بغداد ودرس بما تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج؛ وعلئ أبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه الكثيرون. 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامّاء رحل إليه الطلبة من الأفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» 
وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل. من تصانيفه: (أحكام القرآن)» و (شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي)» 
و(شرح الجامع الصغير). 
ُنَظر: سِيَرْ أَعْلم انَل /١(‏ 5 ؟)» الجواهر المضية(١/‏ 84)» الأَعلدم للزركلي(١/ .)١7١‏ 

)١(‏ سقطت في (ب). 

(0) يُنَظر: الْمَجْمُوع (29/5) » أسى المطالب (450/1). 

(0) خُحْمَة الْمُقَهَاء )051/١(‏ » الْبَحْرُ الرَائق (/11). 

(:) يُنَظر: الْعنَايَة شرح الدَايّة (9/ غ8”). 

(5) يُنَظر: الدَايَّة (١/07؟١).‏ 

(5) يُنْظر الْبَحْرٌ الرَائّق (09/5"). 

(0) 2 يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 5517). 

(0) يُنْظر: الْبَخرٌ الرائتىق (09/9"). 

(9) يُنْظر: الْمُحيط الْبُرَمَانيِ (551/5). 

.)١١5 03178 /9( يُنْظر: المنسُوط للِسَرَخْسِي‎ )٠١( 


)١1١(‏ هو: هشام بن عبيد الله الرازي» السني. تفقه على أبي يوسف, وك وحدث عن مالكء وابن ن أبي ذئب» وحماد بن 


للا ل_مبسس 0 


[هل يفطر إذا 
دعي للوليمة] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


عن مُحَمّد هنك أنما عُذّرٌ مُبِيحٌ للفِطر("» وروئ الحسنٌ عن أبي حنيفة به أنما لا تكونُ عُذْرَاء 
ورك ابن أبي مَالِكِ!"» عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة زهك: أنما تكونُ غُذرَ(", وهو الأظهرٌ 
ليا رُوِي عن النبيّ #82: أنه كان في ضيافة رَجْلٍ من الأنصارء فامتنع رَجْلَّ مِنَ الأكل» وقال: 
إن صَائِمٌ) فقال 22: (إِنا دعاك أخوك لُتَكْرمَهُ فافض واقضٍ يومًا مكائة)27' ووجة الرواية 
أنه قالّ: (إذا دُعِيَ أحدكُم فَلَيْجِبتء فإنَ كان مفُطرًا 


الأخرئ ما رُوِي عنْ رسولٍ الله + 
فليأكل» وإِن كان صائمًا فَليْصُلٍء أي: فَلْيَدَعْ لُم) , وقال ١‏ 
على أمقي الشَّركء والشهوةٌ الخفيةٌ) قبل: أو تفرك أمتك بعدَكَء فقالَ: دلأ ولكتهم 
يُراوْْنَ بأَْمالهم) فَقِيلَ: وما الشهوةٌ الخفية؟ فقالَ: «أنْ يصُبحَ أَحدُهُمَ صائمّاء ثم بُفْطِرْ 


هع 


©ة: (إِنَّ أخوف ما أخافٌ 


ع 


زيد» وطبقتهم» وحدث عنه بقية بن الوليد وأبو حاتم» وجماعة. قال هشام: لقيت ألما وسبع مائة شيخ أصغرهم 
عبدالرزاق. قال أبو حاتم: صدوقء وما رأيت أحدًا أعظم قدرّاء ولا أجل من هشام بن عبيد الله بالري. قال 
الصيمري: غير أنه كان ليئًا في الرواية. من تصانيفه: "النوادر", و"صلاة الأثر". 
سيَرُأَعَلم التبَلء /٠١(‏ 55)» الجواهر المضية (7/ »)٠١‏ القوَائِد البهية (ص577). 

(1) مُنْظر: غمز عيون البصائر (؟/74). 

(؟) هو: الحسن بن أبي مالك أبو مالك تفقه على أبي يوسف القاضي وتفقه عليه تُحَمّد بن شجاع البلخي قال 
الَّحَاويَ معت ابن أبي عمران يحدث عن ابن البلخي قال كانوا إذا قرأوا على الحسن بن أبي مالك مسائل 
تُحَمّد بن الحسن قال لم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد قال الصيمري ثقة ف روايته غزيز العلم واسع 
الرواية كان أبو يوسف يشبهه بحمل حمل لأكثر ما يطيق توفي ف السنة الى مات فيها الحسن بن زياد سنة أربع 
ومائتين ذكره الدامغاني عن الصَّحَاوِيّ. 
يُنَظَر: (الجواهر المضية: »)5١ 5 /١‏ و(طبقات الفقهاء: ص8١١)»‏ و(مغاني الأخيار: .)5١7/١‏ 

(0) يُنظر: قبح الْقَدِيرِ(؟/257). 

(4) رَوَاهُ الَْيَهَقِي في السنن الكبرئ ١545975(‏ -771/7)» والطيالسي في مسنده (7+110- 508/8)» وقد روي 
بلفظ آخر عند الجماعة الا الْبُكَارِيُ بلفظ (دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه أن شئت) قال الحافظ ابن 
حجر اسناده حسن. 

(5) رَوَاهُ مسلم في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة »)١471(‏ من حديث أبي هريرة وكة. 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


على طعام 07 يه 

وفٍ ا بتاكل إذا كان الإفطارٌ قبل الرّوالِ فأمًا إذا كانَ بعد الزوال» فلا 
ينبغي له أن يمْطِرَ إِلذَ إذا كان في تَرَكِ الإفطار عمُوقٌ بالوالدين أو بأحدمها. 

وإذا بلغ الصبي أو أسْلمَ الكافرٌ في رمضان أمسّكأ بقينَ يومهم] (". اختلفوا في 
إمساك البقية أَنّهُ على طريقٍ الاستحسانٍ» أو على طريقٍ الإيحابي. ذَكْرَ محمد بن 
شجاع رهق" أنّهُ على طريقٍ الاستحباب7"؛ لِأَنْهُ مُفْطِرٌ فكيف يحب عليه الكُفُ عن 


سَِ 


المفطِرات؟ وقد قال أبو حنيفة يلك في كتاب الصّؤم7": إِنَّ المائض إذا طَهْرَتْ في 
بعض" الثهار لأ يس لها أن تاكن وتقسربت» والننق هيساق وهذا يدل على 
الاستحبابي. وقال الشيحٌ الإمامُ الزاهدٌُ الصفارٌ ©ه": الصحيخ أنَّ ذلك على 


)١(‏ رَوَاهُ أحمد في مسنده (17171- :)١5/5‏ من حديث شداد بن أوس. والطبراني في المعجم الكبير (15/10/؟) 
من حديث شداد بن اوس )١17١51(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدًا. 

(؟) يُنْظر: الأصل للشيباني (؟/2975) » الميّسُوط للسرخسي .)١57/9(‏ 

(9) يُنَْظر: الحدَايّة (١/1؟١)ء‏ الاختيار لتعليل المختار .)١55/1١(‏ 

(:) هو: تُحَمّد بن شجاع الثلجيء» ويقال: ابن الثلجيء أبو عبد الله البغدادي» الحنفي» من أصحاب الحسن بن زياد» 
فقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه, والحديثء وقراءة القرآن. روئ عن يحي بن آدم؛ ووكيع؛ وابن غَليّة» وقرأ 
على اليزيدي. له ميل إلى مذهب المعتزلة. من تصانيفه: "المناسك". و"تصحيح الآثار", و"النوادر"» و"كتاب 
المضاربة" . 
يُنْظر: الجواهر المضية (10/7)» القوَائِد البهية (ص :)١1/١‏ شذرات الذهب (151/7). 

(5) يُنْظر: الجوهرة النيرة )١7/177/١(‏ » العناية (59/97"). 

(5) يُنَظر: مَنَحُ الْقَدِير(؟/259) ء العناية (859/57). 

(0) هو: إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث بن الحكم, أبو نصر» الصفار» وقيل: هو أحمد بن إسحاق. 
فقيه حنفي» من أهل بخارئ» قال السمعاني: له بيت في العلم ببخارئ» ورأيت من أولاده جماعة» وسكن مكةء 
وكثرت تصانيفه وانتشر علمه بماء ومات بالطائف» ذكره الحاكم في " تاريخ نيسابور" فقال: أبو نصر الفقيه 
الأديب» قدم علينا حاجاء وما كانت رأيت ببخارئ مثله في سنه في حفظ الفقه والأدب» وكان قد طلب الحديث 


للا ااا 


[إذا وجب عليه 
الصّوّم أثناء اليوم] 
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الإيجاب("؛ لِأَنَّ محمدًا 8ك ذكَرَ في كتاب الصّوْم فيصم بَقَيْةَ يومو(", والأمر على الإيجاب 


ُ 


- 


وقال في الحائض: إذآ طهرَتْ في بعض النَّهارٍ مُلْتدَعٌ الأكُلَ والشُرَبء وهذا أمرٌ أيضّاء والذي 
قالّ: لا يحَسْنُ لحا أن تأكل وتشرب معناهٌ يقُبح منها ذلك ألا ترك أنهُ قال في المسافر: إذا 
أقامَ بعدَ الرَّوَالٍ أني أستقبح أن يأكل ويشرب. والناسئُ صِيامٌ وهو مُقِيمٌ فقد فسّرَ ما لا 0 
بالاستقباح» ولا يُستراب إِنْ ترك ما يُسَتفْبَحُ شَرعًا واجبٌ» كذا في «القُوَائِد الظّهِيريّة ) 

قلث: وفيما يحيء بعد هذا في 0 إذا قَدِمَ المسافرء أو طَهرَتَ الحائضٌ دلالةٌ عُلى 
اختيار هذا القول» وهو الوجوب. حيث قال عِنَدَ مُقابَلةِ قولنالك)؛ وقال الشَافِعِي طق ): لا 
يحب الإمساك, ثم الأص في هذا أنَّ كُلَ مَنْ صَأرَ في آخر النّهارٍ بصفةٍ لو كان في أولٍ النهار 
عليهاء لَِمَهُ الصّوّم فعليه الإمساك كالحائضء والنّفَسَاءِ تَطَهُرُ بعد طُلوع الفجرٍ أو معة. ولمجنونُ 
يفيق» والمريضُ يرأ والمسافرٌ / يَقُدُمُ بعد الزوال أو الأكل» والذي أَمْطَرَ عَمْدَاء أو خطأء أو 
مُكرمّاء أو أَكَلَ يوم الشَّكّء ثم استبانَ أنه مِنْ رمضادء أو أفطرء وهو يرئ أنَّ الشمس قد 
غَرْبتْ أو تسكّرٌ بعد الفجر ولم يعلّم عن سس 0 
حالة الحيض» والنفاس» ثم قِيل: الحائِضٌ َكل سِرًا لا جهراء وقبل: تأكُل سرًا وجهرا0, 


مع أنواع من العلم. 
يُنظر : الجواهر المضية »)١57/١(‏ القَوَائِد البهية (ص؟ »)١‏ معجم المؤلفين (؟ /70). 
)١(‏ يُنْظَر: الجوهرة النيرة )1١1/1(‏ » العناية (759/5). 
: كَنَحُ الْقَدِير(؟/58”) » العناية (759/5). 
: العنَايّة شرخ الدَايّة: (؟/ 507 58"). 
: اللباب )8107/١(‏ » الِدَايّة .)١١19/١(‏ 
: الْمَجْمُوع (5*/5؟) » حلية العلماء .)١4/5(‏ 
: الْبَحْرُ الرَائق )91١/9(‏ » الفَتَاوَئ الْنَدِيّة .)5١5/١(‏ 


2 2 23 3 2 
8 0 ا ا 8 
055 055 055 055 55 
0 
حم 
ته 


]ب/ا؟1١[‎ 
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وللمريضء والمسافر الأكُع جهر(', كذا ذكرةُ الإمامٌ التُمْرْتَاشِي نه (". 
وف «الجامع الصغير» لمَخْرِ الْإِسَلَام 28: وأما الإمساك في بقية النهار فمذهبنال" وقال 
الَافِعي في هذا كُلّه: لا يحب الإمساك احتجٌ الشّافِعِي :8و(؛ بأنَّ هذا شخص لم يِلرَمْهُ الصّوّم 


لا ظاهِرًا ولا باطنّاء فلا يلزمّةُ الإمساك كما في حالة الحيض ولأصحايًا أنَّ البهع 29 


بالإهساك في يو عاشوراء("» فتبت به أنَّ مَنَ عَجَرٌ عن حقيقة الصّوم؛ وقد صَارٌ حال لو كان 
كذلك في أولٍ النهار لَرِمَهُ الصّوّم أنة يليُمُهُ الإمساك قضاءً لق الوقتء ولو أفطرا فيه لا قضاءً 
عليهمًا؛ لأنَّ الصّوّم غيدُ واجب فيد فإنَّ قلت: يَشْكُلنْ على هذا المجنونٍ إذا أفاق في يوم 
رمضاتّ قبل الزوال» ونوئ الصّوّم يقعُ عن الفرض! الولو أفطرٌ يحب عليه القضاءٌ مع أن الصّوّم 
١ 15 00 : 1 37 2 -‏ و ممه 
م يكن واجبًا عليه وَقَتَ طلوع الفجر” ",. كذا ذكره الإمامٌ التَمُرَتَاشي 
قلت: لا يسلمُ أنَّ الوججوب لم يكن ثابئًا عليه في ذلك الوقتء بل الوججوب في حيِّهِ كان 
ثابثًا إلا أنه 1 يظهّر أثرهُ عند الاستغراق» فإذا لم يستغرق ظَهَرَ أُثْر الوجوب وقالَ الإمامُ 
التَمُرَتَاشِي :له (: إِنَّ الجنونَ إذا لم يستوعبب لا يمن الوجوب كالمرض فبعد ذلك النيةٌ في أكثر 
اليوم |[ كالنية في كله بمخلاف الصبا ولم يقضيا يومهما ومن العلماء من يقول عليه هذا 
 )1(‏ مُنَظر: الْعِنَايّة شرع الِدَايّة: (؟/ .)"0/1١‏ 
(0) يُنَظر: مَنَحُ الْقَدِير(؟/257) ء العناية (30/1/5). 
(0) يُنظر: اللباب )807/١(‏ ء الدَايّة .)١59/1(‏ 
(4) يُنَظر: الْمَجْمُوعَ (57/5؟) » حلية العلماء .)١55/8(‏ 
() أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه؛ باب إذا نوئ في النهار صوماً من حديث سلمة بن الأكوع وله بلفظ (أن رسول 
الله ل أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من اكل فليصم فإن اليوم عاشوراء). 
(5) يُنْظر: النافع الكبير )١88/1(‏ ء الدَايّة (١/8؟١).‏ 


(0) 0 يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 8514). 
(0) يُنَظر: تَبِيينُ الَقَائِقَ )"50/١(‏ » مجمع الأغغر (848/1). 


ظتكت 0 
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اليوم] 777" والأيام الماضية مِنَ الشهرء وجعلوا إدراكَ جُزءِ من الشهر كإدراكِ جميع الشهرٍ في 
كونهِ سبيًا لوُجوب صوم جميع الشهرا". كما أنَّ إدراكَ جْرْءِ من وقتٍ الصَّلاةٍ بعد الإسلام 
كإدراكِ جميع الوقتٍ والتفريط إِنَا جاء مِنْ قبلهِ بتأخيرٍ الإسلام» فلا يُعَذرُ في إسقاطٍ القضاءء 
وهو قريب من أصلٍ الشَّافِجي أنَّ الكفارٌ محاطْبونَ بالشرائع ولنا ما يُوِي أنَّ وَفْدَ ثقينٍ حين 
تَدِموا على رسولٍ اللو 2 أسلموا في اليَصفٍ من رمضانَ» فأمرهم بصوم ما بقي مِنَّ الشهرء 
ول يمرم بقضاءٍ ما مَضّى!*) 
يبتني على خطاب الشرّع بالأداءء وذلكَ لا يكو بدونٍ الأهلية للعبادةٍ والكافر ليس بَأمْلٍ 

للعّادةل"؛ لأنة ليس بأهل لتنا فلا يثبث خطاب الأداءٍ في حيِّه والصّوْم عبادةٌ معلومة 
بمعيّارهء وهو الزمان» ولا تَصّورٌ للصوم منة ف الزمانٍ الماضي بخلافف الضّلآق فإنما معلومة 


بأركائماء والوقث طَرَفٌ لماء فجعل إدراكَ جْرْءِ من الوقتٍ سببًا لوُجوب الأداي» ثم القضاءُ يبئ 


.تاخز البياق عن وفيت الاج ابعر "ا ولآن قوت القضناء 


عليه» ومن ٠‏ قالّ: مِنْ أنَّ التأخير كان من باطلٌ» فإنهُ ليس عليه قضِاءُ صوم رمضان مِنَ السنين 
الماقية د عالة 00 8 0 لأنة أدركَ وقث اليه فصارَ كَمَنْ أصبح ناوي 


)١(‏ زيادة في ب. 

(0) يُنَظر: الْبَحْرُ الرَائّق (؟/ 917). 

(0) 2 يُنظر الْعِنَايّة شرخ الدَايَّة (؟/07”). 

(5) يُنْظر: الْمَجْمُوع .)١57/5(‏ 

(5) رَوَاةُ ابن ماجه ف سننه؛ كتاب الصيام» باب فيمن أسلم في شهر رمضان »)١770(‏ قال الألباني: ضعيف. 
(5) يُنْظر: بَدَائْعُ الصّتائع (917/7). 

يُنَظر: الدّايّة (8/1؟١)‏ ء العناية (0/0/5"). 

(0) يُنْظر: الحدَايّة »)١717/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)١45/١(‏ 

يُنَظَر: المنُسُوط للِسَرَخْسِي (*/ 23155 .)١45‏ 


0احاببللللل٠ب‎ 
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كما لا حقيقةٌ» فلا يمنعٌ نية الصّوْم قبل الزوال» وكذلِكَ الكُمَّر مُنافِ للصوم حُكمًا لا حقيقةً 
وجهُ ظاهِر الرواية أنَّ الخطاب بالصّوْم ما كان مُتوجهًا عليه في أولٍ النهارء وصومٌ اليوم الواحدٍ 
لا يَتَملُ القحري وجُوباء وإمساكة في أولٍ النهارٍ ما تَوَقَّفَ على صوعم الفرض؛ لأنةُ لم يكن 
إهلالة0". 

قوله: (على ما قالوا)!" إشارةً إلى الاختلافي7", وف «امتٌسُوط)(2: ولو بلع في غير 
رمضانً في يوج مُتوى الصّوْم تطوّعًا أجزأةُ بالاتفاق/”, وف الكافر يسلمُ اشتباة» فقد ذَكُر في 
«الجامع الصغير»" في الصي يلم والكافِدٌ يسلمٌ قالَ: هما سواكٌ» وهذا يدل على أنَّ نية كُلّ 
واحدٍ منهما للتطوع صحيحةٌ» وأكثرٌ مشايخنا على القَرْقِ بِينَ الفصلينٍ؟"» فقالوا: لا تصح مِنَ 
الكافر نيةٌ صوم التُطوع بعدما أسلمَ قبل الرّوالِ؛ لأنة ما كانَ أهلًا للعبادة في أولٍ النهارء فلا 
يتوقفُ إمساكةُ على أن يصير عبادةٌ بالنية» فأمًا الصينٌ فكان أهلًا للعبادةٍ تُطَوُعًا فتوقف 


إمساكٌةُ على أن يصيرَ صّومًا بالنية قِبِلَ الزوالٍ. 
00 


ع 


عن 


وإذا نوى المساقر الافطار ". أي: في غير رمضانَ بدليل قوله: فيما بعدّةُ؛ وإِنْ كان 


في رمضانٌ ترجيحًا لجانب الإقامة» فهذا أولك فوجة / الأولوية هو أنَّ المرخصء وهو السفرٌ قَائِمٌ 


(1) يُنْظر: الميْسُوط للِسَرَخْسِي (9/ .)1١37‏ 

(؟) هو صاحب الدَايّة .)١١0/١(‏ 

(0) يشير المؤلف إلى الخلاف بين العلماء المذكور في ص 707. 
(5) يُنْظر: الميْسُوط للِسَرَخْسِي (9/ 1637). 

(5) يُنْظر: الدَايَّة (118/1) ء العناية .)50٠0/5(‏ 

(5) الجامع الصغير .)١58/1١(‏ 

(0) 2 يُنَظر: بَدَائعُ الصّتائع .)1١7/5(‏ 

(0) يُنظر: بِدَايَُ اميتي .)51/١(‏ 


اسسسس13فتتك 1 


[/ا5/] 
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وقث الإفطارٍ في تلك المسألة» ومع ذلك لم بح لهُ الإفطار, فَلِأَنْ لا يباح الفِطْرٌ في هذهٍ 
المسألة» والمرخص ليس بقائم وقت الفطر بالطريقٍ الأوكى إلا أنه إذا أفطر في المسألتين» وهما 
مسافِرٌ أقام» ومُقِيمٌ سار لا بمب الكفارةٌ لا؛ لأَنَّ الفطر صارٌ مُباحا لة؛ لِأَنَّ الفطر ليس ممُباح 
فيهما جميعًا لكن؛ لِأَنَّ السمّر في الأصل مبيحٌ للفطر فإذا اقترنَ بالسبب المؤجب للكفارة يكونٌ 
مُورئاً شبهةً مُسقطة للكفارة» وإِنْ لم يَصر الفِطرٍ مُباحًا لهُ بمنزلة اليِكاح الفاسدٍ يكونُ مسقطًا 
للحدّء وإِنَ لم يكن مُبيكًا للوطئ كذا في نوادر صَوْعْ «المبُسُوط)27 لأنما عباداثٌ متفرقة؛ لأَدَ 
صّوْمَ كُلَّ يوم عبادةٌ على حَدِةِ ألا ترئ أنَّ فسادً البعض لا يمنعُ صِحَةٌ ما بَقِيَء وأنّ انعداء 
الأهلية في بعض الأيام لا جنع لتقررٍ الأهلية فيما بَقِيَء فكانث عنزلة صلواتٍ مختلفة» فَيَسْتَدَعِيَ 

ومَنْ أَْمِيَ عليه في رمضات!" كُلّهِ قضاهُ 7 إِلذّ على قولٍ الحسن البصري 47 فإنة 


لا قضاءَ عليه عندّةُ؛ لأنة يتقول: سبب وجُوب الأداء» وهو شُهودٌ الشهرء لم يتحققٌ في 


اخا4ق 


حيَّه لِروالٍ عَفلِهِ بالإغماءء ووجوب القضاهء يبتني عليه؛ ولنا أنَّ الإغماءء وهو عذرٌ 
في تأخير الصَّوّم إلى زواله لا في إسقإِطِء وهذا لِأَنَّ الإغماء يُضُعصف القويّ» ولا يزيل 
ال جم » ألا تركل أنه للا يصيز موليًا علي ك4 ون رسسووا 


مرضول"'؛ وقد كان معصهومًا عمّا يرل العقل”' قال الله تعالى: 8 مآ أت ِعَمَةٍ رَيْكَ 


هك ابتلي بالإغماءٍ في 


00 
00 
00 


: المتنسُوط للِسَرَخْسِي (*/ ٠5؟).‏ 

: بِدَايَهُ المبَتَدِي (41/1). 

: بَدَائْعٌ الصّتائع (68/5) » الِدَايَّة (١/8؟١).‏ 

6 : مجمع الأنمر .)70757/١(‏ 

© : المبُسُوط للِسَّرَخْسِي .)١51/9(‏ 

() رَوَاهُ الْبُكَارِيُ في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (505)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب 


.: . . . .: 
. 00 000 000 00 
55 55 55 455 55 


الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر(86/١5)»‏ من حديث عائشة وة. 


[مسألة المغمى 


عليه] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


ب مكو 


لسغي 

قال همسن الأئمة الحلواز ف 1177ل اذ وليه ع برمضرة قلق أن قينا كه 
ابتداء الصّوْم فيه حين لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من شهر رمضات كُلّهِ لا يلزقة 
القضِاء؛ لأنَّ الصّوْم لا يصحٌ فيه كالليل هو الصحيخ7'» فهو يعتبرةُ بالإغماءٍ لما أنَّ الجنونَ 
مَرضٌ يَخْلُ العقل فيكونُ عُذرًا في التأخير إلى زواله لا في إسقاطٍ الصّوْم كالإغماءء ولنا قوله 
829: «رفع القلمُ عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يحتلم وعن امجنونٍ حتى يفيق» وعن النائم 
حقن يستيقظ) 7 ومَنْ كان مرفوع القلم لا يُتوجة الخطابث إليه بأداءِ الصّوْم والقضاحٌ يبتني 
عليه ته الجنونُ يزيل عقَلَةُ» فلا يتحقق معهُ شُهودُ الشهر» وهو السببُ الموجبُ للصوم بخلاف 


الإغمايء فإنة يُعجِرُّه عن استعمالٍ عقله» ولا يزيلة» فَلِبَقَائِهِ جُعِل شاهِدًا للشهر حْكُمَّاء 


كابن السبيل تلزمة الرَكَاةُ ليام مُلْكِدء وإِنْ عَجَرَ عن ثباتٍ يَدِهِ عليه بخلاف مَنْ هَلَكَ ماله 


فيما يقولان: لم يحت عليه الأداء أيّ: أداءُ ذلك البعضٍ مِنّ شهر الصّوّم الذي وُجِدَّ فيه 


7 


الجنونُ» وصار كالمستوعبء أي: في إسقاط الكل وهذا بعضّة فيسقّطٌ البعضٌ» يعبى: أنه لو 


استوعب الشهرّ كُلَهُ من القضاءٌ في الكّر9, فإذا وُحدَّ في بَعضِهٍ ينع القضاءً 1 اعتبارًا 


)١(‏ سورة القلم الآية (؟). 

(؟) مُنْظر: المنشوط للِمسْرَخْسِي (7/ .)١50‏ 

(0) يُنْظر: المُحيط الْبُيَمَان (؟/ 577). 

(:) يُنظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (8/6"). 

(0) رَوَاهُ أبو داود في سننهء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا »)4٠٠(‏ والترمذي في سننه» كتتاب 
الحدود» باب فيمن لا يجب عليه الحد 477 »))١‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم 427١ 4١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (477”؟). من حديث 
عائشة يهء قال الألباني: صحيح. 

(5) «هذا بالاتفاق » ذكره في مجمع الأتحر .)"54٠0/1١(‏ 


السسسظ1ظفتك 5 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


للبعض الكل قِياسًا على الصييّ» وهذا لِأَنّ الصبيّ أحسنٌ حالًا مِنَ المجنون» فإنه ناقِصُ العقل 
في بعض أحوالِه والجنون عدم العقل» ولهذا جارٌ إعتاقٌ الصغيرٍ عن الكفارة دُونَ الجنُونِء فإذا 
كانَ الصَّعَرُ في بعض الشهر ينع وججُوب الشهرء ينم وجُوب القضاءٍ فالجنوثُ أوك» وقوهما 
قياس. 

ولكنّ استحسن علماؤنا( بقوله تعالى: مس َيِدَ مت القَهرَ قليصْدَةٌ 4 07 والراة 
منة: شهودٌ بعض الشهر؛ لأنة لو كات السب شُهودَ جميع الشهرٍ لؤقوع الصّوْم في شّوالَ؛ 
فصارٌ بمذا النصصّ شهودُ جْرْهِ مِنَ الشهر سببًا وُجوب صُوْم جميع الشهرء فصارٌ تقدثر الآية 
فُمْن شَهِدَ منكمٌ بعضّ الشهر فليصّم الشهرٌ كُله ولا يُقالُ: لو كان المرادٌ به بعضٌ الشهرء 
فينبغي أن ينصرف الطاب بالصّوْم إلى صوم ذلك البعض الذي شهدَةٌ لأَنَّ نقول: إِنَّ الكناية 
تنصّرف إلى أقرب الأسماءِ الظاهرة» والاسمٌ الظامّر هاهنا الشهرٌ وأمّا البعضٌ فليس بظاهرء بَلَ 
هو مُضَّمُرُ لحاجة ماسّةٍ إلى الإضمارء وهذا بخلاف ما إذا استوعب الجنونُ الشهّر كلك لأنة 
امراك من قوله تعالك: ولس كيد مت القََرَ يسمه # 7" من كان أهلًا للأَمرٍ بالصّوم؛ ومقن 
اتويت لون الشهر كله لم يكن أهلًا للأمْرٍ بالصّوّم - الجنونَ عَارِضٌ أَعْجَرْهُ عن صُومِ 

بعض الشهر مع بقاءٍ أَثَر اليِطّابٍ فيلزمُهُ القضاءً كالإغما إذ1 اسعوفضت الحنوة: الشهد 
ل ًا أسقطْنا القضاءَ لا لِانْعِدَام أثر الْنِطّابٍء بل 1 الحرج والمشقة» والحرج عذرٌ 


مُسّقِط للقضاءٍ كالحيض في حقّ ا لصَّلاَق 


.)*10/7/9( ء العناية‎ )١5١/( يُنَظر: المبسُوط‎ )١( 
.)١85( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)١85( سورة البقرة الآية‎ )9( 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وحاصاء/ الكلام(": أنَّ الوؤجوب في الذَّمةِ لا ينعدُم ذلك بسبب الصّبأء ولا بسبب 
الجنونٍء والإغماءٍ إل أنَّ الصّبًا يَطول عادة» فيكونٌ مُسقطًا للقضاءٍ دَفعًا للحرج والإغماءُ لا 
يطول عادةً فلا يكونٌُ مُسقَطًا للقضايئ ا قد يطول وقد يقصّر فإذا طالّ التحق بما 
يطول عادةٌ وإذا قَصُرَ التحق بما يَفْصُرُ عادةً» م مَرَقٌ بينَ الطويلٍ والقصيرٍ في الصّوّم أن 


و 
و عاس 


يُستوعت الشهد كلة؛ لِذَنَّ الشهر في كم الأجل» وق الصَّلآةِ أن يزيد على يوم, وليلة ل لِيُدَخِْلَ 
ا و م ٍ! 00 

الفوائت في حب التكرار ا مِن «الميُسُوط)”" “. و«المَوَائد الظَهِيريّة 8" والأهليةٌ بالذّمة 
والذّمةُ عبارة عن كونهٍ أهلًا للإيجاب» والاستحبابء وهو بالآدمية» وفي الوجوب فائدةٌ هذا لِرَد 
شُبهةٍ تردُ على قوله والأهليةٌ بالدّمةٍ أن يُقالَ: لو كان الوجوبُ دائرًا مع الذّمة ينبغي أنْ َب 
على الصو أيضاء فقالَ: الوجوبٌ يتلو الفائِدَةً وهي أنْ يطلب منةُ الأداءَ على وجدٍ لا يخرج» 
والصبأ ممتدٌ فيخرجٌ هو في الإيجاب عليه, وما هاهنا الأهليةٌ بالذّمةِ موجودةٌ» وليس في الإيجاب 
كني حَرَج؛ لِأَنَّ الكلامٌ في عَدَمْ الاستغراق» وليس فيه حرج فكانّ الإيجابُ مُعتيرا فلا فَائِدَة؛ 


لأنة لو وجب يسقطٌ بسبب الخرج بعدَ الؤجوب فلا فائدِةً في الؤجوب حينئكٍء قِيل: وهذا 


ع ع 


ظَاهِرٌ الرواية» أي: عَدَمْ الفَرقِء ته المرادُ من الجنُونٍ الأصلي هو أن يكونّ متُصلًا بالصّبأ بن 
7 7 ل. 8 5 2 5ه وه( 
بلغ جَنونَا» ومِن الجنُون العارضي هو أن يبلعٌ مُفيمّاء م جن!*. 


وق/ (المتشوط)": فإِنَ كانَ جُنونهُ أصليًا بأنْ بَلَعٌ مُنون) نه أفاقَ في بعض الشهرٍ 


: الميسُوط (0/8٠١)ء‏ بَدَائْعُ الصّتائع (4/5 .)٠١‏ 
: المتسُوط للِسَرَخْسِي (9/ 358 .)١155‏ 

: تَبيينُ الخَقَائقَ .)"10/1١(‏ 

: الْعنَايّة شرح الدَايّة (7/ 559). 

: المنسُوط للِسَرَخْسِي (*/ .)١5١‏ 


لس ااا 


0 9 9 ا‎ ١ 
00 00 00 00 00 
ماماة ماماة معاد ماعاة ماعاة‎ 

يسمي 

> 

يي 


]/5١1[ 


[ما على المجنون في 
الصيام] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فامحفوظٌ عن تُحَمَد وي 7 أنه ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لَِنَّ ابتداء الطاب يتوجة عليه الآنّ 
فيكونُ بمنزلةٍ الصبِيّ يبلغُ؛ » ورَوئ هِشامٌ عن أبي يوسف يه (' قال في القياس: لا قضاءً عليه 
ولكنّ اسبَحْسَنَ» فأوجب عليه قضاءًَ ما مضئ مِنَّ الشهر؛ لِأنَّ الجنُونُ الأصيل لا يُفإرقٌ 
الجنونَ الطَارئٌ في شيءٍ من الأحكامء وليس فيه روايةٌ عن أبي حنيفة نفك والختلفت فيه 
المتأخر» ولا على قياس مذكّبه. والأصحّ: أنه ليس عليه قضاءٌ ما مضّى7". 

وهذاء أي: المرُوِيّ عن محُمدِء وهو الفرقٌ بينَ الجنونينٍ مختارٌ بعضٍ المتأخرين: منهم الشيحٌ 
أبو عبدالله الجرجاني7*, والإمامُ الرستغفني0", والزاهدٌُ الصفار رحمهم (لك0") ذكره في «القَوَائِد 
الظهِيريّة)7") قال سبحي(" في بيد قول. تكد يم , لمر الممتدء فقال: لا يعد أن يُفارِقَ 
حُكمْ الأصِلي حْكُمَ العارضي» وذ انك نوفيا تعن دقان اطي لاق اهف ان 
بلغت الصغيرةٌ بالسن» ولم تر بعد البلوغ» وما حُكمُها حُكُمُ الصغيرةٍ في الاعتدادٍ بالأشهرِ, 
وكا كاه عارضقة بان 'بلقك بالتبطر»: 2 ابن الود ليق كقها نفك الصعرقه ب عد 


.)١78/1( ء النافع الكبير‎ )١1١١/9( يُنْظر: الميُسُوط‎ )١( 

(0؟) يُنَظر: المتُسُّوط (9/١١١)ء‏ بَدَائِعُ الصّنّائع (85/5). 

(0) يُنَظر: بَدَائعُ الصّتائع (85/5). 

(4) هو: يوسف بن علي بن مُحَمّد الجرجاني أبو عبد الله تفقه على أبي الحسن الكرخي كان عالما تفقه على أبي حَرِيفَة 
به وأصحابه ومن تصانيفه خزانة الأكمل ف ست مجلدات. 
يُنَظر: الجواهر المضية »)١7/./57(‏ معجم المؤلفين(١ .)5١5/‏ 

(ه) هو: علي بن سعيدء أبو الحسن الرستغفني» من كبار مشائخ سعرقند» له كتاب "إرشاد المهتدي" وكتاب "الزوائد 
والقَوَائِد في أنواع العلوم"؛ وهو من أصحاب الماتريدي الكبار له ذكر في الفقه والأصول في كتب الأصحاب. 
يُنْظَر: الجواهر المضية(١/717©)»‏ الأَغَام للزركلي(/551١))‏ معجم المؤلفين(7 /19). 

(5) 2 يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 859). 

(0) يُنَظر: حاشية ابن عابدين (؟/579). 

(0) هو: صاحب الحدَايّة أبو الحسن المرغياني يفتك. يُنظر الدَايّة .)35/١(‏ 


لل ب ميبيبسسمن 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


بالحيض إِك أن يتأن فكذلك هاهنا و مَنَّ لم ينو في رمضان كُلْهِ لا صومًا ولا فِطرًا فعليه 
قضاوؤة(". وهذه المسألةٌ من حخواص مسائل «الجامع الصغير)(" ثم لابن مِنَ التأويلٍ لهذو المسألة 
لما أنَّ دلالةَ حالي المسلم كافية لوتعود:النية الات أن من أغنيل عليه بعدها غزيت السحيق من 
الليلة الأو مِن رمضانّ أنهُ يصيرُ صائمًا في يومهاء ولم يعرف من نية الصّوّمء ولا الفطر لما أنا 
حملا أمرَهُ على النية بناء على ظاهر حالهء ثمّ قال مشايخنا(": تأويك هذو المسألةٍ أن يكونَ 
مَرِيضًا أو مُسافرًا أو مُتهتكًا اعتادَ الفِطر في رمضانٌ حي لا يصلّحُْ حالة دليلًا على العزمة» ونية 
َو )5( : سس و َه 1 زه 
الصوّم » كذا ذكر فَخْرٌ الإسّلام يؤتق : 
5 . لأسا و وك لح بق 6000 00 + و كهجو 1 
(وقال زفر: يتأذئ صم رمضان بدونٍ النية) '. وكانَ أبو الحسنٍ الكرخي يُنْكِرٌ هذا 
المذهب لِرْفْره ويقول: المذهبُ عندةٌ أنَّ صوم جميع الشهر يتأدّئ بنية واحدةٍ '' كما هو قولُ 
مك0 وقال 1 بو اليسر 00. هذا 1 قَالَهُ قر قُُ صِعّره) 2 نَجَعَّ عنة» كذا قُُ 
ل و (القَوَائِد الظَّهيريّة) ف حقّ الصحيح اميم إِنما قيّدَ جمما؛ لِأَنَ المريضء والمسائّر 
لايك" لها من 'زئة الوم بالاتفاق !401 لأ مسا كهماغيد مدق للفيوها لأن شغيان: 


.)208 يُنظر: قَبَح الْقَدِيرِ(؟/‎ 2 )١( 

(؟) الجامع الصغير .)١71/1(‏ 

(0) يُنَظر: الجامع الصغير .)١5//1١(‏ 

(:) يُنظر: الْعنَايّة شرخ اليدَايّة (؟/ 59"). 

(0) يُنظر: تَبِيِينُ الَقَائِقَ .)"541/١(‏ 

(5) يُنَظر الدَايّة (١/07؟١).‏ 

(0) يُنظر: الميسُوط )٠١/9(‏ » الاختيار لتعليل المختار .)١80/١(‏ 
(8) يُنَظر: الذخيرة (439/7) » البيان والتتحصيل (5/7 79). 
(5) 2 يُنْظر: الْعِنَايَة شرخ الدَايَّة (7074/5). 

.)٠١8 /9( يُنْظر: المبُسُوط للِسَرَخْسِي‎ 20٠١ 

)1١(‏ يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع (؟/85). 


لل مببسس 0 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


ورمضانَ في حقّهَيِا سواء من حيث إنمما غيدُ مطالبِينَ بالأداءٍ حال قيام المرض» والسفر/", 
كذاى اميسوط شيخ الانياء7, 

(كما إذا وَهَب كُلّ التَصاب من الفقير)!" فإنَ مُثل إعطاءٍ اليّصِاب فقيرًا واحداً للرّكاةٍ 
باط عَنِدَ رُكَر على ما مر في الرَكَاقِهِ فكيف ذَكرَ الجواز هنا على مذكبه؟ قِيلَ: جارٌ أنْ يكون 
المرادٌ منش أي: على قُولٍ مَذهَبكُم وقيل: تأويُله أَنْ يكون الفقيد مَدَيُوم فعند ذلك يجورٌ أداء 
التّصاب ركاة بالاتفاقق), وف هِبَةِ التّصاب وُحِدَ فيه القُرْئّة باختيار المح وَوجَد معي القُربة 
لحاجة الحلّ ألا ترئ أنَّ مَنْ وَهَب لفقيرٍ شيئًا لا يمْلِكُ الرجوع فيه لحصول الثواب له ومَنْ 
أصبح غيّر ناو للصّوم فَأكَلَ لا كفارةً عليه عند أبي حنيفة”) سواءً أَكَلَ قبل الزّوالٍ أو بعدّة 
وعندَهُا(") على التفصيل المذكور, وإِنْ أصبح غير ناو للصوعء ثم تو قبل ارول ثم أُكلَ فلا 
كفارة عليه إِلاّ في رواية عن أبي يوسف أنه يلزمُهُ الكفارثٌ كذا في «المبُسُوط)". فصار 
كغاصب الغاصب!* 4 وذلك. أن الإمساكَ قبل الزّوالِ كان بغير صفةٍ أنْ يصيرَ صَوماء 
فبالأكُل فَوّتَ هذا الإمكانَ» وتفويّتُ الإمكانٍ بمنزلة تَفُوِيْتِ الأصلٍ كما في الغصبء فإنّ 
المغصوب منهُ كما يضْمَنُ الغاصب الأول لتفويتٍ الأصلٍ يضّمُّن الغاصب الثاني لتفويتٍ 


الإمكانٍ؛ لأنة لا جائر أن يضمن الثاني بسبب الاستهلاك؛ لأنة شُرْطٌء والتفويث ع ولا 


.)107٠١ /4( يُنْظر: تَبِيينُ الخَمَائقَ‎  )1( 

(؟) بحنت عنه في الميّسُوط شبح الإسّلام الشيباني '#تك ولم أجده ووجدته في الجامع الصغير .)١78/١(‏ 
(90) يُنظر: الدايّة (١//ا؟١١).‏ 

(4) يُنْظر: كَنَحُ الْقَدِير(؟/0717؟) » التاوَئ الفْنْديّة .)18/1١(‏ 

(0) يُنَظَر: المبُسُوط )١157/(‏ » مجمع الأنر (859/1). 

(5) هما مُحْمّد وأبي يوسف رحمهما الله. يُنظر: المتسُوط .)١١7/8(‏ 

(0) يُنْظر: المبُسُوط للِسَرَخْسِي (9/ 55ك .)١151‏ 

(0) يُنْظر: اللدَايّة )١59/1(‏ »ء العناية (؟078/5"). 


النَهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


يُصارٌ إليه مع قيام صاحب الِكَلةِه ولا جائرٌ أن يضِمَئَهُ بسبب العَصّبٍ؛ نه ناه أرالى" اليك 
الكذة نس ضيه تقوية: الانكان 7 

وف «الميِسُوط)(" لمَخْرٍ الْإِسَلَام جعل هذا قولَ أبي يُوسّفَ خاصدًء فقال: قال أبو 
يُوسُفَ: بِأنَّ الإمساك قبل الرّوالٍ مَوقوفُ على أنّْ يصير صومًا بِقَرآنٍ الييَ» فإذا أَكَلَ فقَدٌ مَنَعَ 
نفسَةُ عن تحصيله» وجتايةٌ المنع تضّاهي جَنَاية الإبطالٍ كما في وَلَّدِ المغرورء ولهما أنَّ وجوت 
الكمَارةِ عُرَفَ شرعاً للنجر عن جناية إفسادٍ الصّوّْمء ولم يُوجّد الصّوْم بعد وإذا حاضث المرأة 
أو تُفْستٌ -بضم النون-» أي: إذا صارث نُفَسَم1 ونُفِسَتْ حاضث7". 

قولة '8ةه: (وعلى هذا الخلافٍ كُلَ مَنَ صارَ أهلَا للْرُوم ولم يكن كذلك في أولٍ 
اليوم)» وبحذا الأصلٍ يحرج مَنْ أفطر عَمدّاء أو خطأ عن موضع الخلافٍ حيثُ يزثُهُما 
الإمساك بالإتفاقق» ذكرهُ فَخْرْ الْإِسّلام0": فإنمما كانا في أولٍ اليوم ممن يلزْمُهُما لصوم 
وكذلك في آخر اليوم كالمفطر مُتعمدًا أو مخطِنًاء فإن قِيل: ما وجة المفطر مخُطنًا عند والفِطرٌ 
لا يتحقق عِنَدهُ من المخطئ قلنا: المراذُ مِنَ المخطئ هو مَنْ لم يصحٌ صومُ اليوم عنة لِعَدَم قصدهٍ 
في إفسادٍ الصّوْم كُمَنَ أُكلَ يوم الشلكّء ثم ظهرٌ أنه مِنْ رمضادء فإنةُ يتحقق الإفطارٌ هاهناء 
ويحث التشبةُ بالاتفاق. 


وكذا مَنْ تسح وهو يظن أنَّ الجر لم يطلع. فإذا هو قدا طَلعَ أوأفطرَ على ظنّ 


.)١7١ /4( يُنظر: تَبْيِينُ الحَقَائِقَ‎ )١( 
:) )ينظ المفقوط الترقيني جاه‎ 

(©) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الدَايّة (7/ .)"01١‏ 

(:) يُنَظر: اللباب (80/1) ء الدَايّة .)١59/1(‏ 
(5) يُنْظر: المتُسُوط (4/9 .)٠١‏ 


لل ااا 


[من أكل ظاناً 
غروب الشمس] 
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أن الشمس قد عَرْبَتَء وهي لم تغرب(" بعد أو يقولُ بناءٌ على قولٍ مذهَيكمء ولنا أنه 
وجب القضاءٌ لِقّ الوقتِ أصل#("» هذا ما رُوِيَ عن النبي ‏ 


عاشوراء(" فثبت به أنَّ مَنْ عَجَرَ عن حقيقة الصّوْم» وقد صارٌ بحالٍ لو كان كذلِكَ في أولٍ 


© أنة أمرّ بالإمساك في يوم 


النهار لِرَمَهُ الصّوّم أنه لِيَمَهَ الإمساك قضاءً لَِقّ الوقتٍ فلن هذا شخصٌ عَجَرَ عن حقيقة 
الصّوّم مع كونه للصوعء فيلزمُةُ الإمساكُ قضاءً لحَقّ الوقتٍ كالذي أَفطرٌ عامِداء أو ساهيًا(), 
كناكو فده الما 

قولةُ 8م": وَجَب القضاءٌ لََِيّ الوقتِ أصلًا لا خلفاً هذا جوابُ عن صَرْفِ الخصّم 
بقوله لِتَسَيّهِ خَلَفٍ فلا يحب إلا على مَنَ يتحققٌ الأصل؛ فقالَ: ليس الإمساكُ حَلَمًا عن ذات 
الصّوم حُردًَا؛ِ لأنهُ بعضٌ الشيءٍ لا يكونٌ حَلَمَا عن الكل فلا يكونُ حَلَمَا عن ذاتٍ الصّوْم بل 
الإمساكُ حَلّفٍ عنةُ لقضاءٍ حقّ الوقتِء وذلك معن معقولُ؛ لِأَنَّ صومٌ رمضانٌ وجب بالوقتٍ 
قضاءً لخْرّمَةٍ الوقتِ» كما وَجَب حَجّ البيتِ بسبب البيتِ قضاءً لَقِّ ولحذا ثبت لوقتٍ رمضانَ 
زيادةُ فضلٍ على سائرٍ الشَّهورِء فوجب قضَاءٌ حقّ الوقتٍ بالصّوْم على مَنْ كان أهلاء 
وبالإمساكِ على مِنْ عَجَرَ عنةُ بمعى سابقٍ لا لمعنى قائم في الحالي بخلاف الحائضء والنْفَسَاءٍ 
إذا ل يكن حَلَففْ عن ذاتٍ الصّوم لم يُبْنَ على وُجوب الصَّوْمء بل بُني على كينونة الوقتٍ 
وَقَنَا لِصّوم الفرض» وأنهُ ثايث فلذلك يختصّ الخلفٌ بمن هو مِنْ أهل الأصلٍ للحال وعَجَرَ 


(1) يُنْظر: الحدَاية (9/1؟1١).‏ 

(5) يُنظر: بَدَائحُ الضّتائع .)1١/5(‏ 
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(5) يُنْظر: الِْنَائيّة شرخ اليدائّة (؟/ 658). 

(5) يُنظر: المبِسُوط للِسَرَخْسِي .)1١37/7(‏ 

(5) هو صاحب بِدَايَةُ المبَتَدِي برهان الدين الْمَرَغِيَاقٍ رحمه الله. يُنَظر: بِدَايَةُ الجْتَدِي .)51/١(‏ 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


عنةُ لمناقض سابقء كذا في «الَأُسْرَار )00. 


(وإذا تَسحَّرَ وهو يظن أن الطجرَ لم يطلع) إلى آخره؛ هذه المسألة تتضمّن أحكامًا 
خمسةٌ: أحدّها: أنه أَفسَدَ صومَة إِلاّ على قولٍ ابن أبي لَيْلَى 2"7, فإنه يِمِيسَهُ على النابي بناءً 
على أصلهٍ أنَّ المخصوص من القياس بالنصٌ يُقامن عليه وعِنْدَئ المخصوصُ من القياس/ 


بالنصٌ لا يقامئ عليه فَإِنَّ قِياّ الأصلٍ يُعارضّة) ولا يلحقٌ به إلا إذا كان في معنأه من كُلّ 


أ 


وجه. 


2 


وهنذا لين ق. معن النايى؛ الأنٌّ الاحتراز غن هذا الغلظ: مك في الجملة خلا 


النسيان» ثم فسادٌ صومه يفوت تكن الصّومء وهو الإمساك. 

وآلفاق؟ أن عليه تقتا البو 17ج لكيه قونك"الأدالا بع تلاز النفنين للؤتين: [4 لطي 
بالمثلٍ ما هو مشروعٌ لةُ. 

والغالث: أنهُ لا كفارةً عليه لما ذَكِرَ في الكتاب7). 


والرابغ: أنة يسك بقيةٌ يومه لما ذكرل*. 
ع لم م < عو 


والخامس: أن لا إِثمّ عليه لقوله تعالى: 99 وَلِيَس عَلَتِحكم جتاحٌ فيمآ أخطأئم 
بو 70004 كذا في شروح «المبّسُوط)!" أو نفيًا للتهمة» فإنه إذا أَكُلَء ولا عُذَّرَ لهُ اتحمة النامئ 


: بَدَائْعُ الصّتائع (؟7/5١١).‏ 

: المَتَاوَئ الْنَدِيّة (915/1١)ء‏ الْبَحْدْ الكائق (1/9"). 

: القَتاى الْندِيّة )١95/١(‏ » تُحَمَة القُقَهَاء (١1/؟2).‏ 

: الدَايَّة (0/1١١)ء‏ المَتَاوَى الِْنَدِيّة .)١95/1(‏ 

(0) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع )٠١5/5(‏ » المَتَاوَى اخْدِيّة .)١95/1(‏ 
(5) سورة الأحزاب الآية (5). 

(0) يُنَظر: الجوهرة النيرة .)١ 55 /١(‏ 

)...بلط اللتكوظ للشبخيي 4/0 ,)١‏ 


بل ل ___مبلللسروةة 


. . :. 3 
6 0 ا 0 
ماماو 455 0455 55 


]ب/5١4[‎ 
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بالفسق والتحرز عن موصّع الثّهمةِ واجبٌ للحديث: «من كان يؤمنْ بالله واليوم الآخرٍ فلا 
يَفَنَ مواقفَ الثهم) ('. وقد مرّ ما رُوِيَ عن علي يلة: (إياكَ وما يقعٌ عندَ الناس 
إنكارّه)("» وف رواية ما يسبقٌ إلى القلوب إنكائ إلى آخره وفيه قال عُمر يه «ما تجانفنا 
لوثم فإنةُ ويه كان جالسًا في رحبة مسجد الكوفة عند العُروبِ في شهر رمضانٌ فأتى بعس 
[قدح] من لَبَنِ فشرب منهُ هو وأصحابة» فأمرٌ المؤذِنَ أنْ يؤُذِنَ فلما رُقِيَ اليَدَنةَ رأئ الشمس 00 
تغبت» فقال: الشمس يا أمير المومَنِينَ» فقال عُمر ظٍييه: «بعثناك ذَاعيّاك ولم نبعتكَ را 
تجائفا لإنم)' 2 يقضي يومًا مكانة» وقضاءٌ يوم يسيرء د هذا الحييث على لزوم القضاءع 
وعدم الإثم» وإنما قالّ ذلك عُمر ويه لإساءة أدَبه؛ لِأنَّ مِنْ حمّهِ أن يجيةء ويخْيرَ فالِنَدامُ مِنَ 
لممَدّنةِ كانَ إساءة منة في الآدبء فردٌ عليه بقوله لم نبَعْئكَ رَاعِيّاه كذا في مبسوط الإمام 
الْإسْمِيجَابِيء وغيره وهو يرل على بناءٍ المفعول مِنَ الرأي لا مِن الرواية» أي: يُظّن الجنف المثلٍ» 
ومنةٌ جَنَفَ عليها ذا ظلّمِ مِنَ باب ليس ما تَحانفنا لإثم» أي: لم ينحرفت إليهء ولم يمل يعني: ما 
تعمدّنا في هذا ارتكاب المعصية» كذا في امورب 47). هذا إذا أفطرّء وهو يرئ أنَّ الشمس قد 
غابث. 

(أمَا إذا شك في غروب الشمس)7*» فأفطر فإنهُ تلزمهُ الكفارة 9). هكذا لكي عن 


أبي جعفر”"» ووجهة هو أنَّ الثابت حال عَالِبٍ البَأي. شْبْهةُ الإباحة لا حقيقة الإباحة ففي 


.)5554/5( الكشاف عن حقائق التنزيل (/578)» وكشف الخفاء‎ )١( 
.)93179( (؟) سبق تخريجه. ص‎ 

(9) رَوَاةُ ابن أبي شيبة في مصنفه (9١و‏ - 4/9 5). 

(:) يُنَظر: ١1/ه5١.‏ 

(5) يُنظر: بِدَايةُ الميَتَدِي (41/1). 

(5) يُنْظر: الدَايّة (١/0١)ء‏ المَتَاوَئ الِنَدِيّة .)١195/1(‏ 

(0) يُنظر: المَتَاوَى الْندِيّة .)١915/1١(‏ الْمُحيط الْببَمَانِ (؟/578). 
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حالة الشك» وهي حال تساوي الطنية ' الاين أن يكون ذلكء ودُونَ ذلك ثُ شَبْهَةُ الشبهة 
وبشّبّهة الشّبهة ل تسقط العقوباثُ» وهذا بخلافٍ ما إذا شلك في طلوع الفجر فَأَكُلَ لا تلزمة 
الكفارة» والفرقٌ بينهما هو: لجس اراسي ا لطر ب سير 
التقدير؛ لأنهُ كان مُتيقنًا ِالتّهارٍ شاكتّا بالليل» البق لايرول بالشكٌء [وفي طلوع الفجرٍ 
على عكسّه؛ لأنة كان مُتيقئًا بالليل شاكّاً بالنهار» واليقينٌ لا يزول بالشلكٌ ]7 فبمّي الليل» 
فلا يكونُ قاصِدًا للفطر, كذا ذكره شيخ الإسلام. 

/السّحَرٌ آخر الليل!". وعن الليث/' قال: هو السّدسن الآخرٌء والسحورٌ اسمٌ لما يُؤْكَلُ 
في ذلك الوقت» فعلى هذا كان المضاف ف قوله: «فِإنَّ في السّحُورٍ ب بركة)/ 0( محذوماء أي: في 
أكُلٍ السّحورء مه قبل: المرادُ مِن البركة: هو زيادةٌ قُوةٍ في أداء الصّوّم؟" بدليل حديثٍ آخرّ ذكرة 
في «المجُسشوط)7": فقال ثة: «استعينوا بقائلة النّهارٍ على قيام الليل, وبأكل السّحورٍ على 
صيام النَّهار)0. وجارٌ أن يكون المرادُ مِنَ البركة هو: نيك زيادة الثواب لاستيفائه 
بأكل السسّحورٍ بِسيْنَ المرسلينَ عليهم السلام» وعمله بما هو مخصوص أهل الإسلام» فإِن النبىّ 


.)41/١( يُنظر: بِدَايةُ الميَتَدِي‎  )١( 

)١(‏ سقطت في (ب). 

(0) يُنْظر: مجمع الأنغر .)29/8/1١(‏ 

(5) يُنْظر: الفتاوى الهندي .)50١/١(‏ 

(5) رَواُ اْبُخَارِي في صحيحه؛ كتاب الصّوْم باب بركة السحور من غير إيجاب ))١8717(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه :)٠١9(‏ من حديث أنس بن مالك رزللة. 

(5) يُنظر: الْعنَايَة شر الحدَايّة (؟/ 09"). 

(0) يُنْظر: الممّسوط للِمسَرَخْسِي (175//5). 

(8) رَوَاهُ ابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب ما جاء في السحور »)١537(‏ من حديث ابن عباس 5. قال 


الألباي: ضعيف. 


لا## لبس 


[مسألة السحور] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


© قالَ: «فَرَقٌ ما بِينَ صيامنا وصيام أهل الْكتاب أكلٌ السُحور)(", ثم تأخير كن 


: «ثلاث مِنّ 
أخلاقٍ المرسلين: تعجيلٌ الإفطار. وتأخيرُ السّحورء والسّواك)!" وفي النافع ذكر وضع 
اليمينٍ على الشّمالٍ في الصّلآةٍ مكانَ اليواكِ"» ولكن ما ذكِرَ هنا مُوافِقٌ لا ذْكِرَ في 
(المبِسوط)! ته تعجيل الإفطار» وتأخيُ السّحور إَِا يكونُ مُستحبًا إذا لم يكن في السماءٍ 
عِلَق وهو غيرُ شاك في ؤقوع أَكَلِهِ في النّهارِ وسألّ الإمامٌُ بدرُ الدِينٍ التُورِي و'" سَيْحِي عن 
هذا الحديثء فقالٌ: كيف يكونُ تأخيرُ السحور مِنَ أخلاقٍ المرسلين» ولم يكن في متهم 

/ جل أكُلٍ السّحورٍء كما كان في ابتداءٍ مِلْتَنَا فقال شَيّحَي يتك وأثابةُ الجنة: المرادٌ به 
الأَكُلَةُ الكانيةٌ, فإنما كانث تحري مجرئ السّحور في حقِّهِمَ لقوله ههه 
قناز وان الكوف: وتل وان السدق طمافظة حم انه زنها «شكك1 و واي 


إلى آخر الليل مُستحبٌ أيضاء فكانّ التأخيرُ استحبايًا في استحباب لقوله جه 


: (دَعَ ما يُريبِكَ إلى ما لا 


)١(‏ رَوَاهُ مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه )٠١95(‏ » من حديث عمرو بن 
العاص وآة 

(؟) رَوَاهُ الْمَيْمَقِي في السنن الكبرئ (57 ١‏ -55/5)» والمتقي الهندي في كنز العمال (585 -511/8). 

(9) يُنظر: بَدَائِعُ الصّتائع .)١٠١5/5(‏ 

(4) يُنْظر: المبسُوط للِسَّرَخْسِي (*/ .)١189‏ 

(5) هو: إسماعيل بن سودكين بن عبدالله أبو طاهر النوري» صحب الشيخ أبا عبدالله تُحَمّد بن علي بن العربي مدة 
وكتب عنه كثيرا من تصانيفه» ومع بمصر من أبي الفضل مُحَمّد بن يوسف الغزنوي, وأبي عبدالله ُحَمّد بن حامد 
الأرباحي» وبحلب من الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الحاشمي» وحدث وكان فقيهًا فاضلًا محدثا شاعرًا 
له نظم حسن وكلام فق العضوف. مولده بالقاهرة سنة ثمان أو تسع وأربعين ونس مائة» ومات حلب سنة ست 
وأربعين وست مائة. 
يُنَظَر: الجواهر المضية »)١51/1(‏ الْأَعَلم للزركلي( 4/١‏ ١؟).‏ 

(5) رَوَاةُ التدمذي في سننه (/551)» كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» والنسائي في ستنه (١1١51)»؛‏ كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات. من حديث الحسن بن علي وكا قال الألباي: صحيح. 


لاس لم0 


]|/,5١1[ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الشلكَّ والتهمةء أي: ما مِشْكْكَء وتحصل فيك لريب وهي في الأصلٍ قلقٌ النفسء 
واضطرابماء ألا ترئ كيف قابّلها بِالطُمأَنِيَة» وهي السكون» وذلكَ أنَّ الس لا تستَقّر م 
شَكَْتٌ) وإذا تيقنتة سكنث» واطمأنث» كذا في «الميغُرب لك وعلى ظاهر الروّاية لا قضاءً 
عليه وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الليل هو الأصلكه فلا ينتقل عنه إلا بيقين» كذا في (الإيضاح)7") 


ع 


(وإنَ كان أكبر رَأيهِ أنة أكل قَبَلَ الغُروب فعليه القضاءً روايةٌ واحدةٌ)2"7, أيّ: فعليه القضاءٌ 


ع 


والكفارةٌ؛ لأنّ النهار كان ثابئّاء وقد انضم إليه أكث رَأَيهء فصار بمنزلة اليقين), كذا في فَعَاوَى 
قَاضِي حَان. (ولو كان شاكاً فيه, وتبين أنما لم تعربت ينبغي أنْ تجب الكفارة)!"' نظرًا إلى ما 
هو الأَصّلَء وهو النهار» فَإِنْ قلْت: يَشْكُْ على هذا ما إذا شَّهِدَا اثنانٍ أن الشمُس قد غَابَت 
وفتهلة اران لاد لقني تأمط: ©اطيو عا ترد مطاية لحبافا قو نارم ساو 


1 


أن 


مع اواك السمادقيق ورت الك لا محال فلم بت الكقارة هناك بالاتفاق مع 
الشلكّ فيه موجودٌ فكيفت وجبث هاهنا بالشكٌ!". 

قلثُ: تعارضٌ الشهادتين لم يُورِتُ الشلكَّ هناك شَرْعًا لما أنَّ شهادةٌ مِنْ سَهِدَ أنما لم تغب 
ليست بشهادةٍ لتَكوّنَ الشهادةٌ على المنفي» والشهادةٌ على النفي لا تُقبل» فبقيّتَ شهادةٌ مَنْ 


شَهِدَ يَسْهَدُ أنَّ الشمس قد غابَت خاليةٌ عن المعارض» فيقبلئ. فلذلك لم يتحت الكفارةٌ لكون 


)00 ار (حلده؟). 

: الْعِنَايّة شرخ الدَّايّة (؟/ لام - 06”). 

.)١78/1١( الجدَايّة‎ : 

: الْعنَايّة شرح الدَايّة (؟/ 0/0"). 

: الدَايّة (8/1؟١).‏ 

: نحْمَةِ الْقُقَهَاء (١/5©)ء‏ بَدَائِعُ الصّتائع .)٠٠١/9(‏ 
: القتَاوَئ المِْنَدِيّة .)١98 /١(‏ 


د 27 7 3 7 
ع 8 8 ا 8 
العامة إماعاة إماماة إماعاة ماماة إماماة 
سور 
حم 
بد 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


ع 


الأكُلٍ بعد غُروبٍ الشّمسٍ حين أنَّ تعارْض الشهادتين لو كان في طُلوع الفجر بأنّْ شَهِدَا اثنانٍ 
على طُلوع الفجرء وشَّهِدَ آخرانٍ بأنةُ لم يطلغ فَأَفْطَر نه ظَهَرَ أنه كان قد طَلَعَ عليه القضائء 
والكفارةٌ بالاتفاقٍ ذا المعى» وهو أنَّ المقبولَ من الشهادتين هو الشهادةٌ على 
الإثبات» ولا تُعارضّها الشهادةٌ على النفي كما في حقوقٍ العبادء فحيقذٍ كان جود الأكُلَ 
منهُ بعدّ طُّلوع الفجر الذي ثبت طُلوعُهُ بحُجةٍ شرعية فتجث الكفارة؛ (لِأَنَّ الاشتباة استندّ إلى 
القياس)7" لما أنَّ القيان الصحيح يقتضي أن لا يبقى صائمًا يأكلّهُ عند البِسيانٍ قِيل: إِنْ 
يأكل متُعمدَاء فإذا أَكَلَ بعد ذلك مُتعمدًا فقد أتى أكله حال هو غيدُ صائم فيهاء فلا 
تحب الكفارةٌ فوجة القياسٍ هو أن رَكُنَ الصّوْم ينعدِمٌ بأكله ناسيًا أو عامِدًا أو بدونٍ 
كن لا يُتصور أداءٌ العبادة فيفسدٌُ صومٌة وإِنْ بلغُْة اللحديث وعَلِمَة أي: وعَلِمَ بمعى 
الحديث بأنَّ لصوم لا يفسدٌ بالْأَكْلٍ ناسِيّاء ثم أكل مُتعمدًا فكذلك في رواية عن أبي 
حنيفة يلقم 7 أي: لا تحت الكفارة وقال في فَتَاوَى قَاضِي خان 7 إنة لذ كقارة عليه هو 
الصحيخ!*. 


قوله بهنه: (لأ 


03 


نَهُ لا اشتباة فلا شبهة), أي: لا اشتباة في أنَّ القيامس مَتروكُ فلا يورت 
ذلك القياسئُ المتروك شُبْهةَ في سُقوطٍ الكفارة. وج الأول هو عدمٌ وججوب الكفارة» قيامُ 
الشبهة الحَكَمِيَة وهو أَنَّ الشيء لا يبقى مع فوات (َكنِهِ. يستوي في هذا الأصل المطردٍ العالم 
والجاهك» فلا تحب الكفارةٌ لِذلكَ خُصوصًا ما إِذْ تأيدث تلك الشّبِهةُ باختلافي العلماء؛ لأَنّْ 


: الدَايّة .)١18/1(‏ 
: بَدَائُعُ الصّتائع (؟/ ١‏ 526 الدَايّة .)١80/1(‏ 


)00 
00( 
: فَتَاوَى قَاضَّي حَانَ .)١181/1(‏ 


: المَتَاوَئ الِنْدِيّة (1/ .)3١‏ 


للا اس 


3 . . ١ 
45 45 0 5 
55 55 ماما ماما‎ 
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عندُ مَالِكِ''» وربيعة الرأي7"» وابْنُ أبي لَيْلَى7" يفسدُ صومُة بالأكل ناسيّء وهو اختيازٌ محمد 
بن مُقاتل الرازني من أصحابنال"). 

واختلافٌ العلماءٍ يُورتُ الشّبهة لاحتمالٍ أنْ يكونٌ أَلِقَ مع ذلك البعض لمكانٍ 
الاجتهادٍ في الكفارة نوعٌ غُقوبة فتندراً بالشّبهة(": كذا في «الفوائد), وغيرها. وقالّ الإمامُ 
الْمَحْبُونَ 8ه في وجه: أنْ لا تلزمةُ الكفارة وإِنْ كان عالما؛ لأن الشبهة تمكنث ف المْحلٍ 
باعتبارٍ انعدام رَكُنِ الصّوْم حقيقة» وف مثلٍ هذه الشبهة, العاجٌ يساوي الجاهل؛ كالأبٍ إذا 
وَطَِ جارية ابنه لا يلزمٌة الحدٌ سوا عَلِمَ حرمتها عليه أو ظَنّ أنما تك له؛ لِأنَّ الظْنَ ما استند 
إل دليل شرعي؛ لِأَنَّ انعدامَ اليكنء ما بوصول شيءٍ إلى باطِنهء وبقضاء الشّهوقء ولم يُوجدٌ 
منهما شيء لا صورة ولا معى وَحُكُمُ الاستقاءٍ ثابثٌ بالتَصّ بخلاف القياس» وكذا فسادُ 
الصّوّم بالحيض» والنفاس مالِفٌ للقياس» وهذا ليس في معناة؛ لِأنَّ الحيض يُوجِبْ العُسِل» 
وهذان7": كذا في «اللختلفات)7” 

وذَكر/ في «الفوائد)7): وإًا وَجَبَتْ الكفارةٌ إذا لم يبلغْهُ الحديث؛ لِأنهُ ظنٌ لا في 
موطنه؛/ لِأنَّ الججامة لاتضاد الصّوْم؛ لِأَنَّ الفِطر يتعلق بالدَّخْولء ولم يُوجِدَ بخلاففٍ ما إذا 


)0( : المدونة )557/١(‏ » التاج واللإكليل (؟/4717). 

لْمَجْمُوع (/285) ء الْمُعْني (/27). 

لْمَجْمُوع (84/5) ء الْمُغْني (/27). 

َبَحْرٌ الرَائّق (591/9)ء قبح الْقَدِيرٍ(؟/107؟2). 

لَعِنَايّة شرح الدَايّة (7/ 305). 

للباب شرح الْكِتَاب (85/1). 

سوط للِسَرَخْسِي (5/ 18). 

(4) هكذا هي في نسخ المخطوط ولم أجد هذا الكتاب» وقد سبق في كتاب الرّكاة. 
(9) يُنظر: تَبِيينُ الَمَائق (57/1"). 


اسل ملسا 


0 


2 وتوت 2 2 2 2 3 
0 68 8 68 68 68 0 
ماناء معاد معاد معاد معاد معاد معاد 


]ب/5١[‎ 


[الحجامة هل تفطر؟] 
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أكل ناسِيًا لوُجودٍ الدَّخْولٍ هُناكء وكانَ ظنًا في موطنه فاقترقا إلا إذا أفتاةُ فقيْهُ بالفسادٍء أي: 
فقِيْهُ يُوَحَذُ منة الفِمّه!''» وقالّ الإمامُ امحبوبي:7" ويُشترط أنَ يكونّ المفتي ممن 0 منةُ الفقُ 
ويُعتمدُ على فتواةُ في البلدة» ولا مُعتيرَ بغيرو. هكذا رَوَئ الحسنٌ عن أبي حنيفة نه 7" وابنٌ 
زستما*) عن محمدء وبشر بن الوليد(” عن أبي يوسف يهك. حيعظٍ تضير فتوئ مقي شُبَهو0", 
: (فْطَرَ الحاجم 
وَاححَجُوم)!" رُوى بالواوء وبغيرٍ الواوء وَيُنِصّبُ المحجوم. فكذلكَ عند مُمقيِء أي: لا تحث 


الكفارةٌ 9 وعن أبي يوسفت 8 خلافُ ذلك أيّ: لا تسقط الكفارةٌ عند أبي يوسفٌ 


وظاعلة الفويت: 5 يط شن ولو جلعة الحديث: واعلدة 0 وهو فرك 


.705/١ يُنَظر: الْعنَايَة شرح الحدَايّة: ؟/ الال والقَتَاوَئ اْنَديّة:‎ )١( 

(9) يُنْظر: تَبِيِينُ الحَقَائقَ .)١1١4(‏ 

(6) يُنْظر: المبّسُوط للسرخسي )٠١/*(‏ ء بَدَائْعُ الصّنائع (؟/١١٠١).‏ 

(4) هو: إبراهيم بن رستم, أبو بكر المروزي؛ من مَرُو الشاهجان. فقيه حنفي من أصحاب مُحَمّد بن الحسن. أخذ عن 
تُحَمّد وغيره من أصحاب أبي حنيفة» وسمع من مالك والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم» وعرض المأمون عليه القضاء 
فامتنع؛ وثَّقّهُ بعض أهل الحديث» وقال بعضهم: منكر الحديث» من تصانيفه: "النوادر" كتبها عن غُّد. 

يُنَظَر: الجواهر المضية (؟91/9؟)» معجم المؤلفين .)5١/1١(‏ 

() هو: بشر بن الوليد بن خالدء أبو الوليد» الكندي. والكندي نسبة إلى كندة بكسر الكاف. قبيلة مشهورة باليمن. 
فقيه حنفي» قاضي العراق. وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة: وعنه أخذ الفقه. مع مالكا وحمادا بن زيد 
وغيرهما. روئ عنه أحمد بن علي الأبار وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وأبو العباس الثقفي وغيرهم. قال 
الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ثقة» وقال السلمي عن الدَّارفْطوَ: ثقة. 

يُنَظر: تاريخ بغداد »)86٠١/10(‏ سِيّدْ أَعْلهم انَل »)77/٠١(‏ الجواهر المضية .)١75/١(‏ 

(5) يُنظر: تَبِيينُ الحَمَائق (57/1"). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده » من حديث رافع »)١5/8/55(‏ ورَوَاهُ أبو داود في سننه» كتاب الصّوّم, باب في الصائم 
يحتجم .)3١795(‏ والترمذي في سننه. كتاب الصّوّم؛ باب كراهية الحجامة للصائم (175/)» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم »))١158(‏ وأحمد في مسنده .)١5//55(‏ وصححه الألباني قٍْ 
صحيح الترمذي (7174/5). 

(0) يُنْظر: الْمُجيط الْبُرَمَانِ (؟/777) .ء الْبَحَرْ الباق (؟/217). 

(9) مُنَظَر: بَدَائِعُ الصّئائع )٠٠١/5(‏ » الْبَحْرُ الرَائق (817/7). 
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يك إذا بلعَهُ حديث الجامة بالفِطر بخلافف فتوئ المفتي بالفساد فإِنَّ هُناكَ تسقط الكفارةٌ 
عند أبي يوسفء وقال37": لِأَنَّ العامِئَ إذا تمع حديئًا ليس لهُ أن يأخدّ بظاهره لجواز أن يكون 
مَصروفًا عن ظاهِره أو منسوحًا بخلافب الفتوئ, وإِنْ عَرَفَ تأوِيلةُ تحث الكفارةا"» وتأويلة: "أل 
النييّ # مرّ بمما: وهما مَعْقِل بن سِنانٍ مع حاجمهء وهما يَغْتآبانٍ آخرّ فقالَ: «أفطرٌ الحاجم, 
والمحجوم)27) "2 أي: ذهب بنَوابٍ صَومِهِمَا الغيبةٌ» وقِيل: الصحيحٌ أنهُ عْشَِ على المحجوم 
: «أفطر الحاجم, وامحجوم) 0 أ فطثه بما صنعٌ به 

قعَ عند الراوي أنه قالَ: «أفطرٌ الحاجم والمحجوةمً). كذا في «المبُسُوط)0". لا تؤرثُ 
الشبهةٌ لمخالفته القياسسء فإنَّ الفِطَرَ مما دخل لا مما حرج بخلافٍ قولٍ مَالِكُ في أكُل 
العبية /". 


قَصَّتٌ 00 الماء في حَلْقِهِء فقال ج84 


(ولو أكل بعدما اغتاب) إلى قوله: كيف ما كان أيّ: سوءً بِلَعَهُ الحديث أو لم 
يبلغةُ» وسواءً عرف تأويّلة أو ل يعرف؛ وسواءً أفتاة مُفتِي بالفسادٍ أو لم يفْتٍ”") 
وق ا#المشقوط)7: فظك أن العيبة فطرئة فك بعد ذلك متحمدًا فعليه القضاة والكفارةٌ 


سواءٌ اعتمد حديئًا أو فتنوئ7؛ لِأَنَّ هذا الظيء والفتوئ في غير موضعه؛ إذ لا خلافي بين 


.)817/7( يُنَظَر: بَدَائِعُ الصّتائع (؟/١٠٠) » الْبَحْرُ الرَائق‎ )١( 
(؟) يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الحدَايّة (؟/ 0/ا").‎ 

(90) سبق تخريجه. ص (7"85). 

(:) سبق تخريجه. ص (785). 

: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)١٠١*/9(‏ 

: الاستذكار (9/هه؟) » مواهب الجليل (599/9). 

: الْعنَايَّة شرح اليدَايّة (9078/5). 

: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)١55/9(‏ 

: الْمُجيط الْبُيَمَان (؟/777) ء الْبَحَرْ الاق (217/5). 


سس ملسا 


1 1 0 0 ص 
90 8 .0 4 0 
ماناة ماناة ماناة ماناة ماماة 

مسحي 

م 

ريه 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


العُلماءِ أنَّ الصّوْم لا يفسدُ بمذا("» والفتوئ بخلافي الإجماع غير معتبرة 7" والحديثُ هو قولة 
2: (يُفَطْرَنَ الصائم, وَيَنَفْضْنَ الؤضوء, وِيَهَدِمَنَ العَقَل؛ الغيبة والنميمة. والنظرٌ إلى 
محاسن المرأةٍ) 7".كذا ذكرة الإمامُ الْمَحْبُويَ يه وقال فَخْرْ الْإِسْلَام في «الجامع الصغير): 
والحديث الواردٌ فيه أنَّ النيئ لل قالَّ: «الغيبةٌ تُفطَرٌ الصائم) ('. وهو قولٌ بالإجماع 7 3 

وإذا جُومِعَتْ النائمثٌ أو المجنونتٌ؛ وهي صائمثٌ عليها القضاء(": أما صومٌ النائمة 
فظاهِ7", وأمًا المجنونةٌ فقد تكلموا في صِحَة صَوْمِهاء فإنَّ صِحَةَ الصّوْم لا تامع المجنونة 
فكع عن أن سليماة لدعا اا 3 غلع عق هده المالة دلت لذ كيقت كول 


صائمةً وهي مجنونة؟7) فقالٌ لي: دع هذا فإنهُ انتشرّ في التي من المشايخ من قال كأنة كتت 
ا ا وان ابر اق الكش انا مجنونة7”'". ولهذا قال دغ فإنة انتشرٌ في الأفق, 


.)١١١/( يُنْظر: كَتَحُ الْقَدِير(؟/28)» البناية‎ )١( 

8149 نظن كعنق الأموق:(0/4): امقس" ص‎ ٠:)0( 

(5) أخرجه المتقي المندي في كنز العمال ( 7*١‏ -497/8)» والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (؟/40)» وابن 
الجوزي في الموضوعات .)١95/7(‏ 

(5) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده بسنده إلى ابن عباس 885 (08/1) » قال الزيلعي في نصب الراية عن أحاديث 
إفطار الصائم بالغيبة (؟587/5): وورد في ذلك أحاديث كلها مدخولة ١.ه.‏ 

(5) يُنَظر: الْبَحْرٌ الرَائّق (/817)» بَدَائِعُ الصّتائع .)٠١١/5(‏ 

(5) يُنَظر: الدَايّة »)١850/١(‏ بَدَائْعُ الصّنائع (91/7). 

0) يُنظر: مُحْقَةِ القْقَهَاء 4/١(‏ ه2)ء اليدَايّة (10/1). 

(4) هو: داود بن سليمان أبو سليمان الجرجاني مولى قريش» سكن بغداد» وحدث بحا عن سليمان بن عمرو النخعي» 
وعمرو بن جميع؛ والنضر بن إماعيل. روئ عنه أحمد بن الضحاك النشاب» وذكر أنه مع منه في الرصافة» وأبو 
الأحوص حُحَمّد بن نصر المخرمي» وأحمد بن مهران بن خالد الأصبهانء وأبو بكر بن أبي الدنيا. 
ُنَظر: تاريخ بغداد(77/4*)» ميزان الاعتدال(8/7). 

(9) يُنْظر: العناية (85/9") » تَبِيينُ الَقَائق (9514/1). 

.)١١1/8( يُنَظَر: البناية‎ )٠١( 


للا اا 


[مسألة ماع 


النائمة والمجنونة] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


اس ور 


وأكثرٌ المشايخ قالوا: تأويلُ إذا كانت عاقلةً بالغدً في أولٌ التّهان ثم جِنّت(", كذا ذكره 
ا محبوبي . 

وفي «القَوَائد الظّهيريّة ل وعن عيسى بن أبان #8 أنهُ قالّ: قَلتُ لمحمّد زلك: هذه 
المجنونةٌ فقال: حي ليور أ المكُرَهَةٌ فقلث: ألا تحعلّها حبورة فقالّ: بلى» كال كي 
وقدٌ سارت بما الرِكَابُ دَعُوهَال", ولنا أن النسيانَ يغلبُ وِجُودُة ولأنَّ الناسي مخصوصٌ عن 
القياس بالأثر فلا يلحق بِهِ ما ليس في معناة» والمتنازعٌ فيه ليس في معناة؛ لأنةُ لا صن له في 


النسيانِ» وباعتباره يُخرج الفِعَلَ مِن أنّْ يكونَ مُضافًا إليه كما قال 822: 


وسَّقاكَ). 
فد أضاف الفِعل إلى اليه وهاهنا الفعل مضاف إلى الرّوجٍ الذي جامَعهاء وإلى من 
0 وما يكونٌ مُضافًا إلى صُنع العبادٍ لا يكون بمنزلة مالا صُنِعَ للعبد فيه. ألا 


أنَّ المريض إذَا صلَّى قاعِدًا لا يلزمهُ القضاءٌ إذا بَرَأ بخلاف المميّدٍ إذا صلّى قاعِدًاء نه أطلق 
حيث يك عليه القضاف: واللة أعلة بالضوات!. / 


ع 


.)880/5( يُنَظر: الْعِنَايَة شرح الدَايّة‎  )1( 

.)8١5/5( يُنظر: الْبَحَرُ الكائق‎ )١( 

(0) يُنظر: قَْح الَْدِير(؟/2885). 

(5) رَوَاهُ أبو داود في سننه» كتاب الصّوّم؛ باب من أكل ناسيًا(/9؟5١),‏ من حديث أبي هريرة وَيه. قال الألباني: 
عرض 

(0) يُنظر: قُنَحُ الْقَديرِ(280/5). 


لاسا اا 


]/١[ 


النَهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


فصل: فيما يوجبه على نفسه 


لأ فرغ من بيانٍ ما أوجَب اللّهُ على العبادِ» شرع في بيانٍ ما أوجب العبادٌُ على أنفسِهم؛ 


إذ هذا فرعٌ على ما أوجب الّهُ على العبادٍ؛ لأنْ إيجاب العبدٍ مُعتيرٌ بإيجاب الله تعالى فكانّ مرتبًا 
عليهء والأصل في هذا ما ذَكَرَ سَيَحِي نه (": أنَّ النذّر لا يَصِح إِلذّ بشروطٍ ثلاثةٍ في الأصلٍ 
لذ إذا قامَ الدليك على خلافه: 

أحذها: أن ديكو الواعنة مرح جيه شرع 

والثاني: أن يكونّ مُقصودًا لا وسيلةً. 

والثالث: أن لا يكون واجباً عليه في الحال» أو في ثاني الحالي فلذلكَ لم يصّح النذّر 
بعيادة المريض لانعدام الشرط الأول» ولا بالؤضوءء وسجدة التِلاوةٍ لانعدام الشرط الثاني» ولا 
بصلاةٍ الظَّهِرِء وغيرها من المفروضات لانعدام الشرطٍ الثالث فإِن قلت: يَشْكُكْ على هذا التَذّر 
بالحج ما شاءً» والاعَتِكَافٌء وإعتاقٌ الرقبة حيثُ تحب هذه الأشياءً في النذر مع أنَّ الحجّ 
بصفة المشي غير واجبٍ شَرَعَاء وكذلك نفسن الإعتاق» ونفسن الإعتاقٍ من غيرٍ مباشرة سببٌ 
مُوجِبُ الإعتاق غير واجبء وكذلك الاعْتِكَافُ غير واجب(". 

قلث: هذه الصُورٌ من المستثى الذي قامّ الدليل على وجُوبهِ بخلافب القِياسٍ ويَذَكْرُ 
دلائلها في مواضعها التي تأتّ. 

قوله: (واذا قال: لله علي صومٌ يوم النخر أفْطرَ وقضّى)!". وعند رق را 


.)١١/9( هو صاحب الحدَايّة تك. يُنْظَر: البناية‎ )١( 

(5) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايَة )©88١/(‏ والْبَحرٍ الرَائّق .)710/١(‏ 
(6) يُنظر: بَدَائِعُ الصّنائع (؟/7١١)‏ » الاختيار لتعليل المختار(١55/1١).‏ 
(4) يُنَظر: الكافي لابن عبدالبر (570/1) » الذخيرة (94/4). 


[إذا نذر صوم 


يوم النحر] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


والشافِعِي7") رحمهما الله لا يصح نذَيُهُ وهو رواية ابن المبارك 7" عن أبي حنيفة» ورَوّئ الحسنٌ 
عن 0 00001 قالَّ: لله عليٌ صومٌ يوم النَحرٍ ١‏ 2 بُْصِحَّ نذرة ولو قالَّ: غدَّا وغداً يوم النحرٍ 

مالكوى .داع 5 (9) .تع نين .اه ا 2 ا و 
صحّ نذْرُة» فوجة رواية الحسن أنه إذا نص على يوم النحرء فقد صرّحَ في نذره بما هو مَنِهِىٌ 
عن فلم يصحٌ» وإذا قالَ: غداء فلم يُصرِحٌ في نذره بما هو مَنِهيتَ عنهُ فصحٌ نذَيُهُ وهو كالمرأةٍ إذا 
قالتٌ: لل عليّ أن أصومٌ يوم حيضٍ لم يصحّ نذْيُماء ولو قالتٌ: غدَاء وغدا يوم حيضها صحّ 

ندنقاء ووجة قولهما أن الصّوْم غيرُ مشروع في هذهو الأيامء وليس للعبدٍ شَرْعٌ ما ليس بمشروع 
كالصّوْم ليلاء وبيانه: أنَّ الشرعَ عيِنَّ هذا الزمانَ للأَكلٍ بقوله: فإنما أيامُ أكلٍء وتعيئة لِأحَدٍ 
الضدينٍ ينفي الضَّدَ الآخرّ ولأنَّ الصّوّم في هذو الأيام متهن عنة» وأدن درجاتٍ لهي عنةُ أن 
يكونّ ممنوعًاء والممنوعٌ لا يكونُ مأذونَ التحصيل. ومِنْ شَرْطٍ صِحة النذرٍ يكونٌ المنذورٌ به 
مادو التحصيل» ولنا أن الدلائل المقتضية لشرعية مّةَ الصّوّم للا تفصلْ بين صوم وصوحع» والنهئيئ 
نا كان لمعى اتصل بوء وهو ترك إجابةٍ دعوة الله تعاللي» وهذا لا يُوجبُْ إعدامٌ شرعية ذاتٍ 
الصّوْم فبقى الصّوّم في ذاته عِبَادُة وهذا لِأنْ المشروعاتٍ أصلّها حَسَنُ عُقلا؛ لِأنّ العباداتِ 
إظهارٌ الخضوع لله تعالى» و7 ظيمُ مَنْ هُو مُستجقٌ التعظيم» وشكز المتعع وف تعلق هنا توي 
يحب صرف ذلك النهي إلى تحاورٌ لها لا إليها صيانةٌ عن التناقض لأدلةٍ الشّرع وهذا الفقة, 


.)3١9/9( يُنظر: الأم (؟/59؟) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) هو: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء؛ التميمي» المروزي أبو عبد الرحمن: الحافظ» شيخ الاسلامء 
المجاهد التاجر. صاحب التصانيف والرحلات. ولد سنة ١١هه‏ وجمع الجديث والفقه والعربية كان من سكان 
خراسان» ومات بميت (على الفرات) منصرفا من غزو الروم سنة ١/١ه.‏ له كتاب في: الجهاد. 
يُنَظَر: ثقات ابن حبان(317/7)» التاريخ الكبير(ه/7١5).‏ الْأَعَلدم للزركلي(5/4١١).‏ 

(0) يُنْظر: امشو للسرخسي (/1077). 

(4:) يُنَظر: المرجع السابق (175/9). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وهو أنَّ الأفعالَ إِنا تحن وتحرمٌ باعتبار الجهات لا باعتبار الدَّاتِ فإنَّ الفِعَلٌ لو كان يَدْيمُ لات 


و 


لكانث الأفعالُ كلها حرامًا لِكُوتما أفعالاء ولو كانث تج أيضًا باعتبار كونه فِلا لكانتٌ 


و2 


الأفعالٌ كُلّها حلالًا لكوتما أفعالًا ألا ترئ أنَّ واحداً مِنّا إذا سّكِلَ عن الوَطْي أَيجَكُ أ يحَرة؟ لا 
يستجيرٌ منّ نفسه أَنْ يقول: بالل أو بالحرمّة بلا تعرضٍ جهة وأقربُ نظيرٍ لمسألتنا في هذا مِنْ 
إذا رأئ عرييّاء ومُسلمًا فرماهما رَمِيةَ واحدة فهذا الرَمئْ يوْصّفُ بالحلٍ باعتبارٍ كونه [قتلا 
للحربي» وبالخرمة باعتبارٍ كونه قتلا للمُسِلم]» ('' فكذلك هاهنا الصّوْم في هذا اليوم مِنْ حيثُ 
إنُ تَرُكُ إجابة دَعَوَةٍ الله تعالى فيه قَبِحٌ» ومِنَ حيث إنةُ قَهْرٌ للنفس الأمارة بالسسّوءِ على قَصَّدٍ 
لَب إلى الله تعالى حَسَنٌ فِيصِحُ الدلابة به لهذا .ويليقة الإنظاة لذاكة فين قلت: إنا بصخ 
مسن قَهرٍ النفس أن لو كان مأذوناً فيه حي أنه لو مَنَعَ نفسَهُ مِن طعام نفسه الحلال حئ 
أشرف إِى الحلاك فهو حرامٌ لِكوْنهِ غيرُ مأذونٍ فيه» وهاهنا أيضًا النهَيُ يقتضي عدم الإِذّنِ فلا 
حسمن القهرٌ حينئذٍ قلْتُ: لا بل فهنا مأذونٌ من حيث أنَّ صومَة لا في النّهارِءلا الليل فإِنَّ يوم 
العيدٍ يوم كسائر الأيام في أصله. 

ونا جاء النهَئ باعتبار ترك إجابة دعوةٍ الله تعالى» وتَرْكُ الإجابة إَِا نَأ مِن صفةٍ هذا 
اليوم» وهو كوثةُ يومٌ عيدٍ لا من أصلهء فبالنظر إلى أصله يكون مأذوناً في الصّوّم/ وبالنظرٍ إلى 
وصفه لا يكوثُ مأذوناً فَعَولَنا مما بما ذَكَرّنا مِن صِحَّةِ التَذْرِ وروم الإفطارء فإِنْ قلت: قولنًا 
يوم العيد مثل قولنا يوم الحيض للمرأة من حيثُ الوصفيء ثم المرأةُ إذا نذرث أن تصوم يوم 


(0) سقطت في (ب). 
(؟) يُنْظر: الْعَِايّة شرح اليدّايّة (؟/21 917)» والمرٍسوط للِسَرَخَسِي (174/9). 


]ب/٠٠١[‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


قلتُ: لا ل أن الحيضَ وَصفٌ لليوم» بل ذاك وَصّفٌ للمرأة لا لليوم نه كوتما طاهِرَةٌ 
عن الحيض شَرَْط لِعَدَمْ سَبّق الأكلء مه الرجلٌ إذا قالّ: لله علي أن أصومٌ يومًا أَكُلْتُ فيه لا 
يَصِخّ حتن أنا إذا لم يذكرٌ الحيضّ يَصِحُء وإِنْ كانَ ذلك اليومٌ يومُ حيضهاء وقد ذكرناة 
والحجةٌ الدامغةٌ لنا على الشَافِعِي في بقاءِ الصّوْم في يوم العيدل'' هي أنَّ الشَافِجِي يقول للمتمتع 
أن يصومَ صومٌ المقعة في أيام النّحرِء وأيام التشريق في أظهر أقواله وكذلكٌ الفطرٌ فيها 0 
التنابع» والتتابعٌ نما يحب في أوقاتٍ الصِنيّام لا في نفس الصيام؛ لأنَّ نفسّها لا تقعٌ إلا متفرقة 
بالليالي» فلو لم تكن هي أوقاث الصِّيّام انقطع التتابع في التقُرقِء وأمّا ما قالا0": إِنَّ 0 غية 
مشرؤع في هذه الأيام» قلنا: عَدَمُ الشرعية مُوحجِبْ النّسخ» ومؤجث النهي غيرُ مؤجب النسَخْ, 
فلا كان مؤجب النسخ رُفِعَ المشروٌ» غرفنا أنه ليمس مؤجبْ النهي رفع المشروع, والمعين الذي 
لأجله كان الصّوْم مَشروعًا في سائر الأيام كونُ الإمساك لله تعالى بخلافي العادةء وهذا المعق 
في هذه الأيام أظِهرُء والشرعٌ أمرّ بِالفِطْر فيه بالأكل» والبعال(". لا أنْ جَعَلَهُ مقْطِرًا بخلافٍ 
الليلٍ فقدٌ جْعِلَ مفطرًا بدخولٍ الليلٍ بقوله: فقد ل الصائمُ» أكل أو لم يأكل. هذه فوائدٌ 
مجموعة مِنّ شروج (المجشوط)9, و الْأُسْوَارِ 6 و«المُوَائد الظَهِيريّة د صامً فيه يخرجٌ 
عَنْ العْهّدةً؛ لأَنْهُ أَداهُ كما التزم, والأصل في هذا أنَّ مُطلقَ النذرٍ يتناول الكامل فلا يخْرجُ عَنْ 
عُهَدةٍ النذّرٍ فيه بالناقصء وأمنا إذا كان نَذَيْهُ مُضافًا إلى الناقص فيَوّدي بِه؛ لأنة ما التزم إلذّ هذا 


.)477/1( مغني المحتاج‎ » )8١١/( يُنَظر: روضة الطالبين‎  )١( 

(؟) هما أبا يوسف وِحُحَمّد رحمهما الله. يُنْظر: بَدَائْعُ الصّنَائع (79/7) » حاشية ابن عابدين (1077/5). 
(*) البعال: النكاحء وملاعبة الرجل أهله. غريب الحديث لابن سلام .)١187/1(‏ 

(:) يُنظر: المتّسُوط للِسَرخسِي .)١07 -١7/9(‏ 

() يُنَظر: كشف الْأَسْرَار .)505/١(‏ 

(5) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع (79/5). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


القدرٌ وقد أدّئ كما الترّم كُمَنَ قالَّ: لل علي أنْ أَعْتِقَ هذو الرقبة» وهي عمياك» حَرَجَ عن نَذَّرِهِ 
بإعتاقهاء وإِنْ كان مُطلق النذّرِء أو شيء من الواجباتٍ لما يتأدّئ بماء وَكَمَن تَذَرَ أن يُصَلّي 
عندٍ طُلوع الشمسء فعليه أن يُصليَ في وقتٍ آخرّء وإِنْ صلَّى في ذلك الوقتِ خرج من 
لمحي ننروة كذا فق (المتشوط )1 : 

(وهذه المسألةُ على وجوه ستة)/": ففي الثلاثة الأول يكونُ نذرًا بالإجماع 7". وهي ما 
إذا لم ينو شيًا أو تَوى النذّر لا غيرَ أو نوئ النَذَّرء ونوئ أنْ يكونّ بميئّاء وفي الواحدٍ يكو يميا 
بالإجماع!'» وهو ما إذا نوئ اليمينَء ونوئ أنْ لا يكونّ نذرّاء وفي الاثنين على الخلافٍ» وهو 
أن ينويهما يكوثٌ نذرّاء وعيئًا عندهماء وعند أبي يوسفت يكونُ نذرّال”» ولو نوئ اليمينَ لا غير 
فكذلك عندَهما0"» وعند أبي يوسف وك يكوثُ عيئاء ثم مُوجب النذَّرٍ الوفاء بِالمنذّوْرِء ومُويعبث 
انميق الك إل "حبق “كالكقارة .قوق قوق أن يوشت توي "1 امك النذر عار ليك 
اليمين» فلا يجتمعانٍ في كلام واحد”) كقوله لامرأتِ: أنتِ عليَ حرام إن نوئ بهِ الطلاق كان 


طلاقًاء وإِنّ نو به اليمينَ كان بيئاء ولا يجتمعانٍ وإِنّ نأا ووجة قوليمال): إِنّ هذا تحر 


الحلال» وهو الأكك لكنّ إيجاب الصّوْم مقصودٌ» وتحريم الأكل غيرُ مقصودء ولكنْ يلزمُ ضما 


: المبسُوط للِسَّرَخْسِي .)١754/9(‏ 

: النافع الكبير )١57/1(‏ ء الِدَايّة .)١81/1(‏ 

: الْبَحَرُ الكائق )"١//7(‏ » حاشية ابن عابدين (/785). 

: النافع الكبير )١57/١(‏ » بَدَائْعُ الصّتائع (97/5). 

: النافع الكبير )١57/1(‏ ء الدَايّة .)١81/1(‏ 

(5) هما أبي حَِيقَة وتحمّد. يُنَظر: النافع الكبير (١57/1١)ء‏ بَدَائِعُ الصّتائع (37/5). 
(0) يُنَظر: النافع الكبير (57/1١)ء‏ الدَايّة .)١181/1(‏ 

(8) يُنْظر: النافع الكبير )١57/1(‏ ء المتُسُوط .)١07١/9(‏ 

(9) هماأبي حَبِيقَة وتُحْمّد. يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع (/37) ء الْمُحيط الْبرَمَانِ (؟/5170). 
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النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


لذلكَ فإذا نواهمًا اعتبر كونة ممّصورًا بصيغته. واعتبر كونة بميئًا بمعناة كالإقالة فسحّ في حقّههٍ 


بصفتها بَيُعٌ في حقّ الثالثِ بمعناةُ. كذا في «الميْسُوط)("': و«الجامع الصغير) للإمام التْمرْتَاشِي 


0 
قولهُ رهك: (لا تناني بِينَ الجهتين)7". أي: بينَ جهي اليمين» والنذر (لأنهما يقتضيان 


الوجوب) فجار أنْ يكونَ الشيء واجبا لعينه» وواجبًا لغيروء كما إذا حَلّفَء واللهِ لأْصَلِين ظهرَ 
هذا اليوم إلا أنَّ النذَّرَ يقتضيهء أيّ: يقتضي الوجُوب لعينه» وهو وفاءٌ المنذور بقوله تعالى: 
ووأ بالسقور 0 واليمينُ لغيرو وهو صِيانَةُ اسم الله تعالى عن المنّكَ أو صيانة ما أوجبة 
على نفسِه بالنذّر عن الَلّفٍ فلا يناف بينهما كما ذَكرنا. 

وهذا مع ما ذْكِرَ في الإيضاحأ" أنَّ النذرٌ للإيجاب في الذَّمةِ والوجوبث في اللَّمة يلزم 
روج عن العهْدةٍء واليمينُ يُؤَكدٌُ/ معنن اللزوم فلم يكن بِينَ الموجبينٍ تَنَأٍَ7"؛ لِأَنَّ ما مم5 
الشيء لا يثّافيهء وأمَا وجُوبُ القضاءء والكفارة حال عَدَمْ الوفاءِ فهو حُكمٌ آخرٌ سوئ الموجب 
الأصليء وإذا لم يتحقق التنائي فيما هو الموجبُ الأصليء, وهو لزومٌ الوفاءٍ به جعلناة مُوَكِدَا 


ا 


5 


قولهُ :2: (كما جمعنا بين جهتي التبرع» والمعاوضة في لبه بشرطٍ العوّض) حيث 


(1) يُنَظر: المتِسُوط للِسَرَخْسِي .)17١/(‏ 

(؟) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع: .777/١‏ 

(90) يُنظر: الهدايّة .)١181/١(‏ 

(4:) سورة المائدة الآية .)١(‏ 

(0) يُنظر: قنخ الْقَدِيرٍ(؟/284)ء تَبِيينُ الخَمَائِقَ (١/ه4").‏ 

(5) يُنظر: قنخ الْقَدِيرٍ(288/9)ء تَبِيينُ الخَمَائِقَ (١/ه4").‏ 

(0) يُنَظر: الْعنَايَة شرخ الدَايَّة (؟/ 89)» تَبِيينُ الحَقَائق (847/1). 


]|/551[ 


النَهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


اعْتَرتَ في الأحكام الثلاثة جهةٌ التّبرع» وهي اشتراطٌ التقابضء والبطلانٍ بالشيوع» وعدم جوازٍ 
تصرّف المأذونٍ فيهاء واعثيرت في الأحكام الثلاثة جهة المعاوضةء وهي خيار الْردِ بالعيب» 
وخيارٌ اليّدِ بالرؤية» واستحقاقٌ الشفعةٍ على ما تأتي الأحكامٌُ في مواضعها إِنَْ شاء اللَهُ تعالى. 

(أفطرَ يوم الغطر. ويومّ النحرء وأيامَ التشريق. وقضاها.) وهذا أحكم لبيانٍ 
الأفضل» ولصيانة ارتكاب المنهي عنة لا أنه لو صامها لا يخرجُ عن عُهدة َذَرِهِ بلّ إذا صاءً 
هذو الأيامَ الخمسة يجوز ويخرجُ عن عُهدة نذره لما أنَّ السنة المعينة لا تخلو عن هذهو الأيام فِلما 
نذرَّ بصوم السنة المعينة كان ناذرًا بصوم هذه الأيام أيضًا فيخرجٌ عن غهدة نذره بصوم هذه 
الأيام لذلكَ؛ لأنه أداء كما التزم» وأشارٌ إلى هذا الحكم في الْكِتَابٍ بعد هذا في قوله: بخلاف 
ما إذا عيتها؛ لأنه التَرزْمَ بوصف النقصان إل آخره؛ وكذلك إذا لم يُعِينَ» أي: لم يعيّن السئّة 
بل مُكرماء ولكن وصّفها بالتتابع فقال لله علي أن أصوّم سنةٌ متتابعة» فهو كما لو عينَ السنة 
بقوله لله عليَ أن أصوّم هذو السنة ففي هاتين الصورتين لا يحب عليه قضاءٌ رمضانٌ؛ لأنَّ صوم 
رمضانٌ لم يحب بمذا النَذْرِ ولكنّ يقضي تلكَ الأيامَ الخمسة؛ لأنة لم يضمهًا!', كذا في فتاوئ 
الإمام الولوالجي» والتجنيس. 

ولو لم يشترط التتابع لم يحرّهُ صومٌ هذو الأيام» أي: لم يُشتَرط التتابغ» ولم يعينَ السنة 
أيضاءٍ لأنة لو عيّنَ السنة مع [عدم]7" اشتراطٍ التتابع يجورٌ صومٌ هذه الأيام إلى هذا أشار 
بقوله بخلافي ما إذا عيّنهاء ثم في هذو الصّورة» وهي ما إذا لم يشترطً التتابع لم يعينٌ السنة 


(1) يُنَظر: الْعنَايّة شرح الدَايَّة (؟/84*: 485)» والقَتاوَئ النَدِيّة .)١1357/1(‏ 


(0) زيادة في (ب). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


المنهي عنها لِأَنَّ السنة مُنكرًا اسم لأيام معدودة» ويمكنٌ فَصّلْ الأيام المعدودة عن رمضانٌء 
وعن تلكَ الأيام لما أنَّ صومَ رمضانَّ لا يكونُ عن المنذور لِعَدَمِ شرط صِحة النذر به فإنة 
واجبُ منّ غير إيجاب فلا يفيك نذوة؛ لِدنْ الشّروعٌ مُلزمٌ كالنذر» أي: كنذر صوم يوم النّحرٍ أو 
يوم الفطر على ما قرا في أولٍ هذا الفصل بأنَّ النذّرَ بو صحيحٌ عندّنا("» والفرقٍ لأبي حنيفة 
فيك وهو ظاهءٌ الرواية0', أي: القَرَقُ بينَ الصّوم الذي شرع في يوم النَحرٍ بأنه لا قضاءً عليه 
إذا أفطرّ» وبِينَ النذر بصومٌ يوّم النّحرِء والصّلاةٌ التي شُرعتٌ في الوقت المكروو بأنَّ عليه القضاءً 
إذا أفسدهماء وحاصل القَرْقِ بينَ الشروع في صوع يوم النّحرِء والناؤِرٌ يصومٌ يوم النحرٍ هو أنَّ 
القضاءً إنما يبتني على سلامة الموجبٍ عن شائبة الخرمةٍ فإنه لم يخلص الموجث عن شُبهة الخرمة» 
م ينهض شيئًا مؤجبًا للقضاءٍ لِوْجُودٍ الشلكٌ في الإيحاب» ثم الصو في هذا الوقتٍ لا ينفكٌ عن 
الحرام فإِنْ وجب صياتتُهُ مِنَ حيث إن قُرَبَكٌ فلا يحب منّ حيثُ إنهُ معصيةٌ فلم تحب الصيانةٌ 
بالقضاءٍ عند الشّكٌّء ووجوب القضاءٍ عند الفِطرٍ يبت على وجوب الإلمام صيانةً لِما أدّئء وما 
أدّئ غير واجب الصيانة فلا يحب القضاء؛ وذلك لأنَّ القَدَرَ المؤدّي صارٌ فاسدًا لِمَا فيه من 
ارتكاب النهي فلا يحب عليه حِفَظَهُ ووجوب الإتمام» والقضاءٍ لحفظ المؤدّئ وأما النذرٌ بصوم 
هذا اليوم فليس فيه شائبة المرمَةٍ إذ ليس فيه ارتكاب النهي بل فيه إيجاب الفعل على نفسه 


بتسمية الله تعالى» واسمُ الله تعالك واب الصيانة» وإًِا الارتكاث مِن وجهٍ في فعلهِ مكان 


12 


الناذِرٍ ر به داخلًا تحت الخطاب في قوله تعالم: :3 وهو م ل" وقوله 2 : 


.)17/( يُنظر: المتِسُوط‎ )١( 
.)817/9( (؟) مُنظر: الْبَحْرُ الرائق‎ 
.)١( سورة المائدة الآية‎ )9( 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


بنذرك» 7 فيبحجب الوقاء بالمنذور على وجوه لا يليم فيه ارتكابُ النهي» وهو القضاءً 
في غير هذا اليوم. 

وأما الفرقٌ بِينَ الشروع في الصّلآةٍ في الأوقاتٍ المكروهة» وبينَ الشروع في صوم هذا اليوم 
من وجهين: أحدهما ما ذُكِرَ في الكتاب(", وإيضاحه أنَّ بالشروع هناك لا يصّيدُ / مُرتكيا 
للمنهي عنة؛ لِأَنَّ بمجردٍ التكبير لا يَصيرُ مُصِبّيًا حت لو حَلَفَ أن لا يُصلّي فكيّرَ (للصلاة)!”) 
لا يحسثُ(؟. فلذلك صَحّ الشُروعٌ» فوجب صيائيُةُ بالقضاءء وأما هاهنا فَمُجَرَدٍ الشّروع صار 
صائماء ومُرتكيًا للمنهي بدليلٍ أنَّ تَرَكَ إجابة دعوةٍ الله تعالى لقوم بأصل الصّوّمء وكما أمسكَ 
صارٌ صائمًا بدليل مسألة اليمين» والثاني: أن هناك يمكنة الأداءغ بذلكَ الشروع لا بصفة 
الكراهة بأنّ يصبرَ حتّن تبيضّ الشمسن فلذلك لِرَمتةُ 0 بعد الشروع لا يبمكنة الأداغ بِدُونٍ 
صفة الكراهة فلذلك ل يلزمّةُ. كذا في «المبِسُوط)!” وغيره0", واللهُ أعلم بالصواب. 


)١(‏ رَوَاه الْبْحَارِي في صحيحه؛ كتاب الاعتكاف, باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف :)١199/(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم »)١557(‏ من حديث ابن عمر 885 

(0) يُنْظر: المبّسُوط للِسَرَخْسِي )١177/9(‏ » البناية (780107/9). 

(9) زيادة في (ب). 

(:) يُنظر: تَبِيينُ الَمَائق (9417/1). 

(5) يُنْظر: المبسُوط للِسَرَخْسي (75/9اك .)١07‏ 

(5) يُنْظر: الْعنَايَّة شرع الدَايّة (؟/2885 480")» وكشف الْأسْرَار (408/1). 


]ب/51١[‎ 


النَهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


باب الامتكاف 


أخدّ الاعْتِكَاف عن الصّوّم لما أنَّ الصّوْم شَرَطّك والشّرطٌ مُقِدّمٌ طبعًا 27 فُيَقدّمُ وَضّعًا 
كما قُّمَتْ الطَّهارةُ على الصّلآقِ [أما محاسنٌ الِاعْتَكافِ فظاهِرةٌ فإنَّ فيه تسليمَ المعتكفٍ 
كته إى عبادة الله تعالى» وتبعيدٍ النفس عن شُغْل الدَّنيا التي هي مانعةٌ لما يستوجبةُ العبدٌ من 
القرن» ولهذا كرَة إحضارٌ التَلّع في المساجدء لما أنما خرة منجاةٌ عن مثلٍ هذه المقاصد» ومن 
محَاسن الاعْتَِكّاِ أيضًا استغراقٌ المعتكي, أو كأنة في الَّلاَةٍ إما حقيقةً أو حُكماء لِأنَ 
القَصّدَ الأصلي من شِرعَيتِه انتظارةُ أداءَ الصّلاَةٍ بالجماعات» ولهذا لم يُشْرَعْ في مسجدٍ لم يُصَلَّى 
فيه بالجماعَة» وقد جاء في الحديث المُظِم لِلصلاةٍ كأنة في الصّلاةٍ. 

/ ومن محاسنهِ أيضًا اشتراطٌ الصّوّم في حيّه والصائِمْ ضيف الله تعالى» فَالأَليَقُ أن يكونَ 


ع 


في بيت الله تعالى» ومن محاسنه أيضًا تشبيهُ المعتكفٍ نفسُْة بَنَ لا يعصُوَنَ الله ما أُمرَمُمى 


7 


ويفعلونٌ ما يُؤْمَرونَء وبالذين يَسبحود له بالليلٍ والنهار وهم لا يسأمُونَ أن في كل منهم 


09 


الأكل والشّرّب بَقَدِرٍ الإمكانٍ لِطَلَبٍ الخيرات» وامتثال لأوامر الله تعالى في الإتياذ 


- ع # ا م 


اط 


بالطاعات)!" ثم يحتاجُ هاهنا إلى معرفة عشرة أشياءٍ إلى تفسير الِاعَتَكّافِ لغ وشريعة 


وامنفتة )1 كلف وق د سقف 3ك زشائط ةا وعطور قف لمانا 


.)١78/1( يُنْظر: كشف الْأَسْرَار (؟/187١) » الجوهرة النيرة‎ )١( 
زيادة في (ب).‎ )0( 


(9) يُنَظر: الجوهرة النيرة .)١45/1(‏ 


[استحباب 


الل صوْم 
للمعتكف] 
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أما: تقنية لهة! "اه “ؤإنة: افتغال نقن فكت وطق الققة :فيعةة الفكك !1 ولازم قري الاشكاف] 
فمصدَرْه الُكوفُ فالمتعدي بمع الحَبّسء والمنع» ومنه قوله تعالى: :9 وَأَفَدَىَ مَعَكْوْهًا 14", 
ومنه الِإعَتِكَافُ في المسجدء وأمَا اللأزم فهو الإقبال على الشيء بطريق المواظبة! )2 ومنهُ قولة 


24 0 


تعالى: «إعل قوري ا ولي 
لكا لس ةلع قهرت للم وَالمَرَرَ في المسجدٍ مع نية الاعتكافي, فكانٌّ التفسير 


الشرعيئٌ مبنيًا على التفسير اللي مع زيادةٍ اشتراطٍ المسجدء والنيةل. 
وأما صِمُنُه: فإنة سُنةٌ لما ذْكِرَ في الكتاب2"7, وأمّا لكنْهُ: فما هو تفسيرة شريعةٌ؛ لأنهُ يقَوم [صفة الاعتكاف] 
به. وأما شُرطة: فالصّوْم, ومسجدٌ الجماعة» ونيةٌ الاعْتَكافٍ في حقّ الرجال!"؛ لأَنَّ البكن 
يفجدٌ صحيحًا عندناء وف حقٌ المرأق مسجدٌُ ببته('"' قائمٌ مَقامَ مَسْجِدٍ الجماعة في حقٌّ 
الرجالٍ وإِنّ كان يجورٌ لما في رواية أن تعتكف في مسجدٍ الجماعة» ولكنّ الأفضل هو الأول. 


وأا سببّةُ إِنَّ كان واجباً فالنذّرُ وإِنَّ كانَ تطوَعًا فالنشاطٌ الدَّاعِى إن طلب الثواب كما في 


.)471//١( مختار الصّحاح‎ » )511/١( يُنْظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
.)56٠١/1١1١( يُنَظر: عمدة القاري‎ 0 

(6) سورة الفتح الآية (5؟). 

04 تنظ عمدة القارق 2:11 

(5) سورة الأعراف الآية .)١8(‏ 

: الْبَحْرُ الرَائقَ (871/7). 

: الدَايّة )١187/1(‏ » الذخيرة (575/5) ء الحَاوِي (487/8) » الكاني لابن قدامة (4/1 45). 
: الجوهرة النيرة (5/1 4 .)١‏ 

: نحْقَة القُقَهَاء (01/1")ء اليدَايّة (1/؟١1).‏ 

: بَدَائْعُ الصّنائع )٠١5/5(‏ » تَبِيينُ الخَمَائقَ .)55/1١(‏ 

: الإبشوط (0/6١0)ء‏ ُقَة الفْمهَاء .)7075/١(‏ 


7 7 27 7 2 د 
ا 0 8 4 ٠‏ 
إماعاة إماعاة إماماة ماماة ماماة إماماة 

سير 

0 

عيب 
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سائر النذوراتٍ والتطوعاتء وأمَا حُكُمُة: إِنَّْ كانَ واجبًا ما هو حُكُمْ سائر الواجباتء وإِنْ 
كَانَ هذا ما هو حُكُمُ سائر النوافل» وأمنا نقيضٌةُ فالخروجٌ من المسجدٍ لا لحاجة لازمةٍ مُتَطبعًا 
قفا 

/ وما محظوراثة الجماغ» ودواعيهء وبيان كونٍ الخُروج مِنَ نقائِضِهء والجماغٌ من محظوراته 
يأ بعدَ هذا. 

وأمَا آدابة: فأنْ لا يتكلم إلا بخير» وأنْ يلإزمَ بِالِإعْتَكَافِ عَشْرًا مِنْ رمضادٌء وأنْ يختار 
أفضلّ المساجدٍ كالمسجد الحرام» والمسجدٍ الجامء7". 

قوله 8: (والصحيح أنه سُنةٌ مُوْكَدَة)(") احتازاً عمًا ذَكِرَ في مُحْتَصِرْ القُدُوري7" بأنة 
مُستحبٌ» ودليل ما ادّعاه بأنةُ سُنة مؤكدةٌ ظاهِرء وهو ما رُوِي في الْكِتَابٍ مِن مُواظبة النينّ 
هك فإِنْ قلث: مُطلق المواظبة يحُمل على المواظبة مِنْ غير َرْكِء فحينئذٍ كان هو دليلًا على 
الوججوب لا على السَّنتَ فحسبت خصُوصًا ما رُوِيَ عن البي 422: «أنةُ ما تَرَكَ الاغتكاف 
حت فُبض) 47 فحيشذٍ كيف تَنْبْتُْ المطابقةٌ بِينَ الدليل والمدئول(. 
6 بعدَ المواظبة كان يِأمْر في الوجوب بفعله» وُينكِرٌ على 
تاركه» ولم يأمرٍ النامس بوء ولم يُنَكِرَ على تاركه فلو كان واجبًا لأنكرٌ على ذلك / دل 


واجبء أشار إكى هذا في مبسوطٍ شيخ الإسلام» وذكر في «المتُسُوط)7": الاعْيَكّاف فُرْبَةُ 


قلت: نعم كذلك إلا أن البي 


7 


م 
عو 
ا 


نه غيذ 


.)؟5١7‎ 511/1١( يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (598/7). والقَتَاوَئ الْنَديّة‎ )١( 
.)١18؟/١( يُنظر: مُحَقَة الفُقَهَاء (١1/1/ا؟)ء اللِدَايَّة‎ )9( 

(0) يُنظر: مُحْتَصرٌ القدُوري (ص 550). 

(4) أخرجه السيوطي في الدر المنشور .)48/8/١(‏ 

(5) يُنَظر: الْعِتَايّة شرح الدَايّة (؟/ 85©)» والميْسُوط للِسَرَخْسي (9/ .)٠١07‏ 
(5) يُنْظر: المبسُوط للِسَّرَخْسِي (9/ 5037). 


اا ل بل م 


[محظورات الاعتكاف] 


]5؟١[‎ 
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م 


مشروعة بالكتابء والسّنةٍ نا الكِتَابُ فقولة تعالى: 38 ولا تُبشِرُوهُتَ وَأَسْرْ عَنَكمُونَ في 


لْسَدسِدٌ # ("', فالإضافة إلى المساجدٍ المختصة بالقُرَبِء وتَركِ الوطئ الماح لِأَجَلهِ دليلٌ على 


4 


أنه قُرْبةّ وأما السّندُ لحديث أي هريرة» وعائشة وك: «أنَ رسول الله #2 كانَ يعتكفُ في 
العشر الأواخر من رمضانَ حين قَدِمَ المدينة إلى أنْ توفَّاهُ الله تعالى)(", وقال البُهري07): 
عجبًا مِنَ الناس كيف تركوا الاعتكاف, ورسولٌ الله لغ كان يفعل الشيء ويثْرَكُة وما ترك 
الاعْتِكَافٌ حت قُبضء وفي الِاعَتَكافِ تفريعٌ القلب عن أمور الدّنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء 
والتحصّن بِحْصْنٍ حَصِيْنِء وملازمةٌ بيتٍ اللو تعالل. قال عطاءُ © (*): َكَل المعتكف كرجل له 
حاجَةٌ إلى عظيم فيجلدئ على بابه» ويقولُ: لا أبرُ حتئ يقضي حاجتيء فالمعتكف يجلسس في 


بيتٍ الله ويقول: لا أب حي يغمّر الله لي» فهو أشرفُ الأعمالٍ إذا كان عن إخلاص. 


.)١81/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) رَوَاُ الْبْخَارِيُ في صحيحه؛ كتاب الاعتكاف, باب الاعْتِكّافِ في العشر الأواخر .)١971١(‏ ومسلم في صحيحه 
»)١١17١(‏ كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» من حديث ابن عمر وَ. 

(9) هو: تُحَمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهرئ القرشي» 
كنيته أبو بكر» رأئ عشرة من أصحاب رسول الله يِه وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار» 
وكان فقيهًا فاضلًا. روئ عنه الناس مات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة 
ف ناحية الشام؛ وقبره ببدا وشغب مشهور يزار على قارعة الطريق أوصاه أن يدفن على قارعة الطريق حول يمر به 
مار فيدعو له. 
يُنَظَر: ثقات ابن حبان(5/ 549)» التاريخ الكبير(١/٠57)»‏ الجرح والتعديل(8/ .)7١‏ 

(:) بحفت عنه في كتب السنة ولم أجده.؛ وإنها يذكره الحنفية في كتبهم, الموّ.سُوط (/ )3١07‏ » بَذَائْعُ الصّتائع 
)٠١8/9(‏ » عمدة القاري )3٠١/1١١(‏ ء والله أعلم. 

() أخرجه بنحو هذا اللفظ الْبَيْهَقِي في شعب الإيمان » باب في الِاعْتِكافِ (477/7) » من قول عطاء - رحمه 
الله -» ولفظه: " إن مثل المعتكف مثل امحرم ألقى نفسه بين يدي الرحمان» فقال: والله لا أبرح حي ترحمني ". 


لاسا نمسا 
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0١. 00 2‏ .سه ا 1 لع ا 200 


وعائشة أتمما قالا: «لا اعتكاف إل بالصّوم)0, ومذهبهُ مَروِيّ عن ابن مسعودٍ رة» وعن 
علي ري روايتان7: فالشَافِعِي استدَلٌ بمذاء وحديث عُمَر في سؤاله: (إني نذَرّتُ أن أعدكف 
ليله في الجاهلية فَأَمَرهُ كه بالوفاء) 7", والليك لا يْصامُ فيه» ولأنَّ ابتداً الاعْتكاف مِنْ وقتِ 
غرُوبٍ الشمس في حق مَنّ نَدّرَ أن يعتكفف شَهِرَاء وما يكونُ شرَّطٌ العبادةٍ شرط إقترانه بأوله 
كالطّهارة» وِلأَنَّ الصّوّم أحدُ أركانٍ الدِّينِ فلا يكونُ شرطً لما هو دوت إذ في الشرطٍ معى 


التبعية» ولنا أن النيّ 822 ما اعتكفف إلا صائمًال والأفعال المتفقةٌ في الأوقاتٍ المختلفة. لا 


بحري على تمط واحدء إلا لِدَاعَ يدعو إليهء وليس ذلك إلا لبيانٍ أنه من شرائطٍ الاعتكافبء 
وعن كلامه جوابان: أحدهما أَنَّ الصّوم شرّط الاعتكافيء والشرائطٌ إنما تثبثُ بحسب الإمكانٍء 
ولا جمكنٌ اشتراطً الصّوم ليلا فسقطً للتعُّذرء وجعل الليالي تِبعًا للأيام كما أنَّ الشرب» والطريق 


 )١(‏ يُنْظر: المتسشوط للِسَرمَسِي (/9١؟)‏ , غُحْمَة الْقمَهَاء (90/1/1؟). 

.)487/( يُنْظر: مختصر المزني (70/1) » الخَاوِي‎  )0( 

(0) يُنْظر: المبسُوط للِسَرَخْسِي (9/9١؟)‏ » الخَاوي (87/9). 

(:) المصدران السابقان. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه » باب المعتكف يعود المريض )7٠١/5(‏ » من حديث عائشة فِإِظها » وأوله: "السنة على 
المعتككف... " الحديث » قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة » وجعله من قول 
عائشة ا.ه. » وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (5785/1): إسناده حسن صحيح ا.ه. » وقال الدَّارفْطي 
في سننه بعد أن خرجه (501/7): يقال: إن قوله: " وأن السنة للمعتكف... " إكن آخره » ليس من قول النبي 
#كؤ, وأنه من كلام الزهري » ومن أدرجه في الحديث فقد وهم , والله أعلم » وهشام بن سليمان لم يذكره ا.ه. 

(5) يُنْظر: الاي (485/9) ء الْمُْي »)1١5/(‏ وفي المٍشوط للمسرَحْسِي )5١1/6(‏ أن لعليّ يله روايتان. 

(0) سبق تخريجه ص (0907). 


(0) يُنظر: المبنسُوط للِسَرَخْسِي .)5١١/9(‏ 


لتك 0 
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والثاني: أنَّ شرط الاعْتَكافِ أَنْ يكونّ مُوَدّئ في وقتٍ الصّوْم وبوجود الصّوّم في النَّارِ 
بنصف جميع الشهر بأنةُ وقثُ الصّوّم ذليلة شهرٌ رمضانَ» فصارَ الشرط به مَوجودَاء وحلايكٌ 


عُمر دليلّناء فإِنّ النهم 2 قال له: «اعتكفت, وصّح)(') هكذا ذكرة أبو عيسئ 8 في المسند» 


وأما جوابُ كونٍ اليُكن تَبعًا لغيره فقدُ ذكرناةٌ في باب قضاءٍ الفوائتٍ من كتاب الصّاكولة) 

.إن قِيل: إِنَّ شرط الشيءٍ إِما أن يكونَ شرط انعقادو وهو ابتداغ فعله أو شرطً دوامي, 

وبالإجماع هذا ليس بشرط انعقادو» فَإنَّ مَنَ نَذَرَ أن يعتكف أيامًا يلزمٌةُ الابتداء من الليل» 

والصّوّم لا يتصورٌ في في الليل» وكذلكٌ يدومُ في الليالي» ويبقى» ولا صومَ في الليالي عَلِمَنَا أنَّ هذا 
ا 

قلنا: الصّوّم شرطٌ دائِعٌ من أولهٍ إلى آخره لكنّ سقط اعتبارُهُ بالليالي لِعَدَم الإمكانٍ كالمرأة 

عليها صومٌ شهر [رمضان]!'' متتابعٌ يلزمها بصفةٍ التتائع» فلو أفطرث بِعُذّرٍ الحيضٍ لم ينطع 

التتابغ» ولو أفطرت بعذرٍ آخر استقبلث» وكالمستحاضةٌ تصليء والدَّمُ ييل منهاء والشرط أن 

لا تصلي مع الحدثء ولكنّ سمّط اعتبارٌ هذا الحديثٍ في حقمّها التعذرٌ فكذلكٌ أمرُ الصّوّم 


.)7917( سبق تخريجه» ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه» ص (7917). 

(9) يُنظر: المبسُوط للِسرقسِي (7.9/9 .)١١١-‏ 
(4) يُنَظر: تَبيينُ الحَمَائقَ .)49/١(‏ 

() يُنْظر: الْعِنَايّة شرح الدَايّة (485/1). 

(1) يُنظر: تَبِيِينُ الحَقَائقَ (49/1"). 

(0) زيادة في (ب). 
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في الليالي هاهناء ألا ترئ أنَّ التكنّ يسقطٌ اعتباره للضرورة» فالشرطٌ أوك لا أنَّ اللببت في 
المسجدٍ رَكنٌ الاعْتَكافٍ حي لا يبقى بالخروج منة» وما إذا خرج للبول» والغائط» والتوضي 
كان الاعْتِكَاففُ قائمت! للضرورة إلى هذا أشارٌ في «الْأَسْرَرِ)(" فإن قَلْتُ: يليم في اشتراطٍ 
الصّوّم هاهنا فسادٌ من وجهٍ آكرء وهو أنّ الله شرع الإاعْتَكَافَ مُطلقًا بقوله: 32 وَلَا 
قر وهر وأندي ملكتو ف امود 4 على ما ذكرنا من «الميُسُوط)7' بغير شرط الصّوْم 
والقولُ باشتراطٍ الصّوْم قل بالزيادةٍ على النصّ» وذلك لا يجوز بالخير الواحد لما أنه يجري مجر 
قلث: قال صَيْحِي © في جوابه: بأنَّ الإمساكَ عن الجماع7؟ ثبت شَرطُ الصَّحَةٍ 
الِاعْتَكَافُ بمذا النصّ القَطْعِىَء والإمساكَ عن الجِمَاع أحدُ إكني الصّوْم فبعدت ذلك يلحق 
الإمساكُ/ عن الأَكُلٍِء والشَّربٍ بهِ بطريقٍ الدلالّة لاستواءٍ هذه الثلاثة في الإباحة» والحظرٌ من 
كُلَ وجوا”الما عُرف في قوله تعالى: 99 مَلَنَبسْرُومُنَ 4 إلى قوله: (١‏ ثُرّ تيا الصَِاملَ اَل 1" 
كما ألق الأكل» والشربُ بالجمّاع في كفارة رمضان» وألقَ الجماغ بالأكل, والشّرب ناسيًا في 
حقّ بقاءِ الصّوّْم بدلالة النصّ لهذا المعى» ثم لما ثبت وَجُوبُ الإمساك على المعتكٍ عن 
الجماع؛ والأكل؛ والشّربٍ لله تعالى بمذا الطريق كان صومًاء إذ الصّوّم عبارة عن هذاء فكانّ 
(01 يُنظر: كشف الْأَسْرَار .)5١15/١(‏ 
(؟) سورة البقرة الأية (1817). 
(0) ينظر: المقشوط للسترخيي (/110). 
(4:) الجمع مصدر جامع » وجماع الشيء: جمعه. والجماع: هو الوطىء وهو إيلاج الذكر في الفرج. يُنْظَر: معجم لغة 
الفقهاء .)5١١/١(‏ 


(5) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع .)١١9/57(‏ 
(3) سورة البقرة الآية (1810). 


بسبلمححيوةق 


]ب/١[‎ 
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الصّوّم شرطًا على المعتكفيٍ بدلالةٍ النصّء والحديث وَرَدَ مُؤِيدًا هذه الدلالة لا زيادةً على النصٍّ» 
ته الصّوْم شرطٌ لِصِحَةِ الواجب منة, روايةٌ واحدةٌ إلى من غير تردد في الرواية. 

فكان معناةُ الصّوْم شرطً لِصِحَةٍ الاعْتِكَافٍ في جميع الروايات» ثم لما اشترط الصّوْم في 
حقّ الاعْتَكَاِ الواجب يحب أنْ يكون الصّوْم مُستغِرقًا عليه من أُولِهِ حتن أن رجلا لو صامَ 
يومًا تطوعًاء ثم قالَ: في بعض النهار على اعتكافي هذا اليوم, لا اعتكاف عليه سواءً قال 
ذلكَ قِبل: نصفُ النهار أو بعدة("؛ لأنّ الِاعْتكاف لا يَصِح إلا بالصّوْمء وإذا وَحَب 
لاعْتِكافُ وَجَب الصّوْم والصّوّم في أولٍ النَّهارٍ انعقد تطوْعًا فتعذر جعلّهُ واجبًاا''» كذا ذكرة 
الإمامُ الولوالجي :748" . 

ون رواية الأصلٍ (وهو قول مُحَمّد أقلّهُ ساعة؟), فيكوثُ من غير صوم)!). جعل هذه 
الروايةٌ في شروح (المببشوط)20 وشرح الحاو(" وفَتَاوّئ قَاضِي ل 


ظاهر رواية علمائنا الثلاثة' '» فقالَ في مبسوط فَخْرُ الْإِسَام و«الذخيرة»: وفي ظاهر الرواية 


: الْمُحيط الْبُرَمَانِ (؟5178/5). 
: الْعَِايّة شرح الدَايّة (91/9)» تَبِيينُ الخَمَائقَ .)5١0/4(‏ 
: الْمُجيط الْبُيَكَاني (؟/1017"). 


00 


00 
)5( : مَنَحُ الَْدِيرٍ(؟/297) ء بَدَائِعُ الصّائع .)١٠١3/7(‏ 

: اللدَايّة (١/؟؟1١).‏ 

: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)5١1١/9(‏ 

: الْبَحْرُ الرَائق (29/9). 

(0) قَتَاوَى قَاضَّي حَانَ .)١55/١(‏ 

(9) يُنَظر: المَتَاوَ اخْنَدِيّة )5١١/1(‏ » تَبِيينُ الحَمَائق (2549/1). 

.)981/1( مجمع الأنر‎ 2)١57/1١( يُنَظَر: الْعنَايّة شرح الحدَايّة (9918/9)» الجوهرة النيرة‎ )٠١( 


2 2 2 2 ا فد 2 
1 0 68 6 68 68 68 
معاد ماناء مأعاة معاد معاد معاد معاد 
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ليس بشرطء وهو قوهما(". وذكر في «الميُسُوط)(": وف ظاهر الروايةل"" يجورٌ النفلٌ مِنّ 
لِإعْتَكّافِ من غير صومء فإنةُ قال: في الْكِتَابٍِ إذا دخل المسجد بنية الاعْتِكافِ فهو مُعتكفٌ 
ما أقامَ تاركة إذا خرج» وهذا لِأَنَّ مب الفعلٍ على المساهَلة حتى تحور صلاةٌ النفلٍ قاعِدًا مع 
القدرة على القيام» وراكبًا مع القُدرة على النزول» والواجبُ لا يجورٌ. 

وذكرٌ في «الذخيرة»: يُسَترطُ وجودٌ ذاتٍ الصّوّم لا الصّوّم بجهة الِاعْتِكافٍ حي أن مَنْ 
نذرَ باعتكافٍ رمضانٌ صم نذرُُ» وإِنْ لم يقب صومٌ رمضانّ أنْ يكون لحتهة الاعتكافيء 
وذَكُرَ فيها أيضًا أنَّ الرجُل إذا أراد الإيحاب على نفسهٍ ينبغي أنْ يَذَّكْرَ بلسانه» ولا يكفي 
لإيجابه النيةٌ بالقلب» ذكره شمن الأئمة الحلواني هت (4)؛ لِأَنَّ بمجرّدٍ اليّية لا يحب على الإنسانٍ 
شيءٌ مِنَ الصّلاةِ» والصّوْم فكذا الاعتكا ف |“ 

وذكر في (التحفة). و«الإيضاح» فَظلعًا":ويبيق غلن. هذا الأضافب أن الإات'لا يحور 
بالليلٍ وحدّهٌ عِنْدَنَا خلافًا للشَافِعي؛ لِأَنَّ الصّوْم شَرَْطُ الاعتكافيء ولا وجوّد للشيءٍ بِدُونٍ 
شرطِء ويجوزٌ في الليلٍ الذي هو تبعٌ 0 بصومة» ولو شَرَعَ فيه» أي: في الاعَتَكافِ النفل» ثم 
قطعة لا يلزمُهُ القضاءُ في رواية الأصل!", وف رواية الحسن يلزمة!*, تم فائدةٌ تقيبدِهٍ بالشروع 


)١(‏ أي: قول أبي يوسف وعّد. يُنَظر: الْمُحيط الْبُرَمَانِ (؟/7174). 
(0) يُنظر: المبُسُوط للسَرخَسِي .)١١1/(‏ 

(0) يُنظر: خُحْقَةِ الْقَْهَاءِ (99/1/1)ء بَدَائْعُ الصّائع .)1١9/9(‏ 
(5) يُنظر: مجمع الأنحر )571/١1(‏ » حاشية ابن عابدين (451/7). 
(0) يُنظر: المَتَاوَى الِنْدِيّة .)5١1/١(‏ 

(5) يُنظر: خَحْمَة القُقَهَاء .)"/9/١(‏ 

00 يُنْظر: الْمُحيط الْبُيَمَانِ (؟/5173) » الفَاوَئ الْنْديّة .)1١1/1(‏ 
(0) يُنظر: ْم الْقُمَهَاء (101/1) » بَدَائِعُ الصّتائع .)١١9/57(‏ 


لام لمبسس و 
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دُونَ الإيجاب» وليبينَ هذا الاختلاف لما أنَّ القضاءً واب في الاعَتَكافيٍ الواجث في الروايات 
كُلهّاك ومكانُ اختلافي الرواية هنا مَبْيياً على اختلافي آخرّء وهو أنَّ الصّوم: هل هو شَرْط 
للتطّوع من الِاعْتَكافِ أم لا؟ فعلى رواية الأصل» وهي ظاهِرٌ الرواية ليس بشرط(" وعلى رواية 
الحسن شَرطٌ على ما ذكرنا 7" فكانٌ لزومَ القضاءٍ في رواية الحسنٍ في [التطوع من الِاعْتَكَافٍ 
لضَرورة لِرُومِ القضاء في شُرِطهِ لا أنْ يكونّ اعتكاففُ التطوّع](" لَأِمُ الإقام في نفسوا*» وإلى 


5-4 


هذا أشارٌ الإمامٌ الإِسْبِيجَابي يه في مبسوطف. وذكر في «شرح الكافي): وإِنْ اعتكف الرجُلٌ 


ع “ 
ٍّّ سر 7 


مِنْ غير أن يوصي علئ نفسهٍ فهو مُعتكف, فإِنْ قطعَةُ فليس عليه شيء قَرَقُ بينَ هذاء وبينَ 
ما إذا صامٌ مِنْ غير أنْ يوجَبةُ على نفسوء ثم قطعَةء فإِنَّ عليه القضاءٌء ووجة القْرقٍ بينهما أنَّ 
كُلَّ جز من اللبثِ في المسجدٍ غيرُ مفتقرٌ إلى جُرْه آخرَ في كونه عبادةً؛ لأَنَّ اللبت في 
المسجد, وإِنَّ قل يقعُ على خلافي العادة» فصلخ عِبَادةً بنفسه. أمَا كُلُ جُزءِ مِنَ الإمساك 
مفتقرٌ إلى جُزءِ آخرّ في كونه عبادةٌ؛ لِأَنَّ أحوالٌ الإنسانٍ على ما عليه العادةٌ لا يخلو عن قليلٍ 


إمساك فجرْءٌ منة لا يقعٌ عبادةً تامةً. نه الِاعْتِكَافُ لا يَصِحٌ إلا في مسجد الجماعةل' هذا 


و 
م 


لبيانِ حُكم شرط الجواز» فقالَ في «المُسُوط)7": ثم جوارة يختصُ لمساجدٍ الجماعات. 


)١(‏ يُنْظر: تَبِيينُ الحَقَائئقَ (١/م4"‏ - 4و:"). 

(؟) يُنظر: خُحْقَِ الْقُمَهَاء (99/1/1)ء بَدَائْعُ الصّائع .)1١9/9(‏ 

(0) زيادة في (ب). 

(4) يُنْظر: اللباب في شرح الْكتّاب .)١75/1(‏ 

(5) يشير المصنف إلى الإجماع بعدم جواز الِاعْتَكافٍ إلا في المسجد. 
يُنَظَر: الأصل »)77١/5(‏ المّشوط للِسسَرخ سي »)٠007/8(‏ الَْاوي (485/7).؛ التمهيد (257/8). الْمُغْني 
7/0 ؟١).‏ 


(5) يُنظر: المتشوط للسرخسي (/3717 .)٠١8‏ 


بط وير 
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وروئ الحسئٌ عن أبي حنيفة هته" قالّ: كع مسجدٍ له إِمامٌ ومَوْذِنٌ معلوٌ» ويصلي فيه 
الصلواتٍ الخمس بالجماعة» فإنة يعتكف فيه. / 

وق (الإيضاح)7: ورَوّك الحسنٌ عن أي حنيفة : أنه لا يَصِحّ ا في مسجدٍ يُصلىٌ 
فيه الضلوات كُلها0". وق «الذعيرة)2) قبل: أراد أبو حنيفة فته هذا غيرَ المسجدٍ الجامع؛ فإِنّ 
ف المسجد الجامع يجو الاعَتِكَافٌ فيهء وإِنْ لم يُصَلُوا فيه الصلواتٍ كلها مجماعة0©. وف 
المفق 7" عن أى :يوست :يضو» أن الاعيكات الواحتك لا يجو أذاؤة ف غير مسجل الجماعة: 


وأما النفك فيجورٌ أداوُةُ في غير مَسّجِدٍ الجماعةل"2؛ وكانَ سعيدٌ بن المسيب 8(" 7 يقول: لا 


اعتكاف إلا في مسجدين: مسجد المدينة» ومسجدٍ الحرام» ومن العلماء!” من قال: لا 
اعتكاف إلذّ في ثلاثة مساجد('"؛ وضموا إلى هذين المسجدينء المسجدٍ الأقصىء لقوله 88#: 
)0 : المبِسُوط (8/9١؟)ء‏ قبح الْقَدِير(؟/294). 


للباب شرح الْكِتَاب .)88/١(‏ 

: الْعنَايّة شرح الِدَايَّة (89:/7). 

لمُحيط الْبُرَمَان (؟/5174). 

: امحيط للبرهاني (؟71074/5). 

: كَنَح الْقَدِيرٍ (؟/94©) » مراقي الفلاح (557/1). 

: قَمْحُ الْقَدِير(؟/2944). 

(4) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو تُد: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 


7 2 فوت نفد 0 0 2 
68 0 08 0.08 ا ا 0 
معاد معاد معاد معاد معاد معاد ماناء 

وهر 

حم 

سل 


بالمدينة. ولد سنة ١‏ ه. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع؛ وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاء. 
وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حت مي راوية عمر. توق بالمدينة سنة 914ه. 
يُنْظر: (الثقات: 0/7/5؟)» و(التاريخ الكبير: 475/7)» ولالأَعَلدم للزركلي: .)١٠١١/+‏ 

(9) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه » باب من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه (91/9). 

)٠١(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه » باب من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه (91/9). عن حذيفة 
له وعن الزهري رحمه الله. 


.)٠١8/9( يُنَظر: المبُسُوط للِسَرَحْسي‎ )١١( 


لاسا :تلبسا 


[؟5/أ] 


[المسجد هو مكان 
الاعتكاف] 
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«لا تُشَدّ الرحَالٌ إلا إلى ثلائة مساجد)(". وهي هذه المساجدٌ والدليل على الجواز في سائر 
المساجدٍ قوله تعالى: هل وَأَنسْر عََكمُونَ في الْسسحِدٌ # 7" فعمٌ المساججد في الكر7": وذكِر عن 
خُذيفة و قالَ: «لا اعتكافٌ 0 في مسجد جراعة)(2) هذا بِيانُ كم الجواز فأمًا 
الأفضل» فهو الاعْتِكَافٌ في المسجدٍ الحرام أفضل منهُ في سائر المساجدء وفي سائر البلادٍ 
الِإعْتِكَافٌ في الجامع أفضل منةُ في سائر المساجد. 


وَروَى حُحَمّد عن أبي حنيفةً ينه أنهُ كان يكده الجوار بمكد( ويقول: إنما ليست بدار 


هجرة» فإِنَّ رسولٌ الله 8# هاجّر فيها إلى المدينة وعلى قولٍ أبي يوسف, وحُحَمّد رحمهما الله: لا 


بأ بذلك 7" وهو أفضك؛ وعليه عَمَلُ الناسٍ اليوم. 

(أمَا المرأةٌ تعتكفٌ في مسجد بيتها) هذا عندنال", وقالّ الشّافِعِي .28: لا اعتكاف إِلاّ 
في مسجدٍ جماعةٍ الرجال» والنساغ فيه سوائ(" قالّ: لِأنّ مسجد البيتٍ ليس له حْكُمْ 
المسجد"! بدليل جواز تبعه, والنومٌ فوقَةُ للجُُبء والحائضء ويحِلٌ للجُنُبٍء والحائض المكتُ 


فيه كسائر البمّاع بخلافي المساجدء ولا لم تثبث له حرمةٌ المساجد لم يصِلّحْ موضعٌ الاعتكافي» 


.)١١95( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة‎ )١1( 
من حديث أبي هريرة زللله.‎ »)١591( ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد‎ 

(؟) سورة البقرة الآية .)١81/(‏ 

(90) يُنظر: المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)5١8/9(‏ 

(5) رَوَاُ ابن أبي شيبة في مصنفه (97717 - 41/*8)» والطبراني في المعجم الكبير (95-9 -201/9). 

(ه) يُنَظر: القَتَاوَئ الِْنَيِيّة (ه/ 4 ؟8). 

(7) يُنظر: المبِسُوط للِسَرَخْسِي .)3١5/(‏ 

00 يُنَظر: المبنسشوط (/5١5)ء‏ تُحْمَة المُقَهَاء (07/1"). 

(0) يُنْظَر: الحَاوِي (/465) » العزيز شرح الوجيز (507/5). 

(9) وهو مذهب الحنابلة » يُنْظَر: الكافي )555/١(‏ » الإنصاف .)١58/9(‏ 


[مكان اعتكاف 
المرأة] 
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هذا لِأَنَّ المقصودّ من الِاعْتَكافٍ تعظيمٌ البمُعة» فيختضٌ ب ببقعة تعظمها شرعًاء وذلك لا يُوجد 
في مساجد البيوت» ولنا أنَّ موضِع أدل الاعتكاف في حقّ الموضع الذي تكونُ صلاتمًا فيه 
أفضلْ» كما في حقّ الرجُلٍءوصلائهًا في مسجدٍ بيتها أفضل. فَإِنَّ النيّ © لما سكل عن أفضلٍ 
ضَّلاةٍ المرأةٍ قالَ: «أشدّ مكانٍ من بيتهًا ظلمة» (", وفي الحديث: أنَّ الب 8# لا أراد 
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الإعْتَكافَ أمرّ بُقَبْقَ فضْرِبَت في المسجد, فلما دَخَلَ المسجدّ رَأَئ قبابًا مَضروبة فقال: 
«لَمِنْ هذه), فقال: لعائشّة. وحفصة #85 فغضب فقال: «آلبرُ يُردنَ كنَّ)ء وأمرَ بقبته 
فنقضّت, فلم يعتكف في تلِكَ العشر)(", فإذا كر َي الِإعْتِكَافُ في المسجدٍ مع أنمّن كُنّ 
يحرج إلى الجماعةٍ في ذلك الوقتء فلن ممعْنَ في زماينا أوى/". 

وقد َو الحسن عن أبي حنيفةٌ رحمه الله أنما إذا اعتكفث في مسجد الجماعة جارٌ 
ذلك واعتكاُها في مسجدٍ بيتها أفضلٌ؛ وهذا هو الصحيح؛ لِأَنَّ مسجد الجماعة يَدخْلُ كُلٌ 
أَحَدِء وهي طول النَّهارٍ لا تقدِرٌ أنْ تكونّ مُسكُرة ويخّافُ عليها الفتنةٌ من القَسَقَةِ فالمنعٌ لهذاء 
وهو ليس بمعو راجع إلى غير الاعتكافيء فلا يمنعٌ جوارٌ الاعتكافيء والخرمة التي ذكرنا نما 
تنبث للمسجد المطلق لا للمسجد المقيدِء ونحنُ لا نسلم أنَّ شرط الاعْتَكَافٍ في حقهنٌ 


.)10/8-1591( وابن خزعة في صحيحه‎ :)١1/8- رَوَاهُ الْمَيَهَقِي في السنن الكبرئ (4هه‎ )١( 

(؟) أصل الحديث متفق عليه » أخرجه الْبْخَارِيُ في صحيحه » باب اعتكاف النساء (4//5) » ومسلم في صحيحه ء 
باب مت يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه )١175/+(‏ » من حديث عائشة يها » ولفظه في الْبُكَارِيُ: عن 
عائشة رضي الله عنها: " أن البي 42 أراد أن يعتكفء فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف»ء إذا أخبية؛ 
خباء عائشة » وخباء حفصة » وخباء زينب» فقال: (آلبر تقولون بمن)؛ ثم انصرف»ء فلم يعتكف» حقن اعتكف 
عشرا من شوال". 

(9) يُنْظر: المبُسُوط للِسَرَحْسِي .)5١9/9(‏ 

(:) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّتائع .)١١17/7(‏ 


سس هيوق 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


المسجدٌ المطّلقء فإِنْ قِيل: الله تعالى ذَكْرَ المساجدّ مُطلقةً فلابْدٌ من إقامةٍ الدليلٍ في حقّ جوازٍ 
اعتكافها بالمساجدٍ المقيّدةٍ قلنا: إنما كانت المساججد المطلقةٌ شرطاء والله أعلم؛ لِأَنَّ حال الصّلاةٍ 
حال الْقْربِء والتحلي بالل للنجاقء والبناو» والاستغفارء والإخلاص لله تعالك بكلّ جارحة 
بالتحريم من جميع أفعال الدّنياء فإنَّ نفس اللبثٍ من المعتكفضٍ هو العبادةٌ في المكانٍ المعدّ 
للصّلاة» ولما كان المسجّد شرطا؛ أنه مكانُ الضَّلاةٍ لم يُشَترط معهُ معنع آخرّء وهو مكانّ ضَارَ 
لله تعالى وقد ذَكرّنا أنَّ صلاتها في بيتها أفضاء» فلذلكَ كان الاعْتِكَافُ لما في مسجدٍ بيتها 
أفضلك» وإذا اعتكفث في مسجد بيتها 5000 في حقّ المسجدٍ الجماعة في حقّ الرجلٍ (لا 
يخرجٌ منة إلا لِحَاجِيَّ الانسان)!"7". فإِنْ حاضث خرجثء ولا يلزثها به الاستقبال إذا 
كان اعتكافها شَّهِرًا أو أكتّرء ولكنّها تَصِلْ قضاءً أيام الحيضٍ بطْهَرِهَاء ومسجدٌ بيتها الموضِعٌ 
الذي تُصلّي فو العدراك التمن من ينها هذا كله من الخ شوظ) اولسرا ا 

(لا يخرج مِنَ المسجد إلا لجاجت الانسان)؛ ثم في خُروجهٍ لقضاءٍ تلكَ الحاجة لا 
يتفاوث بِينَ أنْ يدخل تحت السقفيٍ أو لا فإنهُ جائرٌ وكانَ مالِكٌ رحمه الله 7 يقول: إذا حرج 
لحاجة الإنسانٍ لا ينبغي أنْ يدخل تحت سقفبٍ»ء ون ااه موتك 6س ىال اليد 
اعتكافة / وهذا ليس بشيءٍ فإنَّ النيّ 
المبِسُوط2"7» لأنة بمكنة الاعْتَكّافُ في الجامع فإنّهُ إذا كانَ اعتكاقة دَونَ سبعة أيام اعتكف في 


ص 


©ة كانَ يدخ حجَرثه إذا خرج لحاجيه, كذا في 


.)57/١( يُنَظر: بداية المبتدئ‎ )1١( 

(؟) يُنَظر: الأصل (507/9) ء المتِسُوط .)7١7/90(‏ 
(0) يُنَظر: المبسُوط للِسَرَحْسي .)١١57/9(‏ 

.)ها/١/( مُنَظر: كشف الْأسّوار‎  )4( 

(5) يُنْظر: الاستذكار (9./9"). 

(5) يُنظر: المبنسُوط للِسَرَخسِي: .)5١7/9(‏ 


تاكتك 00 


]ب/ا7١[‎ 
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أي مسجدٍ شاءء وإِنْ كان سبعةٌ أو أكثّر اعتكف في مسجد الجامع؛ وذلك لِأنَّ رَكُنَ 
لكا بغ و النعاق) لز نكف سرك 4 فقيواا لزنأ بفكرىا تفط لطر ا هبون 
ضرورة في الخروج للجمعةٍ على ما ذكرنا؛ لأنُ يمكنة أن يعتكف في الجامع على وجدٍ لا يحتاج 
إلى هذا الروج, وإِمًا احتاج إليها بسبب اختياره مَسجدًا آخر فلا يكونٌ عَفْوًا شَرعَاء كما إذا 
اختارٌ الَروجٍ إك عبادَةٍء أو رأ إنسانًا يكَرقُ فأنحاة فَسَدَ الاعْتِكّافُ وإِنْ كانَ ذلك عليه 
َرَضًا لأنما وجبث بعَارض وقوع ذلك الإنسانٍ في الماو» وأمَا به غنيمةٌ عنها في أصلٍ الوضّع 
بخلاف الروجٍ إلى الغائْطِء والبول؛ لأَنَهُ لابْدّ منة فكانَ مستئى بِحْكم الوضّع فصارٌ كما لو 
استئى بالنصّ لما أنَّ الِاعَتَكَافَ لُبْتْء والخروجُ ضِدَّهُ فلا يبقى معة كالصّوْم مع الأكلٍء ولنا ما 
رُوِيَ عن على وليه أنة قال: «المعدكفُ يخرج للغائط, والبول, والجُمعة)7". فجعل المُروج إلى 
الَكُلّ خروجًا واحداًء ولأَنَّ الخُروج إكى الجمعة مِعْلومٌ وُقُوعْهُ في رَمانٍ الاعتكاف. فصار مستنقع 
مِن نَذْرِهِ كالروج للحاجة» وإذا اعتكفت في الجامع رُعَا كان خُرؤجة أكثر؛ لِأَنَهُ يحتالجح في 
الخُروج لحاجة الإنسانٍ إلى اليُجوع إلى بيته» وإذا كان بينّه بعيدًا يزدادُ خُروججه إذا اعتكفَ في 


الجامع على ما إذا اعتكف في مسجدٍ حيه!". 


لان الس" 


وأمَا قوله: (أنَ الخروج للجُمعت) يلزمُةُ بسبّب اختياره بُقْعَةَ أخرى, فَعَلط/"؛ لِأَنا 


و 


نقول: الخروج إلى الجمعة مِنْ وَظائِفٍ العْمْرٍ في كُلَ إنسانٍ قبل أن يعتكف؛ لأنة لاب لَكُلَ 


0 


إنسانٍ مخُاطب مِنّ الخُروج ِكل المسجد الجامع شَرَّعَاء كما لابن منّ الخُروج لقص 5 الحاجة طبِعّاء 


(1) رَوَاهُ التدمذي في سننه »)2٠05(‏ كتاب أبواب الصّوْم باب المعتكف يخرج لحاجته أم لاء من حديث عائشة م. 

(0) يُنَظر: المبسُوط للِسَرَحْسِي .)١١7/9(‏ 

(0) المصنف رحمه الله يرئ انه يحب أن يختار المعتكف مسجد تقام فيه صلاة الجمعة» والمذهب يرون جواز خروجه 
للجمعة أن أعتكف في مسجدٍ لا تقام فيه الجمعة. يُنَظر: الميُسُوط )١١١/8(‏ ء بَدَائْعُ الصّتائع (؟/7١١).‏ 


لا ات 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


وما سقط الموج إلى الجمعةٍ باختياره الجامع» والمصيرُ إليه قبل الؤجوبٍ لا أن يصيرَ الخروجٌ 
وظيفةٌ باختياره البُعدٌ عن الجامع فإنة على أصلٍ كا هابا عن مسحت فكان 0 
عليه قبل الاعْتِكَافِ فورَدَ الِاعْتِكَافُ على هذا الأصل» فبقى الخروج مستثى فإِنْ قِبل: إِنَّ 
الجمعةٌ تسقطٌ بأعذارٍ كثيرةٍ مِنَ السفر, والرّقء فجارٌ أن تسقط بحذا.قلنا: لا يجورٌ أن تسقط 
الجمعةٌ صيانةٌ للاعتكافي؛ لأنَّ الِإِعْتكافَ دُونَ الجمعة وجوبًا لِأَنْهُ واجبٌ بالنذَّرء وذلكَ 
بإيجاب الله تعالى» وما وَجَب بإيجاب الله تعالك ليس للعبدٍ أنْ يُسقَطَهُ بإيجابه بنذَّرهِ فإنة إذا نذّر 
صومٌ رحب فصامٌ عن 0 صم ولم يتغير حَْكُمُ الكفارة فيه بإيجابه» ولم يصير كإيجاب الله 
تعالى رمضانَ» كذا في «المتِسُوط)(", و دالْأَسْرَارٍ )(") 

(ولو أقامَ في المسجدٍ الجامع أكثر من ذلك لا يفسدُ اعتكاقة)؛7" لأنَّ المفسِد 
للاعتكافف الخروج من المسجدٍ لا المكثِ في المسجدا) (فلا يْيِمُهُ في مسجدين منْ غير 
ضَرورة)!”". ونا قيدنا لِضّرورة فإنة إذا أتمهُ في مسجدين لضرورة جار فإنة إذا اعتكف في 


للق « له :وعم 1 .عي 0 7 000 5 0 1 2:2 ةٍ 
مسجدٍ فانحدمَ فهذا عذزق»() ويخرج إلى مسجدٍ آخرّ؛ لأنةُ مضطرٌ في الخروج فصار عَفوَاء ولِأنَّ 


المسجد بَعْدَ الاتدام حَرَجَ من أن يكونّ معت مُعتكمّاء والمعتكف مسجدٌ يصلّي فيه الصلواتِ 


الخمس بالجماعة» ولا يتأت ذلك في المسجدٍ المهدوم فكانّ عُذْرًا في التخُولٍ إلى مسجدٍ آخرّء 


.)١١7/9( يُنَظر: المبسُوط للِسَرَحْسي‎  )١( 

(؟) يُنظر: كشف الْأسُرَار (9/١لاه).‏ 

.)١1١9/1١( اللدَايَّة‎ : 

: المفجيط البِقاني (؟/7070) » الْبَحرٌ الاق (785/5). 
: الدَايّة (١/؟؟١).‏ 

: الأصل (078/7؟) ء بَدَائْعُ الصّتائع (5/7 .)١١‏ 


للا ااا 


َس 9 ١ ١‏ 
8 4 0 6 
ماماة ماعاة ماعاة ماماة 

سلا 

0 

امد 
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كذا في شروح المبُسُوطا"» ( ولو خرج من المسجد ساعن بغير عُدرٍ فْسَّدَ اعتكافة) 
(عندَ أبي حنيفة هقم)!", وف «المبِسُوط)7": وقول أبي حنيفة نفك أقيسه 0" وقوهما أوسهلما 
قالال'': اليسيرُ مِنَ الخُروج عَفْوْ لِدَفْعَ الحرج, وإِنْ لم يُوبجد فيه كنيد ضَرورة» فإنة إذا خرج لحاجة 
الإنسانٍ لا يُوْمَرْ بأنْ يشرعٌ المشيء وله أنْ يمشي على التُوَدَةٍ فظهرٌ أنَّ القليل من المخروج عَفُوٌ 
والكثير ليس بعفْوٍ فجعلنا الحدّ الفاصل أكنرٌ من يوم وليلة» كما قلنا: في نية الصّوّم في رمضانٌ 
إذا وُحِدَتْ في أكثر اليوم جُعِلَتٌ كوجودها في جميع اليوم لِمَا أنَّ الأقل تابعٌ للأكثرء وأبو 
حنيفة نه يقول: رَكَنٌ الاعْتِكَافٍ هو المقامَ في المسجد”, والخروج ضِدّةُ فيكوث مُقَوئَا كن 
العبادةٍ» والقليل» والكثيدُ في هذا سواءٌ كالأكَلٍ في الصّوْم» والحدث للطّهارة. 

وذكر اق «اللتخيرة)00. هذا كله في الِاعْتَكاِ الواجب بأنْ أوجب/ الِاعْتِكافَ على 
نفسوء وأمّا في الاعْتَكَاففٍ النفل» وهو أن يَشرعَ فيه منْ غير أن يوجبةُ على نفسه. لا بأس بأن 


6 4# و . 2 )5 ل 0 و به ٠‏ “و2 ” 39 ٠.‏ - 
يخرج بُعِذْرِء وبغيرٍ عُذْرٍ في ظاهِر الرواية! :2 فإِنْ اعتكاف التطؤع غيرُ مُقَدَرٍ في ظاهر الرواية 


: المبشوط للستَرَخْسِي »)35١/9(‏ تَبْيينُ الحَقَائق .)5١8/4(‏ 

.)١١/١( الدّايّة‎ » )١١ 5/9( المبْسُوط‎ : 

9 : المبُسُوط للِسَرَخْسِي .)5١4/9(‏ 

)5( : المبْسُوط (5/9 )١١‏ ء الدّايّة .)١١/١(‏ 

(5) يُنظر: تَبِيينُ الَمَائق .)"01/١(‏ 

() هما محمد وأبا يوسف. يُنْظَر: المبُسُوط (5/9 )١١‏ » الاختيار لتعليل المختار .)١ 517/1١(‏ 

00 يُنظر: كبح الْقَدِير(؟/294). 

(0) يُنظر: الْمُحيط الْبُرَمَان (؟/51074). 

(9) هذا في ظاهر الرواية أنه لو خرج بغير عذر في اعتكاف التطوع فإنه لا يفسد» وني رواية الحسن بن زياد عن أبي 
فيه اندتيكية بتاء على نديد متدرا يوم كالمو لطر ده الْفْمَهَاءِ )2074/١(‏ » بَدَائْعُ الصّتائع 
(؟/6٠١١).‏ 


للال#_-_-_المبسس اك 


00 
00 


١ 2 .: 1‏ 
ها ا 0 45 
0455 455 55 55 


]5١:[ 
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(ولا بأس بأن يَبِيعْ ويْبّتاغ '"من غير أن يُحضيرَ السَّلعَن)!")» أي: من غير أن 
تحضر المسجد البلَة© لما أنَّ الإحضار يتعدئ إلى مفعولين كقوله تعالك: (١‏ وَأُحَورَتٍ 
لمشي الشَّدّ ج01 هه هذا الذي ذَكْرهُ من إباحةٍ البيع والشرَئ معناة: إذا باع واشترئ لنفسِهٍ 
حاجتة الأصليّة0"؛ لِأَنَّهُ أَمْرْ لاب من وأمًا إذا باغ» واشترئ لليّجارة يكرك ")؛ لِأنَّ المسجد 
ني للصّلاة لا للتّجارة!")؛ كذا في التجنيس77, ويُدلُ على صحة هذه الروايةٌ أيضّاء ما ذَكَرهُ في 


الْكِتَاب بقوله: ويكْرهُ لغير المعتكفي البيغ» والشّرى في المسجدا'" للحديث'"" فُعِلمَ بهذا أنَّ 


2 


.)؟١/1١( يُنْظر: المَتَاوَى الِنَدِيّة‎ )١( 

(؟) يُنْظر: تَبيِينُ الَمَائّقَ )251/١(‏ » مجمع الأنمر .)909/١(‏ 

(0) يُنْظر: بدايةُ قدي (45/1). 

(4:) يُنظر: الْبَحَدُْ الكائق (5/9؟2). 

() سورة النساء الآية (17). 

(5) يُنظر: الدَايّة )١١*/1١(‏ » مجمع الأنحر (١/09؟).‏ 

(0) يُنَظر: بَدَائُِ الصّتائع (؟/77١١)‏ » تَبِيينُ الحَقَائقَ (851/1). 

(0) يُنظر: الْعَايّة شرع الدَايّة (9517/6). 

(9) يُنظر: تَبِيينُ الَمَائق (01/1"). 

)٠١(‏ يُنظر: الْبَحَدُْ الكائق (5/9؟2). 

)1١(‏ يشير المصنف رحمه الله إلى الأحاديث الواردة في النهي عن البيع والشراء في المسجد ومنها ما أخرجه مسلم في 
ل ري احا ع بر ار ا او ا 
ونه عن النبي الككثك قال: (من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تبن 
لهذا)» وماأخرجه 00 في سننه الكبرئ » باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد (71/9) » من حديث 
أبي هريرة ريه أن النبي ولد قال: (إذا رأيتم من يبيع » أو يبتاع في المسجد , فقولوا: لا أربح الله تجارتك)» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)7١/١(‏ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


إباحة البيع والشّرئ لِأَجْلٍ الضرورة» والثابث بالضرورة يتقدّرُ بِقَدَرٍ الضّرورة (")؛ وهي الشّرى 
والبيعٌ فيما لابن منهُ في معاشِهٍ دُونَ غيره ولا يتكلم إلا خير إن قلت: هذا النفيئ؛ والإثباث 
من المستنى منة» والمستئى ثابثُ في حقّ كُلّ مُسلم.فما وجة تخصيصه بالمعتكفي؟ قلنا: كات 
هذا من نظيرٍ قوله تعالى: و( قا تطلِمُوأ فين حك 46 (", وقوله تعالى: ومن يرد فيه 


- 


بِإِلصا د يظلو: اله ولفظ مْخْتَصِرٌ القُدُوري! "ني الحج يقول: ويبقى ما تمى الله تعالى 
عنة مِنَّ الرفّثْء والفُسوقء والجدال» والظّلم حَرَامٌ في كُلّ وَفْتِء ومكانٍء والاتقاغ ثما نحى الله 
تعالى مِنّ تلكَ الأشياءٍ الثلاثة المذكورة واجبٌ في كُلّ وَقْتِء ومع ذلك خصّة بالذَّكرٍ في ذلك 
الوقتِ» والمكانٌ لِبَيِانِ عِْظَم حُرَمَةٍ لظّلم في ذلك الوقت» د بالنسبة إلى سائر الأوقات» 
والأماكنٌ فكانّ معنا ولا يتكلم إلا بخير في جميع الأوقاتِ خخصوصًا في حالة الِاعْتِكَافِ فَإنَّ 
خرمة اكلم بالضّر فيها أشدٌ بالنسبة إلى سائرٍ الأوقاتء ويك له الصمث7", قِيل: معنى 
الصعك أن نذّرَ بأنَ لا يتكلم أصلًا كما في شريعة مَنّْ قَبَلناء وقيل: إِنْ يصمّثء ولا يتكلم 
أصلًا منْ غير نَذّْرٍ سابق» كذا قالةُ الإمامُ بدّر الدَّينِ الكردري7". لكنّ تعليل الْكِتَاب بقوله: 


لِأنْ صومٌ الصمت ليسن بِقُرَبَة في. شريعينال» وكذلك في #المتشوط)27 يأى هذا التأويزة حيتُ 


(1) يُنظر: الدَايّة )١١*/1١(‏ » مجمع الأنر (09/1؟). 

(5) سورة التوبة (55). 

(0) سورة ا الآية (5؟). 

6 : الْعنَايَّة شرح الدَايّة (891/9). 

)6( : مُحقَصِرُ القدُوري (ص .07١‏ 

0( : الدَايَّة (١/*؟١)ء‏ الْبَحَرْ الرَائق (9107/9"). 

: الْعنَايّة شرح الدَايّة: (؟/.894), كشف الْأَسْرَار (؟/3074). 
: المبِسُوط )١١9/9(‏ ء الجدّايّة .)١١/١(‏ 

: المنسُوط للِسرَخْسِي .)5١9/9(‏ 


الا _لمبسس ةا 


2 2 3 2 27 
١ 8 ١ 8 0 0‏ 
معاد معاد معاد معاد معاد معاد 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


أطلقّ اسم الصّوّم, وهو ينصرفٌ إلى الصّوّم المعهودٍء وكان معناة» وُيكْرةُ أن ينوي الصّوّم 
المعهود» وهو الإمساكُ عن المفطرات الثلاثٍ مع زيادة ئية أن لا يتكلم ويؤيدُ هذا التأويل ما 
ذكِرَ في الكشّافيء والتيسير7'7", فقال في الْكْشّاف7" في قوله تعالى: 38 مَفُوٍ ِف تَدَرْتُ 
هدع . 1 7 1 ىَ 1 أمه الك 0ق ل. لل 

اللا عن صوم الصمتٍ لأنْهُ نْسِح في أمته» وف التيسير''' قوله: 6( ِف نَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمًا 4) 


ف التَرْمّتٌ صمئاء وإمسَاكا عر الكلام 0 أي حقيقة صوم» وكانَ صومهم فيه 


الصمتُ فكان ذِكَرُه والتزامة» وكانَ جوارٌ ذلك في تلك الشريعة» وقد نُسِمَ ذلك فيناء وقد 
وُحِدَتْ روايةٌ منصوصةٌ مؤثرةٌ لما دَكَرْتُ من التأويل خط سبحي رضقق (' منقولًا عن كشفٍ 


لغ "لقانب مننها اغقان وي فوابنة الرادة للع "قال مديها مسا رق عاد 


)1١(‏ التيسير في التفسير لنجم الدين أبي حفصء عمر بن غّد بن أحمد بن إماعيل أبي حفص نجم الدين النسفي؛ عا 
بالأصول والتفسير والأدب والتاريخ» من فقهاء الحنفية» توي سنة (71هه) بسمرقند» وكتابه التفسير مخطوطاً في 
مكتبة أحمد الثالث برقم (1757) ويوجد له نسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة الملك عبدالعزيز . يُنظر: 
الفوائد البهية (ص »)١ 5 ٠‏ تاج التراجم (4 «-0), معجم المؤلفين (0/ه . «-8.7). 

(9) يُنَظر: مدارك التنزيل للنسفي (5/9؟). 

() يُنْظر: الكشاف عن حقائق التنزيل: .)١5/5(‏ 

(:) سورة مريم الآية (55). 

(5) يُنظر: مدارك التنزيل (9ره؟). 

(5) المصدر السابق. 

(0) هو صاحب الحدَايّة رحمة الله. يُنَظَر: الجدايّة .)١8/١(‏ 

() بحنت عنه في كشف الأَسْرَار للبزدوي ولم أجده » وعثرت عليه في شرح مسند أبي حَنِيمَة لملا علي قاري 
(80/1؛)» وذكره في العناية (505/5). 

(9) هو: مُحَمّد بن قدامة بن سيار البلخئ الزاهد من صغار الآخذين عن تبع الأتباع»لم يخرج له أحد من الستة وهو 
مقبول عن ابن حجر من الثانية عشر. 
يُنَظر: لسان الميزان (4/9 »)4١‏ تقريب التهذيب .)5.05/١1(‏ 


للا با 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


اللقدايق 91 "قال حدتنا كرا دبئ' [آن |1" أزووةا" قال ههدنا أبو عقف يعن عدف بن 
ثابت(4), عن أبي حازم7”» عن أبي هريرةً يليه قال: ١‏ نمئ رسولُ الله صلّى الله عليه وسَلَمَ 
عن صوم الوصّالٍء وصوم الصّمْتٍ)! قال ركريا بن [أبي] 7" زائِدُةَ: فقلث لأبي حنيفة 
هك: ما صّوْمُ الصمّْت؟ قالَ: أنْ يصوم ولا يُكِلمَ أحدًا في يوم الصّوم"» ويحرمٌ على 
المعتكف الوَطن7"» [ولا يُقَال: كيف يتهياً له الوطم وهو في المسجد ١7]‏ لأنا نقول: 


جارٌ للمعتكفٍ الخروجٌ للحاجة الإنسانية فعند ذلك أيضًا يحَرُمُ عليه الوط حين يفسد 

0١‏ هئ شجاع بن مخلد الفلاس أبو الفضلء من أهل بغداد. يروي عن هشيم والعراقيين» حدثنا عنه أحمد بن الحسن 
بن عبد الجبار الصوف وغيره. مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
ينظ : (ثقات ابن حبان: 917/8)» و(الجرح والتعديل: 7079/4)» و(الأَعَلم للزركلي: 50/7 .)١‏ 

(؟) سقط من الأصل. 

(؟) هو: ركريا بن أبي زائدة» هو ابن خالد أبو يحي الحمداني الأعمى الكوثي» مع الشعبن وأبا اسحاق وسماكاء روئ 
عنه الثوري ووكيع وابنه يحين» وقال أبو نعيم: مات سنة ثمان وأربعين ومائة» وقال يحيئ القطان: ليس به بأس. 
يُنَظر: ثقات ابن حبان (375/5)» التاريخ الكبير (471/8)» تحذيب الكمال (509/9). 

(4:) هو: عدي بن ثابت الأنصاري. عداده في أهل الكوفة. يروي عن البراء بن عازب» وأبي أمه عبدالله بن يزيد الذي 
رو عنه يحي بن سعيد الأنصاري. روئ عنه أهل الكوفة»مات في ولاية خالد علئ العراق. 
يُنْظر: ثقات ابن حبان(5/١707)»‏ التاريخ الكبير(4/1 5)» الجرح والتعديل (10/؟). 

(5) هو: أبو حازم الأعرج امه سلمان الأشجعي موك عزة الأشجعية عداده في أهل الكوفة يروئ عن أبن هريرة روك 
عنه الأعمش ومنصور توق في خلافة عمر بن عبد العزيز. 
يُنُظر:ثقات ابن حبان(4/:*©)» التاريخ الكبير(/1707١)»‏ الجرح والتعديل (917/4؟). 

(5) بحثت عنه في كتب الحديث ولم أجده إلا في شرح مسند أبي حنيفة: ص4 »)5١‏ وذكره شراح كتب الحداية مثل: 
الْعنَايَّة شرح الدَايّة (89//7). 

(0) سقط من (أ). 

(0) يُنْظر: الْعنَايّة شرح الحدَايّة (89//9). 

(9) يُنْظر: بِدَايَةُ اميتي .)57/١(‏ 

)٠١(‏ زيادة في (ب). 


ااااااااااياااا 0 
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اعتكاقُهُ لما أنَّ اسم المعتكك ف لا يزول عنة جروجو ذلكء ورنّت ذلك الكُمَ 
على المعتكفي. 

(وكذا اللمسس والقُبليٌ)؛! لأنةُ مِنْ دواعيه فيخُرّم عليه إلى آخره!"؛ وشرح هذا ما 
ذكِرَ في «الإيضاح)(" فقالَ: قَرَقٌ بينَ هذا وبين الصّوم فإِنْ التقبيل» والمست لا يحرم بالصّوْم 
ويحرم بالاعتكاف7*)؛ لِأَنَّ الجماع ليس بحرام في باب الصّوْم؛ لِأَنَّ الصّوْم عَبادةُ والكُتُ عن 
الجاع رَكنٌّ فيه» ورَكَنْ العبادة / يحث أنْ يكونّ بالكفبّ عن الفعلٍ الحلالٍ والمرّمة إنما تشت 
لِّواتِ اليك فإذأ بقي الفِعَلْ حلالًا في نفسهء والْرمَةٌ لغيروء وهو ضرورةٌ ووب الكن عن 
الجماع ل يتعدّ الحزمة7"» إلى القُبلة والملامسة إل إذا خاف الوقُوع في الجماع» وفي باب 
الاعْتِكَافٍ الرَكنُ هو اللبث في المسجد لا الكفُ عن الجِمّاع» فكان الجِمَاعٌ من محظوراتٍ 
اللبثْء والدليل عليه: أن ثبت بالنهي» وموجب النَّهى الحرّمة فَبَعْدَتَ الخرمةٌ إلى التقبيل» 
اللّمْسِ؛ لأنة مِن توابع المحف ور كما في الإحرام» وحاصِل هذا الكلامٌ راجمٌ إلى ما أشرنا 
إليه في الوا في فصل كم الأثرا"» والمنهي في ضدّ ما نُسِب إليه» وهو أن خرمة الوط أينما 
تتبث بالنهي تعدّّثْ الح رمة إلى دواعي الوَطئ »كحيْمَةٍ الوطئ في حقّ المحرمء 


0 
هه 1 


والمعتكفي» ويشتري الجارية فَإِنَّ الحرمة تثبث في هذه المواضع بقوله تعالكى: 36 قلا رصت و 


.)47/١( يُنظر: بِدَايةُ المبَتَدِي‎  )١( 

(؟) يُنْظر: الْعنَايّة شرخ الدَايّة (؟/358 253). 

(©) يُنظر: المبْسُوط (7/9؟5) ء بَدَائْعُ الصّتائع .)١١5/5(‏ 

(5) يُنَظر: بَدَائِعُ الصّنائع )١١5/9(‏ » الاختيار لتعليل المختار .)١41/١(‏ 
(0) يُنَظَر: الجوهرة النيرة .)١55/1(‏ 

(5) يُنْظر: الْمُحيط الْبُرَمَانِ (؟/7177). 


]ب/١١:[‎ 
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شُنُوقَ » 7" وبقال: ولا «[ وآ مُرُومري وَأَشْر عَكطُوت فى ادير © 7" وقوله ج8 
ألا توطأ الحخبالى حتى يِضْعْنَ حمَلهُنَ ولا الحُبالى حتى يستررِئنَ بعيضة)(", وإنما تثبث خُرمة 
الؤطئ بالأمر لا يتعدّئ الُرمَة إلى دواعيهء كما في حالة الحيضء وحالة الصّوْمء فإِنَّ الحرمة 
فيهما تثبثُ بقوله تعالمل: فعَمرلُوأ السادق المعسييس 4 وقالّ: :3 ثرّ أَتمُوأ اْصيَام إكَ 
َل 4( بعد ذِكّرٍ المفطراتٍ الثلاث, أي: كُقُوا عن هذو الجملة» ثم المعنى الدَّاعِي إك الفرق 
هو أنَّ المرمة كم خاصٌ للنهي؛ لأنة لتحريم الفِعْلِء والمنغ عن فكانت الخرمةٌ مقصودةً فيه 


فبِعْدَتٌ إلى دواعيها لِقُوةِ زِيادَةٍ الاهتمام فيهاء وأمّا الُرمةٌ في الأمر إنما تنبثُ بسبب التهى 


الثابتِ في ضِمْنٍ الأمْرِء فكانّ تحققُ تلك الرمة منْ ضَرورة أن لا يفوت المأمؤر به» فلم تكن 
الحرمةٌ فيه مقصودةً فلم يتعدّ إلى دواعيه لانعدام زيادة القُوةِ في الثرمة/". 

قوله يض: بخلاففٍ الصّوّم؛ لِأَنَّ الكفّ كن لا محظورةً, أي: لِأَنَّ الكفّ كن الصّوّم لا 
محظورٌ الصّوّم؛ فإِنَّ قلت: في هذا اللفظ اشتباةٌ فإنه إنما ذْكْرَ قوله: لا محظورة للفرقٍ بِينَ الصّوّمء 
وبينَ الاعْتِكّافٍ فحينئدٍ يحب أنْ يكونّ الف عن الوطئ» ودواعيه محظورٌ الاعتكافي!", 


.)١51/( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة الآية .)١81/(‏ 

(*) أخرجه أبي داود في النكاح في باب في وطء السبايا (5970/1).؛ والحاكم في مستدركه في النكاح .)١115/1(‏ 
والَْيْهَقِي في السئن الكبرئ (141/717 )١١0/4-‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (111751 - 71770/5) قال الحاكم 
حديث صحيح؛ على شرط مسلمء ولم يخرجاه» وأعله ابن القطان في كتابه بشريك؛ وقال: إنه مدلسء وهو ممن 
ساء حفظه بالقضاء. 

(4:) سورة البقرة الآية (؟5؟5). 

() سورة البقرة الآية .)١81/(‏ 

(5) يُنْظر: الجوهرة النيرة .)١45/1(‏ 

(0) يُنظر: المبسشوط )5١١/(‏ » تَبِيينُ الَقَائق (55//1). 


لاس _ مب 
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وليسس كذلكَ» بل الوطّئ» ودواعيه محظورٌ الاعْتَكَافٍ لا الكفّ عنة/"". 

قلثث: معن قوله: لِأَنَّ الكفٌّ لَكُنَهُ لا محظورة؛ أي: لِأنَّ الكفّ إِنا وجب في الصّوّم 
لتحقيق كَكُبيَة الكنّ لا للاحتراز عنةُ المحظور بخلاف الاعتكافيء فإنَّ وجُوب الكفٌ هناك 
للاحتراز عن تحظور الِاعتِكافِ لا لتحقيقٍ رَكُنٍ الاعتكافيء فإنَ جَامَعَ ليلاء أو مرا عامدًا أو 
نايا بطل اعتكافُةُ سواءً أنزل أو لم ينزل!"؛ لقوله تعالى: ل وَلَا مُكشِرُوهْرَ وَأَنسْرُ عَدَكمُونَ في 
لْسَسجد 1#" فصارٌ الجمَاعٌ بهذا النصّ محظورٌ الِاعَتِكَافِ فكان مُفسدًا له بُكلٍ حال كالجماع 
في الإحرام؛ وذكر ابن سماعة روايةٌ عن أصحابنا(): أنه إذا كان ناسيًا لا يفسدُ اعتكاقٌةُ به فإنَّ 
الِإِعْتَكافَ قَرَعٌ على الصّوّمء والفرعٌ مُلَحَقٌ به الأصله في حُكموء وإذا أَكُلَ المعتكفف تمارًا ناسِيًا 
شينًا لم يضْرة؛ لِأَنَّ حرمة الأَكُلٍ لا جل الصّوْم لا لِأَجْلٍ الِاعْتِكَافٍ حقن اختصّ بوقّتٍ 
الصّومل» والأكل ناسيًا لا يفِسِدُ الصّوّْم بخلاف ما إذا جَامَعَ ناسِيًًا فحرمة الجماع لأجل 
الِاعَتَكَافِ حي يدوم الليل» والنهارٌ جميعَاء وقد ينا أنّ ما كانث حرميّه لأجل الِاعَتِكَافٍ 
يستوي فيه الناسيء والعامِدُ بالقياس على الإحرام» ومعنن الفرق أنهُ مت اقترن بحاله ما يذَكُرَه لا 
يُبلى بالنسيان فيه عادة وإذا لم يقترن بحاله ما يذِكُرْهُ يُتلى فيه بالنسيانٍ عادةً فيُعدَرُ لِأَجْلِهِ 
ففي الإحرام هيئةٌ امحرمينٍ مُذَكِرَةَ لهُ وفي الاعْتِكَافٍ كوثة في المسجدٍ مُذَكِرٌ لهُ وما في الصّوّم فلم 


يقترن بحاله ما يُذَكرَة؛ ل عه عن عن التصّرفي قْ الطّعام في حالة ة الصّوّم ألا ترى أن قْ 


)١(‏ 2 يُنَظر: الْعَِايّة شرح الدَايّة (؟95/5©). 

(5) يُنْظر: تبي الَمَائق (257/1) » الاختيار لتعليل المختار .)١40/1(‏ 
(9) سورة البقرة الآية .)١1/(‏ 

(5) يُنظر: المبُسُوط (587/9). 


(ه) يُنْظر: حاشية ابن عابدين (؟/450). 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الأكُلٍ في الصَّلآَةٍ سوئ بينَ النسيانٍء والعَمّد؛ لأنة اقترنَ بحالةٍ ما يُذَكِرهُ وفي السلام فصل بِينَ 
النسيانِ» والعمّدِ؛ لِأَنّهُ من جنس أذكار الصّلاَقِ كذا في «المبُسُوط)7'". (ولو جامع فيما دُونَ 
الطرْج فأنزلَ أوقبَّلَ أو تمَس يَبْطْلْ اعتكافة)!". 

قولة و8: فأنزل مَشرُوطٌ في التقبيل("؛ واللّْمسِ أيضًا في حقّ بُطلانٍ الاعتكاف, وإِنَّ 
كان ظاهِرٌ اللفظ لا يقتضيه حيثُ أطلقهما عن ذلكَ/ الشرط» فكانّ هذا نظيز أنهُ الظَهارٌ منّ 
حيث الظاهِرٌ على أصلا في أنَّ المطلق غيرُ محُمولٍ على المقيدا؟)» وإِنْ كان في حادثةٍ واحدقٍء 
ولكنّ الرواية منصوصةٌ في فتاوئ الإمام الولوالجي بهته'": على أن الإنزال سَرْط في التقبيل؛ 
واللّمْسِ لإفسادٍ الاعتكافيء فقال: إِنّ التقبيل» واللّمْسِ بِدُونٍ الإنزال لا يُفَسِدُ 
الاعتكافت7"7", ولكنة حَرَامُ؛ لِأَنُّ إذا اتصل به الإنزال حُرّمَ؛ لِأَنَّ الماع تحظورٌ اعتكاقة فما 
هو من تَوابِعِهِ يَكونٌُ محظورًا أيضًا بخلافب الصّوْم؛ لأنَّ الجماعً ليس بمحظور الصّوّمء بل هو 
نقيضٌ؛ لِأنَّ الَكْنَ هو الكففّ عن قضاءٍ الشهوتين» وهذا الركنُ لا يفوت باللمس» والتقبيل» 
وإنما يفوثُ بالجمّاع» ولو لم يُنَزلَ لا يَفْسْدُ وإِن كان مُرِمَاء لأنة ليس في معن الجمّاعء ويُقال: 
لأنهُ ليس في معن الجمَاع دليلكٌ؛ لِقولِه: لا تفسدُ لا لقوله: وإِنّ كان مُرِمًا؛ لِأَنّ كوئة ليس في 


00 
000 


: المنسُوط للِسَرَخْسي (107/9؟77). 

: بِدَايَةُ اميتي .)57/١(‏ 

: الدَايَّة »)١١*/1١(‏ تَبِيينُ الحَمَائق .)2"017/١(‏ 
: أصول السَرَحْسِي (؟/55). 

: فتاوئ الولواجي (١/57؟).‏ 

: الِدَايَّة »)١١*/١(‏ تَبِيينُ الحَمَائق .)"017/١(‏ 


2 وتوت يت 0 27 2 
0 68 68 68 68 68 
ماناء معاد معاد معاد مأناة معاد 


00 

(0) هذا هو مذهب الأحناف وللشافعي قولان أحدهما: أنه يفسد تجرد اللمس والقبلة. والثاتي: إن أنزل يبطل» وإلا لاء 

وبه قال الإمام أحمدء وقال مالك يبطل مطلقاً. يُنَظَر: العزيز شرح الوجيز (487/5) » الْمَجْمُوعَ (5114/5)؛ 
الإنصاف (9/١171؟)‏ » المبدع شرح المقنع (/١؟)‏ الاستذكار ١7/9(‏ 5) » البيان والتحصيل (6517/9). 


سسس33ظظتك 20 


]/5١ زه‎ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


معنى الجمّاع لا يصلحٌ لإثباتٍ المَرّقٍ في أن ذلك الفِعْل مُْرُمٌ في الاعتكافب. وغيرُ عرُمِ في 
الصّوْم ولكن يصلحٌ دليلًا لإثباتٍ التسوية في عَدَمْ إفسادٍ الِاعْتِكّافِ والصّوْم وِلأَنَّ معنى 
الفرق بينَ كونه ححْرِمًا هناء وغير رج في الصّوم قد ذكرناه مرتين فتذكرٌ إن قيل: هلا جعلت 
نفس المياشرة1'" مُفِسدَةٌ من غير إنزالٍ بظاهر قوله تعالى: هل وَلَا مُبَشِرُومُرَ 1#" وتلك 
تتحققٌ ف الجِمَاع دون 3 قلنا: لِأَنَّ مجارّهاء وهو الجمِاعٌ قرارٌ فيبطل أنْ تكونّ الحقيقةٌ 
مرا765 لِأنّ الِإعْتَكَافَ + 0 فيهاء ونفم المباشرة لا يفسدٌ الصّوّم كذا هنا؛)؛ كذا 


ذْكِرَ السؤال» والجوابثُ في «الْأَسْرَارِ)( ومَنّ أوجب على نفسه اعتكاف أيام لَرِمَهُ اعتاكمها 
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بلياليها"" بأنَ قال: لله علي أن أعتكف ثلائثينَ يومّاء وكذلك لو قالَ: لله عليَ أن أعتكت 


شهرّاء وم ينو شهرًا بعينه فهو مُتنايعٌ عليه ليلاء ونحارًا يفِتتحةُ متى شاء 7" وإِنْ فَبَقَهُ استقبلة 
وقال رُقر: هو بالخبار إن شاء تابع» وإِنّ شاءَ قَرَ3ق0؟ لأَنَّ كاف فَرْعٌ على الصّوْم فإنَ 


قالَ: لا أصل له في الفرائض لا يَصِحٌ التزامُةُ بالنرِء ولا أصل للاعتكاف في الفرائض سوئ 


.)551/1( المباشرة: من باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاءوه ببشرته إلى بشرتها. يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟١)‏ سورة البقرة الآية .)١81/(‏ 

(9) يُنْظر: بداية المجتهد (17/1") , الأحكام لابن العربي .)١١5/1(‏ 

(:) يُنْظر: الْعنَايَة شرخ الدَايَّة (؟/400). 

(0) يُنْظر: كشف الْأَسْرَار .)5١4/١(‏ 

(5) يُنَظر: الأصل (5917/5؟)ء بَدَائْعُ الصّتائع .)١١1/57(‏ 

(0) في هذه المسألة خالف المصنف رحمه الله المذهب. فالأحناف يرون أنه بالخيار إن شاء تابع أو فرّق وهو إحدئ 
الروايتين عند الحنابلة» وقال الشَّافِعي رحمه الله حكم الِاعْتَكَافٍ كحكم الصّوّم » لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع؛ 
وعن نية التتابع» فيجرئ على إطلاقه» كما في الصّوم » وهو إحدئ الروايتين عند الحنابلة يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع 
(؟/111) » حاشية ابن عابدين (451/7) الأم (؟/١١٠)‏ ء الختَاوِي »)5.٠/8(‏ الّمُعن )١55/9(‏ » حاشية 
الروض المربع (587/5). 

(0) يُنَظر: بَدَائْعُ الصّتائع .)١١/5(‏ 


للا ااا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الصّوْمء ته التتابغ في الصّوّْم لا يحب ممَطلتٍ النذّرِء فكذلكَ في الاعتكافيء ولنا أنَّ الِاعْتِكافَ 
يدومٌ الليل» والنهارٌ جْمِيعًَا فمُطلق ذْكْرٍ الشّهرِء والأيام فيه يكونٌ مُتتابعاء كاليمينٍ إذا حَلَفَ لا 
يكل قُلان شَّهرًا أو عَشَرة أيام والآجالُ» والإجاراث بخلافي الصّوم فإنة لا يدؤم الليك» والنهارء 
كذا في شروح «المتسُوط)7". 

قلتُ: وحاصل هذا أنَّ اعتكاف الأيام مُنكرًا يُلْحَقَ بالإجاراتٍ والأعانٍ في شَرْطٍ التتاع» 
ويلحق بالصّوُم في حقّ عَدَمِ عَدَمْ الاتصالٍ بالوقتٍ الذي نَذَرَ فيه بل له أن يُعِينَ أيّ أيام شاءَء وأيّ 
شَهُرٍ شاء؛ ؛ لِأَنهُ التزم أب يامًا مُنكرةٌ فلا يتعينُ إلا بالتعيين» فإِن قلت: ما ذْكِرَ في أصل المسألة 
وهو قولة: ولو أَوْجَب على نفسهٍ اعتكافف أيام لزم اعتكقّها بلياليها'", مُشْكِلٌ على ما ذكِرَ 
في أصولٍ الفقها": أنَّ اليوم إذا قَرِنَ بفعل ممتدٍ يُرادُ بياض النَّهارٍ خاصةً كما في قوله: آمك 
بيدِكَ يوم يَقُدُم فلانٌ نه هاهنا الاعْتِكَافُ فِعْكٌ ممُتدٌ يحب أنْ يُرادَ بالأيام النهارٌ دُونَ الليالي» 
وعد الإطلاقٍ عليهما يكونٌ اليومُ بمعى الوقتٍ مع أنَّ الفعل المقرونَ بهِ ممتدء وهو خلافٌ رواية 
أصول) الفقة, 

قلت سقط اختصاص بياض النهار مُنفرداء قلنا: إنما يشاءٌ يذكرٌ الأيآم بلفظٍ الجمع, 
وهي متناولةٌ ما بإزائها مِنَ الليالي لا أَنْ يكونُ اسم اليوم مُنطلقًا على الوقتِ بخلافب مسألة 
الأمرٍ باليدٍ إن اليوّم هُناكَ مذكورٌ بلفظ الفردٍ فوزان تلك المسألة أن يُوجب على نفسهٍ هاهنا 


يلقل اليوه رأث قال اد ع أن أعتكف يما حيث يختصٌ ذلك ببياذ النهار دُونٌ الليا .» 
لك اليوم 4 ضٍ النهارٍ دو 


.)5١7/9( يُنظر: المنُسُوط للِسرخُسي‎ 2 )١1( 
.)١517/١( (؟) يُنَظر: الجوهرة النيرة‎ 
.)17١/١( يُنظر: أصول الفقه للِسَرَّخْسِي‎ )9( 


يس ةا 


[ه؟7؟ا/ب] 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


والمسألةٌ في «التحفة)(", وفي الْكتابٍ أيضًا إشارةٌ إليه بعد هذاء وأمَا لو نَوَئ أيامًا مُعينةٍ أو 


شَهرًا مُعيئًا يحب عليه اعتكافٌ تلكَ الأيام» وذلك الشهرء ولو تَرَكَ اعتكاف يوم يحب عليه 
باقِي الشهر» ويقضي يومّاء ولا يلزمة الاستقبالُ؛ لِأَنَّ التتابع ثبت لِتَجَاوْزٍ الأيام لا بالنذر كذا 
في «التحفة)("2, وإِنَّ وى الأيام خاصةً صحث نيُة("؛ لِأنّ حقيقة اليوم لِيِيَاضٍ النَهار), 
فكانً ناويا بالحقيقة كلامه فيصِحً» وهذا بخلافٍ ما لو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بغير 
عينه» فَتَوى الأيامَ دَونَ الليالي أو الليالي / دُونَ الأيام لا تصِحٌ ليا أنَّ الشهّر اسمٌ لِعَدَدٍ ثلائينَ 
يومّاء وثلاثينَ ليلةٌ» أو تسعة وعشرين يومًا وليلة» وليس باسم عام؛ واسّم العددٍ لنا على ما دُونَ 


ذلك العدد أصل كاسم العَشّرة لا ينطلق على الخمسة لا حقيقةً» ولا مجاراء أمّا العددُ فِيحْتَما 
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الاستثناء» فلذلك صّمّ أن يُوجب على نفسهٍ اعتكافٌ شهر 


الاستثناء تَكَلَمَ بالباقي بعدٍ الشتاءء فصارٌ كأنةُ قالّ: لله عليَ أن اعتكف ثلاثينَ تماراء لكنّ 
عنّد استثناءٍ الأيام لا يحب عليه شيةٌ» كما إذا أوجب عليه اعتكافٌ ثلاثينَ ليلد ونوئ الليل 


دون النهار تصدّق7”, ولا يَصِح الِاعْتِكافُ لِعَدَمَ وقتٍ الصّوم2"0), كذا في مبسوط فَخْرْ 


.)"//1( مُنظر: خَحْقَة الْقُقَهَاءئ‎ 0١ 

0) ينظر: حُحْقَة الْقْمَهَاء .)"//١(‏ 

(9) يُنظر: المبُسُوط للسرخسي )١١8/(‏ » حاشية ابن عابدين (451/5). 

(4) يُنظر: كح الْقَدِيرِ(؟/407). 

(5) يُنَظَر: بَدَائِعُ الصّتائع »)١١١/5(‏ الْبَحْرُ الرَائق (؟/378). 

() اختلف العلماء في هذه المسألة وهي هل الصّوّمِ شرط لصحة الاعَْتِكافِ فأبي حَنِيقَة ومالك يرون انه شرط لصحة 
الاعتكاف الواجب ولهم رويتان فيما إذا كان نفلاً روئ الحسن عن أبي حنيفه ان النفل كالواجبء وف رواية عن 
أبي حَنِيمَةَ وتُحمّد وابي يوسف انه لايشترط الصِّيَامُ في الاعتِكَافِ النفل» وقال الشَافِجِي واحمد ليس بشرط ويصح 
الاعتكاف سواءً كان واجباً أم نفلاً. 
يُنُظر: المي سوط للسرخسي (509/5) » تُحْمَة الْقُقَهَاء »)901/١(‏ الْاوي (/487).: الذخيرة للقرائي 
(؟/87ه) الْمُعْني (9/١؟١).‏ 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


الْإِسَلَام بل 

ومَنّ أَوَجَب اعتكاف يومين يلزمّه بليليتهما حتن إذا اعتكفت يحب عليه أن يدخُلٌ 
المسجدٌ قبل 7 الشمس» فأقامَ فيهِ ليلد ويومهاء والليلة الأخرئ» ويومها إلى أن تخرت 
الشمسنثء وكذلك هذا في الأيام الكثيرق» وإذا ذَكْرَ ثلاثة أيام أو أكتّرء فالجوابُ في قولحم جميعًا 
عل ها قن , 

قوله(: (وقان أبْو يوسف #9: لا تدخل الليلثٌ الأولى)7 '» قلث: كان من حيّه أن 
يُقالٌ: وعن أبي يوسف كما هو المذكور بلفظٍ عن نسخ شروح «الميّسُوط)» و«الجامع الكبير)(*) 
لما أنَ هذه الرواية غيرُ ظاهرة عنة» والدليل على هذا ما ذَكْرَ في الْكِتَابِ حجتهما بقوله: وجة 
الظاهرء وهو الأُوفَقُ لمذهبه أيضًاء لِأَنَّ المنى غير الحَمّء"2» فلما كان غيرُ الجمع كان لفظ 
المنى» ولفظٌ الفردٍ سوائ» ثم في لفظ الفردٍ بن 


ليلقة بالاتفاق7", [فكذا في التثنية] 0" 


قالّ: لله عليَ أن أعتكفت يومًا لا يدخلٌ 
أن الليلة المتوسطة تدخلكه لِضَرؤرة اتصالي 


إ 


بعض الأجزاءِ بالبعض؛ وهذو الضرورةٌ لا تُوجدُ في الليلة الأوق". ووجة ظاهر 


.)"/١( ينظر: حُحْقَة الَقْمَهَاءِ‎ 0١ 

(؟) يُنظر: الْعِنَايَة شرح الدَايّة (؟/407). 

(0) هو صاحب بِدَايَةُ المْتَدِي الْمَرْغِينَاي. يُنَظر: بِدَايَة ميدي .)57/١(‏ 

(4:) يُنظر: المتشوط )5١/(‏ ء تَبِيِينُ الَمَائقَ (1١/9ه").‏ 

(5) يُنْظر: قبح الْقَدِيرِ(؟407/5). 

(5) يُنَظر: الدَايّة شرح البداية »)١84/١(‏ قَنَحُ الْقَدِير(؟/407). 

63 يُنْظر: قَنَحْ الْقَدِيرِ(؟/1١4)»‏ تَبِيينُ الحَقَائق .)858/١1(‏ 

(4) هكذا هي في نسخ المخطوط ولعل الصواب ما ذكر في الميُسُوط (7/7؟١)‏ ما نصه (لأن التثنية غير الجمع فهذا 
والمذكور بلفظ الفرد سواء)» والله تعالك أعلم. 

(9) يُنَظر: الْعنَايَة شرع الدّايّة (؟/507). 


للالسدسبل ملسا 


النهآبة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


2 : «الاثئانٍ فما فوقَهما حُاغَة)7) فكانَ هذاء والمذكور 


الرواية/") أن امن معن الجمّعء قال + 
بلفظ الجمع سواءء ألا ترك أنهُ لو قالّ: ليلتين صح نذْرُْ هُ بخلاف ما لو قالّ: ليلةً واحدةً. كذا 


ع 


في «المبٍسُوط)7". قلت: قوله في «المبسُوط)0": لو قال: ليلتين صم نذْرة» أي: إذا لم ينو 
الليلتين خاصة» بل توئ اليومين مع الليلتين» فأمًا إذا نوئ الليلتين خاصة لا يَصِحّ نَذَرُهُ وَقدَ 
ذكرناء فإِنّ قلت: كيف ترك علماؤنا الثلاثة"” أصلّهم في هذه المسألة حيثُ 
التثنية بالفردٍ هناء وهما أَلحمَاهَا بالجمّع» وهذا عكدن مذهبهم بعينه في مسألة الجمعة, فكانٌ 
هذا منهم تناقضًا. 

قلث: إنما تركوا بدليلٍ لخ لهم ف الموضعين, والعمل بالدليل في كُلّ موضع على ما يليقٌ 
بذلك الموضع لا يكونٌ تناقضاء وقد ذكرنا مثل هذا في باب الإمامة في مسألةٍ إمامة المتيمم 
للمتوضئين أما الوجّْه لهما فظاهرٌء وهو العمل بالاحتياط في الموضعين جميعًا. 

نا في الجّمعة فالجماعةٌ شَرَطٌ على جِدَةٍ بالاتفاق» وف إقامة التثنية مقامٌ الجمع نَوْعٌ تُرددٍ 
لتجاذبُ طق الفردء اا إذ هى بينهماء وفي الاكتفاءٍ بالفرض الأصلي؛ 07 م 2 
وجُودٍ شرطهاء فكانٌ ف توقيفٍ 7 الجمُعةٍ إلى وجُودٍ الجمَاعةٍ يتعينُ عمل بالاحتياط؛ د 
وقَفَ أمْر الجمعة إلى الجماعة تعّينَ يصُلّي فرض الظّهرٍ عند وقُوع التَرْددٍ في وجود الجماعة» وفيه 
)١(‏ يُنَظَر: المنّسُوط للسرخسي (9/؟55). المُحيط الْبَمَان (/7074). 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه » باب الاثنان جماعة )”17/١(‏ » والدَارقُطيَ في سننه » باب الاثنان جماعة 
(0/1)» من حديث أبي موس الأشعري لةء وضعفه الألباني في إرواء الغليل (؟/548). 

(9) يُنْظر: المبُسُوط للِسَرَحْسي .)١5١7/9(‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) هم: أبو حنيفة وحُحَمّد وأبي يوسف. يُنَظر: القَوَائِد البهية ص (5/8؟). 


لاسا لبس 


النهّابة شرح الهدايّة:كتاب الصيّام 


خروجٌ عن عُهدةٍ فرض الوقتٍ بتعين» فكانَ عملا بالاحتياط» وأا وجّه الاحتياطٍ هنا فظاهِرٌ؛ 
أن فيه إيحابُ اليومين مع الليلتين» فكانَ هو أحوط من إيجاب يومين بليلة» وإإى هذا أشارٌ في 
الْكِتَابٍ بقوله: احتياطًا لأمر العبادة("". 

وأا أبو يوسفف .8ك فيقول: كان من حقّ كم التثنية أنْ يعْايِرَ كم المع في كُلَ 
متم لأنَّ فيه عَمِلًا بالأوضاع» وهي وحدانء وتثنية» وجمعٌ م إِلذّ أ أني قد وجب في الجمعة أن 
يكون حْكُمُ التثنية كَحْكُم +١‏ تَمْع؛ وهو مخصوصٌُ بذلكٌ الموضع لا في 
الاجتماع؛ وفي الجماعة؛ والجُمعة معنى الاجتماع أيضاء فكانث التثنيةٌ في تحقيق معنى الاجتماع 


8 


كالجمع, فكانتٌ حمَاعةً لما أنَّ الجمعة إِمًا ميث جمعةٌ لوُجِودٍ الاجتماع» وقد وُجِدَ هو في 


التثنية» وأمَا في غيرها ل يُوجّد شية يدل على الاجتماع» فكانَ العمل حُقيقةٍ الأوضاع أولى 


(01) يُنْظر: الْعِنَايّة شرع اليدَايّة (؟/407). 
00 + ينظرة للرجع السايق (815/7). 


بلبسسسصسنمة 


[؟5] 


الفهارس العامة: 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأَحادِيث النبويّة. 

فهرس الأعْلام الوَارِدَةٍ فِي الْبَحْثِ. 
هون المُصتطلحات والغريب: 
فهرس الأشْعَار. 

فهرس الآثار. 

فهرس الْأَمَاكِنِ وَالبلدان. 
فهرس المُصَادِر وَالْمَرَاجع. 


فهرس الموضوعات. 


الففارس العامة 


- 
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يتأيها لذن نَءَامَنْوَا تفقوا + 


الففارس العامة 


رضي ف ا 2 


را لَامُوَاحِدْمَاإن ينا 4 


"0 
35 


وَأرِسَلَنَا َلسَمَهَ عَليم 


3 


و«( تو يتكثره عه أضار له » 


:9 فلا تَظِموأ فين أن ف 4 


2,2” 


* هه وه لمم لوس د 
#وَفِ سيل أله وَأبْنِ اسل * 
0 55 ه75 


«( © وَيِئيُم مَنْعَنهَدَ أهَه كيت دَاكَنَا * 


الففارس العامة 
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ا ولس 1 َبِنحكُم جتاح فيمآ أُحَطأُم بو 4 


بسي ١‏ برع ره 2 مسو 
#1 وَمَن بيقنت م: )لله سول 14 


انمآ موه إِدَآاد صما نيول دض كيسَكوك 


الفهارس العامة 


آ 


ايوق ألصدرود جم يكيرِحِسَاب 4 
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ل وَسْفُوأ مك2 حِيمَا : 
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«( وَاَفَدَىَ مَعَكْوْنَا * 
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فهرس الأحاديث النبوية: 
طرفالحديث 
« أتؤديانٍ ركاتمما فقالتا: لا » فقال: أتحبان أن يسُورّكما اللَهُ بِسِوَارَينِ من نارٍ 
فقالتا: لاء فقال: أذِّيا ركاتما) 
)) 
( أَدْناكَ أدناكٌ) 
« أدُوا عَمْنَ تمونون) 
« إذا التقى الختانان» وغابتٌ الحشفةٌ وَجَب الغسلك أنزل أو لم ينل ) 
« أذنبثُ ذنبًا فاستغِمّر لي» فقالَ: (وما ذاك؟) فقالّ: هششّث إك امرأق وأنا 
صَائٌ ثم قبلثُهاء فقالٌ: (أرأيت لو تمضمضت بايء ثم مججتٌة أكانَ يصِبُكٌ)» 
فقالَ: لاء قالّ: (فْتمَ إِذَا) » 
« أطيبُ عند الله منْ ريح المِسَّكِ) 
« أعتق رقبة» أو صم شهرين» أو أَطعْم ستينَ مسكينًا ) 
« ألا مَنْ أكل فلا يَأَكُلٌ بقية يومهء ومن ل يأك فَليْصُمْ ) 
« الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء وأشارٌ بأصابعه» وخُنْسٍ ...) 
( الصومُ محَبوسٌ بيّن السماءٍ والأرضٍ حت تُؤدّئ ركاه الفِطر لا صدقةً إلا ..» 
( اللهم أحيني مسكيئًا » وأمتني مِسّكينًاء واحشرن في رُمرة المساكين ) 
« المسلمون عند شروطهم » 
١‏ العتكفٌ يرج للغائط والبول» والجمعة » 
« إِك أقركم منلكٌ بايًا)) 


« أما أَنَهُ لا حَقّ لكما فيه » وإِنْ شئتما أعطيتكما») 


١‏ إن الله تعالىلم يرض في الصدقاتٍ يقسية مَلِكِ مُمَربِ» ولا نبي مُرسَلٍ حون 


تويل قسمتها من فوقٍ سبعة أَرْقِعَةِ) 


الففارس العامة 


الصفحة 


لاسر 


الدادنا 


5 


ت دنا 


طرف الحديث 
إِنَّ الله تعالى وضع عن المسافرٍ شَطْرَ الصلاةٍ والصوم ») 
( أن البيع 82 دعا بمكحلة إِْدٍ في رمضانَ فاكتحل وهوّ صَائمٌ ») 
« أن النيّ # فرضَ صدقة الفِطْرٍ على كل خُرٌ وعبدِ) 
« أن البتي ل كتّب إكى أهلٍ اليمنٍ في العسلٍ العُشّر) 
١‏ إن لِك ملك جمع» وإذ جئ لله خارقة: فعن بع حون اليبى...) 
« أنهُ صب على رأسه مِنّ ماءٍ شدة الحر وهو صائم ) 
« أنحاكم عن صوم يومين: يوم تفطرونٌ فيه منْ صومكم » ويوم تأكُل ... ) 
( إِياكَ وما يقعُ عند الناسٍ إنكاره ) 
« بالغ في المضمضة والاستنشاقٍ إلا أن تكونَ صائمًا ) 
( ثم على صومك » 


« جيدّها ورديئها سواء ») 


ع- 


خُذّها من أغنيائهم , وُرّدها في فقرائهم) 

) دلي على عَمَلٍ بدحلق الجنة » » قال: (قكٌّ الرقبة » أو أعتقّ النَسّمةً) 
قال أو البمنا سدواة يا وسول ان ) "قال لاقل الرقئة أن دين ف عدون 

« يُفِعْ القلمُ عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يحتلمَ» وعن امجنونٍ حت يفيق» وعن 
النائم حول يستيقظً) 

( سئّوا با مجوس سُنةَ أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ) 

) صوموا لرؤيته‎ ١ 

« طْهرةٌ للصائمين من اللغو واليّثِ) 

« عليكمٌ بالإعُدٍ المروج وقت النوم» وليتقه الصائِم ») 

« في الرقّة رُبِعْ العْشّر) 

« في العهودٍ وفاءٌ لا غدّر») 


الففارس العامة 


الصفحة 


ا 


478 


دلا 


طرف الحديث 
« لا تح الصدقة قةُ لغني إلا لخمسه») 
١‏ لا عبيام لمن ل ينو الصيام بن الليل) 
« لا قَوّدَ إلا بالسّيفٍ » 
« لا يْصامُ اليومُ الذي يُشْلكُ فيه أنهُ من رمضانّ إلا تطوعًا ) 
« لكل عَأَدِرٍ لِوَأءٌْ يعرف به يوم القيامة) 
( لنْ لم يعزم الصِّيامٌ ») 
ليس فيما دونَ خمسة أوسق صدقةًٌ) 
( ليس من اليّر الصيامٌ في السَفَرٍ) 
( ما أخرجته الأرضٌ ففيةُ العُْشّر) 
( ما صمنا على عهدٍ رسول الله 2 رمضانَ تسعةً وعشرين يومًا أكثر ما 
صمنا ثلاثينَ يومًا » 
اا ار 
( مِنّ سعادة البَجلٍ 0 
ف كد الس عات الله ( 
من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يَقَمْنَ مواقف التّهم) 
ياك اليد ملعوةٌ» 
نعمٌ» ولكنّ الشيحّ يلك نفسَةٌ » 
نمى رسولُ الله يي عن صوم الوصّالٍِء وصوم الصّمْتِ) 
هاتوا رع عُسْورٍ أموالكم من كل أربعين درهمًا درهمًا ) 
وإنغما شفاء الِع السؤال) 
وردهًا في فقرائهم) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


د 


- 


وفاءٌ لا غدر») 


الففارس العامة 
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طرف الحدديث 
« وفي الركأز الخمس» 
« ومَنَ لم يأكلٌ فَلَيِصُمٌ ( 
(أَدُوَا عَمّنْ تمونون) 
(أَدُوا قبل ُروجكم ركاةً فطركم» وأنّ على كُلّ مسلم مدّين . 
«إذا دُعِيَ أحدكُمٌ َلْبحِبء فإنّ كان مقطا فليأكُلٌ» إن كانَ صائمًا فليُصُلِ 
أي : َلْيَدَعٌ م 
لاستعينوا بقائلة النّهارٍ على قيام الليل» وبِأكلٍ السّحورٍ على صيام النّهارٍ) 
«(أشدّ مكانٍ منّ بيِتَهًا ظلمة») 
«أصبحوا يوم الشكٌّ مفطرين متلومِينَ) 
«أَفْطَرَ الحاجمُ ولمْحجُوم) 
(ألا يوط الحبالى حت يضِعَنَ حمَلهُنَّ» ولا الحُبالى حت يستيرِئُنَ بحيضة» 
«الاثنانٍ فما فوقّهما جْماعةٌ) 
(«اليواكٌ مَطهَرةٌ للفم مَرِضَاةٌ للربت») 
«الصومٌ لي وأنا أجزي به) 
«الغيبةٌ تفط الصائمَ) 
«الماغ من الماعِ) 
«أمَا غنيِكُم فُيركيه الله تُعالكى» وأمّا فقيوكُم فيعطيه اللَّهُ تعالى أفضل مما أُعْطِيَ) 
«أمرَ بالإمساك في يوم عاشوراء» 
«إنَّ أخوف ما أخافٌ على أمتي الشّركُ والشهوةٌ الخفيةٌ) قيل: أو تُشْرِكُ 
أمنكٌ بعدَكَء فقالٌ: «لأ, ولكنّهم يُراووْنَ بأَعْمالم) 06 
«إن أديِّتِ منها الركاةً فلا) 


الففارس العامة 


الصفحة 


امن 


ددن 


اكلا 


صطرفالحديث 

(أنَّ البي + 2 أقطع بلالّ بن حارث معادِنّ بالقبلية » 

أن رسول الله 2 خرج من المدينة إلى مكة لليلئين حَلَّا مِنَ رمضانٌ» فصامَ 
حت أتى قديدًا فشّكّا النامن إليه فأفطرء ثم لم يزل مُفْطرًا حئ دخل مكة) 
(إِنما الصدقة قة ما كانَ عن ظَمّرٍ غِن) 

(إِنا دعاك أخوك لُبَكَرمَهُ فافض واقضٍ يومًا مكائة ) 

(أنهُ أمرّ الذي قالَ: رأيثُ الحلال أن يمسح حاجبيه بالمايء ثم قال: أينَ الهلال؟ 
فقالَ: فقدنّةُ فقالَ: شعرةٌ قامتٌ من حاجبكٌ فحسبّتها هلالا) 

«(أنهُ ما تَرَكّ الِاعْتَكافَ حت قُبضَ)» 

«أوففٍ بنذّرِكَ) 

(إِيّاكَ وما يسبق إلى القلوب إنكارةُ») 

(بعثناك داعا ولم نبعتّكَ راعيّا ما بَحائَفُنَا لإثم) 

«تحرتكَ ولا جَحَرئُ أحدًا بعدّكَ) 

«ثلاث لا يُمَطَرَنَ الصائم ) 

«ثلاثٌ مِنَ أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار» وتأخيرُ السُحورء والسيوالكُ) 
(خيرُ خلألٍ الصائم الشوالك) 

«دَعٌ ما يريك إلى ما لا يُريبِكُ) 

(رُفِعَ عن أمتي الخطاأٌ والنسياتُ» وما اسَتُكرِهُوا عليه») 

(صامٌ عنة وليّةُ) 

«صلاةٌ باليواك تَعْدِلُ سبعينَ صلاةً بغير سِوَاكِ) 

(صومكم يوم تصومونٌ» وفطرّكم يوم تُفطرون) 

«فإِنْ أعياكمء فالعُشّر) 

«فإن في التُخور بَرَكَةٌ) 


الففارس العامة 


5 


57١ 


عا 


505 


اميا 


8 


57 


طرف الحديث 
(قَرَق ما بِينَ صِيامنا وصيام أهلٍ الكتاب أَكُلْ السُحورٍ) 
«قد عَلِمْتُ ل نَظَرَ بعضُكُم إلى بعضٍ؛ إن الشيحّ يملكُ نفسَة) 
١«١كانَ‏ يأمرُ عائشة يك أن تَبْلَ اليتواكَ بريقهاء ثم يستعملّةُ وهو صَائِمٌ) 
«كانَ يشوصٌ فاهُ بالسواك») 
«كُلَهَا أنتَ وعيالُكَ) 
«كنا نرج على عهدٍ رسول ل الله حك صاعًا مِنَ الطعام » صاعًا من التمرِ» أو 
صاعًا من شعيرٍ) 
«لا تأخذ من الكمون شيئاء وفي مائتي درهم خمسة دراهم» فما زاد على ذلك» 
ففي كلّ أربعين درهمًا درهم») 
١١لا‏ تَتْبِعٌ النظرةً النظرة فعا الأو لَك والأخرئ عليكَ» 
«(لا تتقدموا بصوم يوم» ولا بصوم يومين» 
«لا تَحَلُ الصدقةُ لِعَني » ولا لِذِيْ مرّة سَوِي) 
«لا مُشَدٌُ الرِحَالُ إلا إن ثلاثة مساجد») 
«(لا ثني في الصدقة») 
«لا رَكاة في الحجر) 
(لا اي ( 
المخ ل ثيك يُثْبِتَ الصياءً) 
«ليس في و صدقةً) 
«مَنْ أَفْطَرَ في رمضانٌ فعليه ما على المظاهر) 
امن أَفْطَرَ في رمضانّ متُعمدّاء فعليه ما على المظاهرٍ) 
(مَنْ مات وعليه الصيامٌ صامٌ عنة وليّةُ) 


(نظَمُوا أفواكم فإنما طرقٌ القرآنٍ») 
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الصفحة 


417 


لل 


١ا/١‎ 


دادنا 


8 


صرف الحديث 
(هاتوا 3 عُْشْرٍ أموالكم من كل أربعينَ درمًا درهم ) 
(ومَنْ أكل فَلِيصِمٌ بقية يومه) 


ديا أرسول الله لمكا رفي فقال جه : ( مِنْ غير مَرْضضٍِ) ولا سَمَرٍ)؟ 


ه- 
1 ع 00 


2 


أُصوم؟ قالّ: ( صم إن شئَتَ 
0 0 ا الؤضوءء وِيَهَدِمَنَ العَقَّلَ؛ الغيبةٌ والنميمةٌ ...») 
«ايقول ابن آدمَ مالي مالي» وهل لك مِنّ مالِكَ إلا ما أكلّت فأفنيت؛ أو 
لبِسّت فأبليّت» أو تصدقت فأمضيّت» وما سوئ فذلك . 

«الرضاعةٌ من المجاعة») 

أن النوع 822 لما أراد الاعتكاف أمرّ بُقَبةِ فضرِبَتْ في المسجدء فلما دَحَلَ 
المسحد رعل قبانا مضروية ققال:المة هدما؛ فقال؟ لغائشة . 

أن رسّولٌ الله 8# كان يدخله على نسائهء ويقول: « هَل عَنِدَكُنّ مِنّ غَدَأَءِ ) 
إن قُْنَ: لأ قالَ: «إِني إِذَا لصائمٌ ) 
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الصفحة 
1 


555 


5 


55 


اكلا 


م 


571 


للف 


6ل 
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فهرس الأعلام الواردة في البحث: 


اسسمالعلم الصفحة 
إبراهيم الخعي 5 
ابن أبي ليلى م 
ابن أبي مَالِكِ م 
ابن العلقمي /ع.5 
ابن المبارك 4 
ابن رستم 0 
ابن سماعة ١7‏ 
ابن سيرين كرض 
أبو الحسن الكرخي مم١‏ 
أبو القايم م 
أبو الليث م 
أبو بكر الرازي 32 
أبو جعفر الأستروشني 6" 
أبو سعيدٍ الخدري 5 
أبو عبدالله الجرجاني لفق 
أبو غبيد 15 
أبو عصمة ١‏ 
أبو عيسى 1 
أبي اليسر 4/1 


لاس لمبببس ةا 
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اسسمالعلم الصفحة 
أبي بكرة 1ك 
أبي حازم الأعرج 4 
أبي يُوسّف ١١‏ 
الأستاذ حي 
أسد بنْ عمرو 0 
الأقرعٌ بِنُ حابس ل 
أمّ سلمة 0 
الإمامٌ الرستغفني فق 
الإمامُ الزاهدٌُ الصفاز 07 
الإمام الزرنوجي ادا 
الإمامُ الكاساني ل 
الإمامُ الكشاني ١‏ 
الإمام المحبوي يحل 
الإمام الولوالجي 30١6‏ 
الإمام بدر الدين الكردري 5 
الإمامُ بدرُ الدّين التّوري 8/1 
بدُر الدينٍ الورسكي عن 
بشر بن الوليد ييا 
كير بن عبدالله بن الأشج 0 
بلال بن حارث ١‏ 


لل_بسب-ب _مبي ا 


الففارس العامة 


اسمالعلم الصفحة 
تعلبةٌ بن صعيرٍ العَدَوِي 1 
الحجاج ١‏ 
الحسن البصري 218 
الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي 7 
حميد الدين الضرير ا 
خالد بن يزيد 0 
خلف بن أيوب / 
الراعي ا 
ربيعه بن فروخ لي 
زفر بن الهذيل بن فيس من بلعنبر 4 
زكريا بن أبي زائدة 4 
الزُهري ١‏ 
سِراجٌ الدينٍ أبو طاهر مُحَمّد بن عبدالرشيد السجاوندي ١)‏ 
سعيدٌ بن المسبيب 3 
سه بن ير دكن 
سّفيان الثوري >0 
سُلييان اعمس مم 
سيف الدين التزكي قطز بن عبدالله 3 
شريك بن عبدالله م 
الشعبي 306 


تك 00 
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اسسمالعلم الصفحة 
فين الأئمة اا 
خمس الأئمة الحلواني ا 
همسن الأئمة السرخسي ١‏ 
الشيح أبو عبدالله الجرجاني يف 
شيخي (برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر) غ6١‏ 
الصدرُ الشهيدٌ سرس 
صغير العذري 1 
طاوسٌ اليماني 15 
الطحاوي ١‏ 
العباسٌ بن مُرداسٍِ ١‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب هه 
عبدالله بن عمرو بن العاص 0 
عدي بن ثابت 1 
عطاء بن أبى رباح القرشي كك 
علي بن أبي طالب 15 
عيسى بن أبان ١5‏ 
عينيه بن حصن ١‏ 
الغزالي ا 
فخر الإسلام 08 
الفقيه أبو جعفر ١م‏ 


فتك 70 
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اسسمالعلم الصفحة 
القاضي أبي علي النسفي لم 
القاضي الإمامٌُ أبو زيد ١١‏ 
القاضي الخليل بن أحمد هه" 
القدوري ١٠‏ 
الكرخي ١‏ 
لأي منصور الماتريدي 5 
قيط بن صبرة ل 
للإمام لْإِسْبِيجَابِي 0 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري ١/1‏ 
مجاهد 0١‏ 
غك بن الحسن بن فرقد 1 
محمد بن شجاع النلجي 0006 
محمدُ بن قدامة الزاهدُ البلخي 40 
د بن مقاتل الرازي ١‏ 
مروانَ بن الحَكم 55 
ا مستعصم بالله .4 
مسروق بن الأجدع الحمداني بن 
ميمون بن غّد المكحولي النسفي 6+ 
النابغة 1" 
ناصر الدين غد ابن القاضي كمال الدين 5ه 


اتستحهة الفلتتكه 
نوح بن أبي مريم 
نور الدين الصابون 
هارون الرشيد 
هشام بن عبيد الله الرازي 
هولاكو خان 
يعلى بن أمية 


الففارس العامة 


الصفحة 


الففارس العامة 
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الففارس العامة 


الففارس العامة 


المصطلحات الصفحة 
السعوط فض 
السَفْرَجَلُ )| 
سَنْجَةُ 7 
الشاذ 6 
الشنقص 317 
الصاع 5 
الصوم 5 
صوم الوصال 1 
الضّحُوة "١‏ 
الطَّسُوج ١٠١‏ 
العدة يحل 
العُصفر ١8‏ 
العَقَار ل 
العلة 08 
العنبر ١٠6‏ 
فتيللات 6 
فصلانً ١18‏ 
الفلسُ ١٠.0‏ 
الفَيرُورّج /اه ١‏ 
القابلة ١)‏ 


الففارس العامة 


الففارس العامة 


المصطلحات الصفحة 
المفازة لل 
لمكن ١١‏ 
الم 7 
النذر 4 
التَقط ١‏ 
الذكولٍ نك 
النهار 30 

نوافله الصغارٍ ا 
الوصية 6 
الوَضحٌ 0 
الوقف نض 


الففارس العامة 


فنضرس الغريب 
الكلماتالغريبة |الصفحة 
الإبريق مل 
الإبضاع ١‏ 
الإحمالٍ 5 
الأساتير 7 
الأشقاص حي 
الآمّة 0١‏ 
أنوارٍ الشجر ١‏ 
بصنجة 068 
البعال وم 
تلصّصَ ل 
تَلَومْ / 
جزمن 
الجائفة 0 
الح ١‏ 
الخراج ١‏ 
خرادل ١٠.00١‏ 
الدّالية 1 
دستجة ١‏ 
الراقُودُ 1 


الففارس العامة 


الكلماتالفريبة |الصفحة 

الرباط ١‏ 
الرضخ ١‏ 
الزبيل ١75‏ 
كد "١‏ 
السرقين ا 
المتُعوط ل 
السوائم 3 
الشجة 5 
الصدف ١6:‏ 
العْرزوضٌ ١‏ 
العَسَالة نضن 
العَرّب 3 
القذع 5 
القُمَقُم ١‏ 
اللابة م 
اللْقَعلَهُ 7 ١‏ 
١‏ رَوّحَ م.م 
ال 3 ١‏ 
الوجور لض 
الوجور 1 


الففارس العامة 


الففارس العامة 


فهضرس الأشعار: 


البيتالثشضعري الصفحة 
إذا سقط السماءٌ بأرض قوع يُقألُ مازلنا نطأ السماءَ حون أتيناكم 3 
أما الفقير الذي كانت حلوته وفق العيال فلم يترك له سَبَدُ 0.١‏ 
خيك صيامٌ وخيا غير صائمة تحت العجاج وأخرئ تعلك اللجما رك 
عشر شياه 'جمعه وبصره ير 


هل لك من أجر عظيم يُفَحَِرْه تخيرة مسكينا كترا فري حك حل 


فهرس الآثار: 
طرفل ةآا شير 


« أَذُوا عن كُلٌ خُرٍ وعبدٍ » اكه 
« أرأيت لو كان على أبيكَ دَيّنٌ أتقضيّةُ) فقالت: نعمّ» فقال 842: «دَيَنُ الله 


( أن ووقم بيعها » وخذوا نصف العُْشّر من أثماتما» 

« أنه شيء ذُسَرَهُ البحرٌ فلا شيء فيه) 

« أنه كان يَبْكُ الثوبت ويل عليه وهو صَائمٌ ») 

( فكعت إلبةعفة أن لمجي ا إلى مَنَّ شاء. فإِنَّ 
أذّوا إليكَ مَأ كانوا يُوُدُوئَهُ إلى رسول الله 842 فاحم لهم .. 
0 

( مَنْ نفل عشرةً » وصدقتةٌ من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته . 

« نَسخثتٌ الركاةٌ كك صدقة قةٍ قبلّها) 

« ومن استقاءَ عَمدَا فعليه القضاءٌ ») 

(أتستعملني على على الميكس من عملك » فقال له: الأاترضي: أن أقلد كما فلدزيه 
و لله جذة » 

«الزوجية أصلٌ الولادٍ » ثم ما يتفرع من هذا الأصل ينع صر صَّيْففَ رّكاة 
كل واحدٍ منهما إلى صاحبه فكذلكِ الأصل» ألا ترئ أن كل واحدٍ 


فيهما ...») 

(أَن سوا ا يعتكفُ في العشر الأواخر من رمضانَ حين قَدِمَ 
المدينة إل أن توفَاهُ الله تعالل) 

(إني نذَرّتُ أن ار م ل بالوفاءِ) 


الوأييث مول الل © فيما لا أعدٌء ولا أحفين سروك وهو صائمٌ) 


الففارس العامة 


١ 


١/5 


١5ه‎ 


ت دا 


١" 


5 


١ 


الففارس العامة 


طرف الا شير 
«كنا نرج في ركاةٍ الفِطْرٍ صاعًا من طعام حي قَدِمَّ مُعاوِيةٌ من الشام » فقال: 
لا أرئ إلا مَدّيْن من سَهُرٍ الشام دل صَاعًا من طعامكم هذا) 
«لا اعتكاف إلا بالصّوم) 
«لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جماعة») 
«لا يصومٌُ أحدٌ عن أحدء ولا يصّلّي أحدّ عن أحد) 
الأ نَصومَ يومًا من شعبانَ أحببٌ إلينا مِنْ أن تُفْطَرِ يومًا مِنْ رمضانَ») 
(أتاكَ الغوث » ثم نكس رأْسَهُ » ورجع إلى ما كان فيه » فظن النصراني أنه 
اسَتَكَفَ بظلامتهِ فرجعَ كالخائب » فلما انتهئ إلى فرسه وجّد كتاب غُمر وليك 
فديتقة: اتلك إن عدت اشنا 
١اخرج‏ رسول الله #2 يوم عاشوراء من بيتٍ أمّ سَلَمَد وعيناة مملوءتانٍ حلا 
كحلية أمّ سلمة و8م») 
مضت السسُّنةٌ عن رسول الله © في الاغتسالٍ عن الجنابة صاع » والصاعٌ: 
ثمانية أرطالٍ » وثٍ الوضوء رطلان) 


الصفحة 


١١١ 


هده ؟ 


الففارس العامة 


هرس الَّماكن والبلدان: 


الأماكن والبلدان الصفحة 
الأَسْتَرُوشْني 5" 
الأشفورقاني 0 
الأندلس 1 
البصرة ١‏ 
بلاد الشام 3 
بلخ وض 
بني تغلب ١‏ 
بيكند ب 
تركستان هه 
حلب ١‏ 
حَنْعَم ١‏ 
خراسان 5/4 
الخواقندي ”3 
دمشق آه 
«عرقند ١‏ 
العراق ١‏ 
عين جالوت 6 
الفرغاني ١7‏ 
القبلية 5 ١‏ 


الففارس العامة 


الأماكن والبلدان الصفحة 
قديد 8 
الْمَرْغِينَانٍ ١‏ 
مَرْوْرُوذ ١‏ 
مصر 5 
المغرب ١‏ 
نجران ١/05‏ 


00 
00 


00 


000 
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فهرس المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم. 

الإجماع لأبي بكر عد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ت 3١7ه).‏ تحقيق: 
فؤاد عبدالمنعم أحمد, الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأوك» سنة النشر 
اهم 6:١٠٠م.‏ 

أحكام القرآن, المؤلف: علي بن عد بن علي» أبو الحسن الطبري, الملقب بعماد 
الدين» المعروف بالكيا الحراسي الشافعيء المحقق: موسئ عد علي وعزة عبد عطية؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» ١5٠2©‏ ه. 

إخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» للإسحاقي. 

الاختيار لتعليل المختار » لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي » الناشر : 
ذا الكت العلمية ببيروت: © الطبعة الثالفة »"شبة التشن 555 1ه . 

الأدب المفرد» المؤلف: تُهّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالئة » ١5٠.9‏ - 9/84١غ‏ تحقيق: غك فؤاد 
عبدالباقي. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار , لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري » تحقيق : سام مد عطا ء عد علي معوض ء الناشر: 
دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأول » سنة النشر ١15457١‏ ه. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين بن الأثير (١ت 57١‏ ه ) . 


للب 0 


0030 
0 


010) 


0) 


مية 


0) 


8 


05) 
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الإسلام في حضارته ونظمه؛ لأنور الرفاعي 

أسماء الكتب » لعبد اللطيف بن مد رياض زادة ( ت 81 ١٠ه‏ ) » تحقيق: د/ 
د التونجي » الناشر : دار الفكر بدمشق » سنة النشر 507 ١ه‏ . 

أسنئ المطالب في شرح روض الطالبء المؤلف: شيخ الإسلام ركريا الأنصاري» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - +1849 ه - ...ىن الطبعة : الأوك» 
عقي وخ نامر 

الأشباه والنظائر » للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت ١90ه)‏ , 
الناشو+ دان الكنك"العلفية يوروات حسنة الشين من 4 نه 

الإصابة في تميبز الصحابة» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي 
الشافعي» تحقيق: علي د البجاوي, دار الجيل» بيروت» الطبعة الأول» 4١7‏ ١ه.‏ 
الأصل المعروف بالمبسوط » محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » أبي عبدالله » (ت 
8 ه )ء تحقيق أبي الوفا الأفغاني , الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
أصول السرخسيء المؤلف: همس الدين أبو بكر عد بن أبي سهل السرخسي» 
الناشر: دار الكتاب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١54١5‏ ه- 99١م.‏ 
إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » محمد راغب الطبّاخ الحلبي » تحقيق وتصحيح 
د كمال » الناشر دار القلم العربي » الطبعة الثانية 5٠09‏ ١ه‏ . 

الأعلام؛ المؤلف: خير الدين بن محمود بن د بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقيء الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 
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الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل » لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى 
أبي النجا الحجاوي ( ات ه)ء تحقيق : عبداللطيف مد موسى السبكي , 
الناشر : دار المعرفة ببيروت . 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكن, المؤلف: علي 
بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأول » .١5١١‏ 

الأم, محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله (ت 7٠١4‏ ه) » الناشر : دار المعرفة 
ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر 7951١ه‏ . 

الأمالي في لغة العرب, المؤلف: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي, 
الناشر دار الكتب العلمية» سنة النشر /179ه 978١م‏ مكان النشر 
ببروات . 

الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت 754 ه ) » تحقيق : سيد 
رجب » الناشر : دار الحدي النبوي بمصر ودار الفضيلة بالسعودية» الطبعة الأول » 
مندة النشن ا 12 

الأنساب المؤلف: أبو سعد عبد الكريم بن عد بن منصور التميمي السمعاني» 
تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» دار النشر: دار الجنان 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (ات 886 ه )؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الأولى» سنة النشر 
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أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن 
جابر أبو بكر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة 
لعربية السعودية» الطبعة الخامسة» 575 ١ه/٠٠١م.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن نجيم الحنفي» الناشر دار 
المعرفة» مكان النشر بيروت. 

البحر المحيط » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي عد معوض .» الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت » الطبعة الأوك » سنة النشر 5717 ١ه‏ . 

بداية المبتدي » لبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني 
(ت089ه) و الناشن:: مكتبة ومطبعة مد علي صبح بالقاهرة . 

بداية المجتهد و تحاية المقتصد, لأبي الوليد مد بن أحمد بن مد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت 555 ه) » الناشر: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر » الطبعة الرابعة » سنة النشر 98١هاره91١م‏ . 

البداية من الكفاية في الحداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني» تحقيق فتح الله 
خليف » طبعته دار المعارف بمصر 955١م‏ . 

البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 174 ه) - تحقيق 
علي شيري » الناشر دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأوكش» سنة النشر 
/١ةآاه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ المؤلف: علاء الدين الكاساني» الناشر: دار 
الكتاب العربي» سنة النشر 2١9/07‏ مكان النشر بيروت. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة المؤلف : جلال الدين السيوطي » تحقيق 
يد أبي الفضل إبراهيم » طبعته دار عيسئ البابي وشركاه . 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» المؤلف: تُّد بن يعقوب الفيروزآ بادي» دار 
لنشر / جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت - 2١5.7‏ الطبعة الأول 
تحقيق: د المصري. 

البناية في شرح الهداية ؛ لأبي مد محمود بن أحمد العيني » الناشر : دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر ١15١١‏ ه. 

البناية في شرح الحهداية » لأبي كد محمود بن أحمد العيني » الناشر : دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر ١15١١‏ ه. 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, المؤلف: الحافظ ابن القطان الفاسي أبو 
لحسن علي بن د بن عبد الملك» تحقيق د. الحسين آيت سعيدء الناشر: دار 
طيبة» سنة النشر 141١7‏ 1ه-9917١م:‏ مكان النشر الرياض. 

تاج التراجم, المؤلف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطَلُوبعا السودوني, 
المحقق: تّد خير رمضان يوسفء الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى؛ 
د ا له 

تاريخ الإسلام وَوَّفيات المشاهير والأعلام؛ المؤلف: خمس الدين أبو عبد الله د بن 
أحمد بن عثمان بن قَاتماز الذهبي, الحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف, الناشر: دار 
لغرب الإسلامي, الطبعة: الأوى» ١٠٠٠م.‏ 

التاريخ العباسي والأندلسي» لأحمد مختار» طبعة دار النهضة العربية 


تاريخ العراق في العصر الحديث الأخيرء لبدري مد مطبعة الإرشاد» بغداد. 
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الففارس العامة 


تاريخ الفقه الإسلامي, لمحمد علي السايس. 

تاريخ الفكر العربي إلى إمام ابن خلدونء لعمر فروخ» المكتب التجاري» بيروت. 
التاريخ الكبير» المؤلف: عد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

تاريخ بغداد, المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الختطينية التغااادى» المحقيق: التذكتون جشار غواة روفن الباشسو كاز الغيرت 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأون» 557١‏ ١ه‏ -05.٠.5م.‏ 

تاريخ جرجانء المؤلف: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني» الناشر: عالم 
الكتب - بيروت» الطبعة الثالثة» 2١9/8١ - ١5.١‏ تحقيق: د. مد عبد المعيد 
خان. 

تاريخ دمشقء المؤلف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتوق: ١/ده)ء‏ امحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١5١5‏ ه - 9985١م.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
لحنفي» الناشر دار الكتب الإسلامي» سنة النشر ١‏ ١ه.‏ مكان النشر القاهرة. 
التجنيس والمزيد » لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني »تحقيق الدكتور عد 
أمين مكي » الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان الطبعة 
الأول 575١ه.‏ 

تحفة الفقهاءء المؤلف: علاء الدين السمرقندي» الناشر دار الكتب العلمية» سنة 


النشر »١5884 - ١4.‏ مكان النشر بيروت. 
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تذكرة الحفاظء المؤلف: مهد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: ركريا 
عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأول 9١1541١هه-‏ 
امم. 

تذكرة الموضوعات» المؤلف: د طاهر بن علي الهندي الفتني. 

التعريفات » لعلي بن د بن علي الجرجاني ( ت 8١5‏ ه ) » تحقيق : إبراهيم 
الأبياري » الناشر : دار الكتاب العربي ببيروت » الطبعة الأولى» سنة النشر 
ه.ة5١ه.‏ 

تعليم المتعلم طريق التعلم » لبرهان الدين الزرنجوي » تحقيق الدكتور الشيخ مروان 
قباني » الناشر المكتب الإسلامي » بيروت »الطبعة الثانية 5١1/‏ ١ه‏ . 

تفسير النسفئ » لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » تحقيق الشيخ: 
مروان ل الشعار. +« الثاشي + :دار النفاتعن ميروت :+ ستة المشر: نه +7 هد + 
تقريب التهذيبء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق '#لاعواعة» الناشر دان الرشيكء سنة الشر 635 كم وان مكان البشر 
سوريا. 

تكملة الإكمالء المؤلف: أبو بكر عد بن عبد الغني البغدادي» دار النشر: جامعة 
أم القرئ - مكة المكرمة - ١4٠١‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب 
النبي. 

التلقين في الفقة المالكي , لأبي مد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكي (١ت‏ 455 ه )ء تحقيق : مد بو خبزة الحسني » الناشر : دار الكتب 
لعلمية ببيروت » الطبعة الأولى » سنة النشر 478 ١ه/؟‏ ١٠٠٠م‏ . 
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لتنبيه على مشكلات اليدَايّة » لصدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي » 
تحقيق عبدالحكيم ند شاكر »الناشر مكتبة الرشد بالرياض الطبعة الأوك 
4 اه 

تمذيب الأماء واللغات, المؤلف: أبو ركريا محيي الدين بن شرف النوويء المتوق 
سنة 7" هء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

تمذيب التهذيبء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن مهد بن أحمد بن حجر 
لعسقلاني» الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة الأوى» 
اه 

تمذيب الكمالء المؤلف: يوسف بن الركي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأول 2١98٠60-١4 ٠.6٠‏ تحقيق: د. بشار 
عواد معروف. 

تمذيب سير أعلام النبلاء » لشمس الدين الذهبي » طبعة مؤسسة الرسالة 
55 اه 

التوقيف على مهمات التعاريف . محمد بن عبدالرؤوف المناوي ( ت ١*١٠١ه)ء‏ 
تحقيق: د. عد رضوان الداية » الناشر : دار الفكر المعاصر ودار الفكر » الطبعة 
الأملل» 'نيزنة النقتر 451 اه 

تيسير التفسير المؤلف: الحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن مد بن 
عبد الملك. 

الثقات, المؤلف: مهد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» الناشر: دار 


الفكرء الطبعة الأول ه9١١‏ - 2١9175‏ تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 
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لثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » لصالح بن عبد 
السميع الآبي الأذفري (ت 0ه ١ه‏ ) »ء الناشر : المكتبة الثقافية 
ببيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي. المؤلف: ثُهد بن عيسئ أبو عيسى الترمذي 
السلمي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد مد شاكر 
وآخرون. 

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيبء المؤلف: الربيع بن حبيب بن 
عمر الأزدي البصريء تحقيق: د إدريس» عاشور بن يوسفء الناشر: دار 
المحكمنة. يكتنسية الاسستقافة» سعة التشر ١456‏ مكان التشرابيزوة» 
سلطنة عمان. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» المؤلف: أبو عبد الله د بن الحسن الشيباني» 
الناشر عالم الكتب» سنة النشر »١ 5٠5‏ مكان النشر بيروت. 

الجامع الصغير» المؤلف: عبدالحي اللكنوي. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يلد وسننه وأيامه (صحيح 
لبخاري). المؤلف: مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: عد 
زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيم مد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأويل» 477 ١ه.‏ 

الجرح والتعديل؛ المؤلف: أبو مد عبد الرحمن بن مهد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة: الأولى» 
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الجواهر المضية في طبقات الحنفية» أبو ند عبد الققادر بن أبي الوفاء 
د بن أبي الوفاء القرشيء الناشر مير د كتب خانه. مكان النشر 
كراتشي . 

الجوهرة النيرة» المؤلف: أبو بكر بن علي بن مد الحدادي العبادي الزَِيدِيّ اليمني 
الحنفي» الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأويى» 7 ١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد بن عرفة الدسوقي (.ت ١٠7١١ه‏ ), 
تحنيق : كه غليش ه العاشن :دار الفكر سيزوات : 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح, المؤلف: أحمد بن تُهد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي» الناشر المطبعة الكبرئ الأميرية ببولاق» سنة النشر 717١هء‏ 
فكاق"النشر فصيز. 

حاشية اللكنوي على الدَايَّة »لأبي الحسنات د بن عبدالحي اللكنوي » مطبوع 
مامش الحداية . طبعة لاهور »باكستان 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة؛ المؤلف: 
ابن عابدين د أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» الناشر 
دار الفكر للطباعة والنشرء سنة النشر ١147١1ه‏ - ١٠58م‏ مكان النشر 
روات 

الحاوي في فقه الشافعي » لأبي الحسن علي بن هد البصري البغدادي الشهير 
بالماوردي ( ت 450 ه ) » تحقيق: علي هد معوضء؛ وعادل أحمد عبد 
الموتمددوةه الها تسية ذال الكنيب العليميةة "الطعية الأول #كسبدة اشر 


ه١:‎ 


010) 


0) 


0 


05) 


05) 


5) 


00 


4) 


الففارس العامة 


خزانة الأدب وغاية الأرب» المؤلف: تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي 
الأزراري» الناشر: دار ومكتبة الهملال - بيروتء الطبعة الأوى» 2١3/1‏ تحقيق: 
عصام شعيتو. 

الدر المنشور» المؤلف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء الناشر: دار 
الفكر - بيروت » .١9957‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن عد بن 
أحمد بن حجر العسقلان, المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني؛ الناشرة 
دار المعرفة -- بيروت. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام, المؤلف : عد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لشيخ الإسلام: شهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلاني ((ت 805 ه ) » تحقيق : ند سيد جاد الحق »؛ الناشر : أم 
القرئ للطباعة بمصر . 

الذخيرة » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (.ت 584 ه )., تحقيق : مد 
حجي » الناشر : دار الغرب ببيروت » سنة النشر : 998١م‏ . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين » لأبي ركريا محيي الدين يح بن شرف النووي 
(ت 5/5 ه ). الناشر : المكتب الإسلامي ببيروت » سنة النشر 3١154٠58‏ ه . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : دار المعارف 
بالرياض » الطبعة الأولى » سنة النشر 1١151١75‏ ه. 

سنن ابن ماجه. المؤلف: غّد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» الناشر: دار الفكر - 


بيروت» تحقيق: م فؤاد عبد الباقى. 


ل لصححصحصطبمةم 


الففارس العامة 


(90) ستن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي الست جشّتاني» المحقق: تُّد محيي الدين عبد الحميدء 
الناشرة اللكتية العصرية صيك] حا بيرودت:. 

(91) سنن البيهقي الكبرئ؛ المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقيء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » 2١1914 - ١5١15‏ تحقيق: 
د عبد القادر عطا. 

(؟9) سنن الدارقطييء المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطبي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شليء عبداللطيف حرز الله أحمد برهوم, 
الناشير: موسسة الإنحسالة»بيروت --لبتان» الطبعة الأوك 14:6 45 ”همات 
05م 

(9) السنن الكبرئ, المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي؛ أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأوى» 
ذه .5160م 

(94) سير أعلام النبلاء» المؤلف: الإمام خمس الدين مد بن عثمان الذهبيء الناشر: دار 
الحديث- القاهرة» الطبعة: 55١/‏ ١ه-5٠٠ام.‏ 

(915) شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء المؤلف: عبدالحي بن أحمد بن تُّد العكري 
الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» الناشر دار ابن كثير» سنة 
النشين 445 اه مكان: الشس دمشق. 


لال سل ملسا 


الففارس العامة 


(95) شرح العقائد النسفية للتفتازاني المطبوع مع مجموعة الحواشي البهية » طبعة مصر 
8ه 

(910) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : مد خليل هراس » الطبعة 
الأول » الناشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » 
7 ١ةآاه.‏ 

(94) شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري» طبعة دار الكتب العلمية » بيروت . 

(95) شرح المقاصد في علم الكلام » المؤلف سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني (ت ١3لاه)‏ » الناشر دار المحارف النعمانية بباكستان سنة 
١٠5١اه‏ 

)٠٠١(‏ شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي؛ دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 471 ١ه‏ - 
٠١٠٠م‏ الطبعة الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

)٠١١(‏ شرح عقود رسم المفتي محمد أمين عمر عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي » علق 
عليه المفتي مظفر حسين المظاهري », الناشر دار الكتاب بكراتشيء الطبعة الثانية 
5 

)3٠١١(‏ شرح مسند أبي حنيفة» المؤلف: الملا علي القاري الحنفي» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

)٠١*(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة 


ه-190ام. 


سس با 


الففارس العامة 


)٠١5(‏ صحيح ابن خزيمة: المؤلف: مد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» ١9٠0‏ -- 21970 تحقيق: 
د.عّد مصطفى الأعظمي. 

: صحيح الجامع الصغير وزيادته » للشيخ : خّد ناصر الدين الألباني » الناشر‎ )٠١( 
. ه١‎ 5٠١5 المكتب الإسلامي بيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر‎ 

)٠١5(‏ الطبقات السنية » لتقي الدين بن عبد القادر الغزي التميمي الحنفي (ت 
٠٠‏ ه)ء تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو , الناشر : دار الرفاعي بالرياض» 
الطبعة الأول سنة النشر ١4٠0‏ ه. 

)٠١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» المؤلف: التقي الغزي. 

)٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ, المؤلف: الإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد 
الكائي السبكي» دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 517 ١هء‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق : د. محمود تُّد الطناحي» د.عبد الفتاح تُهّد الحلو. 

)٠١9(‏ طبقات الشافعية الكبرئ, لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
ت: الالاهء تحقيق: د.عبدالفتاح د الحلو , د. محمود مد الطناحيءدار: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع / الجيزة مصر/الطبعة الثانية: 955١م.‏ 

)1١١(‏ طبقات الفقهاء , لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 475 ه ) » تحقيق : إحسان 
عباس » الناشر : دار الرائد العربي ببيروت » الطبعة الأولى » سنة النشر 
1م. 

)١1١١(‏ الطبقات الكبرئ. المؤلف: د بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» 


بلا | ماللسييعة 


الففارس العامة 


(؟١١)‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » لأبي حفص نجم الدين عمر بن عد 
النسفي (ت7ده ) » تحقيق الشيخ خليل الميس » الناشر دار القلم » بيروت » 
الطبعة الأول 5.٠5‏ ١ه‏ . 

)١١7(‏ العبر في خبر من غبر لأبي عبدالله تّد بن أحمد الذهبي ( ت /4/اه) - تحقيق 
ل السعيد (غلول:: الفاشين + :واو الكبب» العليية خ وروت 

)١١4(‏ العناية شرح الحداية» المؤلف: مد بن مد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن 
الشيخ همس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري» الناشر: دار 
الفكر. 

)١١5(‏ الفتاوئ الهندية » للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند , الناشر : دار الفكر » سنة 
النشر ١١15١اه.‏ 

)١١5(‏ الفتاوئ المدية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» المؤلف: الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الحند» الناشر دار الفكرء سنة النشر ١١41١اه‏ - 
١0م.‏ 

)١١10(‏ فتاوئ قاضي خان » لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي 
(ت ”5ه ه ) . الطبعة الحندية . 

)١1(‏ فتح العزيز شرح الوجيزء المؤلف: أبو القاسم عبد الكريم بن مد الرافعي» دار 
الفكر. 

)١١9(‏ فتح القدير » لكمال الدين تُهّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام رت 
3ه 6 فقيق: لال زاق عالت السدي ب الناشرة :وان الكسنة: العلمية 


ببيروت» الطبعة الأوك» سنة النشر 5 57 ١ه.‏ 


للا ااا 


الففارس العامة 


)١٠١(‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للشيخ عبدالله المراغي » طبعة دار الكتتب 
العلمية » بيروت 915١ه‏ . 

(١؟١)‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبدالحي اللكنوي ( ت ١١١5‏ ه) » الناشر: 
مطبعة السعادة بمصر » سنة النشر 8 ١75‏ ها. 

(؟١١)‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبدالحي اللكنوي ( ت ١7١5‏ ه) » الناشر: 
مطبعة السعادة بمصر » سنة النشر 6 ١75‏ ها. 

) ه‎ ١17 القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ات‎ )1١( 

(4؟١)‏ الكافي شرح البزدوي المؤلف : حسام الدين السغناقي رحمه الله تحقيق فخر الدين 
سيد عد قانت وطبعة مكتبة الرشد 

)١١5(‏ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية » تحقيق 
د.عّد خليل هراس » طبعة دار انصار السنة بمصر . 

)1١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعي ون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي 
القاسم جارالله محممودد بن عمر الزِخشري » طبعة در المعرففة 
بيبيوت. 

)١١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» المؤلف: أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

)١1١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن 
د علاء الدين البخاري» تحقيق: عبد الله محمود ند عمرء الناشر: دار الكتب 


العلمية -بيروت» الطبعة الأول 517 ١ه/951١م.‏ 


الففارس العامة 


(5:8) "كت اللا وفريك الالتاس ضما اسديو هن الأحادييف علق الشينة الساتقة 
المؤأالف: العجال ون إسماعيل بن د الجراحي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي. 

(1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي ( ت 717١٠ه‏ ) »ء الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت » سنة 
النشر 851١51‏ ١ه‏ . 

)١1(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء المؤالف: علاء الدين علي 
بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان ف وريه المحقق: بكري حياني - 
صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الطبعة الخامسة.» 
١‏ ١ه/١196ام.‏ 

)١١(‏ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, المؤلف: جلال الدين السّيوطي» الناشر: 
دار الكتب العليمة. 

)١1*(‏ اللباب في تمذيب الأنساب, المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم عد بن د 
الشياق. اللترري » الفاشين تدان افجادو قشة اللعشر 416 ا خر ةدا مكان 
النشر بيروت. 

(15) اللباب في شرح الكتابء المؤلف: عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميداني الحنفي» حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: مد محيي الدين 
عند اللسي الناشر: المكنية العلمية)» يروت > لينان. 

(15) لسان العربء المؤلف: مهد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة الأولىل. 


باس ل ل _لللسييءة 


الففارس العامة 


)١8(‏ لسان الميزان» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني, المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: 
الأول» 7١0٠٠م.‏ 

)١(‏ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع, المؤلف: تُّد بن خليل بن 
إبراهيم المشيشي الطرابلسي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الناشر دار البشائر 
الإسلامية» سنة النشر ١4١٠©‏ هه مكان النشر بيروت. 

)١158(‏ ماينبغي به الْعِتَايّة لمن يطالع الحداية » محمد حفظ الرحمن الكملائي » رسالة مقدمة 
لنيل شهادة التتخصص ف الفقه الإسلامي »بجامعة العلوم الإسلامية بباكستان . 

)١188(‏ المبسوطهء المؤلف: أبو عبد الله مد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» مكان النشر كراتشي. 

)١50(‏ المبسوطه المؤلف: همس الدين أبو بكر مهد بن أبي سهل السرخسيء تحقيق: خليل 
محي الدين الميسء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأوى» 47١‏ اه .٠.0١5م.‏ 

(41) لجسن الس زفق الشناق): الولف اعد من شعيت ابو عبد الع 
النسائي» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» 505 ١‏ 
»١386 -‏ تحقيق : عبدالفتاح أو غلة: 

)١55(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر » لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي 
المعروف بشيخي زاده ( ت 78١٠ه‏ )» تحقي ق: خليل عمران المنصورء 
الوامضنة ذا الكقي: الكلسسيةة سيووظ :سعة التشسر 4157 


ام. 


ب س_-مببسس ا 


الففارس العامة 


)١47(‏ مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبحرء المؤلف: عبد الرحمن بن مد بن سليمان 
الكليبولي المدعو بشيخي زاده» تحقيق خرح آياته وأحاديفه خليل عمران المنصور, 
الناشر دار الكتب العلمية» سنة النشر 9١1541١ه‏ -353/8١م,‏ مكان النشر لبنان/ 
ببروات . 

(155) المجموع شرح المهذب , لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي ( ات 
75"ه) »ء الناشر : مكتبة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

)١45(‏ المحبر» المؤلف: مد بن حبيب البغدادي. 

)١457(‏ المحلى » لأبي مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت 
5ه ه )» تحقيق : أحمد غُّد شاكر » الناشر : مطبعة النهضة بمصر » الطبعة 
الأواه دسفة الور م اه 

)١50(‏ مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للشيخ عد ناصر الدين 
الألباني » الناشر : المكتب الإسلامي ببيروت » الطبعة الثالشة » سنة النشر 
ه.ةآاه. 

, ) مختصر القدوري » لأبي الحسن أحمد بن تّد القدوري الحنفي ( ت 458 ه‎ )١44( 
» تحقيق كامل تُّد عويضة » الناشر : دار الكتب العلمية بلبنان » الطبعة الأوك‎ 
ها.‎ 1١151١7 سنة النشر‎ 

)١549(‏ المخصص .ء لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن 
سيده » تحقيق : خليل إبراهيم جفال » الناشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت » 
الطبعة : الأول > سبنة النشر /11 4 اه.. 


ااال __للسيييةة 


الففارس العامة 


8ه)ء تحقيق : زكريا عميرات » الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت . 

)15١(‏ المذهب الحنفي , لأحمد بن عد بن نصير الدين نقيب » الناشر : مكتبة الرشد 
بالرياض » الطبعة الأوك » سنة النشر 13١15575‏ ه . 

(؟15١)‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن عد 
عبدالسلام بن خان مد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري» الناشر: 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس المند» الطبعة 
الثالئة - ١14٠.5‏ هي 9/5١م.‏ 

)١51(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح » لعلي الملا القاري ( ت 5١١٠ه)ء‏ الناشر: 
دار الفكر ببيروت »الطبعة الأول » سنة النشر 577 ١ه‏ . 

)15١4(‏ المستدرك على الصحيحين, المؤلف: د بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١4١١‏ - 21990 تحقيق: 
مصطفئ عبد القادر عطا. 

)١55(‏ مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلئ أحمد بن علي بن المت بن يحيئ بن عيسئ بن 
هلال التميمي» الموصليء المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشقء الطبعة الأول» .١5/85- ١5٠5‏ 

)١55(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء؛ المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» الناشر: 
مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

)1١0(‏ مسد البزار» المؤلف: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَد بن عَمْرِو بن عَبْدٍ الحَالِقٍ البَصْرِيُ» البَرّالُ 
قام بفهسته على الممسايد الباحث في القرآان والسنة علي بن نايف 


الشحود. 


الففارس العامة 


(154) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلكى رسول الله يَكةٌ (صحيح 
مسلم)» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريء المحقق: غد 
فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

)١159(‏ مشكاة المصابيح, المؤلف: مد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي 
الدين التبريزي» المحقق: مد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثالثة» .١9/65‏ 

(1) مصنف عبدالرزاق» لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 5٠١‏ ١ه‏ . 

)151١(‏ المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبدالله بن د بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيء المحقق: كمال يوسف الحوت» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض»ء الطبعة: الأون» .١ 5١05‏ 

(؟15) المصنفء المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
امحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي- الهند؛ يطلب من: 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» .١ 5٠5‏ 

(15) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع, المؤلف: القاري» علي بن سلطان الحروي, 
امحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

, معجم البلدان » لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله » (١ت 5757ه)‎ )١175( 
الناشرة بذار الفكر وبروت‎ 

)١1(‏ معجم البلدان» المؤلف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء الناشر: دار 


الفكر 5 بيروت . 


بلس صل مابس عا 


الففارس العامة 


)١55(‏ معجم الصحابة» المؤلف: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع؛ تحقيق: صلاح بن سام 
الضراق الاك مكية الغرياء الأثرية.سنة النشر 1257 مكان النشر المديكة 
المنورة. 

)١170(‏ المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية »١9/“7 - ١5٠.5‏ تحقيق: 
حمدي بن عبداجيد السلفي. 

)١174(‏ معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن تُّد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق» 
الناشر: مكتبة المثن - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

. المعجم الوسيطه المؤلف: إبراهيم مصطفئ . أحمد الزيات . حامد عبد القادر‎ )١159( 
د النجار» دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية.‎ 

(1) معجم مقاييس اللغة , لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا (95ه) » تحقيق 
عبدالسلام مد هارون » الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي »الطبعة الثانية . 

)١17١(‏ معرفة السنن والآثار» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقيء المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي.ء الناشرون: جامعة 
الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)؛ دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار 
الوعي (حلب - دمشق). دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأوك؛ 
بي لكان" 

(177) معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسئ بن مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن 


للنشرء الرياض. الطبعة الأوى ١41١9‏ ه -99/8١م.‏ 


ب ل _مبللمسوة 


الففارس العامة 


(17) المغرب ف ترتيب المعرب, المؤلف: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن 
المطرزء الناشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلبء الطبعة الأول 2١9179‏ تحقيق: 
محمود فاخوري وعبدالحميد مختار. 

)١175(‏ مغني امحتاج إِك معرفة معاني ألفاظ المنهاجء المؤلف: مد الخطيب الشربيني» الناشر 
دار الفكرء مكان النشر بيروت. 

(175) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: أبو مد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسيء الناشر: دار الفكر - بيروت؛ الطبعة الأول 
ه.ة١اه‏ 

(177) مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة » طبعة دار 
الكتية العلمية يروف 

(1) الموضوعات. المؤلف: أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزي» ضبط وتقديم 
وتحقيق عبدالرحمن د عثمان» الطبعة الأول» ١25‏ -1555. 

(178) الموطأء المؤلف: مالك بن أنسء المحقق: عد مصطفى الأعظميء الناشر: مؤسسة 
زايد بن سلطان آل تمحيان» الطبعة الأول ١.14 - ه١ 547٠©‏ ١م.‏ 

)١179(‏ الميحط البرهاني» المؤلف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين 
مازه؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

)١1١(‏ ميزان الاعتدل في نقد الرجالء المؤال ف: نمس الدين مد بن أحمد 
الذهبيء تحقيق الشيخ علي عد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبدالممجوه. الناشر دار الكتب العلمية: سنة النشر 9960١م»‏ مكان النشر 


بيروت. 


لات 


الففارس العامة 


)18١(‏ النافع الكبير شرح الجامع الصغير » لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي 
(ت 505١1ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب ببيروت » سنة النشر ١5٠05‏ ه . 
(187) نصب الراية لأحاديث الحداية, المؤلف: جمال الدين أبو تُّد عبد الله بن 
يوسف بن عد الزيلعي» قدم للكتاب : عد يوسف البَنُورِيء صححه ووضع 
الحاشية: عبدالعزيز الديوبندي الفنجانء إلى كتاب الحج » ثم أكملها عد يوسف 
الكاملف وري المحقق: د عوامة الناشر: مؤسسة الريان للطباعة 
واللدعس عدب رورف :كح لينان دان القيلنة لإنعافة الاسلؤييلتك بوره اه الو عودية: 
الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه/991١م.‏ 

)١18(‏ نظرة في حكم إخراج قيمة ركاة الأموال في الفقه الإسلامي, المؤلف: أحمد أبو 
ضاهر. 

)١185(‏ نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج » لشمس الدين د بن أبي العباس الرملي الشهير 
بالشافعي الصغير ( ت 54١٠٠ه‏ ).ء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت » سنة 
النشر 85١5‏ ١ه‏ . 

: النهاية في غريب الحديث والأثر » لأبي السعادات المبارك بن تُّد الجزري » تحقيق‎ )١185( 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود مد الطناحي » الناشر : المكتبة العلمية ببيروت »سنة‎ 
. م١515‎ /ه١1١95 النشر‎ 

(185) الهداية شرح بداية المبتدي » لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني 
المرغيناني ( ات 5ه ه ) » الناشر : المكتبة الإسلامية. 

» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن تُّد الباباني البغدادي‎ )١10( 


طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 


ل ااا 


الففارس العامة 


(18) الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن إيبسك الصفدي », تحقيق : أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث العربي» سنة النشر 
اه 

(185) الواقي شرح المنتتخب للسغناقي» تحقيق فخر الدين سيد غّد قانت » طبعة مكتبة 
الرشد بالرياض . 

: وفيات الأعيان, لأبي العباس همس الدين أحمد بن مد بن خلكان, تحقيق‎ )١130( 


إحسان عباس» الناشر: دار صادر بيروت 5 


خامساً: الصّعُوبَات الي وَاجَهُت الْبَاحث. 

الْقسّم الأول الدراسة, وَيَسْتَمِلُ على خمسة مَبَاحِثُ: 
المنبحث الأول؛ خُندَة ممحَتَطَيرة عَنْ صّاحجب ؛ (الْهِدَايَّة)» وَفِيه تَمُهيد 
ولحوسة مطالت: 


0 عَصَر ل 


مَذْهَثْدُ مغ 


2 
هبه وعفيدتة. 


مه م وو 000 


المَنْحَث التَّانِي :نَبَدَ تيد 
وكلاكّة مَطائِت: 


الففارس العامة 


الْمَطلّآ بُ الْذَوَلَ: هم هَئَةٌ هَذَا الْكتَابٍ. 
الْمَطْلَبُ القّان: 0 في الْمذّهبٍ الحنفي. 
0 1 ب القَّالِثُ: 2 0 مَنْهَجُ الْمُوَلْفٍ قِ الْكِتَابٍ. 


مه م وى 


المَبْحَثُ الكَّالِتُ: نُيْدَة عَنْ عَصْر رالشارح (السفتاقِي) وفِيه 
مَطَائِب: 

الْمَطْلَبْ الْأَوْلَ: الَْالَةُ السياسِيةُ في عَصّره. 

الْمَطْلَبُ النَان: الْحالةُ الْاجْتِمَاءِيُةُ في عَصّره. 


الْمَطْلَبْ الثَّالِتُ: الحالةُ الْعِلْيّةُ في عَصره. 


ره مد و 


المَبْحَتُ الرابع: التَّعْرِيفٌ بصاحجب هِ التَّهَايَّةَ فِي شرح الهِدَايّةَ وَفِيهِ 4 


مَلَّهَثة مه 


0 
هبه وعفيدتة. 


الْمَطَلَبُ السَادنُ: وَفَائْهُ السغناقيء وََقَوَالُ العلماء فيه. 
المَنحث الكامسن: التَّعْرِيفٌ بالكتاب الْمُحَقَق: وفيه فركة مطاقت: 
الْمَطْلَبْ الأول: دِرّاسَةُ عُنوَانِ الكاب. 
الْمَطْلَبُ الثّاني: نِسْبَهُ الْكِتَابٍ لِلْمْولفٍ. 
الْمَطْلَبُ الثَّالتُ: هيه الْكتَابٍ. 
الْمَطْلَبُ الرَابعٌ: الْكُْبْ النَاقِلَهُ عَنْ 


الْمَطَآ لمَطُلَبُ الخامين: مواردٌ الْكِتابٍ وَمُصَطَلْحَائه. 


لد المادان 7 ف 0 وللاتغل عَلَيد 


الفهارس العامة: وَتَشْتَمِلْ عَلَى الْمَهَارِسٍ التَلِيَ: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الْأَحَادِيثْ النَمُويّة. 
- فهرس الْأَعَلهم الْوَاردَةٍ ف ا 


/ا 255 "“هة 


- فهرس المُْصَادِرٍ وَالْمَرَاجع 
- فهرس المَوْضُوعَات. 


ش 
ظ 


